لدعازمة الوه ا رت شارب کرت فال طقس 
لاس ا ل 


سے 
وه 
م 
بے 
9 ل 
افيه بعيزيَة ال قو کار الم كيين ایا ن اراو 
التو 144 مم 
SNDI‏ 
5 سم je‏ ر 
لی ارب اک رر ماهم سف الفا 
الترغ 13نم 


“ھ9 


کمارہ 


EY‏ يم 


مؤسرسة الرسالة دار المؤيد 


جردا ١‏ کے 
5 ر 2 
سي اود ا 


یع حقو عوط لتاشم 
الطبْحةا لأولل 
ف ...آم 


ISBN 9953-4-0177-2 


لق وطى الصيطية - شارع حبيب أي شهلا- باية السكن» بيروت لبنان 
7 تلفاکس:۱۱۲-۳۱۹۰۳۹٩۸۱‏ فاکس:۳٤1۰۳۲ص.ب: ۱۱۷٤٦۰‏ 


AFR lah BEIRUT/LEBANON-Telefax:815112-319039 Fax:603243-P.O.Box:1 17460 
PUBLISHERS Email:Resalah@Cybetia.net.Ib 


طار اأمؤيد 


٠ © 0 ٠ 
للنشر والتوزيع‎ 
0972221١: الادارة العامة الرامزی دة‎ 
4۳۷۷ متائف:2.041947 د‎ 


3 أمهختا. 
لان ا E‏ أبهدحا : ونون 
الطات : ۷۲۹۲۱۸۵۱ 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ° 
باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة الفروع 
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 

من أكلَّ أو شربء أفطرٌ (ع) خلافاً للحسن بن صالح”'' فيما ليس بطعام 
ولا شراب» مثلّ أن يستفٌ تراباً» وخلافاً لبعض المالكية» فيما لا يُعْذي" 
ولا ينماعٌ في الجوف كالحصاة . وإن استعط بدهن أو غيره» فوصل إلى 
حلقه (و) أو دماغه (م) أفطر . 

وقال في «الكافي»" : إلى خياشيمه؛ لنهيه ية الصائم عن المبالغة في 
الاستنشاق”". وعن علي : الصائم لا يستَيط . وكالواصل إلى الحلق» 
وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطرٌ بواصل من غير الفم؛ لأنَّ النصّ إِنّما 
حرّم الأكل» والشرب, والجماع . 

وإن اكتحل بكخل أو صَبر*. أو قَظورء أو دَرُور””' إثمد مطيّب» فعلم 


* قوله: (فيما لا بغڏي) : 
يقال: غذا" الطعامٌ الصبيّ يغذوه» من باب غذا إذا نجع وكفاه . وغذوته باللبنٍ أغدُوه أيضاًء 
فاغتذى به . وغَدَّيتُه بالتثقيل مبالغةٌ . 

* قوله: (أو صبر) . 
الصّبرٌ: الدواءً المرّء بكسر الباء في الأشهرء وسكون الباء للتخفيف لغةٌ قليلةٌ . 


(1)هو: أبوعبد الله » الحسن بن صالح بن حي » وهوحيان بن شفي بن هني الهمداني (ت79١ه)‏ . «سیر أعلام النبلاء؟ ۷/ ۳۷۱ 

. ۳۹/۲ 0 

(۳) أخرجه أبوداود (7775)» والترمذي (۷۸۸). والنسائي في «المجتبى؟ 57/1١‏ وابن ماجه (401) . من حديث لقيط 
ابن صبرة . ونصه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

() لم نقف عليه . (5) الذرور: ما يذر في العين . «القاموس»: (ذرر). 

. في (د): «غلا»‎ )١( 


1 كتاب الصوم 


الفريخ وصول شيء من ذلك إلى حلقه» أفطرٌ . نص عليه» وهو المعروف» وجزم 

في «منتهى الغاية) : إن وصل يقيناً أو ظاهراًء أفطرّء كالواصل من الأنف؛ 
لان العينٌ 5 بخلاف المسام“ > کڏهن رأة :ولذلك جد طعمة في 
حلقه ويَتَنحَعُْه على صفتهء ولا أَثَرَ كونُ العين ليست منفذاً معتاداً» كواصل 
بحقنة وجائفة . ْ 

ولأبي داوة”'' عنه كك أنه أمرّ بالإثمد المررّح عند النوم» وقال: الي 
الصائم» . قال أحمدُ وابنُ معين: حديتٌ منكرٌّء واختارَ شيحُنا: لا يفطر 
(و م ش) . 

وإن قطرٌ في أذنه* شيئاًء فدخل دماغهء أفطرّء خلافاً للأوزاعي» 
والليث» والحسن بن صالح» وداودء ومذهب (م) إن دخل حلقه أفطرَء وإلا 
فلا . 

وإن داوى جُرحَه أو جائفته» فوصل الدواءٌ إلى جوفه (م) وأبي يوسف 
ومحمد» أو داوى مأمومته » فوصل إلى دماغه (م) وأبي يوسف ومحمدء أو 


الحاشية * قوله :(بخلافي المسام) . 
المسامٌ: جمع مَسَمُّء بفتح الميم» تكون مصدراً للفعل» وتكون موضمٌ النفوذٍ . ومسامٌ البدن: 
ميه" التي يبرْرُ عرق وبحَارٌ باطنه منها . قال الأزهري: سمْيَّتْ مساماً؛ لأنَّ فيها حُروقاً خفيةٌ . 
* قوله: (وإن قطرَ في أذنه). قطرّء بتخفيف الطاءء ويستعملٌ متعدياً ولازماًء فيقال: قطرَ 
المأ وقطرتّه . ش 


. )۲۳۷۷( في سننه‎ )١( 
. في (ق): «نقبه»‎ )۲( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۷ 


أدخل إلى مجوّفٍ فيه قوةٌ تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان» ولو كان الفروع 

E‏ حم اوت ار مني 

في جوفه » فغاب” هو (و هھ ش) أو بعضه (ه) فيه» أو احتقنَ بشيء (م ر)» 

أفطرٌ؛ لوصوله إلى جوف باختيارو. كغيره ؛ ولأنَّ غير المعتادٍ كالمعتاد”" في 

الواصل» "فكذا في المنفذٍ . وفسادٌ الصوم متعلقٌ بهما . ويعتبرٌ العلم 

بالواصل © / وجزم في «منتهى الغاية) بأنّه يكفي الظنٌء كما سبق » كذاقال.  "١4/١‏ 
واغعار شيكنا” لا يفطرٌ بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك» ولا بحقنة. 

عليه (خ) لقوله كلِ: «أفطر الحاجم والمحجوم . قال أحمدٌ: فيه غيرٌ 

عرد اح ريال سان لابين مو عض ارجا عر ابي 6 قال: 

وحديثُث شداد” “ صحيحٌ تقومٌ به الحجةٌء وصحّحح الترمذي حديتٌ رافعء 
ذكرٌ”" عن البخاريٌ أنه صحّح حديتٌ ثوبانَ وشداد» مويه اا 

وعنه : إن علما النهي . وله نظائرٌ سبقّتُ» ولم يذكر الخرقي حجم)» وذكر 

«احتجم» . كذا قال . ولعل مراده: ما اتاره شيشا أنه يفطرٌ الحاجمٌء إن 

مص القارورة» وإلا لا وظاهرٌ کلام اة والأصحاب: لا فطر إن لم 

يَظهر دم وهو متجه» واختاره كيخا وضعّف خلافه» وذكر ابن عقيل أنه 


. في الأصل : «فغار» . (۲) ليست في (ط)‎ )١( 

(35) ليست في (ط) . 

. عن رافع بن خديج‎ 2)١714( وابن ماجه‎ »)۷۷٤( أخرجه أبوداود (5179)» والترمذي‎ )٤( 

»)19858( حديث شداد في مسند أحمد برقم (؟١1ا/9١)» وحديث رافع برقم (۲۲۳۷۱)ء وحديث ثوبان‎ )٥( 
والأحاديث كلها بلفظ واحد.‎ 

(7) في سننه [ثر حديث .)۷۷٤(‏ (۷) أي الترمذي في «العلل الكبير» 757/١‏ . 


۸ كتاب الصوم 


الفروع يفطرٌ وإن لم يظهر دم وجزم به في «المستوعب»» و«الرعاية» 8 

ومَّنْ جرح نفسّه لا للتداوي» بدلَ الحجامة» لم يفطر؛ لأنَّ النهي لا 
يختص الصيام» وكخروج الدم يفطرٌ على وجه القيء لا غير وجه القيء» 
ذكره في «الخلاف» ولا يفطرٌ بالفصد» جزم به القاضي» وصاحبٌ 
«المستوعب»ء» و«المحرّر» فيه وغيرهم ؛ لان القياس لا يقتضيه . وذكرٌ فى 
«التلخيص» أن هذا أصحٌّ الوجهين» والثاني : يفطزٌ جزم به ابن هبيرةً عن 
أحمد . 
«الرعاية»: يحتملٌ التشريظ وجهين» وقال: الأولى إفطارٌ المفصود 
والمشروط دون الفاصد والشارط› وظاهرٌ كلامهم : لا فطرٌ بغير ذلك . 

0 +5 مو 2 0 

واختيار شيخنا أنه يفطرٌ من أخرجٌ دمه برعاف وغيره» وقاله الأوزاعىٌ 
في الرعاف» ومعنى الرعاف: السبقٌ» تقول العربٌ: فرسنٌ راعفٌء إذا تقدَّم 
الخيل» ورعف فلان الخيل» ! إذا تقدّمَهاء فسمي الدمٌ رُعافً؛ لسبقه الأنف, 
وهو يفتج العين في الماصية وفتحها وضمها في المستقبل» وضمُّها فيهما 
شاد ويقال: رماح رواعف : لما يقطرٌ منها الدم» أو تفرم في الطعنٍ . 
والراعفٌ: طرف الأرنبة . 

وإن استقاء» فقاءَ (و) أي شيءٍ كان (و م ش) أفطرٌ؛ لخبر أبي هريرةً: 
«مَنْ ذرعَهُ القىءٌ» فليس عليه قضاءٌ» ومن استقاءَ عمداًء فليقض)”'' . وهو 


زفق أخرجه أبوداود «((YTA*)‏ والترمذي )¥۰( والنسائي في الكبرى «(T1۳°)‏ وابن ماجه (IY‏ وأحمد. 
.)0١45*(‏ 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة 0 


ضعيفٌ عند أحمدّ» والبخاري» والترمذي» والدارقطني» وغيرهم . ويتوجّه الفروع 
احتمالٌ: لا يفطرٌ . وذكره البخاري”'' عن أبي هريرةً» ويروى عن ابن مسعودٍء 
وابن عباس» وعكرمة» وقاله بعص المالكية» وعنه : يفطرٌ بملء الفمء اختارّه 
ابن عقيل (وه) وعتة: أو نضهه» كنفض الوضووء وضته+ إن ک٠‏ أفطر 
وق القاضي ا و أن هير أله اله وو ال وغ الأول ظا 
المذهب» وذكرّه صاحبٌ «المحرر» وغيره أصحٌ الروايات» كسائر المفطراتِ . 

واحتجٌ القاضي بال لو تجشًاء > لم يفطرء es‏ 
أجزاء نجسة؛ لأنّه يسيرٌء كذا هنا . كذا قال . ويتوجه ظاهر كلام غيرو: ! 3 
خرج معه نجس » فإن قصد به القيء» فقد استقاء» فيفطرء انك د 
يستق ئ" فلم يُفطرء وإن تقض الوضوء وذكرٌ ابن عقيل في «مفرداته» أنه 
إذا قاء بنظره إلى ما يُعْثيهء يفطرٌء كالنظر والفكر . 

وإنْ قبل اول الغرج» e‏ فيأتي 
فيما يُكرّه و '» وإن أمنى» أفظر (و) للإيماء في أخبار التقبيل“» كذا 
ذكرّه الشيخٌ” ل 1 
إلى الجماع . واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بان إباحة الله تعالى مطلق مباشرة 
النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراًء والأصل : في التحريم الفسادء 


ME OS OD A ASA‏ ##الحامته 
)١(‏ في صحيحه إثر حديث (۱۹۳۷) . (۲) في النسخ: «يستق» . 
(۳) ص ۲٣‏ 1 


)٤(‏ ومن هذه الأخبار ما رواه البخاري (۳۲۲) ومسلم )١197(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي َة كان يقبلها وهو 
صائم» وكان أملككم لاربه. وما روي عن النبي ب فيما أخرجه أحمد (178) أنَّ عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال 
النبي وقه: «أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم. . ٠.‏ الحديث. ومعنى الإيماء هنا: إشارة النصوص 

6 في المغني‎ )٥( 


۱۰ كتاب الصوم 


الفروع ع ود لجار E‏ . كذا قال . والمرادٌ بالمباشرة الجماء 
كما روي عن ابن عباس وغيره 0 يويد اه هو الذي كان ا ثم 
نْسِخ» لا ما دونه . مع أن ب . ويتوجّه احتمال: لا 
يفطرٌ بذلك» وقاله داود . وإ صح إجماعٌ قبله كما ادعى» تعين القول به» 
وعن ابي يزيد الصٽي“ عن ميمرت مولاة الني وق قالت : سكل التي وة 
عن رجل قبَّلّ امرأته» وهما صائمان» قال: «قد أفطرا» . رواهٌ أحمذء وابنُ 
ماجه» والدارقطني”*2. وقال: لا يثبثُ هذا . وأبويزيدٌ ”الضني ليس 
بمعروف . وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكر» وأبزيزيك”' جهو ل 
وإن مَدَى بذلك» أفطرٌ أيضاً . نص عليه (وم) واختار الآجري» 
وأبومحمدٍ الجوزي ‏ وأظنٌ وشيحُنا ‏ لا يفطرٌُ: وهو أظهرٌ* (و ه ش "© 
عملاً بالأصل» وقياسّه على المنيئّ لا يصحٌ؛ لظهور الفرق . وفي «الرعاية» 
قولٌ: يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط . كذا قال . 
وإن استمنى» فأمنى أو مذّىء فكذلك على الخلاف وفاقاً» وإن كرّرَ 
النظر» فأمنى» أفطرٌ (ه ش) خلافاً للآجري» وإن مذى» لم يُفطر في ظاهر 
المذهب (م) والقول بالفطر أقيسٌ على المذهب. كاللّمْس؛ لأنّ الضعيف إذا 


الحاشية * قوله : (واختارٌ الآجري وأبومحمد الجوزي ‏ وأظنٌ وشیخځنا۔ لا يفطرٌء وهو أظهرٌ) . 
يعني : بالمذي بالتقبيل . قال في «الاختيارات»: ولا يفطرٌ بمذي سببّه قبلةٌ» أو لمس» أو تكرارٌ 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹۰۳) و(۱٦۲۹) و(1977) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(ط): «الضبي» . وهو: أبويزيد الضْنّيء روي له حديثان في النسائي وابن ماجه . وهو رجل 
مجهول . «تهذيب الكمال» 508/78 . 

(۳) هي: ميمونة بنت سعد خادم النبيّ کا روت عنهء وحديثها في السنن . «تهذيب الكمال» ۳٠٤/۳١‏ . 

. ۱۸٤/۲ أحمد (2)7195776 وابن ماجه (1787): والدارقطني‎ )٤( 

 6(‏ 60) ليست في (ط) . )١(‏ في الأصل. «(وش)». 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 1١5‏ 


تكرر قوي» كتكرار الضرب بصغير في القود» وإن لم يكرّر النظرّء لم يقطر الفروع 
(و ه ش) لعدم إمكان التحرّز : ا يفطرٌ (وم) ون أحمدٌ: يفطرٌ بالمنيّ 
لا بالمَذي . وكذا الأقوالٌ إن فكرَّ فأنزلَ أو مذدّى؛ فلهذا قال ابن عقيل: 
مذهبٌ أحمد. ا ل وظاهرٌ كلامه : لا 
يفطر (م) وهو أشهرٌ؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظرء بخلاف ذلك في 
التحريم» إن تعلق بأجنبية» زا صاحبٌ «المغني»: أو الكراهةً إن كان في 
زوجة» كذا قالوا: ولا أظنٌ منْ قال: يفطرٌ به - وهو أبوحفص البرمكي» 
ا ذلك وقد نقل أبوطالب عن أحمد: لا ينبغي فعلّه 
وسيأتي إن شاء الله فيما يُكرّه للصائم"» وفي الكفارة عن مالك روايتان» 
والمرادٌ النية المجردةٌ» والله أعلمُ . وقد ذكرٌ ابنُ عقيل : أنه لو استحضّر عند 
جماع زوجته صورةً أجنبية محرّمة أو ذَكَرِء أنه يأثم» وذكره في فى «الرعاية» أول 
كتاب النكاح . 
ولا فطر ولا إثم م بفكر غالب (و)/ وفي «الإرشاد»”" احتمال: 00 0 
هاجت شهوته ا أو.مذى» آأفظر +:.وذكر صاحث «المحررة قول أبن 
حفص المذكورَء ثم قال: وذگره ابن أبي موسى احتمالاً . ٠‏ 
ويفطر بالموتِ» فيطعم من تركته في نذْرٍ وكفارة . 


. "54/5 )١( 
: ۲۹ ص‎ )۲( 
. ۲ ص‎ )۳( 


الفروع 


الحاشية 


١‏ كتاب الصوم 


فصل 
Ss Cae‏ تيار الغا تار 
ناس (م) نقلّه الجماعةٌ» ونقلّه الفضلٌ في الحجامةء ”'وذكره ابن عقيل في 
مقدماتٍ الجماع» وذكرّه الخرقي في الإمناء بقبلةٍ أو تكرارٍ نظرٍ . ونه يفطرُ 
بوطئه دون الفرج “ناسنا : 
وفي لمعت المساحقةٌ كالوطءٍ دون الفرح"» وكذا من استمنى» 
فأنزلَ المنئّ» وذكرٌ أبوالخطاب أنه كالأكل في النسيانٍ*» لخبر أبي 
هريرة: امَنْ نسي وهو صائمٌ» فأكل أو شرب فليتمُم صومّهء فإنما أطعمّه 
الله وسقاه» . متفق عليه . وللدارقطني”*' معناة» وزادَ: «ولا قضاء عليه» 
وفي لفظ : «من أفطرَ يوماً من رمضانٌ ناسياًء فلا قضاءً عليه ولا كفارةً» . 
رواه الدارقطني”* » وقال: تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقةٌ ‏ عن الأنصاري» 
وللحاكم”” ‏ وقال: على شرط مسلم -: «من أكلّ في رمضان ناسياًء فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» . ولأنّه يختصٌ النهئ عنه بالعبادة لا حدَّ في جنسه» 
فلا يؤثرٌ بلا قصد» كطيران الذباب إلى حلقه» بخلاف الردة والجماع» 
ا النفل (وم) وفي «الرعاية» : لا قضاء في الأصحء وعنه: يفطر 


* قوله: (وذكره ابن عقيل . . إلى قولِهِ كالأكل في النسيان) . 
ساقظ في بعض النسخ»› وإنما قال: ونقله الفضل في الحجامةٍ؛ لخبر أبي هريرةً . 


. ليست في الأصل‎ )١- ١( 

0 -1) ليست في (ب) . 

(۳) البخاري (۱۹۳۳)ء مسلم (1181) (110) . 
)٤(‏ في سننه ۱۷۸/۲ . 

() في المستدرك: ا . 


باب ما يفسد الصوم: ويوجب الكفارة ۹۳ 


بحجامة ناس» اختاره في «التذكرة»؛ لظاهر الخبرء وندرة النسيان فيهاء الفروع 
وقيل : واستمناءٌ ناس» والمراد: ومقدماتٌ الجماع . وذكرٌ في «الرعاية» 
الفطرٌ بمباشرة دون الفرج . قال: وقيل: عامداًء وكذا إن أمنى بغيرها 
مطلقاًء وقيل: عامداً» أو مذى بغيرها عامداًء وقيل: أو ساهياً . 

ولا يفطر مُكرّهء سواءٌ أكره على الفطر حتى فعله» أو فُعلَ به» بأن صب 
ى حلقه الا كرا أوتائماء ار ل نا . نص عليه» كالناسي 
بل أوْلى ؛ بدليل الإتلاف . وفي «الرعاية»: لا قضاءء في الأصحء وقيل : 
يفطرٌ إن فعل بنفسه» كالمريض . ومذهب الحنفية: يفطرٌ؛ لندرة الإكراه» 
فلا تعمٌ البلوى» بخلاف النسيان» والنص فيه ومذهبٌ (م) يفطرء ي 
عنده» ومذهبٌ (ش) لا يفطر إن فُعلٌ به« وإن فْعَلُ بنفسه» فقولان . 

ويفطرٌ الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامة؛ لأنه اقث مر برجل 
يحجمٌ رجلاًء فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»”''» وكالجهل بالوقتٍء 
والنسيانُ يكثر . وفي «الهداية» و«التبصرة»: ار د 
سي وجمعٌ بينهما في «الكافي)”" , 

وإن أ لطي عليه ا 00 وقيل: يُفطر؛ لرضاه به 
ظاهراً. فكانه فض وللا فة وا : 

ومّنْ اراد الفطرّ فيه بأكل أو شرب» وهو ناس أو جاهل» فهل يجب 
إعلامُه؟ فيه وجهان . ويتوجّه ثالثُ: إعلامٌ جاهل لا ناس الشركة 


مالا فول :ومن أراد الفط فيه اكل أو شرب وهو تان أو ان ا الح 
الحاشية 


8 ۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. Y/Y (¥) 


1١4‏ كتاب الصوم 


>د(١1)عت5‏ 
أنه 


الفروع مثله : إعلامُ مصل أتى بمناف لا يبطلٌ» وهو ناس أو جاهل» وسبق 
ا الإمام فيما يُبطل؛ لئلا يكون مفسداً ا 
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فصل 

ولا كفارةً بغير جماع ومباشرة» على ما يأتي . نص عليه (وش) عملاً 
بالأصل» ولا دليلَ» والجماعٌ آكدٌ» ونقل حنبل : يقضي» ويكمّرٌ للحقنة") 
ونقل محمد بن عبدّك”” : يقضي» ويكمّْرٌ من احتجم في رمضان» وقد بلغه 
الخبرٌء وإن لم يبلَغْه» قضى . قال صاحبٌ «المحرّر»: فالمفطراتثٌ المجمعٌ 
عليها أولى» وقال: قال ابن البناء على هذه الرواية: يكقر بكل ما فطرَّه 
بفعلِهِء كبلع حصاةء وقيء» وردّة» وغير ذلك . وفي «الرعاية» ‏ بعد رواية 
محمدٍ بن عبدّك : وعنه يكمّر من أفطرٌ بأكل أو شرب أو استمناءء اقتصرٌ على 
فلا سالارا روات الححامة بالمحهزم وذكز ابن الراغوني على 


التصحبح يجب إعلامُه؟ فيه وجهان, ويتوجّه ثالتٌّ: إعلامُ جاهل لا ناس) انتهى . وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»: 
أحذهما: يلزمّه إعلامُه . قلت: وهو الصوابٌُء لا سيّما الجاهلٌ؛ لفطره به على 
المنصوص» ولان الجاهلٌ بالحكم يجب إعلامه به وهذا مما يقوّي توجيه المصنفٍ 
للوجه الثالث . 
والوجه الثاني : لا يلزمٌه . 
تنبيه : قال المصنفٌ هنا: (ويتوجّه مثلّه : إعلامُ مصل أتى بمناف لا يبطلٌ» وهو ناس 


YAT -_ YAY /Y (۷)‏ . () في (ب): اللحنفية؛ . 
زفرف هو: محمد بن عبدك بن سالم القزازء روى عن الإمام أحمد وكان ثقة . (تكلااه) . «تاريخ بغدادة TA€/۲‏ . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ٥‏ 


روا الا ,كنا و أنه أتى بمحظور الصوم. ا الفروع 
وفاقاً لعطاء وأبي ثورء وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي بكر الآجرّيء وصرّح به في 
أكل أو شرب» قبل :يكر للحجامق كحاملٍ ومرضعء ومذهبٌُ (م) يكفّرٌ 

من أكل أو شرب» و غه اننا فا ء وبلع الحصاة: التكفيرء 
وعدمه. ومذهيّه أن الكُفْرَ يمنع وجوبٌ الكقارة والقضاءء وَمدَحتٌ (ه) يك 
للأكل والشرب إن كان مما يُتَعَْذَى به أو يُتداوى به . 

8 

وإن طارّ إلى حلقِهِ غبارٌ طريق» أو دقيق» أو دخان» لم يُفطر (و) 
كالنائم يدخل حلقةُ شية . وفي «الرعايةا : فى الور الأولن: وقيل: في 
شخ الماشيء وفي الثانية: وقيل: في حقٌ النّخالٍ . وفي الثالثة: وقيل : 
في حقٌّ الوقادٍ . كذا قال» ووجهه لندرتهء فلا يفردٌ بحكمء وله نظائرٌ . 
وكذا إن طارَّ إلى حلقِهِ ذبابٌ» لم يُفطر (و) خلافاً للحسنٍ بِنٍ صالح . 

وإن احتلم وام من روطتل ی أو امت اللا من یاهرنه نهار ی 
لم يفطر (و) وظاهره: ولو وطئ رجل قرب الفجرء ويشبهُهُ من اكتحل إذاً . 


أو جاهلٌ) . انتهى . قلتٌ: ظاهرٌ كلام الأصحاب: الإعلام» ومما يؤيدُه ما إذا قاع التصحيح 
الإمامُ إلى خامسةء فإنّه صرح في «المغني»”' وغيره بأنّه يلزمٌ المأمومين تنبيهُه» ولم 
يذكره المصنفٌ في موضعه ولا في غيره . ولهذه المسألة نظائرٌ: 

منها: لوعلم نجاسة ماء» فأراد جاهلٌ به استعمالّه؛ هل يلزمُّه إعلامُه» قدّمه في 
«الرعاية»» أو يلزمُه إن قيل : إزالتها شرط؟ فيه أقوال . 


)١(‏ ليست في (ط). 
زفة ۲/ £1 . 


١‏ ْ كباب الصوم 


الفروع 2 ولا يفطرٌ من ذرعّه القىءٌ (و) ولو عاد إلى جوفه بغير اختيارو (ه) 
خلافا الى ريت و و ا ا 
ثم أعاده عمداً» أفطرٌ (ه ر) خلافاً لأبي يوسف. كبلعه بعد انفصاله عن الفم 
و وان ضح وني فيه طا رما أو شق ر قبلعه مع رت بر و 
أو جرى ريقه ببقية ة طعام تعذّرٌ رميه» أو بلع ريقه عادة» لم يقطر (و)» وإن 
أمكنّه لفظه ؛ بأن تميّر عن ريقه» فبلعه عمداًء أفطرء نص عليه» ولو كان دون 
الحمّصة (ه م) قال أحمدٌ رحمه الله فيمن تنخ دما كثيراً”'" في رمضان: 
أبن عنه» ومن غير الجوف أهون . 

وإن بصق نُخامةٌ بلا قصل من مخرج الحاءِ المهملة» > ففي فطرو وجهان» 
مع أنه في حكم الظاهرٍ» كذا قيل» وجزمٌ به في «الرعاية» 0" . 


التصحيح ومنها: لو دخلٌ وقتُ صلاة على نائم» هل يجب إعلامّه» أو لا يجبٌ. أو يجب إن 

ضاق الوقتُ؟ جزم به في «التمهيد» وهو الصوابُء فيه أقوال؛ لأنَّ النائم كالناسي» 
والقولٌ بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقاً ضعيفٌ جدًا : 

زيا : لو أصابه ماء ميزاب وسألَ هل يلرم الجوابُ المسئول» أو لا يلزم» أويلزم 
إن كان نجساً؟ اختاره الأزجيٰء وو الضرات “فيه أقرال . لكن ينبغي أن يكونّ المثال 
الصحيحٌ في هذه المسألة: لو أصابه ولم يسأل» فهل يجبُ على مَنْ يعلمُ نجاستّه إعلامُه 
آم لا؟ ولم أرّهاء والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة» ففي فطره 
وها مع أنه في حكم الظاهر» كذا قبل : وجزمَ به في «الرعاية») انتهى . يعني : جزم 
بما قالّه المصنفٌ كله : 


الحاشية 


. في (س): «(ه ر»‎ )١( 
. في الأصل: «كبدأ»‎ )5( 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۱۷ 


وإن قطرّ في ذكره دُهناً» لم يُفطر . نص عليه (ه ر و ش) وأبي يوسفت؛ 
لعدم المنفذ» وإنما يخرجٌ البول رشحاًء كمداواة جرح عميق لم ينف إلى 
الجوف» وقيل: بينهما منفذٌ» كمنئْ وضع في فيه ماءً يتحقّق نزوله في 
حلقه» وقيل: يفطرٌ إن وصل مثانته - وهي ا ادر 
داخل الجوف ‏ فإذا كان لا يستمسك بولهء قيل: من الرجل» بكسر الثاءء 
فهو أمثنٌء والمرأةٌ مثناءء وقال الكسائي : يقالُ: رجل مثنّ وممثونٌ . 

ومن أصبحٌ جنباً» ثم اغتسل» را مع أله يسن قبل الفجرء 
وعليه يحمل نهيه اكلا في «الصحيحين) أو آله وخ" لان اله تعالى 
أباح الجماع وغيرّه إلى طلوع الفجرٍ. احتج ا والشافعي وجا 
ولفعله اكتكلا. متفقٌ علي" . وكذا إن أخَّره يومأء صح وأثم (و)/ وفي 
«المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بتركِ صلاةٍ* إذا تضايق 
وقتٌ التي بعدّهاء أن يبطل إذا تضايقٌ وقتُ الظهر قبل عُسلِهِ وصلاةٍ الفجر . 


أحذهماء لا يفط بلك فلك وهو الضواث» بل هذا فما لا شك فة : 


الفروع 


۲۱/۱ 


التصحيح 


* قوله في فصل وإن طارّ إلى حلقه غبارٌ: (وفي «المستوعب»: يجيءٌ على الرواية التي الحاشية 


تقول: يكفرٌ بترك صلاة) إلى آخره . كلام صاحب «المستوعب» مقيدٌ بصورة واحدة 
على رواية» وهي أنه يكفرُ إذا تضايقٌ وقتُ نا نتن لقن اولي وقيّد بقوله: (قبل 
العُسل) ومفهومّه: لو اغتسل ولم يصلٌ» لا يكفرُء وليس كذلك,. وكلام «الرعاية» يعم . 
جميعَ الصورٍ على الخلافٍ المذكورٍ في موضعِهء وصاحبٌ «المستوعب» مرادُه ذلك» 
لكن قصّدّ التنبية على المسألة فقطء. فتؤخذٌ المسألةٌ من موضعها . ولكن بيِّنَ أن الحكمّ 
الجاريّ هناك يجيء هناء فنبّه عليه بما ذكرّه . 


. عن أبي هريرة: مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجِرُ جا فلا يَصُّمْ ... الحديث‎ )75( )11١9( أخرج البخاري (1976)» ومسلم‎ )١( 

(۲) بعدها في الأصل: «ولئن أصبح جنباً ثم اغتسل صح صومه» . 

(۳) أخرج البخاري (2)19585 ومسلم (۰۹ 00000 عن عائشة وأم سلمة: ا أن رسول الله ية كان يدر كه الفجرء 
وهو جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم .. . الحديث . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شبة 


1۸ كتاب الصوم 


كذا قال . وسبق في ترك الصلاة"''» ومراده ما ذكره في «الرعاية»: إن فاه شيءٌ 
من الصلواتٍء وقلنا : يكفر بتركها بشرطهء بطل صومّهء وكذا الحائض تؤخرهء 
وسبق في الحيض” . ونقل صالحٌ في الحائض تؤخرّه بعد الفجر : تقضي . 

وإن تمضمضٌء أو استنشق » فدخل الماءٌ حلقّه بلا قصدٍء لم يفطر (ه م) 
وإن زادَ على الثلاثِ في أحدهماء أو بالعٌ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر» يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاصٌ 9" وعدم ندرة الوصولٍ فيهاء 
بخلافي المجاوزة. أنه کلام أحمد في الا يعجبني أن 
غيل" وإن فيض أوامسفق ن لغير طهارقء فإن كان لنجاسةٍ ونحوهاء 


والوجه الثاني : يفطرٌ . قلت: وهو ضعيفٌ جدًا 

مسألة ‏ ۳: قوله: (وإن تمضمض. أو استنشق» فدخل الماء حلقّه بلا قصدء لم 
يفطر . وإن زا على الثلاثِ في أحدهماء أو بالغ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرّر»» يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاص» وعدم ندرةٍ الوصولٍ فيهاء بخلافٍ 
المجاوزة» وأئه ظاهرٌ كلام أحمدَ في المجاوزة: يعجبني أن يعيد) . انتهى . وأطلقٌ 
الوجهين فى «الهداية». و#المستوعب»» و«الخلاصة»»› و«المغنى» 2 و«الکافی»°)» 
و«المقنع»9©, و«الهادي». و«التلخيص»»2 و«البلغة»» واشرح ا رر 
و«الشرح»0, و«شرح ابن منجا»ء و«الرعايتين؟» و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق». 
وغيرهم : 


. 275/١00 

)¥( فس 

(۳) وهو قوله َة للقيط بن صّيرَة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء . تقدم تخريجه ص © . 
() 0/54" . 

. 60/۲ )( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۲/۷‏ . 
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فكالوضوء. وإن كان عبثاً أو لحر أو عطش» كره . نص عليه (م) . 

وفي الفطر به الخلافٌ في الزائد على الثلاث»› وكذا إن غاص في 
الماء في غير غسل مشروع» أو أسرف» او كان غاا > وقال ضا 
«المحرر»: إن فعلّه لغرض " ي فكالمضمضة المشروعة. وإن كان 
عبشا“ کاو اوت رقن مات يتمضمض إذا أجهد . ولا یکره 


للصائم أن يغتسلَ (ه) للخبر”'؟ . قال صاحبٌ «المحرر»: ولان فيه إزالة 


أحدهما: لا يفطرٌ بذلك» وهو الصحيحٌ. صحّححه في «التصحيح» . قال في 
«العمدة»: ولو تمضمضٌء أو استنشق» فوصل إلى حَلقِهِ ماءٌ» لم يَفْسّد صومّه» وجزمٌ به 
في «الإفادات»» و«نظم المفردات»» وقال: 

بنيتها على الصحيح الأشهر . 

وقال في «الوجيز»» و«المنور»: رلوك ا ماءٌ طهارةٍ ولو بمبالغة» لم يفطر . 
انتهى . 

الوجه الثانى : يُفْطرء صححه فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه»» وجزعٌ ابن عقيل في «الفصول» بالفطر. بالمبالغة» وقال. به إذا زاد على 
الثلاث» وقد ذكرٌ المصنفٌ اختيارٌ المجد . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (وإن تمضمضٌء. أو استنشقٌ لغير طهارة» فإن كان لنجاسة 
ونحوهاء فكالوضوء» وإن كان عبثاً أو لحَرٌ أو عطش» كر نص عليه» وفي الفطر به 
الخلاف في الزائد على الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير عسل مشروع » أو 
أسرفٌء أو كان عابثاً) انتهى . مرادُه بالخلاف المتقدمٌ في التي قبلّهاء وقد صرح به» وقد 
علمت الصحيح من ذلك فكذا في هذه المسائل . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١915(‏ ومسلم »)۱٠٠۹(‏ عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله هة كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم : 


الفروع 


الحا 


سيه 


الفروع 


التصحيح 


A٦ 


شية 


۲۰ كباب الصوم 


الضجر من العبادةء E E‏ الباردة» بخلافي قول المخالف : 
إن فيه إظهارٌ التضجر بالعبادةء وقوله : إل الصوم مستحقٌ فعله على ضرت من 
المشقَوّء فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليه› كرك كما لو استند المضلي في 
قيامِه إلى شيءٍ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» أن غوصّه في الماء كصب الماء 
عليه (وش) ونقلَ حنبلٌ: لا بأ به إذا لم يخف أن يدخل الماءُ حلقّه أو 
مُسامِعَهء وكرمّة الحسنٌ. والشعبي ومالڭ» وجزمٌ به بعضهم . وفي 
«الرعاية»: يُكرّهء في الأصح* فإن دخل حلقه» ففي فطره اجان 
وقيل: له ذلك ولا يفطرٌ”*» ونقل ابن منصورء وأبوداود وغيرٌهما: يدخل 
الحمام ما لم يَف ضَعفاً . ورواه أبوبكر عن ابن عباس وغيره . قال في 
«الخلافي» : ما يجري به الريقٌ لا يمكثه التحرّز منه» وكذا ما يبقى من أجزاء 
الماء بعد المضمضةء ”'كالذباب والغبار» ونحو ذلك» فإن قيل: يمكنه 
ا ا بأن يبزقٌ أبداً حتى يعلم ته لم يبق 


ب الثاني : قوله بعد ذلك في غوص الماء : وقي #الرعاية؟ يُكرّه» في الأصح› 
فإن دخل/ حلقه» ففي فطره وجهان) . انتهى . إطلاق الوجهين هنا من تتمةٍ كلام 
صاحب «الرعاية؛» ولكنّ المصنفٌ لم يذكر حكمٌ ما لو دخلّ الماءُ إلى حلقه في الغسلٍ 
الواجب أو المستحبٌ» والصوابٌ: أن حكمّه حكمُ الوضوء . 


* "قوله: (وفي «الرعاية»: يكرّه في الأصحٌ) . 
يعني : الغوص “ 
# قوله: (وقيل: له ذلك ولا يفطرٌ) . 
هو من تمام كلام «الرعاية» ٠.‏ 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. ليست في (ق)‎ )۲-۲( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۲١‏ 


منها شية» قيل: هذا يشق» وليس في لَفْظِ ما يمكنُ لَفْظه مشقةٌء يعني : ما الفروع 
يبقى في فيه» ولم ''يجر به" ل وهذا معنى كلام صاحب «المحرر) 
هناء وقال في ذوقٍ الطعام: لا يفطرٌ إن بصق» واستقصى» كالمضمضة . 
ويأتي كلام الشيخ أوّل الفصل بعده. 
فصل 

يكره للصائم أن يجمعَ ريقّه ویبلعه» فإن جمعهء ثم بلعه قصداًء لم يفطر 
(و) كما لو بلعه قصداً ولم يجِمّعْه؛ بخلاف عبار الطريق» وقيل: يفطرٌء 
فيحرمٌ ذلك» كعودو”"' وبلعه من بين شفتيه . وفي «منتهى الغاية»: ظاهر 
شفتيه؛ لإمكانٍ التحرز منه عادةً» كغير الريق» وإن أخرج من فيه حصاةً أو 
درهماً أو خيطاً» ثم أعادّه» فإن كان ما عليه كثيراً فبلعه» أفطر» وإن قلّ» لم 
يُفطرء في الأصحٌ (ش) لأنّه لا يتحقق انفصالّه ودخولّه حلقّه» كالمضمضة . 
ولو كان لسائه”". لم يُفطر . أطلقّه الأصحابٌُ (و) لأنَّ الريق لم يفارق 
ل وقال ابن عقيل : يفطر . 

وإن تنجس فمُهء أو خرجٌ إليه قيءٌ أو قلس“ فبلعه» أفطرٌ . نص عليه 
وإن قلّ؛ لإمكانٍ التحرز منه» وإن بصقّهء وبقي فمُه نجساًء فبلعٌَ ريقّه» فإن 
تحمّقَ أله بلع شيئاً نجساًء أفطرّء وإلا فلا . وصفةٌ غسل فيه» سبق في 


* قوله: (أو قَلّس) : الحاشية 


القلس: ما خرج من بطنِهِ من طعام. أو شراب» ملءَ الفم أو دونه» فإذا غلبٌ» فهو فى . 


(1۱)( في (ب): «ايجزيها . زفق في الأصل : «لعوده؟» وفي (ب): #بعوده؟ . 
(۳) يعني : لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه» لم يفطر. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤١٦1/۷‏ . 


الفروع 


۲۲ کتاب الصوم 


الفصل الثاني من إزالة النجاسة" . 

وهل يفطرٌ ببلع النخامةٍ (وش) كالتي من جوفِه؛ لأنّها من غير الفم 
كالقيءء أم لا ؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه : روایتان“ء وعليهما" ينبني 

دفي «المستوعب»: أن القاضي وغيرّه ذكروا في النخامةٍ روايتين» ولم 
يفرقوا . وذكرَ ابنُ أبي موسى”": يفطرٌ بالتي من دماغِوء وفي التي من صدره 
روايتان . 

ويكرّه ذوقٌ الطعام . ذكرّه جماعةٌ وأطلقوا (وم) وقد قال أحمد: أحبٌ 
أن يَجتنب ذوقٌ الطعام» فإن فعل» فلا بأسَ . وذكرٌ صاحبُ «المحرر» أنَّ 
المنصوص عنه: لا بأسّ به؛ لحاجة ومصلحة . ا وابنٌ 


اج .. ا قولة: (وهل يفطرٌ ببلع النخامة كالتي من جوفه؛ لأنّها من غير الفم 


الحاشية 


كالقيء » آم لاء لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه : روایتان) انتهى . ذكرٌ المصنف في هذه 
المسألة ثلاثة طرق في محل الخلافٍء ولكنّ الصحيج”؟ هذا الذي ذكرناه هناء وهو 
الذي قدمَه» وهي : 

الطريقةٌ الأولى : 

إحداهُما: يفطرٌ إذا بلعَها بعد أن تصل إلى فيه» وهو الصحيح» كالتي من جوفهِ» 
وجزم به ابن عبدوس في اتذكرته)» وصاحبٌ «المنورا. وقدّمّه في «المحرر»» 
و«الشرح»» وهو الصواب . فعلى هذا: بلعُها حرامٌ عليه 


. 1/۱) 

(۲) في (ب) و(ط): «عليها» . (۳) في الإرشاد ص ٠١۲‏ . 
() ليست في (ح) : 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۷‏ . 


باب ما يفسد الصومء ويوجب الكفارة ۲۳ 


عقيل (و ه ش) وحكاه أحمد والبخاريٰ عن ابن عباس" '. وكالمضمضة الفروع 
المسنونة . فعلى هذا : عليه أن يستقصي في البصقٍ» إن رحد اي 
علق لم بنط كالمضعضة» وإن لم يستفص في البيء افطر؛ لتفريطو . 

وعلى الأوّل: يفطرٌ مطلقاً؛ لإطلاق الكراهة . ذكرّه صاحبٌ «المحرر» 
وجزمٌ جماعةٌ بفطرو مطلقاً. ويتوجّه الخلاف في مجاوزة الثلاثِ . 


والرواية الثانيةً: لا يفطرٌء فيُكرَّهُ بلعهاء جزم به في «الوجيز»» وصخحه في التصحيح 
«الفصول» . 

الطريقة هة الثانيةٌ : في بلع النخامة من غير تفريقٍ روايتان» وهي طريقةٌ القاضي وغيره» 
قاله في «المستوعب»» وجزمٌ بها في «المذهب»». و«مسبوك الذهب»» والمجدٌ في 
(اشرحه)» وامحرره)» و«المغني»"» و«المقنع»” 8 و«النظم»» وغيرُهم» وقدّمها في 
«المستوعب»» و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهُما: يفطرٌ بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وصاحبٌ 
«المنور»؛ وقدّمه في «المحرر» و«الشر سح : 

والرواية الثانيةٌ : لا يفطرُ به» وصځخه في «الفصول»» وجزمٌ به في «الوجيز»» 
وأطلقهما 5 «المذهب»» و«مسبوك الذهب»»› و«المغني»*» و«المقنع»"» 
و«المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»)» وغيرهم . 1 

الطريقة الثالثة : إن كانت من دماغه» أفطرَ قولاً والجداء وإن كانت من صدره» 
فروايتان» وهي طريقة ابن أبي موسى . قلتٌ: الصوابٌ الإفطارٌ أيضاً . 


. رواه البخاري تعليقاً قبل حديث (۱۹۳۰)» وذكره فى «المغنی» 7089/5 من قول أحمد‎ )١( 
١ . o0 /€ (؟)‎ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷٥/۷‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۷‏ . 

. 00 / € )0( 


الفروح 


5" كتاب الصوم 


ويكرّهُ مضع العلك الذي لا“ يتحلل منه أجزاءٌ . نص عليه (و) لاله 
يحلبٌ المّم» ويجمعٌ الريق» ويورثٌ العطش . ويتوجه: احتمال؛ لأنّه يروى 
عن عائشة؛ وعطاء”"'» وكوضع الحصاة في فيه . قال أحمدٌُ فيمن وضع في 
فيه درهماً أو ديناراً: لا بأس به ما لم يجذْ طعمه في حلقه» وما يجدٌ طعمه» 
فلا يعجيني . 

وقال في الصائم يفتل الخيط : يعجبني أن يبزق . فعلى الأول: هل يفطرٌ 
إن وجدّ طعمه في حلقه أو لا؟ لأن مجرد الطعم لا يفطرٌء كمنْ لط باطن 
قدمه بحنظل (ع) بخلاف الكحل؛ فإنَّه تصلّ أجزاؤه إلى الحلق» على 
وجهی ن فدلّ أنه يفطر بأجزائه» وقيل : في '"تحريم ما" لا يتحلل غالباً» 
وفطرٌه بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان» وقيل: يكره بلا حاجة . 

ويحرمٌ مضعٌ العلكِ الذي يتحلل منه أجزاء (ع) وفي «المقنع»“ : إلا أن 
يبلح ريقّه» وفْرضّ بعضهم المسألة في ذوقِهء وإن وجدَ طعمّه في حلقه. 
أفطرّء وسبق السواڭ في بابو“ . قال في «المستوعب» وغيره: ويكرّه أن 


التصحيح ‏ مسألة0: قوله: (ويُكرةُ مضع العلك الذي لا يتحلّل منه أجزاء . نص عليه . . . 


الحاشية 


فعلى الأوّل: هل يفطرٌ إن وجدّ طعمّه في حلقه. أو لا؟ ... على وجهين) انتهى . 
وأطلقهما في «المغني“". و«الكافي“". والمجدُ في «شرحه»» و«الشرح»“» 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) أورده البخاري تعليقاً في «صحيحه» إثر حديث (1914) بلفظ : ولا يمضغ العلك» فإن ازدرد ريق العِلِكِ لا أقولٌ إنه 
يُفطر» ولكن ينهى عنه ... الحديث . 

(۳-۳) في الأصل: «تحريمه بما» . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷٥/۷‏ . 

. 60/۱ )0( 

. YoY /Y (¥) . "8/5 (» 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸٠/۷‏ . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة Yo‏ 


يدع بقايا الطعام بِينَ أسنانهء وشم ما لا يأمنُ أن يجذبه نمَسّه إلى حلقه. 
كسحيقٍ مسكِ» وكافور» ودهنء ونحوو . 

وتكره القبلةٌ لمن تحر شهوتّه فقط (وه) لقول عمر بن أبي سلمة: 
يا رسول الله أيقبلٌ الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه» . لأمّ سلمةًء فأخبرته أنه 
يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله › ل ا 
فقال: «أما والله إِنْي لأتقاكُم للهء وأخشاگم له» . رواه مسلمٌ/ . ونهى 
النبئْكلِِ شابّاء ورخص لشيخ . حديث حسن» رواه أبوداود”'' من حديث 
أبي هريرة» ورؤاه سعيد عن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وكذا عن ابن 
عباس( بإسناد صحيح» وعنه: تكرّه لمن تُحرّكُ شهوته» ولغيره (و م ر) 
لاحتمال حدوث الشهوة» “وكالإحرام“» وعنه: تحرمٌ على مَنْ تحرّك 


شهوته » وجزمٌ به في «المستوعب» وغيره (و م ش) كما لو ظنّ الإنزال معهاء 


و«الرعاية ل قال في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: وفي تحريم ما لا يتحلل 

وجهان: ۰ 
أحذهما: :لا يفط وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع» وغيره» وإليه مال في 

«المغنى»"» "» و«الشرح e‏ ش 


والوجة الثاني :| يفطر» جزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه ابن رزين في «شرحه»» 


. )۷٤()۱۱۰۸( في صحيحه‎ )١( 
|. )۲۳۸۷( في سننه‎ )5( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» . 

: ليست في الأصل‎ )٤-٤( 

() المقنع مع الشرح لكبير والإنصاف ۷| ٤۸٩‏ . 
ToA/€ (»‏ . 


افرع 


7/۱ 


الفروع 


الحاشية 


5" كتاب الصوم 


وذكرّه صاحب «المحرر» بلا خلافي» ثم إن خرجّ منه من أو مذي فقد سبق 


أول الباب» وإن لم يخرّج منه شية» لم يفطرء ذكره ابن عبدِالبرٌ (ع) لما 


-4 
86 


سبي 

وحكى ابن المنذرٍ عن ابن مسعودٍ: : يفطرء وحكاه الخطابي عنه وعن ابن 
المسيب» وحكاه الطحاوي عن ابن 00 وقاله ابن القاسم المالكي» 
ويأتي في الغيبة» هل يفطرٌ بهاء وبکل و ؟ ومرادٌ من اقتصر من 
الأصحاب على ذكر القبلة تة دواعي الجماع؛ ولهدًا قاسوه على الإحرام. 
وقالوا : عبادةٌ: تمنع الوطء» فمتعت دواعيّه كالإحرام . 

2 "؟: واللمسٌ» وتكرارٌ النظرء كالقبلة؛ لأنّهما في معناها . 
وفى «الرعاية)» بعد أن ذكر الخلاف فى مسألة القبلة : وكذا الخلافٌ فى تكرار 
النظرء والفكر في الجماع» فإن أنزل» أثم وأفطرّء والتلذد باللمس» والنظرء 
والمعانقة» والتقبيل سواء . هذا كلامُه» وهو معنى «المستوعب»». واللّمسٌ لغير 
شهوة» كلمس اليذ؛ ليعرف مرضّها ونحه!؟ لايكرّه (و) كالإحرام” . 

فصل 


قال أحمدٌ رحمه الله تعالى : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه من لسانه ولا 


* قوله في آخر فصل: يكرّهٌ للصائم أن يجممٌ ريقه: (كالإحرام) . 
أي : كما يفعلٌ ذلك في الإحرام» وهو أله في الإحرام يلمسّها بيه ليعرّف مرضهاء ونحوّه . 


(۱) ص .٠١‏ 
(۲) ص ۲۷ . 
۳( 0۷/۲ . 
)٤(‏ بعدها في (س): «وعنه» . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة ؟ 


يماري» ويصون صومه؛ كانوا إذا صامواء قعدوا في المساجدٍء وقالوا: 
نحفظ صومناء ولا نغتاب أحداً . ولا يعمل عملاً يجرخ”' به صومّه . 

قال الأصحابٌ رحمهم الله: يسن له كثرةٌ القراءة والذّكر والصدقة 
وكف لسانه عما يكرّهء ويجبٌ كمه عما يحرم من الكذب» والغيبة» 
والنميمةء والشتم» والفُحشء ونحو ذلك (ع) وذكرٌ بعضٌ أصحابنا وغيرهم 
قول النخعي: تسبيحة في رمضانً خيرٌ من ألف تسبيحة في غيره» وذكرّه 
الآجري وجماعةٌ عن الزهري . 

ولا قط بالق وتخوهاء نقله الاه (و) وال ا عمد أيه :لر كات 
الغيبة تفطرٌء ما كان لنا صومٌ . وذكرةُ الشيخٌ (ع) لأنّ فرض الصوم بظاهر 
القرآن الإمساك عن الأكلٍ والشرب والجماع واھ ا ضحت لاا 
دليل . ذكره صاحبٌ «المحرر» وقال عمًا”" رواهُ الإمامُ أحمدٌء والبخاري 
من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول الزورٍ والعمل به» فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامّه وشرابّه)”" . معناةٌ: الزجرٌ والتحذيرٌء لم يأمر”*' منْ اغتاب 
بترك صيامه . قال: والنَّهُي عَنْهُ؛ِ ليسلم من نقص الأجرء ومراده: أنه قد 
SS‏ قال ا اا 

لا نزاع فيه بين الأئمة» وأسقط أبوالفرج ثوابه بالغيبةٍ ونحوها . ومراده ما 


. في (س) و(ب): ايخرج؟‎ )١( 
. في (ط): «عماره‎ )۲( 

(۳) أحمد (۹4۸۳۹)ء والبخاري (۱۹۰۳) . 
(5) في (س) و(ب):«يژمر . 


الفروع 


84 كتاب الصوم 


الفروع سبقٌء وإلا فضعيفٌ . وقيل: لأحمدَ في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قوله 
في تأويل حديثٍ الحجامة: كانا يغتابان . فقال: الغِيبةٌ أيضاً شد للصائم 
بفطره *؛ اجدرة؟؟ أن تقطرة اله ليه وذكرٌ شيُنا آن بعص أصحابنا ذكر 
رواية ثالثة: يفطرٌ بسماع الغيبةٍ . وذكرٌ أيضاً وجهاً في الفطر بغيبةء 
ونميمة» ونحوهما . 

ل ل ل 
الأذانٍ بکل محرّم ؛ وفي «الصحيحين»"» من حديثٍ أبي هريرة: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم: فلا يرقْثُ يومئذٍ ولا يَضْحَبْء فإن شاتمّه أحدٌ أو 
قاتلّه» فليقل : إني امرقٌ صائمٌ» . واختارٌ ابن حزم: : يفطر بكل معصيةء 
واحتح بأشياءَ منها: وقال حمادٌ بن سلمة) عو سهان التيمي» عن عبيدٍ 
مولى رسولٍ الله کلا: إن رسول الله یا أتى على امرأتين صائمتين تغتابان 
النامنَ ققال لهما: «4]3: . فقاءتا فا .ودما ولحماً عط" م قال : 
«إنَّ هاتين صامتا عن الحلالٍ» وأفظرتا على الحرام» . وروا أحمدٌ في 


الحاشية * قوله في فصل ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه: (فقال: الغيبةٌ أيضاً أشدٌ للصائم بفطرو) . 
أي : بسبب فطرو . فالغيبةٌ شديدة» وهي في حقٌ الصائم شد بسببٍ فطره . 
# قوله: (فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً) . 
٠‏ العبيظ كله بالعين المهملة» عبطت الشاً عَبْطأء من باب ضرب: ذبحتّها من غير علةٍ بها . ولحمٌ 
عبيظ : صحيحٌ طريّ . ودمٌ عبيظ : خالصٌ لا خلط فيه . واللحمٌ العبيظ : السليمٌ من الآفاتٍ إلا 
الكسرّء فإذا كان الذبح من آفةٍ غير الكسرء لم نقل : عبيط . 


(5) البخاري .)1١95(‏ ومسلم (158()1141) . 
(۳) ليست في (د) . 


باب ما يفسد الصوم: ويوجب الكفارة ۲۹ 


«مسنده»"" ٠‏ عن يزيدء عن سليمانَ التيمي» حدثني رجلٌ في مجلس أبي الفروع 
عثمان النهدي عن عبيدٍء فذكره : 

وقال وكيع؛ عن حماد البكاء. عن ثابت البناني» عن أنس: إذا اغتاب 

لصائمء فط . وعن إبراهيمٌ قال : كانوا يقولون 0 
وذكر صاحبٌ «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكرَ عن الأوزاعي: أ ل من 
شاتم » فس صومه ؛ لظاهر النهي . ۰ 

قال الأصحابٌ: ويسنٌ لمَنْ شتم أن يقول: إني”" صائمٌ . قال في © 
«الرعاية»: يقوله مع نفسهء يعني: يزجرٌ نفسه . ولا يطلع الناس عليه؛ 
للرياء. واختاره صاحبٌ «المحرر» إن كان فى غير رمضان . وإلا جهر به؛ 
للأمن من الرياء» وفيه زجرٌ من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من 
ذلك .. 

وذكرٌ شيحُنا لنا ثلاثة أوجه : هڏين› والثالث» وهو اختياره : يجهر به 
مطلق”" ؛ لأنَّ القول المطلق باللسان» والله سبحانه أعلم . 


مسألة - ٦‏ : قوله: (ويسنٌ لمن شت أن يقول: إني صائمٌ . قال في «الرعاية» يقو التصحيح 
مع نفسهء يعني : يزجرٌ نفسّهء ولا يطلع الناس عليه؛ للرياءء واختارّه صاحبٌ «المحرر» 
إن كان في غير رمضانَء وإلا جهر به . . وذكرٌ شحنا لنا ثلاثة أوجه: هذين» والثالث» 
وهو احتيارٌه: يجهرٌ به مطلقاً) انتهى . قلت: وهو ظاهرٌ الحديثِ وكلام الأصحاب . 


() برقم (58567) . 

. )17١5( أخرجه هناد في «الزهد؛‎ )١( 
. بعدها في (ب): «امرؤ»‎ )( 

. في (س): «صاحب»‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


فصل 

يسن تعجيلٌ الإفطارٍ إذا تحققّ تحققٌّ غروبٌ الشمس (ع) وتأخيرٌ السحورٍ (ع) 
ما لم يَخْشسَ طلوعَ الفجر (و) ذكرّه أبوالخطاب» والأصحابُ؛ للأخبار”" ؛ 
ولأنّه أقوى على الصوم» وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف . 
وظاهرٌ كلام الشيخ: يستحبٌ السحور مع الشك في الفجرء وذكر أيضا قول 
أبى داود: وقال أبوعبدالله : إذا شك فى الفجر» يأكلّ حتى يستيمّن طلوعه . 
زا ا وا رامن قال حك يفول ا ان 
ووأ وأشْرَبوا» الآية [البقرة: ۱۸۷]ء وذكرٌ الشيحُ أيضاً قول رجل لابن 
عباس : إِنَّى اتسگر فإذا شككتٌ؛ أفسكتٌء فقال ابن عباس: کل ما شككت 
حتى لا تشگ . وقول أبي قلابة: قال الصدَيق ه» وهو يتصحرٌ: يا غلا 
أجف حتی لا يفجأنا الفجرٌ» رواهٌ سعيدٌ" ولا يعرف لهما مخالفٌ» 
و "الجرازه وعدم المع بالك روكذ جر ابن الحوري 
وغيره أنه اکل حتى يستيقنَ*» وائه ظاهِرٌ كلام أحمدّء وكذا خصّ 


الأصحابٌ المنعَ بالمتيقن» کشکه في نجاسة طاهر : قال الآجريٌ وغيره: لو 


٠. 1 5 6 5‏ 0 .و e‏ و 
* قوله في فصل تعجيل الإفطار: (وكذا جزم ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن) . 


قال في «المغني»: يا غلامٌ أجف البابٌ حتى لا يفجأنا الصبح . 


(۱) منها ما روى زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله وقوه ثم قمنا إلى الصلاة . قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: 
خمسين آية . أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم )497()1١917(‏ . 

(۲) سيوردةٌ المصنف قريياً. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳ ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲۲/۲ . 

. في (ب): «أخقه»» ومعنى قوله: «أجف» أي: رد الباب‎ )٤( 

. في الأصل: «عنا‎ )٥( 

(1) وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (9/518) . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۳١‏ 


قال لعالمَيْن : ارقا الفجرّء فقال أحدُهما: طلعَ . وقال الآخرٌ: لا" أكل الفروع 
حتى يتّفقاء وأنّه قول أبي بكر”'"» وعمر”", وابن عباس» وغيرهم/ واحتج ٠۸/۱‏ 
من لم ير صومٌ يوم ليلة الغيم بالأكلٍ مع الشكُ في الفجر . وأجابٌ القاضي 
وغيرُه؛ بان البناء على الأصل هنا لا يسقظ العبادة والبناءٌ على الأصل في 
مسألة الغيم يسقط الصوم» وللمشقة هنا؛ لتكراره» والغيم نادرٌ . واقتصرٌ 
صاحبٌ «المحرر» في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر . وذكرٌ 
ابن عقيل في «الفصولٍ»: إذا خاف طلوعٌ الفجر» وجب عليه أن يمسكٌ جزءاً 

من الليل ؛ ليتحقّق”؟' له صومٌ جميع اليوم» وجعلّه أصلاً لوجوب صوم يوم 
ليلة الغيم» وقال: لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضغهاء وأنه لا يحرم 
الأكل مع الشك في الفجرء وزادً: بل يستحبٌ . كذا قال . 

وفي «المستوعب» و«الرعاية»: الأولى أن لا يأكل مع شه في طلوعه . 
وكذا جزم صاحبٌُ «المحرر؟ مع جزمه بأنّه لا یکره له يي اد 
الجماع (و) لأنّه لا يتقرّى به» ويُكرّه مع الشكٌ في الفجرء ولا يُكرّه الأكل 
والشربٌ مع الشكٌ فيه . نص على المسألتين . 

ولا يجبٌُ إمساك جزء من الليل في أوله وآخره» في ظاهر كلام جماعةء 
وهو ظاهرٌ ما سبق أو صريحٌهء وذكرٌ ابنُ الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر) 


)0( في (ط): «لم يطلع؟ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۵/۳ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲٠/۳‏ . 
(4) في الأصل و(ب) و(ط): «يتحقق؟ . 


الفروع 


يض كتاب الصوم 


وقطعٌ جماعةٌ بوجوبه في أصول الفقه وفروعه» وأنّه مما لا يتم الواجبٌ إلا 
به» وذكره في «الفنون» وأبويعلى الصغيرٌ وفاقا في صوم ليلة الغيم» وهذا 
يناقض ما ذكروه هناء وذكرّه القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر 
كلام أحمد» وأنَّه مذهيّنا؛ لثلا يفوت بعضٌ النهار عن النية» والصومٌ يدخل 
فيه بغير فعله» فلا يمكنه مقارنةٌ النية حال الدخول فيه» بخلاف الصلاة» كذا 
قال» وسبق في النية من الليل . 

والمرادٌ بالفجر الصادقٌ وهو البياضٌ المعترض» فيحرمٌ الأكل وغيره 
بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى : 
حي يتين ك لبط الْأَنيضُ» [البقرة: 1817] «إنما ذلك سواد الليل وبياضٌ 
النهار» . ولحديث ابن عمر وعائقة : إل بلالاً يؤذن بليْل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أَمّ مكتوم فإنّه لا يؤذنُ حتى يطلعَ الفجرً؛ . متفق عليهما”" . 
ولأحمد» ومسلمء وأبي داود”" عن عائشة» أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
تدركني الصلاةٌ» وأنا جنبٌ فأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاةٌ» وأنا جنبٌ» 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله » قد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرّء فقال: «والله إِنّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنّقي». 
يدل على أنَّ وقت صلاة الفجر من وقت الصوم» وذكرٌ أحمدٌ في رواية عبدالله 
قوله يل : «لا يمنعنّكم من السّحور أذانُ بلال والفجرٌ المستطيل»”" . وقال 


. )۳۹()1۰۹۲( الثاني : البخاري (۱۹۱۸)ء ومسلم‎ . )۳۳()٠٠۹١( ومسلم‎ »)1۹١١( الأول: البخاري‎ )١( 
. )۲۳۸۸( ومسلم (۷۹()۱۱۱۰)ء وأبوداود‎ »)۲٤۳۸۵( أحمد‎ )۲( 
. )0705( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۳۴۳ 


عن تبن ن كن ايده طن ا لينل ا الا بيض ا 
ولكنه الأحمرً» . كذا وجدئه ولفظه في «مسنده“' : «ليس الفجرٌ بالمستطيل 
في الأفقٍ» ولكنّه المعترضٌ الأحمرً» . ولأبي داودّ» والترمذي”' ‏ وقال: 
حسن غريب : -«كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرً) . فيحتمل أن أحمد 
قال به » وأنّه روايةٌ عنه» ولكن قيس عنده ضعيفٌ . 

وعن عاصم عَنْ زرٌ: قلت لحذيفةً: أيّ ساعة تسحرت مع النبي كَلد؟ 
قال: «هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلّع» . رواه ابن ماجه””. ورواه 
النساكئ ئي“ أيضاً من حديث شعبةَ عن عدي بن ثابتٍ عن زرٌء وعن أبي يعفور 
عن إبراهيم عن صلة ولم يرفعاه» وقال: اكد جر دم فإن 
گان رفثه صا > فما انه فرت اهار ولنظ أ خم فلك 
لك e‏ 
اشظراب ونكارةء 'فروايةٌ الآنيات أولى وقال ان عفر إن ابن أ 


جا وس 


* قوله: (فرواية الأثباتِ أولى) . 


000 


الأثيات: جمع تَبّت» بفتحتين » وهو : العدلٌ الضابظ› يقال : رجل ثبت ساكنّ الباءِء متثبتٌ 
في أموره»› وثبْت الجئان» أي : ساكنٌ القلب» والاسم تَبَتّ بفتحتين: العدلٌ الضابظ» والجمع 
الكوش اماي 


. )155891( برقم‎ )١( 

() أبوداود (7154). والترمذي )۷۰٥(‏ . 
(؟) في سننه )۱۹۹٥(‏ . 

(5) في الکبری (؟119) . 

(0) في مسنده (۲۳۳۹۹) 

(5) في (ق): ١مثبت»‏ . 


الفروع 


۳٤‏ كتاب الصوم 


الفروع مكتوم 05 لا يؤدنُ حتى يقال :0 ات اض م ع 


ومعناه: قَرّبَ الصّبحٌ» وعن أبي هريرة مرفوعاً : (إذا سمع أحذكم -0 
والإناء 0 يده» فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) . رواه أبوداود7؟ : 
فمعناة: أله لم يتحقّق طلوعٌ الفجرء وقال مسروق”": لم يكونوا يعون 
الفجرٌ فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي يملأ البيرت والطرق . 
ذكرّه ابن المنذر وغيرهء فإن صمّء فهو رأيّ طائفة» مع احتمال معناه 


والمذهبٌ : له الفطرٌ بالظنٌ (و) لان الناسَ أفطروا في عهده يك ثم طلعت 
الشمسٌء وكذا أفطرَ عمرٌء والناسنُ في عهده كذلك ولأنَّ ما عليه أمارةٌ 
يدخلّه التحرّي. ويقبل فيه قول الواحدٍء كالوقت والقبْلة» بخلاف الصلاة . 

وقال في «التلخيص» : يجوز الأكل بالاجتهادٍ في أول اليوم» وَل فجور 
في آخره إلا بيقين . ولو أكل ولم يتيفَنْ» لزمّه القضاء في الآخرء ولم يلزمه 
في الأوّل» وقاله بعض الشافعية . 

وإذا غاب حاجبٌ الشمس الأعلى» أفطرٌ الصائمٌ حكماً وإن لم يَطْعَمْء 
ذكرّه في «المستوعب» وغيرهء وقوله الفة: «إذا أقبلَ الليل ”من ها هنا“ 


. )05(01١95( البخاري (11۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في سننه (51760) . 

(۳) هو: أبوعائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي» الهمداني؛ من كبار التابعين . (ت17ه) . «سير أعلام النبلاء» 
ل 

. 78 سيأتي في الصفحة‎ )٤( 

(0-5) ليست في (س) و(ب) . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة o‏ 


0 8 
3 


وأدبر النهارٌ من ها هناء وغربت الشمس» فقد أفطرٌ الصائة»"''. أي: أفطر الفروع 
شرعاء فلا يثابُ على الوصال» كما هو ظاهرٌ «المستوعب»» وقد يحتمل: 
ألذ ينج رافظ 

والعلاماتٌ الثلاثُ متلازمةء ذكره في «شرح مسلم» عن العلماءء 
وإنما جمع بينها ؛ لئلا يشاهد غروبّ الشمس» فيعتمد على غيرهاء كذا قال: 
ورأيت بعض أصحابنا يتوقفك في هذاء ويقول: يقل الليل مع بقاء الشمس؟ 
ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب». والله أعلم . 

والفطرٌ قبل الصلاة أفضلْ (و) لفعله اك وكان عمرٌ وعثمان رضي 
الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغربّ» وينظرا إلى الليل الأسودٍ . روا 
مالكٌ9©؟ , 

ولا يجبٌ السحورٌء حكاة ابنٌ المنذر وغيرّه (ع) . 

وتحصل فضيلةٌ السحور بأكل أو شرب ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ: «ولو أن 
يجرع أحذّكم جرعة من ماء' وقة عبدٌالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيفٌ, رواه أحمدٌ وغيده”*'. ورواه ابنُ أبي عاصم» وغيره من حديثٍ 


* قوله: (وقد يحتمل أنه يجورٌ له الفطرٌ) . 
أي : يحتمل أن قولّه ية : «أفطرٌ الصائمٌ»؛ أله يجوز له الفطرٌ . وهذا قوّاه بعضٌ المتأخرين» وهو 
ظاهرٌ قو . 

. 0/9(011١١( ومسلم‎ »)۱۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ۹/۷ (( 


(۳) أخرجه الترمذي (1۹7). وأبوداود (71207) عن أنس» ونصه: كان رسول الله َة يفطر على رطبات قبل أن يصلي»: 
(5) في «الموطأ» 5894/١‏ . (0) فى مسنده (11595) : 


الفروع 


۲/۱ 


۳٦‏ كتاب الصوم 


انين ووابة عبدالرحمتنيق فاب + قال الففيلى” لا يُتابَع عليوء فيتوجه : 
أن يخرج ج القولُ بهذا على العمل بالحديثِ الضعيف في الفضائل » وقد سبق 
في صلاةٍ التطوع”» ا و جابر: «مَنْ راد أن/يصوم 
فليتسكز ولو بشيءا . قال صاحبٌ «المحرر» ‏ والظاهرٌ: أنه مرادٌ غيره -: 
وكمالٌ فضيلتِه بالأكل ؛ لحديثِ عمرو بن العاص : «إن فصل ما بين صيامناء 
وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر»* رواه أحمدٌ ومسلمٌ وغيرهما”" . 

ندل ام يط على اا فإن لم يجذ» فعلى التمر» 0 
فعلى الماء؛ لفعله ياء رواة أحمدٌ وأبوداود» والترمذي وحسّنه» من حد 
أنس وزووا ايض و كك التروزئ7؟ ".من خديث لمان ا 
«إذا أفطرّ أحذكم ٠‏ فليُفْطِر على تمرء فإن لم يذ فعلى ماءء فإلّه طهورً» . 

وا م عند نطروء ری ابن ا راي وخ ف دوك 
أبن هريرة: «ثلاثٌ لا ترذ دعوتهم : الإمامٌ العادل» والصائم حتى يفطرًء 
ودعوةٌ المظلوم» . ولابن ماج" من حديث عبدالله بن عمرو: «للصائم عند 


* قوله: (أنَّ فصل ما بين صياينا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر) . الأكلةٌ بالفتح : 
المرّةُء وبالضمٌ : اللقمة 


. 400/۲ )١( 

(۲) في «المسنده )١15969(‏ , 

(۳) أحمد (۱۷۷۹۲)ء ومسلم )١1١97(‏ (87)» والترمذي »007١9(‏ والنسائي ١45/4‏ . 
)٤(‏ أحمد (771757١)؛‏ وأبوداود (7761), والترمذي (5945) . 

(6) أحمد (05؟575١)»‏ وأبو داود (764؟)» والترمذي (5608) . 

. )۱۷۵۲( الترمذي (694”). وابن ماجه‎ )١( 

(۷) في سننه )۱۷٥۳(‏ . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۴۷ 


فطره دعوةٌ لا ترذ . واقتصرّ جماعةٌ على قول: «اللهمّ لك صمت وعلى 
رزقكٌ أفطرتٌ» سبحانكٌ وبحمدِك, اللهمٌ تقبّل مني إنك أنت السميع 
العليمُ». رواه الدارقطني7, من حديث أنس» ومن حديث ابنِ عباس» 
وفيهما : «تقبّل منا» . وذكرّه أبوالخطاب وغيرُه» وهو أولى» وذكرٌ بعضهم 
أيضاً قول این عمر: كان رسول الله کل يقول إذا أفطرَ: «ذهبّ الظماء 
وَابتلّت الفرروق: وثبت الاجر إن شاء الله» . رواه أبوداودٌ, والنسائي» 
والدارقطني» وقال: إسناده حسنٌ . والحاكة””". وقال: على شرط 
البخاري . والعمل بهذا الخبر أولى . 
اومن فر صائماً» فله مثل أجره من غير أن يَنقُص من أجره شيء» . 
صحححه الترمذي“ من حديث زيد بن خالد . وظاهرٌ كلامهم : مِنْ أي شيء 
كان» كما هو ظاهرٌ الخبرء وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان 
الفارسي» وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه 
وقال شیځنا : مراده بتفطيره أن يشبعّه . 
فصل 
من أگل شاگا في غروب الشمس ودام شكّه. أو أكَلَ يظنّ بقاء النهارء 
قضى (ع)» وإن بان ليلا لم يض . وعبارةٌ بعضهم : صم صومّه . وإن أكل 


. 1880/7 في سننه‎ )١( 

(۲) أبوداود (/7701), والنسائي في «الكبرى؛ (۳۳۲۹). والدارقطني في «سننه» ۲/ 1804 . 
(۳) في «المستدرك؟ 477/١‏ . 

. )۸۰۷( في سننه‎ )٤( 

(5) في صحيحه (۱۸۸۷) . 


الفروع 


الفروع 


۳۸ كتاب الصوم 


يظنُ الغروب» ثم شك ودام" شکه» لم يقض . وإن کل شاكأ في طلوع 
الفجر . ودام شکه» لم يقض (م)» وزاد: ولو طَرَأْ شكّه؛ لما سبق في 
الفصل قبلّه. ولأنَّ الأصل بقَاءٌ الليل» فیگون زمان-الشك.منه ...وإن أكل 
يظنٌ طلوعٌ الفجرء فبانَ ليلاً» ولم يجدّد' '" نيه صومه الواجب» قضى» كذا 
جزم به به بعضهم» وما سبق من أن له الأكل حتى يتين طلوعه» یدل على أله لا 
يمنع نية الصوم وقصدّه غير غير اليقين *» والمرادٌ ‏ والله أعلم _ اعتقاد طلوعه› 
ولهذا فرض صاحبٌ «المحرر» هذه المسألةً فيمن اعتقده نهار فبانَ ليلا ؛ 
لأنّ السا شالك ولهذا خصّوا المن باليقين» واعتبروه بالشكٌ في نجاسة 
طاهر» ولا أثْرٌ للظنٌ فيه . وقد يحتملٌ أن الظنّ والاعتقاد واحدٌء وأنّه يأكل 
مع الشكُ والتردُدِ ما لم يظنّ ويعتقدٌ النهار . 

وإن أل يظنُ”": أو يعتقدٌ أنه ليل فبان نهاراً في أوّله أوآخرهء فعليه 
القضاءٌ (و)؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام» ولم يتمّهء وقالت أسماءٌ: أفطرنا 
على عهد رسول الله اة في يوم غيم» ”ثم طلعتِ" الشمس . قيل لهشام بنٍ 
عروةً ‏ وهو رواي الخبر -: أيروا بالقضاء؟ قال : "لا بد من قضاء . رواه 


> # قوله: في فصل من أكل شاكا: (لا يمنع نية الصوم وقصدّه غير اليقين) 5 


نية : مفعولٌ يمنعٌ» والفاعل : غير وذلك أنهم لما ذكروا أنه يأكلُ حتى يتين طلوعَ الفجر فدل أن 
نية/ الصوم وقصدّه يصح ما لم يتيقّنْ طلوعٌ الفجر ؛ لأنّ النية تصح في كل وقتٍ يباح فيه الأكل على 
أنه ليل والأكلٌ لا يمنعٌه إلا تحّقُ طلوع الفجرء فكذلك النية لا يمنعغها إلا تحمّقُ طلوعه . 


. في الأصل: «فدام» . (۲) في الأصل: «يحدّد؟‎ )١( 
. في (ب): «بظن»‎ )۳( 

. في (س): «نهار»‎ )٤( 

(0-0) في (س): «فطلعت» . 

(-0) في الأصل و(س) و(ط): «بد» . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۳۹ 


أحمدٌ والبخاري» ولأنّه جهلٌ وقتٍ الصوم كالجَهْلٍ بأول رمضان* . الفروع 
ا الع ليلا بالتحرّي» بل أولى ؛ لان إمكان" ال © 
من الخطأ هنا أظهرٌء والنسيان لا يمكنه التحررٌ منه» وكذا سه التصيلي 
بالسلام عن نَمْصٍ» ولا علامة ظاهرة» ولا أمارة سوى عِلم المصلّي. وهنا 
علاماتٌ؛ ويمكنٌ الاحتياظ والتحفظء وتأتي روايةٌ: لا قضاء على من جامعَ 
جاهلاً بالوقتِ» واختاره شيحناء وقال: هو قياس أصولٍ أحمد وغيره . 
وسبقّ قولّه فيمن أَفْطرٌء فبانَ رمضانٌ واختار صاحبٌُ «الرعاية»: إن أكل 
يظنٌ بقاءً الليل» فأخطأء لم يقض؛ لجهله. وإن ظنٌّ دخولّه» فأخطأء قَضَىء 
وصح عن عمرّ ‏ #ه ‏ في الصورة الثانية روايتان» إحداهما : القضاءٌ والأمرٌ 
به“ . والثانية: لا نقضي ما تجائّفْنا لإثه''' . وقال: قد كنا جاهلين”" . 


* قوله: (ولأنه جهل وقتٍ الصوم كالجهلٍ بأول رمضان) . 85 


يجوز أن يكون الضميرٌ في قوله: (لأنه) ضميرٌ الشأن» التقديرٌ: لأنَّ الشأن جهلٌ وقتِ الصوم 


. )1408( أحمد في «المسند» (۲۹۹۲۷)ء والبخاري‎ )١( 

(؟) المطمور: المسجون فى المطمورة» وهي الحفيرة تحت الأرض 

(۳-۳) في (س): «لإمكانة . (:) في (ب): (التحرّي؛ . 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۲۳ - ٠١‏ والبيهقيٌ في «السنن؟ ۲٠۷ /٤‏ عن حنظلة قال: كنت عند عمر في 
رمضان فأفطرء وأفطر الناس»ء فصعد المؤذن ليؤذن فقال : i‏ الناس هذه الشمسٌ لم تغرب . . ثم قال عمر 
رضي الله عنه: من كان أفطرء فليصم يوماً مكانه . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ ۲٤/۳‏ والبيهقيٌ في «السنن؛ /٤‏ ۲۱۷ عن زيد بن وهب قال: بيئما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمةء فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء فأخرجت لنا عساسسٌ من لبن 
من بيت حفصةء فشرب عمر وشربناء فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: 
نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا نقضيهء وما تجانفنا لاثم . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 8/ 56 من حديث زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه قال: أفطر عمر . وفيه فقال: 
خطب يسيرهء قد كنا جاهدين . 


0 كباب الصوم 


الفروع فعلى هذا : لا قضاء في الصورة الأول ب وقاله نوها ا ا 
الفا الى الأ وال تداع م وماق ومدض:التناشية» وا 
أعلم. ولو أكل ناسياً» فظن أنه قد أفطرّء فأكلَ عمداء فيتوجّه أنها مسأل 
الجاهل بالحكي» فيه الخلاف السابق . وقال صاحبُ «الرعاية»: يصح 
صومه» ويحتمل ضِدّه كذا قال . ْ 

فصل 
من جامع في صوم فشان لا عذر» لزمه الا الا 
ومراذهم : ما صرّحَ به غيرٌ واحلدٍ بذَكَرٍ أصليّ في قبل أصليّ» أنْرَلَ أم لا؛ 
لأنّه مَظِنَّةٌ الإنزال» أو لأنّه باطنّ کالدبرء كما سبق في الاستنجاء» وأنه لو 
أولّج خنثى مشکل» ذَكْرَه في بل خنثى مثله» أو قبل امرأة» أو أولج رجل 
ذكرّه في قبل ځنشی مشكل» لم زلضة عور OE EE‏ 
كالمُسلء وأنَّ الخَصِيَ كغيره”" إن أولّجَ . وللشافعيّ قولٌ: لا يقضي مَنْ 


الحاشية كالجهل بأول رمضانً . ويجوز أن يكن التقديرٌ: فهو كالجهل . ووٌجِدَتْ في نسخة كذلك . 
* قوله: (فصل: مَنْ جامَعَ في صوم رمضان بلا عذرٍء لزمّه القضاءٌ والكفارةٌ) إلى آخره . 
قال في «شرح الهداية؛: جماعٌ الرجل في الصوم بغيرٍ عذر يفسده» ويجتمع عليه القضاء والكفارة 
في قول أكثرٍ آهل العلم . وحكي عن الشعبيّ؛ وسعيدٍ بن جبير» والنخعيّ أنه لا كفارةً بالجماع . 
قال الخطابئٌ : يشبهُ أن يكونَ حديثٌ أبي هريرةً لم يبلهم . وحُكِيَ عن الشافعيّ قول آخرٌ: أنه 
يلزمُه الكفارةٌ فقط ؛ لأنه المحفوظٌ في الأحاديثِ . وقال الأوزاعيٌ : إن كمَّرَ بالصوم» لم يلزمُه 
القضاء؛ لأنّه أتى بجني وزيادةٍء وإن كمَّرٌ بغيره» لزمّه القضاء . ۰ 


. في (ب): «كعنين»‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة :١‏ 


EE‏ أو به* بلا إنزال 1 وعن سعيد بن جبير » والنخعيّ : لا 
کا اشا . وقال الأوزاعي : إن كفّر بالصوم لم يقض» وإلاً قضى :وپاين 
نول قينا في فصل القضاء 1 والناسي كالعامدء ا اا 
الأصحابٌ (وم) والظاهرية ٠‏ وعنه : لا يكف اختاره أبن بطة (و م ر) وعنه : 
لا يقضي : اختاره الآجري» وأبومحمد الجوزي» ا (و ه ش) وذكره 
في «(شرح مسلم0”' قول جمهور العلماء 

وكذا من جامّعَ يعتقدّه ليلا » فبانَ نهاراًء يقضي» جزم به الأكثرء ن 
جماعةٌ أصلاً للكفارة . 

وفي «الرعاية» : و لا يقضي 5 واختاره كا وتأتي وا ابن 
القاسم : وهل 2 كما اختاره أصحاينا قاله ضاحتٌ «المحرر»» أنه 
قياسُ من أوجبّها على الناسي وأولی› أم لا يكمّرٌ (و)؟ فيه روايتان0”" . 
وعلى الثانية: إن عَلم في الجماع أنه نهار" ودام عالماً بالتحريم» لزمته 
الكفارة؛ بناء على من وطئ بعد إفساد صومه› على ما يأتي . 

مسألة -/ا: (قوله: وكذا من جامّعٌ يعتقذه ليلآء فبانَ نهاراً؛ يقضي» جزم به الأكثرٌ. 
وهل يقر كما قاله أصحابناء قال صاحبُ «المحرر»: إنه قياس من أوجَبّها على الناسي» 
وأولى - أم لا يكقر؟ فيه روايتان) انتهى . والصحيحٌ من المذهب ما قاله الأصحابٌ . 
وكونه يطَلِقُ الخلافٌ مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيءَء وقد تقدَّمَ الجوابُ 
عن ذلك في المقدمةٍ أول الكتاب”" والله أعلم . وأطلقّهما المجدٌ في «شرجواء فتبِعَه 
المصنفٌ على ذلك . 


# قوله: (كجماع زائدٍء أو به) . 
أي : كجماع في فرج زائدٍء أو بذكر زائ . 


2460 () في الأصل و(ب): «نهار» . 


الفروع 


الحاشية 


۲۲۰/۱ 


الفروع 


4۲ كعاب الصوم 


وإن أكل ناسياًء واعتقدَ الفطر به ثم جامع» فكالناسي والمخطئ/ ٠‏ إلا 
أن يعتقد وجوب الإمساك» فيكمّر فى الأشهرء كما یاتی . وكذا مَن أتى بما 
لا يُفطر به» فاعتقد الفطرء وجامع ‏ (و م ش)خلافاً للحنفية في الاحتلام» 
وذرع القيء - لا يكفد؛ للاشتباه بنظيرهما وهو إخراج القيء: والمني عمد . 

والمُكرَهٌ كالمُختار (و م) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم : كل أمر 
غُلبَ عليه الصائمء > فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال اللأصحاتث شال 
على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان قال ابن عقيل في «مفرادته» : 
الصحيحٌ في الأكل والوطء إذا عُلبَ عليهماء لا يُفسدان» فأنا أخرّجٌ في 
الوطء رواية من الأكل» وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل: يقضي من 
فعل» لا من" قعل به من نائم وغيره (وق) . وقيل: لا قضاء مع النوم فقطء 
وذكر بعضهم نص أحمد فيه ؟ لعدم حصول مقصوده 3 وإن فسد الصوم 
بذلك؛ فهو من الكفارة كالناسي (وش) 6 وقيل : يرجع بالكفارة على من 
أكرهه؛ وقيل: يكمّرُ من فعل بالوّعيد . والمرأةٌ المطاوعة يفِسّدُ صومُهاء 
وتكمّرٌُ (و ه م ق) كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها ( وش)؛ لأن الشارع لم 
يأمرها بهاء ولفطرها بتغييب بعض الحشفة» فقد سبق جماعها المعتبرٌ . 
ومنع هذا صاحبٌ «المحرر»؛ لايس ليا القدر حكم الجوف والباطن» 
ولذلك يجبٌ» أو بخ فلمل خفن اة ونجاسة » وعنه . : تلزمه 
كفارةٌ واحدة عنهما (وق)خرّجهما أبو الخطاب من الحجٌ وضعّفه غير واحد؛ 
لأن الأصل عدمٌ التداخل . 


. ليست في الأصل‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة 4۳ 


وإن طاوعئه''' أمّ ولده» صَامّتُ» وقيل: يكمّرُ عنها . ويفسّدُ صو الفروع 
المكرهة على الوطء . نص عليه (و ه م) . وعنه: لا (وق) . وقيل: يفسدء 
إن فعَلَْتْ » لا" المقهورةٌ والنائمة (وق) . وأفسد ابن أبي موسى”" صوم 
غير النائمة؛ لحصول مقصود الوطء لها . ولا كفارةً في حقٌّ المكرّهة إن فسّد 
صومّهاء في ظاهر المذهب .نص عليه (و) . وذكرٌ القاضي روايةٌ: تكمْرٌء 
ا ا م ا ا 
الزوج؛ لأنه الملجئ لها إلى ذلك . وقال ابن ل إن أكرِهَتُ حتى 
مكُنَتٌء لزمئُها الكفارة» وإن عُصِبّتْء أو كانت نائمدٌ» فلا . 

وإن جامَعَتُ ناسية» فكالرجل (و) ذكره القاضي؛ لأنَّ عُذْرّها بالإكراء 
الوق فال انوا ههلا ب وبا عه ب اللا ا 
لقوةٍ جََبَةٍ الرجل* . ويتخرَّجٌ: أن لا يفسّدَ صومُها ان وإن فسَدَ 
مرق لان ليا يوجبٌ كفارةً» كالأكل وكذًا الشاهلة نسحي 
”وعنه: يكمّرٌ عن المعذورة بإكراو» أو نسيات» وجَهْل » ونحوها"» كام 
وله إذا أكرّهها - والمراد ‏ وقلنا : تلزمُها الكفارةٌ . 


9 2 09 الحاشية 
# قوله: (وقال أبوالخطاب وجماعة: لا كفارةً عليهاء وهو أشهرٌ وفاقاً؛ لقوة جنبة الرجل) . 5 
الجنبة : بمعنى الجانب: وهو الناحيةٌ . فالحاصل: أن جه الرجل أقوى في المجامعةٍ من جهة 
المرأة؛ لأنَّ المجامعةً غالباً لا تكونٌ إل من الرجل بخلافي المرأقء فإن المجامعةً لا تقمٌ منها إلا 


. في الأصل: «أطاعته»‎ )١( 

() في (س): «إلأ» . 

) الإرشاد ص: ١85‏ . 

. في (س): ”عليهما» . (5) ليست في الأصل‎ )٤( 
. ليست في (ب)‎ )11( 


الفروع 


٤‏ کات الصوم 


ولو أكره الزوجة على الوطوة دقَعَنهُ بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى إلى 
نَفْسِهء كالمارٌ بين يدي المصلي» كذا ذكرَه ذ في «الفنون» . ١‏ 

والوطءٌ في الدبر كالقبُل » يقضي › 06 (و) . ويتوجّه فيه تخريج من 
العْسْلِء ومن الخد . وقد قاسّ جماعةٌ عليهما . لكن يفسّدٌ صومّهء إن أنزََّ 
(و) . وعن أبي حنيفة روايةٌ: لا كفارة . 

وإن"" أولَجَ في بهيمة فكالآدمية . نص عليه . احتجّ الأصحابٌ بوجوب 

العُسلء وسواء وجب الحدٌّ كالزناء أو لاء كالزوجة والأمّة . وخرّجَ 
أبوالخطاب في الكفارة وجهين» بناء على الحدَّء وكذا"'' خرّجه 0 
رواية؛ بناءَ على الحدٌ . ويأتي قول ابن شهاب : لآ يجت بمجرد الأيلا< 
غعُسْلَ (و ه)ء ولا فظرٌ (و ه). ولا كمّارةٌ (و ه). كذا قال 500 
ميّت» فكالحئ . وسبق وجةٌ في العْسُْلء وقيل: هنا: في آدميٌّ حيّ» أو 
ميت» أو بهيم حي » وقيل: أو ميت» كذا قيل . وفي «المستوعب»: إن أولجَ 
في بهيمة» أو آدمئّ ميت» ففي الكفارة وجهان . 

ومن طَلَّعَ عليه الفجرٌ وهو مجاممٌ. فاستدامَ» فعليه القضاءٌ (و)» 
والكفارةٌ (ه)؛ لأنه مَنَعَ صحّحَة الصوم بجماع أثم فيه ؛لحرمة الصوم» كمن 
وَطع في أثناء النهار» ولأنه لو جامع في النهار ناسياًء ثم ذكَرَء واستدام» 
قضى» وكمْرًء وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية» ولم 


قليلاً . وحيث كان جهةٌ الرجل أقوى» كان الزجرٌ في حقّه أقوى» فوجبت الكفارةٌ عليه في حالةٍ 
النسيانٍ دونهاء وإنما كان الرَّجرٌ في حمّه أقوى ؛ ليقوى حدذره ويقظتّه . 


. في (س): الوه‎ )١( 
. »اذل١ في الأصل:‎ )0( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة f0‏ 


يُوجبوا عليه كفارة وآما لحد على مجایع طلّقَ ثلاثاً ودا فإنه يجب في وجه 
الخد عقوي مةه مقط وال بيولاف الكقارة > واي ضر اعرد 
على من استدام الوطء حال الإحرام. وإن نرّعَ في الحال مع أول طلوع 
الفجرء فكذلك عند ابن حامدء والقاضي ؛ ؛ لان الت جماع بل 
كالإيلاج» بخلاف یجان حلت لا يبجايع ) فتزع ؛ ؛ لتعلق اليمين بالمستقبل» 
أول أوقات الإمكان. وقال أبوحفص: لا قضاء عليه ولا كفارة (وه ش) . 
وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال 
لزوجته : إن وعشّك» فأنت علي كر أُمّيء قبل“ كفارة الظهار فإن جازء 
فالزِعٌ ليس بجماع» وإلّ كان جماعاً . وقال ابن أبي موسى”": يقضي» 
قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلافٌ ا" 


مسألة - ۸: قوله: (ومن طلَّعَ عليه الفجرٌ وهو مجامِعٌ» فاستدام» فعليه القضاءء 
والكفارةٌ . . ٠.‏ وإن نرّعَ في الحال مع أول طلوع الفجرء فكذلك عند ابن حامدء 
والقاضي . . ٠.‏ وقال أبوحفص: لا قضاء عليه» ولا كفارةً . . . وقال ابنٌ أبو موسى : 
يقضي» قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلاف) . انتهى . وأطلق الوجهين في 
«الإيضاح». و«المبهج» في نوخيخ من كلامه» و«الهداية» ا و«المستوعب» 
و«المغني)” و«الهادي»› و«التلخيص»» و«المحرر»» و«الشرح وك '» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرُهمء أحدهما: عليه القضاءٌ والكفارةٌ» اختاره ابن حامد» والقاضي› 
كما قال المصنفٌ . ونصره ابن عقيل في «الفصول» : وجزم به في «المبهج» في موضع 
آخر» و«المنور)» و«نظم المفردات» . قال في «الخلاصة» : فعليه القضاءٌ والكفارة في 


. في (ب): «قيل»‎ )١( 
. ۳۷4/٤ (۳ . ١57 الإرشاد ص:‎ )۲( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اا . 


الفروع 


افرع 


الحا 


سيه 


5 كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر» : وهذا يقتضي روايتين» إحداهما : يقضي فقطء 
قال“ : وهو أصحٌ عندي (وم)؛ لحصوله مجامعاً أول جزء من الوم" مر 
ا عن سين سانو من الل عير کا ف لو فان هارا كن لما 
كان ذلك على وجه فيه عذرء صارٌ كوطء الناسي» ومن ظلّهِ ليلآء وفي 
الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا . 

ومن جامََ وهو صحيحٌ» ثم مُرضء لم سمط الكفارةٌ عنه . نص عليه 
(ه ق). أو جن (ه ق)» أو حاضت المرأة (ه ق)» أو شسْسَتٌ (ه ق)؛ 
لأمره عليه السلام الأعرابيٌ بالكفارة» ولم يسأله”". وكما لو سافر (و) . 
وقولّهم: لأنّه؟) لا ييح الفطرّء ممنوع» ربوا عق تيكل كار ولا 
يلها بعد وجوبهاء تفرقة بين كونه مقارنا " > وطارئاء ولا يقال: تسا أن 
الصوم غير مستحقٌ عند الجماع ؛ ؛ لن السادق الو ارم أنه سرض أو 
مۆت لم يجْرْ الفطرٌء والصومٌ لا تُتحرّى صحتّه بل لزومّه» كصائم صح» 
أو أقام. وفي «الانتصار» وجة: تسقظ بحيض ونفاس (وق)؛ لمنعهما 


اام والوجه الثاني: لا قضاءً عليه» ولا كفارة . اختارّه أبوحفص» كما قال 
المصنفء واختاره الشيخ تقىٌ الدين» قاله في «القواعد». واختاره أيضاً صاحبٌ 
«الفائق؟ . وقدمه ابن نين ف ری : وكلام ابن آي موسى» واختيارٌ المجد ذكره 
المصنفٌ . قلتٌ: الصوابُ أنه إن تعمّدَ فغل الوطء قريباً من طلوع الفجر مع علمه بذلك» 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ» وإلا فلا كفارة» والله أعلم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (س): «الليل» . 

(۳) سيورده المصنف ص °٤‏ . 
(5) في (س): «آنه» . 

(0) ليست في (س) . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 47 


الصحةً . ومثلّهما موثٌ . وكذا جنونٌ إن مع طَرَآنه الصحة/ . وأشهر أقوال 51١/١‏ 

الشافعي كقولنا (وم) . الزن 
ومن وطئ ثم كَّر ثم عاد فوطئ في یومه» فعليه كفارةٌ ثانة“ . نص 

عليه» لما سبق فيمن استدامه وقتّ''' طلوع الفجرء '"وكالحجٌ". وذكر 

الحلوانيٌ رواية: لا كفارة عليه (و) . وخرّبجه”” ابن عقيل من أنَّ الشهرٌ 

عبادةٌ واحدة» وذكره ابن عبد البّرّ (ع) بما يقتضي دخولٌ أحمدٌ فيه . وإن لم 

يكفر عن الأول» فكفارة واحدة على الأصحٌ. وذكره الشيحٌ بغير خلاف . 

فعلى الأول: تعدّدا*' الواجبٌ وتداخل موجبه* . ذكره صاحبٌ «الفصول» 

و«المحرر» وغيرهما . وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيى. 

ركذا كز" ر الإساك روانم ويف اخ فى سان قدم ر 


* قوله: (فعلى الأول: تعدّدٌ الواجبٌ. وتداخل موجبه) : 
الأول: المرادٌ به القولٌ بأن عليه كفارةً واحدةء وهو المشارٌ إليه بقوله : (على الأصحٌ) . 
والقول الثاني: هو خلاف الأصح . فعلى القول بأن الكفارةً تتعدّدُ لا إشكال . وأمّا على 
الأصح: وهو لزومٌ كفارة واحدة بقول: الكفارةٌ تعدَّدَتْ ولكن تداخلت . وهذا معنى قوله: (تعدّد 
الواجبٌ وتداخل)ء قال في «شرح الهداية»: تعدّد الواجبُ وتداخل موجبّه كما قال المصنف» أمّا 
قوله: تعدّدَ الواجبٌ» فظاهرٌء يعني : أن الكفارةً تعدّدت فالواجبُ هو الكفارةٌ» لكنّ قولّه وتداخل 


() ليست في (س). 
(۲-۲) ليست في (س) . 
(9) في (س): «وخرج» . 
(8) في (سس): «تعداد» . 
(05) ليست في الأصل . 
0) فيي (ط): «أكل» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۸ كتابالصوم 


لا يلزمّه الإمساك . واختارَ صاحبٌ «المحرر»حملّه على ظاهره . وهو وجه 
في كتاب «المُذُهب)؛ لضعفي هذا الإمساك؛ لأنّه سنةٌ عند أكثر العلماء . 
وفي «تعليق القاضي» وجه فِيمَنْ لم ينو الصوم: لا كفارةً عليه؛ لأنّهِ لم 
يلتزمه . 

وألزمه مالك بالكفارة بمجرّد ترك نية الصوم عمداً» بلا أكل» ولا جماع . 

إن أكَلَ ثم جامّع» فالخلاف”*2 . وسبق : هل تجبٌُ الكفارةٌ بأكل؟ . 

وإن جامع في يومين» فإن كمَّرَ عن الأول» كمّرَ عن الثاني (و) . وذكره 
ابن عبدالبر (ع) . وفيه روايةٌ عن (ه) . وكذا إن لم يكمّْرْ عن الأول في 
اختيارٍ ابن حامدٍء والقاضي وغيرهما . وحكاه ابن عبداليرٌ عن أحمد 
(و م ش)؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌ وكيومّين من رمضانين» وفيه روايةٌ عن (ه) . 
وظاهرٌ كلام الخرقيٌ كفارةٌ واحدةٌ”'2 . واختاره أبوبكرء وابنٌ أبي موسی ۳ 
(و)» كالحدود . 


() تنبيه: قوله: (وإن أكَلَ ثم جامّعَ» فالخلاف) انتهى . لعله أرادَ به الخلاف 
الذي في الواطئ الذي يلزمّه الإمساك» المسألة التي قبلهاء وقد قطعَ أكثرُ الأصا اب 
بوجوب الكفارةٍ على الواطئ بعد الأكل . 

مسألة -4: قوله : (وإن جامَعَ في يومين» فإن كمَّرَ عن الأول» كفْرَ عن الثاني . . » 


موجبّه مشكلٌ؛ لأن ظاهره أن المتداخل هو الموجبٌ وهو نفس الوطء لا نفس الواجب وهو 
الكفارةٌ . والذي يظهرٌ أن الذي يتداخل هو نفس الواجب وهو الكفارةٌ» وهو ظاهرٌ كلامهم في 
الحدودء والكفارات» فيحتمل أن يكونَ موجَبٌ» بفتح الجيم» وهو عبارةٌ عن الواجب» فكأنه 
قال: تعدَّدَ الواجبٌ وتداخل . 


(۱) ليست في (ب) : 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 1 ٤۹‏ 


قال صاحبٌ «المحرر»: فعلى قولنا بالتّداخل» »> لو كفْر باليثتي في اليوم الفروع 
الأول عنهء ثم ذ في اليوم الثاني عنه» ثم استّحِقّت الرّقبة لادان ٠‏ لم يلزئه 
بده وأجزأئه الثانيةٌ عنهما . ولو اسمْحقّت الثانيةً وحدّها رك لا ولو 
استحقّتا جميعاً» أجزأه بدلهما رقبة“ واحدةٌ؛ لأنَّ محل التداخل وجودٌ 
السبب الثاني قبل أداءِ و 7 5 التعيين لا تعتبرٌ» فتلغو. أو 
تصيرٌ كنية مطلقةء هذا قياس مذهبنا* . وقاله الحنفية . وهو مذهبٌُ المالكية 
في نظيره» وهو: كل موضع قُضِيَ فيه بتداخل الأسباب في الكفارة» إذا نوى 


وكذا إن لم يكف عن الأول في اختيار ابن حامد» والقاضي وغيرهماء وام ا ين e‏ 
عن أحمدّ . . وظاهرٌ كلام الخرقيّ كفارةٌ واحدةٌ» واختاره أبوبكر» وابنُ أبي موسى) . 
انتهى . وأطلقّهما ف «الهداية»» و«الفصول» . و«المغني»"› و«الكافي»“» 
و«المقنع»”* 2 و«الهادي», و«الشرح»**» واشرح ابن منجا»» و«النظم»» و«الزركشي»» 
وغيرهم : 1 


* قوله: (ونيةٌ التعيين لا د تعتبرٌ فتلغوّء أو تصيرٌ كنيةٍ مطلقةّء هذا قياس مذهبنا) . الحاشية 
ذكر الشيخُ زينٌ الدين ابن رجب في القاعدة السادسة والتسعين» فيمن وجَبٌ عليه أداء عين مالي 
فأدّاه عنه غيرّه بغر إِذْنِِ» قال فيها : إذا أدّى غيرُه'' زكاتّه الواجبة من مالِوء أو نذرّه الواجبٌ في 
الذمةء أو كفارئّه من مالِه بغير إِذنِ» حيتٌ لا ولايةً له عليه فإنه يضمنٌ في المشهور ؛ لأنّه لا يسقظ 
فرضّ المالكِ؛ لفواتِ النية المعتبرة منه وممن يقومٌ مقامّه . وخرّجٌ الأصحابٌ نفوذه بالإجازة من 


نفوذٍ تصرفي الفضوليٌ بهاء يعني : بالإجازة . 


. في (ب): «وفيه؛‎ )١( 
. في الأصل: «الأولى؟‎ )۲( 

. A1/ 7 

. 44/۲ )( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 408/9 . 
(1) ليست في (د). 


الفر 


التصحيح 


الحا 


ئ 


سیه 


0٠‏ كتاب الصوم 


500 ؛ فإنه يق عن جميعها > مثل من قال لزوجاته اش علي 
كظهر أ مي ثم وطئ واخذةٌ) وک هات أجزأه عن الكل ونحو ذلك . 
ووجدتٌ أنا في كلام الحنفية : لو أَظعَمَ إلا فقيراً» فوطىئ. أطعَمّه فقط 


عنهما» كحدٌ القذفٍ عندهم . 
وإن جامعع دون الفرج ‏ فى - وعبارة بعضهم : فأفظرَء وفيها نظر”*- 
فعنه"" : يكفّرٌ . اختاره ار وأبوبكر» ل ن أبي موسى» والأكثر 
7 كالوظ و . والفرق واضحٌ» وعنه : لا كفارة عليه (و ه ش)»› 
اختاره اغا منهم صاحبٌ «النصيحة)» و«المغني»» و«المحرر). 


أحدهما: يلزمُه كفارتان» وهو الصحيح» اختارّه ابنُ حامدٍ. والقاضي في «خلافه؛» 
و«اجامعه»» واروايتيه»» والشريفٌ أبوجعفر» وأبوالخطاب في «خلاقيهما»» وابنُ 
عبدوس في «تذكرته» . ونصرّه المخد في اشر حه . قال في «الخلاصة»: لزمه كفارتان» 
في الأصحٌ . قال في «المُذْهبِ»» و«مسبوك الذهب»: هذا المشهورٌ في المَذهب . قال 

في «التلخيص»: هذا أصح الوجهّين . قال في «تجريدٍ العناية»: لزمّه ثنتان في الأظهر › 
وجزم به في ا و«الإفادات». و«المنور؛ء و«منتخب الأدميّ)» وغيرُهم . 
وقدمّه في «المُذْمَب»» و«مسبوك الذهب». و«المحرّر؛» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يلزمُه إلا كفارة واحدةٌ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ . واختاره 
أبوبكر» وابنُ أبي موسى . قال في «المستوعب»: واختارّه القاضي . وقدَّمه هو" 
رزين في اشرحه؛ 5 


و 


وابن 


# قوله: «(وإن جامع دون الفرج . فأمنى . وعبارةٌ ب بعضهم: فأفظر . وفيها نظرٌ) 8 
وجه النظر ‏ والله أعلم ‏ أنه يدخل فيه المذي . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
.TVE TV تا‎ (¥) 
. ليست في (ص)‎ )۳( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة °١‏ 
ااا ااا اا ااال ريصي ی ت 


هی أظهة2"0.. وعلى الأولى : الناسى كالعامدٍء ذكرّه فى «التبصروً) 
عليه اعتباره بالفزج" . وقال صاحبُ «المغنى)0 2 و«الروضة». 
وغيرهما عافد . 

وكذا إن أنرّلَ المجبوبٌ بالمساحمّة . وكذا امرأتان*”'' إن قلنا: يلزم 
. المطاوعةً كفارةء وإلآ فلا كفارة . 


مسألة ١‏ : قوله : (وإن جامَعَ دون الفرج» فأمنى - وعبارةٌ بعضهم ب : فأفطرَء وفيها 
نظرٌ ‏ فعنه : یکر اختارّه الخرقيٌ ‏ وأبوبكر» وابنٌ أبي موسى » 00 کالوطء فى 
الفرج والفرقٌ واضح» وعنه: لا كفارةً . . . اختارّه اة منهم صاحبٌ 
«النصيحة»» و«المغني»”"2. و«المحررٌ»؛ وهي أظهرٌ) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»ء 
و«المُذهب»» ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الكافى» 8 و«التلخيصن». 
و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

إحداهما: لا تجبُ الكفارةٌ» وهى الصحيحةٌ على ما اصطلحناه . اختاره صاحبٌ 

1 5 هي 1 : 


* قوله: (ويدلٌ عليه اعتباره بالفرج) . 
أي : قياسُه على الفرج؛ لأنَّ الذين أوجبوا فيه الكفارة قاسوه على الفرج . 

* قوله: (وكذا امرأتان) . 
قال في «المخني“““: فإن تساحقت امرأتان فلم ينزلاء فلا شيءَ عليهماء وإن أنزلتاء فسد 
صومُهما. وهل يكون حكمُهما حكمٌ المجامع دون الفرج» أو لا يلزمُهما كفارة بحال؟ فيه وجهان 
م من المرأة: هل يوجبٌ الكفارة؟ على روايتين . وأصحٌ الوجهين أنهما لا 

كفارة عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص غليه» فيبقى على الأصل . 

وإن تساحقٌ المجبوبٌ فأنزل» فحكمّه حكمٌ من جامّع دون الفرج فأنزل . 

AED‏ ا 

(۲) بعدها في (س): لو2 . 


(ضف YEA/Y‏ 8 
)€( 47خ ة 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


يف كتاب الصوم 


والقُبلةٌ واللمسٌ ونحؤهماء كالوطء دون الفرج» في روايةٍ اختارها 
القاضي (وم) . وفي رواية: لا كفارة» اعمَتارّها الأصحابُ (و) . 

ونصٌ أحمد: إن قبل فمَذى» لا 000 وإنْ كرّرَ النظرَ فَأمْنى» فلا 
كفارة (م)» كما لو لم يُكُرّرْهُ (و) . وعنه: بلى» كاللَمْس . وأطلق في 
«الهداية» وغيرها الروايتين» وقيل: إن 0 بفكرهء أو نظرة واحدة عمداء 
فط وفي الكفارة وجهان . 

وسبق حكم من جامّع في يوم رأى الهلال في ليلته» وردَّتُ شهادته» 
وجماع المسافرء والمريض . 

ويختصٌ وجوبٌ الكفارة برمضان (و): لأنَّ غيرّه لا يساوية» خلافاً 
لقتادة في قضائه فقط. وفي «الرعاية» قولٌ: يكفُرُ إن أَفْسَدَ قضاءَ رمضان. 


الت لتصحيح «النصيحة». و«المغنى)7” ,2 و«الخلاصة)» و«المحرر»» و«الشرح»» و«الفائق»› 


الحا 


شية 


وغيرُهم . قال أبنُ رزين في «شرحه»: وهي أصحٌ . قال المصئّف هنا: وهي أظهرٌ . 
وقدّمَها في «النظم» . 

والرواية الثانية : تجبُ الكفارةٌ » اختارها الأكند - كما قال المصنفٌ ‏ منهم الخرقي» 
وأبوبكر وابنُ ن ابي موسى » والقاضي » قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين» حتى 
إن القاضي في «التعليق» لم يذكز غيرّهاء وجزمٌ به في «الوجيز»» و«الإفادات», 
وغيرهما . وقدّمه في «الفائق تي٤‏ واشرح ابن رزين» وغيرهما . 

مسألة  ١١‏ : قوله: : (والقبلةء واللمس ونحوهماء كالوطء دون الفرج» في رواية 
اختارها القاضي . وفي رواية: لا كفارةء اختارّها الأصحابٌ» ونص أحمدّ: إن قبل 


)١(‏ ليست في (ب). 
ا 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 887/7 . ٠‏ 


وسبق أوَّل الباب هل تختص بالجماع ''؟ . 


فَمَلَىء لا يكمْرُ) انتهى . ما اختاره القاضي جرم به في«الهداية»» و«المذهب/ىء 
و«مسبوك الذهب)»» و«المستوعب»» و«التلخيص»› و«المحرر» و«الإفادات»)» وغيرهم . 
وقال في «الرعاية الكبرى»: ومن باشرٌ دون الفرج بوطءء أو فبلةء أو لمسء أو استمناءء 
أو تكرار نظ فمّذى» أو أمُنى ببعض ذلك» و . وفي الكفارة رواياتٌ : 
الوجوبٌُ» وعدمُّهء والثالئُ: تَجبُ في الوطء المذكور فقط . وكذا قال المجدٌ في 


الفروع 


«اشرحه»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير . وقال في «الرعاية الصغرى»: ومن وطِىّ دون . 


الفرج» أو قبّلَّه أو لمسّء أو كرَّرَ النظرء فأمنى» أفطر مطلقاًء وفي الكفارة روايتان» 
وقيل::-من أمتق نافيا بقبلة؛ أو لمس» أو تكرارٍ نَظْرِء > لم يُفْطِرْ ٠‏ وكذا قال في 
«الحاوي الصغير» فالمقدّمُ في «الرعاية الصغرى» و«الحاوي الصغير» أن القبلة واللمسّ 
ونحوّهما كالوطءٍ دون الفرج» كما اختاره القاضي . وأطلقّ الخلافٌ كالمصئّفٍ المجدّء 
وابنٌ حمدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير) 1 

والروايةٌ الثانية: لا كفارةَ في ذلك وهو الصحيحٌ . قال المصنفٌ هنا: (اختارها 
الأصحابُ) وقدَّمَها في «المغني» . قال الشارح: وفي الكفارة روايتان» أصحُهما: لا 
تجبُ . نقلّها الأثرمُء وأبوطالب . واختارها الخرقيٌ» وأبوبكرء وابنُ أبي موسى› 
ل ا ل 

تنبيه : الذي يظهرٌ أن في كلام المصنف نظراً من أوجه: 

أحدها: كوه خصّصٌ القاضي بإلحاقٍ القبلة» واللمس ونحوهما بالوطء دون 
الفرج» والحاصل : أن كثيراً من الأصحاب قال بِمّقالتِهِ» وقطعَ بها . ۰ 

الثاني : نسبة القولٍ الثاني إلى الأصحاب» وكثيرٌ من الأصحاب على خلافٍ ذلك» 
بل أكثرهم» ولم تَر أحداً 2 نسب ال مثل صاحب «المغني 706 والمجدٍ في 


(۱) ص ۱٤‏ 
(؟) 1/6" . 
5 6/ £ . 


3 


| كتاب الصوم‎ o4 


الفروع والكفارة على الترتيبء فيجبٌ عتقٌ رقبقء فإن لم يجذّء صام شهرين 
کا ن N‏ دكي ا ار في 
ظاهر المذهب (و ه ش) . ويأتي فيها اعتبارٌ سلامةٍ الرقبةء وكونها مۇمنة . 
ولا يحرمٌ هنا الوطءٌ قبل التكفيرء ولا في ليالي صوم الكفارة» ذكره في 
«الرعاية» وأظته في «التلخيص» وغيره» ككفارة القتل» ذكره فيه" | القاضي 
وأصحابه. وحرّمَه ابنُ الحنبليٌ في كتايه «أسباب النزول» عقوبة ؛ وعنه : إنها 
على التخبيرٍ بين العتق» والصيام» والإطعام» فبأيّها كمّرّ أجزأه (وم)؛ لأنَّ 
في «الصحيحين» 3 من حديثِ مالك» عن الڙهريٰ» عن حميد بن 
عبوائرحمن» عن أبي هريرة» أن رجلا أفطَرَ في رمضان» فَأمَرَه النئْيكة أن 
يكر بعتق رقبة . وفيهما من حديث ابن جُريج» عن ابن شهاب» عن حُميد» 
عن أبي هريرة» أن النبى يكل أمر رجلا أفْظرٌ في رمضانً أن يُعتْقّ رقبة» أو 
يصومٌ شهرين متتابعين» أو يُْطعمَ ستِينَ مسكيناً» وتابعهما أكثرٌ من عشرة . 
وخالقهم أكثرٌ من ثلاثين» فرووه عن الزهريّ بهذا ا امار ذلك 
الرّجلٍ كان بجماع. وأنَّ النبئ تل قال له: «هل تجدٌ ما تُعْتقُ رقبة؟» قال: 
لا قال : «هل تستطيعٌ أن تصومَ شهرَّين متتابعین؟» قال : لا قال : اهل تجد 


التصحيح 5 5 35 . ۰ ee At e‏ 0 0 0 
اسر حه») والشارحء والزركشي» وعیرهم ۰ بل الذي اختارٌ الفرق الخرقيٌ» وأبوبكرء وابن 
ابي موسی» وناس من المتأخرين 
الثالث: كوه نسَبَ القول الأول إلى القاضيء ولم يذكز عنه غيرّه» وقد قال في 
البعاضسية ا NSD CSSA‏ 
)١1-١(‏ في (ب) و(س): «لم يجدة . 
(۲) في (ب): «قيل» . 
(۳) ليست في (س) . 
(6) لم نجد رواية التخيير عند البخاري» وأخرجها مسلم (۸۳()۱۱۱۱۲) و(٤۸)‏ . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة نان 


ل لا . ثم جلس فأتي البرك بعَرّق فيه تمر 
فقال: «تصدَّقٌ بهذا» قال: على أفقر منا؟ قال: «اذهب فأَطعِمْهُ أهلّك)» . 
وفي أله :هلّكْتٌ يا رسول اله قال: «وما أهلككَ؟»» قال: وقعتٌ على 
امرأتي في رمضان. متفق عليه2©. وهو أولى؛ لأنه لفظ النبي/ كلا 
ومشتمل على زيادة» ورواه الأكثر . وللدا رقطيه”": هلكتٌ وأهلكتٌ . 

وضكّف هذه الزيادةً البيهقئ» وصنّف الحاكمٌ ثلاثة أجزاء في إبطالها . 
ولأبي داو" اا یدن حديت م م بن سند» عن الزهري» عن ابي 
سلمة عنه : صم يوما مكانّه) . وقال فاي عرق فيه تمر قذرَ بخمسة عشر 
صاعاً . وله“ من حديث عائشة: فيه عشرون صاعاً :وشام تلم فيهء 
وروى له مسلم . وتابّعه عبدّالجبار ابن عمرّ في الصومء وهو ضعيفٌ» رواه 


«التعليق»: إن الكفارّة تتجبُ بالوطء دون الفرج قولاً واحداً ./ وخصٌ الروايتين باللمس 

والقبلةء ونحوهماء كما حكاه المصئّفُ عن الأصحاب» مع أن المصنّف جعل الوطءَ 

دون الفرج والقبلة» واللمسّ» ونحوّها على حدٌّ سواء فيما إذا كان مُحْرِماً في الحج . 
يله الى ققد با ف ا فا ا 


مهم 


* قوله : (بعرق) . 


ار 2 


AM. Me (0)2, & ey 0 5‏ 2 
العَرّقّ بفتحتين - : ضمير تنسج من خوص » وهو المِكتَل والربيل” . ويقال: إنه يسع خمسة 
عشرّ صاعاً . والعَرّقّ أيضاً: كل مصطفٌ من طير»ء وخيل» ونحو ذلك» والجمع : أغراق» مثل 

سبب وآسباب» وجح أيضاً عَرّقات» مثل قَصَبات . 


م1 
.- 
6 


. )41(01111( البخاري (195)» ومسلم‎ )١( 
. ۲۳۲/۱۰ (؟) في العلل‎ 

( في سننه (۲۳۹۳) 5 

زفق أي : ولأبي داود في «سننه» )۲۳۹١(‏ . 
(5) في (د): «الرتبيل» . 


الفروع 


۲/۱ 


AV 


الحا 


الفروع 


إن كتاب الصوم 


ابن ماجه")» وتابعه أبو أويس» عن الزهري» عن حمید» وفيه کلام» وروی 
ذلك الدارقطنيٌ "2 . وتابعّه إبراهيمٌ بِنُ سعدٍء عن الليث» عن الزهري» 
وبَحْرٌ بن كنيز" عن الزهريّء ذكرَهُ البيهقئ“» وأشارٌ هو وغيره إلى 
طوف ال والله أعلم . وعن ابن عباس :عتقٌ رقبة» أو صومٌ 
شهرء أو إطعامٌ ثلاثين مسكيناً”" . وعن “الحسن : عتقُ رقبة» أو إهداءً 
بدنّة» أو إطعامٌ عشرينَ صاعاً أربعينَ مسكيناً” . وعن عطاء نحوٌه؛ ولمالكِ 
في «الموطأ»”؟' عن عطاء الحُراسانيٌ»؛ عن ابن المسيّب مرسلاً نحوٌهء ولم 
يذكرُ عدد المساكينّ» وفيه: «وصُمْ يوماً) . ومذهبٌ (م): هذه الكفارةٌ إطعامٌ 
فقط» كذا قال . والإطعامٌ كما يأتي في كفارة الظهار”''' إن شاء الله تعالى . 
وإن قدَّرّ على العتت في الصيامء لم يلزمه الانتقال . نص عليه . ويلزمٌ 
من قَدَرَ قبلّه . ويأتي ما يتعلّقُ بذلك في الظهار . | 
وتسقظ هده الكفارة بالعجز» في ظاهر المذهب* . نص عليه (وق) . 


* * قوله: (وتسقظ هذه الكفارةٌ بالعجز فى ظاهر المذهب) . 


المرادٌ بالعجز عنها بالمال كما هو في «الرعاية» . قال في «الرعاية»: فإن عجر وق الجماع عنها 


. )101/1( في سننه‎ )١( 

(؟) في العلل ۲۳۲/۱۰ . 

(1) في النسخ الخطية و(ط): « كثير؟ . ولعل الصواب ما أثبت» وهو بحر بن كنيز المعروف ب: السقاء . «تهذيب الكمال» 17/4 . 
)4( في السنن الكبرى ۲۲٣/٤‏ . 

(05) ليست في الأصل . 

(5) في (ب): «الرواية» . 

(۷) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» ٠١7/٠١‏ . 

(۸۸) ليست في (س) . 

. ۲4۷/1 )9( 

ف 1۷/۹ . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۷ 


زاد بعضهم : بالمال» وقيل: والصومء كذا قال؛ لأنه يك لم يأمر الأعرابئ الفروع 
بها أخيراً»ء ولم يذكرٌ له بقاءها في ذمتِهء وكصدقة الفطرء وعنه: لا تسقظ 
(وهش)؛ لألّه يكل أمرّ بها الأعرابيّ لما جاءه العَرَّقُ بعدما أخبره 
بِعْسْرتِه*» ولعلّ هذه الرواية أظهرٌ . 

قال بعضهم : فلو كم غير د وق أو دوتها ‏ فله أخذهاء 
وعنه: لد يأخذها : وأطلقّ 5 أبى مو سى : فل جور له اكلا أم کان 
خاضا بذاك الأعرايع؟ على روايئتين . وینو جه احتمال أله يله رم 


بالمال-وقيل: والصوم-سقطت . نص عليه . وعنه: لا سقط : فلو كمّر عنه غير بإذنه» الحاشية 
فللواطئ أخدّها منه» وعنه : لا يأخدّها كبقيةٍ الكفاراتِ على الأقيس» وقيل: لا يكفّرٌ أحدٌ عن 
غيره بلا إِذنهِ إلا الواطئ في رمضانّ . وإنْ ملّكّه ما يكمَّر به وقلنا : له أخذّه هناك فله هنا أكلّه» 
وإلآ أخرجه عن نفسه . وقيل: هل له أكلّهء أو يلزمّه التكفيرُ به؟ على روايتين . 

* قوله: (وعنه: لا تسقط؛ لأنه عليه السلام أمرٌ بها الأعرابيّ لما جاءه العَرّق بعدما 
أخبره بعسرته) . 
وجواب ذلك: أنه بعد أمره بها أجارٌ له أكلّ ما أمرّه بالصدقة بهء ولم يذكرُ بقاءها في ذميِهء ولا 
أمرّه بهاء وهذا كان بعد الأمرٍ الأوّل . ۰ ش 

* قوله : (فلو كمّر غيره عنه بإذنه) . 
الذي ظهرٌ لي : أن ذكُرٌ الإذن؛ لأجل صحة الكفارة؛ لأنَّ الكفارةً يحتاجٌ إخراجُها إلى ني فاعتّبر 
الإذنُ ممن وجبت عليه؛ لتحصل النيةُ منه» وأن قولّه : (وقيل : أو دونها) لا يلزمُ منه عدم اعتبار 
النية؛ لأا نقولٌ هذا فيما إذا علم الآخذٌ لها أنها عن كفارته؛ لأنهم قالوا: له أخها . وحكى 
بعضُهم الخلاف . وهذا إنما يكونٌ مع عليه أنها عن كفارته» فأخّه لها على هذا الوجه أعني : 


مه كباب الصوم 


الفروع للأعرابيئ فيه لحاجته» ولم تكن كفارة* . 


۱11۰ 


ولا تسقَظ غيرٌ هذه الكفارة بالعجزء مثلٌ كفارةٍ الظهارٍ» واليمين» 


أنها عن كفارته» يلزمٌ منه نيةٌ التكفير" فلهذا لا يعتبرٌ الإذنُ على هذا القولٍء والله أعلم» وهذا 
قوي جدّاء وإن كان ظاهرٌ «الرعاية» في قولِهِ: وقيل : لا يكمّرُ أحدٌ عن غيره بلا إِذنْهِ إل الواطئ - 
أنه يصح التكفيرٌ عنه سواءٌ علمَ أنها كفارتُه» أو لاء فيجبٌ حملّه على ما تقدَّم؛ لثلا يلزمٌ صحةٌ 
التكفير بغير نية» وهو مخالف للمنقولء إلا أن يقال صارتٍ النيةٌ معلقةً في حقٌ المكثّْرِ» وينزل 
منزلةَ من وجبّتْ عليهء وهذا بعيدٌ جدّاًء والله أعلم . 
فالحاصلٌ: أن النية لا بُدّ منها لكن تكون هنا معلقة بالمخرج ”أو بالمخرّج" عنه . الظاهرٌ: 
الثاني . بل الذي يظهرٌ أنه هو المعتبرٌ لا غيرٌء فيكون تقديرٌ الكلام : فلو كفْرٌ الغيرٌ عنه بإذنه» صح 
التكفيرء وله أخدّها . فإن قيلَ: إذا قلتّم : إن الإذنَ شر لصحة التكفير» أو إن النيةً تحصل بعلمه 
أنها عن كفارته» أوحصلتٌ على وجه يصحٌ التكفيرٌ معه» هل له أخدّها؟ فيه الخلاف» فينبغي أنه 
حيث قلنا : لا يصح التكفيرٌ لعدم النية/ أنه جور له أخدّها قطعاً؛ لأنّ الخلات إنما حصل هناك؛ 
لكونها كفارةٌ عن فلا يأخذهاء كما لا یصرف زكاءً ماله إلى نفسهء أو من تلزمُه مؤنتّه» فإذا لم يصح 
التكفيزٌ جارٌ له آخذه على وجه صدقةٍ التطوع . فالجواب: أن الدافع إليه إنما دقُمَ إليه على وجه 
Ry‏ » فلم يج له" أخدّهء كما لو دفمٌ إليه مالا بعقد غير صحيح من 
ض لا يضعء أو بيع لا يصمح أو إجارة لا تصحٌء ونخر ذلك؛ لأنّ الغقوة د الباطلة لا يجورٌ 
سار ا قاع اد الما ها وضاعك النال ل يبان ماله جانا واا بدك على هذا 
الوجوء فإذا لم يصع كان المال لصاحيه . 
* قوله : (ويتوجّه احتمالٌ آنه هة رخص للأعرابئ فيه لحاجتهء ولم تكن كفارةً) . 


هذا الاحتمالٌ الذي وججّهه هو الذي ذكره الأشياخ للمذهب» وهو سقوظ الكفارة» قالوا: لأنَّ 


. بعدها في (د) و(ق): «ظلم .. .2 وبياض بقدر كلمة . وبعد البياض في (ق): «قوله»‎ )١( 
. ليست في (د)‎ )۲-( 

(۳) ليست في (د) . 

(6) في (ق): «فرض؟ . 


وكفارات الحج» ونحوٌ ذلك . نص عليه . قال صاحبٌ «المحرر» وغيره: 
وعليه أصحاينا ؛ لعموم أدلّها حالةً الإعسارٍ. ولحديثِ سلمةً بن صخر" في 
الظهارء ولأنه القيامنُ» خُولِفت في رمضان؛ للنصٌ”" ‏ كذا قالوا: للنصّ - 
وفيه نظرّء ولأنها لم تجبُ بسبب الصومء قال القاضي وغيره: وليس الصوم 
سبباً للكفارةء وإن لم تجبْ إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوز 


اجتماغهما*» وعنه: سقط 8 ومذهبٌ (ش): ھی كرمضانَ» إلا جزاء 


النبيّ ية أمرّة بأكلهاء أو إطعايها أهلّه؛ ولم يأمره بإخراجها بعد ذلك» ولو كانت كفارةٌ» لم يأمرْه 
أن يطعمّها أهلّهء فدل ذلك على أنها سقطت عنه . فقوله : (أنّه رخص للأعرابئ ولم تكن كفارة) 
هو ما ذکروه» فكيف يجعله احتمالاً موجّهاً عنده . ويمكنٌ أن يقال: لم يجعله احتمالاً من عنده 
بل معنى كلامِه أن العلماءً اختلفوا في قوله : «أَطَعِمْهُ أهلّكَ؛ هل كان إعطاؤه إياه لحاجتهء ولم 
يكن كفارةً» أوكان كفارة؟ فالقضية محتملةً لكل منهماء فو جه المصنفٌ الاحتمال الأوّل. فعلى 
هذا يكونُ: (احتمال) غير منوّنِء فكأنه قال: يتوجّه احتمالُ عدم الكفارة على احتمالٍ الكفارة 
المذكورين في المسألةء ولعلّ هذا ظاهرٌ مع أن المصنت أشار إلى تقوية الاحتمال الثاني بقوله : 
(ولعلٌ هذه الرواية أظهرٌ) ولكن لا منافاةً بين هذا وبين الأوّل؛ فإن هذا يقتضي أن عدمٌ السقوط 
أظهرٌ» والأوّل يقتضي أنه لم يكن كفارةء ففيه تقويةٌ أنه لم يكن كفارة؛ لكونِه أطعَمّه أهله. وعدم 


سقوطهاء لأمرو بالصدقةٍ بعد إخبارِه بعْسْرته . 


0 و 


3 e 0 7 -. 

* قوله: (وليس الصومٌ سبباً للكفارةء وإن لم تجبّ إلا" بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجورٌ 
اجتماغهما) . 

. هو: سلمة بن صخر بن الصمةء الأنصاريٌ. الخزرجيٌ» المدنيٌ . له صحبة . وهو أحدٌ البكائين‎ )١( 
وحديثه: أخرجه أبوداود 7717)» والترمذيٌ (۱۲۰۰). وابن ماجه (۲۰۹۲) قال: كنت امرأ أصيبٌ من النساءِ ما لا‎ 
يصيب غيري . . وفيه بعدما ذكرٌ لرسولٍ الله يك عدم استطاعته للعتق» والصيام» والصدقة. قال له عليه الصلاة‎ 
. 2. . والسلام: «اذهبٌ إلى صاحبٍ صدقة بني زريق» فقل لهء فليدفعها إليك. فأطعم عنك منها‎ 

(۲) في (ب): «النص» . 

(9) ليست في (د) 8 


الفروح 


الحا 


® 


33 كتاب الصوم 


ن اأ لان همي العتورة :و الحرائة وك غير واج أنه أمظ ار 
وطءٍ الحائض بالعَجزِء على الأصحٌ. وعنه : بالعجز عن كلها؛ لأته لا بَدَل 
فيها . وقال ابنُ حامدٍ: تسقظ مطلقاًء كرمضانٌ . وأكله الكفاراتٍ بتكفير 
غيره عنه كرمضانً» وعنه: تختصٌ بالوطءٍ في رمضان . اختاره أبوبكر . 

إن مله ما يكر بةء وفلنا: له أحلة هناك فله هنا كله ولا أخرجه 
عن نفسِوء وقيل : هل له أكلّهء أو يلزمّه التكفيرٌ به؟ على روايتين . 


الحاشية أي: اجتماعٌ الصوم والجماع» بل السببُ هو الجماع" في صيام رمضائ بشرطه . 


. ليست في (ق)‎ )1-١( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 
باب حكم قضاء الصوم وغيره الفروع 


وما يتعلّنُ بذلك 

يستحبٌ التتابعٌ في قضاءِ رمضانً (و) . قال البخاري: قال ابن 
عباس: لا باس أن يفرَّقَ؛ لقولٍ الله تعالى:#تَمِدَّدٌ من أَيَامِ 4 
[البقرة: ٤۴‏ . وعن ا مر مرافوعا : «قضاءً رمضان؛ إن شاءء فرّقّء 
وإن شاءء تابَمَ» . رواه الدارقظ) وقال: لم يسيِذه غيرٌ سفيان بن بشر . 
a‏ لا نعلم أحداً طعنّ فيه» والزيادةٌ من الثقة مقبولة* . 
وللدارقطني””" روا ية الواقدي - وهو ضعيفٌ EE‏ سئل 
النبيئُ ية عن قضاءِ رمضانً» قال: «يقضيه يباعاًء وإن ذه أجزأ» . ول۵ 
أيضاًء وقال: إسنادٌ حسن عن ابن المنكدر" مرسلاً قال: «ذلك إليك» 
ارات لو كان علق ارك ی فقضى الدرى والدرهقينه الو يكن ا 
فالله أحقٌ أن يعفوء ويغفرً . وخبرٌ أبي هريرةً: «فليسِرُدْهُ ولا يَقْطعْةُ . رواه 


9 فد 


ابنُ المنذرء والدارقطنيُ” " من روايةٍ عبدالرحمن بن إبراهيم القاصٌ 


قوله : (والزيادةٌ من الثقة مقبولة) . 


المرادٌ بالزيادة ‏ والله أعلم ‏ قوله : («إن شاء فرق وإن شاء تابّع») . 


. )1980( في صحيحهء باب: متى يقضى قضاء رمضان. قبل الحديث‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ (؟) في سننه‎ 

(9) في سننه ۱۹۲/۲ . 

(4) أي: للدارقطني في سننه ۱۹٤/۲‏ . 

(6) في (ب): «جید“ . 

. في (ب): «المنذر»‎ )١( 

(۷) في (ب): «القاضي' . 


1۲ كتاب الصوم 


الفروع ضعَمَه ابنُ معين والدارقطنيٌ» وقوّاه أحمدٌ وغيره . فإن صم فللاستحباب. 
وقول عائشة: نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات . فسقَطتٌ «متتابعاتٍ» . 
رواه الدارقطنئ”» وقال: إسنادٌ صحيحٌ يصلّحُ لسقوط الحكم والتلاوة* 
فيُحمل عليهما . ولاه وق موسَّعٌ له كصوم المسافرٍ أداءً» وإنما لزم التتابع 
a‏ فد د لا عذرٌ له؛ للفورٍ وتعيّن الوقتٍ. رجرب اع ين 
ني و : لو لم ببق من شعبان إلا ماس له ل 
الات وهو أت لاو ا بالأداه فكان اول 
القاضي في «الخلافي» ذ ا اء Iu‏ 
واحتج بنصّه في الكقارةء ويجورٌ أن يُقالَ: القضاءً على التراخي» واحتج 
بنصّه فيه» كذا ذكرٌ . وقال صاحبٌ «المحرر»: يجوز تأخيرٌ قضاء رمضان بلا 
عذر ما لم يدرك رمضانً ثانِ» ولا نعلمُ فيه خلافاً . وعند أكثر الشافعية: إن 
أفطرٌ بسبب محرّمء حَرْمَ التأخير . قال في «التهذيب» لهم : حتى ا 
السفر" . وأوجبَ داودٌ المبادرة في أول يوم بعد العيد . وهل يجب العزم 


الحاشية * قوله: (يصلحٌ لسقوط الحكم والتلاوة) . 
يعني : قول عائشةً ‏ رضي الله عنها : فسقَطتْ ‏ صالخ لسقوط الحكم والتلاوة فيحمل عليهماء 
ا ن انط الك ومر 0 0 
التتابع سقّطء لأنّه صالخ له . 
* قوله: (قالَ في «التهذيب» لهم: حتى بعذرٍ السفر) . 
أي لا يجوز التأخيرٌ ولو كان مسافراً إذا كان فطره بسببٍ محرّم ؛ فعلى هذا : يلزمُه الصومٌُ في السفر . 


. 191/7 في سننه‎ )١( 
. (؟) بعدها في الأصل: «في»‎ 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۳ 


على فِعلِه؟ يتوجه الخلافٌ في الصلاة0* 2 ولهذا قال ابن عقيل في الفروع 
(الفمتول» في القبادة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعلٍ في ثاني الوقتِ» 
قال : وكذا كل عبادةٍ متراخية . 

قال فى شرح ل الصحيح عند محقّقي الفقهاء. وأهل الأصولٍ 
فيه» وفي كل واجب موسّع » إنما يجوز تأخيرٌه بشرط العزم على فعله 

وعن علي وابن ان وعروةً» والحسن»ء والشعبيٌ ٠‏ والنخعي : 
يجب التتابع› وكذا قال داود» والظاهرية : يجبٌ» ولا يشترظط للصّحة» 
كأدائو» وأجازٌ جماعةٌ من الصحابة" وغيرهم الأمرّين . قال الطحاويٌ: لا 
نشل ای على ای ؛ لأنه لو أفطرٌ يوماً من رمضانًء يقضيه بيوم» ولا 
تخ له فا2 ور 

a ESE as 
اختاره ا منهم : صاحبٌ «المحرر»» و«المغنى»» و«المستوعب»‎ 
(و ه ش) كأعدادٍ الصلواتٍ . وعند القاضى : إن قَضَى شهراً هلالياًء أجزأه‎ 


۳/1 


(70) تنبیه: قوله: (وهل يجبٌ العَرْمُ على فعله؟) - يعني : : فعل الصوم (يتو جه التصحيح 
الخلاف في الصلاة) انتهى . يعني: : هل يجب العزمٌ على فعلٍ الصوم المقضيّ قبل 
الدخولٍ فيه؛ أو لا يجبٌْ؟ يتوجّه أنه كالعزم على الصلاة وإذا دخل وها قبل بعلا وف 
في الصلاة وجهان» والصحيح من المذهب وجوبُ العزم على فعلٍ الصلاة . وقد قَدَّمَّه 
المصنفٌ في كتاب الصلاةٍ من هذا الكتاب» فيكونٌ الصحيحٌ في الصوم كذلك على 
هذا التوجيه. والله أعلم» وقد ذكر المصنفُ كلام ابن عقيل . 


. T/A (YY) 


(۲) أخرجهما البيهقيُ في «السنن الكبرى» ۲٠۹/۲‏ . 
(*) مر آنفاً . م . 


الفروع 


5 كتاب الصوم 


مطلقاًء وإلا د ثلاثينَ يوماً. وهو ظاهرٌ ''الخرقيئّ. وذكره 
صاحبٌ«المحرر ' “» ظاهرَ کلام أحمدٌ . وقاله الحسنٌ بن صالح» وبعض 
الشافعية» وحكي عن مالك بعلن الأول : من صاع من أول شهر كامل» أو 
أثناء شه تنه وعفرين وها وكات روماه القاقث باصا جرا 
عله ؛ أعتباراً بعدد الأيام .. وعلى الثاني : يقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال؛ 
أو العدد ثلاثينَ يوما 

ويحرمٌ تأخيرٌ قضاء رمضان إلى رمضان آخرّ بلا عذر (و) نص عليه» 
واحتجٌ بقولٍ عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في 
شعبانَ؛ لمكانٍ رسول الله ية" . وكما لا وخر الصلاةٌ الأولى إلى الثانيةء 
فإن فعل» أَظعَمْ عن كل يوم مسكيناً (و م ش)» رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ عن ابن 
عباس . ورواه الدارقطنيئ”” عن أبي هريرة» وقال: إسنادٌ صحيحٌ» وروا 
مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف» وذكره غيره عن جماعة من الصحابةٍ . ولا أحسبه 
يصح عنهم . ويتوجّه احتمالٌ: لا يلزمّه إطعامٌ (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى : 
دة من أَييَامِ أ [البقرة : 184] وكتأخير أداء رمضانٌ عن وقتِه عمداً . 
وذكر الطحاوي من رواية عبدالله العمريّ ‏ وفيه ضعفٌ ‏ عن عبدالله بن عمر : 


(۱۱) ليست في (ب) . 

(۲) أخرجه البخاريٌ (2)195 ومسلم )۱١۱()1۱٤7(‏ . 

(9) في سننه ۲/ ۱۹۷ 8 

(5) أي: الدارقطني في «سننه» ۱۹١/۲‏ . 

(0) أخرج البيهقيٌ في«السنن الکبری» ۰۲٠۳ /٤‏ عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 


يُطْعِمْ بلا قضاء"' . 

ويطعِمُ ما يجزئ كفارة (و) . ويجوزرٌ قبل القضاءء ومعه» وبعدّه؛ لقولٍ 
ابن عباس: فإذا قضى» أَظْعَمَ . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . قال صاحبٌ 
«المحرر»: الأفضل تقديمّه عندناء مسارعة إلى الخير» وتخلصا من آفاتِ 
التأخير» ومذهبٌ (م): الأفضل معه . ۰ 

وإن أَخَرّه بعد رمضانً ثانٍ فأكثرٌء لم يلزمه لكل سنةٍ فديةٌ؛ لألّه إنما لزم ؛ 
لتأخيره عن وقتِه» وقول الصحابة . وللشافعية وجهان . 

ومن دام عذرّه بين الرمضائين فلم يقض» ثم زال» صامٌ الشهرٌ الذي 
أدرگه» ثم قضى ما فاته . ولا يطعِمٌ . نص عليه (و) . وعن ابن عباس » 
وأبي هريره" » وسعيدٍ بن جبير» وقتادةً: يُطِعِمْ بلا قضاءٍ . فعلى قولنا: إن 
كان أمْكته قضاءٌ البعض» قضى الكل وَأَظعَمَ عا أمكته صومّه . وإِنْ أخَرَ 
القضاءَ حتى مات› فإن كان لعذر» فلا شيءَ عليه . نص عليه (و)» لعدم 
الدليل . وفي «التلخيص» رواية :يُطْعَمُ عنه» كالشيخ اله . والفرقٌ أنه 
يجورٌ ابتداءٌ الوجوب عليه» بخلافٍ الميتٍ*» وقال في «الانتصار»: يحتمل 
أن يجبّ الصومٌ عنه» أو التكفيرٌء كمن نذرٌ صوماً . وقال في «الرعاية»: إن 


* قوله: (كالشيخ ال“ : والفرقُ أنه يجورٌ ابتداءٌ الوجوب عليه» بخلافي الميتٍ) . 


(۱) وأخرجه عبدالرزاق في ١‏ مصنفه» )۷٦۲۳(‏ من طريق : معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من تتابعه رمضان آخرء 
وهو مريض» لم يصح بينهماء قضى الآخر منهما بصيام؛ وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة» ولم يصم. 

(؟) «الاستذكار» ۲۲۷/۱۰ . 

(۳) أورده البيهقيٌ في «السئن. الكبرى» ٠٠۴۳ /٤‏ . 

(5) في (ب): «الهرم» . 

)0( في (ق): «الهرم» 5 


الفريع 


الحا 


شية 


5 كتاب الصوم 


الفروع أخَحرةَ الناذرٌ لعذر حتى مات» فلا فدية» على الأصحٌ . ذكره عقب الحم 
وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ الصوم 
Es‏ ل كر 
ا أَظِمَ عنه عنه لک ٩‏ يوم مسكينٌ (و) رواه الترمذيئ )۰ عن ابن عمر 
مرفوعاً بإسناد ضعي » وقال: 0 . وسئلت 
عائشةٌ عن القضاءء فقالت: لاء بل يطعم . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . وكذا 
قال ابنُ عباس" ۰ وإنه إن نذرّء قضى عنه ولیه فالرّاوي أعلمٌ بما روى . 
قال الأصحابٌ: ولأنّه لا تدخله النيابةٌ في الحياةء فكذا بعد الموتِ» 
كالصلاة» وقال في«الانتصار» في مسألة صحة الاستنابة في الحجٌ عند طَرَيانٍ 
العَضب”. والكبر على من وجب عليه : وأنّه إذا حجٌ النائبُ وكَمَ الح عن 


الحاشية الهم“ هو: الكبيرٌ العاجرء والمرأةٌ: هم“ . قال في «شرح الهدايةٍ»: الفرق أن ابتداءة الوجوب 

على الشيخ الهم جائرٌء بخلافٍ 3 5 

* قوله: (عند طريان العَضب) . 
عقب" 0© من باب ضَربَ . ويقال للسيفب القاطع : عضب" من باب التسمية بالمصدر . 
ورجلّ معضوبٌ0" : رمن لا حركة به كأن الزمانة عَضَبَبُْه ومَنَعَنهُ الحركة» وعَضِبّتٍ”'"' السام من 
باب تَعِبَ : انكسر قرثها . 

. في (س): «بكل»‎ )١( 

(۲) في السنن (۷۱۸) . 


(۳) أخرج أبوداود (75501) أن ابن عباس قال: إذا مرضَ الرجلٌ في رمضان» ثم مات ولم يصمْء أطعم عنه» ولم يكن 
عليه قضاءء وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه . 

. في (ق): «الهرم؟‎ )٤( 

(5) في (ق): «هرمة؟ . 

. في (د) جاءت بالغين المعجمة‎ )١( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1۷ 


المستنيب ب (و م ش) . ومذهبٌ (ه) يع الحج عن الحاج تطوعاً: ولا يق الفروع 
عن السب إا ثراث اللفق» فن قر : قي حح نائبه مُقامَ حبجه» قعل 
ال الحم د ناه فيج" يدل إلا المؤدّي وهو الفاعل . وعندهم: 
البدل هو سعيّه بماله في تحصيل حجٌ الغيرٍ . فالبدلُ عنده متبدّلٌ» ليس هو 
عل الحجٌء وإنما هو بذلٌ المالٍ لتحصيل حجٌ النائب» حتى لو تبرّعَ أجنبيٌ 
وح عنه بإذنه» لم بجر عنه؛ لأن السعي ببذل المال مفقودٌ» فالواجبٌ 
المؤدّى هو المُبْتَدَلُ”" . واحتجٌ لهم بأن سائرٌ العباداتٍ لا تصحٌ النيابةٌ فيهاء 
وقال: فأمًا سائرٌ العبادات» فلنا رواية : أن الوارتٌ ينوبٌ عنه في جميعها من 
الصوم والصلاةء ولا يختلفٌ المذهبٌ في نيابة الوارثِ في الزكاةء ثم الصوم 
يقابل فائتّه عند العجز بالموت بالإطعام» والصلاءٌ لا يتصوَّرٌ العجرٌ فيها 
عندنا*» بخلافٍ الحجٌّء ولأنَّ الزكاة مقصودُها تحصيل المالٍ للفقراء 
مواساةً» وتعاطي التكليفٍ مقصودٌ للامتحان» فعند العجز يستقل”" بأحدٍ 
المقصودّين» ويلتحق بِالدَّيْنِء والحج الأشبان تمرك رنه صو 
آخرٌ سوى الفعل» فإنه وضع على مثال حضرة الملوك وخُرمهم» وقد يقصدٌ 


* قوله: (وقال) يعنى: فى «الانتصار» : (فأمًا سائرُ العبادات» فلنا روايةٌ: أن الوارث ينوب الحاشية 


عنه في جميعها من الصوم والصلاة) إلى قوله: (والصلاةٌ لا يُتصوَّرٌ العجرٌ فيها عندنا) . 
يعني : لا يُتصوَّرُ عجره عنها إل أن يموت أو يزولَ عقلّه . الذي تحرّر في هذه المسألةٍ أن الزكاءً 
والحجّ تدخلّهما النيابةٌء وأنَّ الصومٌ والصلاءً فيهما الخلاف» قيل : تدخلّهما . وقيل: لاء وقيل: 
فرق بين الصوم والصلاقء كما هو ظاهرٌ ما مال إليه صاحبٌ «النظم» . 

. في (ب): «مماء‎ )١( 


(5) في (ب): «المنبدل» . 
زفرف في (س): لايستحل؟ 5 


الفروع 


4/۱ 


الحاشية 


۸ كتاب الصرم 


الملك أن تكونّ عتبّه مخدومة بأصحابه» فإن عجزوا فبنوًابهم؛ لإقامة 
الخدمة» والصلاةٌ لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل»› امتحانأء فإذا 
فعلّ غيرٌه ذلك» فاتَ كل المقصودء فلم يكن في معنى الین . يصح ما 
ذكرنا أن الخصمٌ أقامَ للحح بدلاً*» وإن خالفنا في صفته» ولم يُقِمْ للصلاة 
بدلاًء واحتجّ لهم أيضاً بالقياس على الصلاةٍ والصيام» وقال: قد تقدَّم 
الجوابٌ بالمنع والتسليم» ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره . ولا يؤمر 
يذل الما لتحصيل الصوم والصلاة . ثم ذكرٌ بعدها من بلعٌ معضوباًء تلزمه 
الاستنابةٌ واحتجٌ للحم سب الس نحو ا عات ان املك :لا اماما 

ونقول: يصلى عنه بعد الموتِ» ثم الصلاةٌ لا يتصورٌ عجره عنها إلا أن 
يموت أو زول عقلّه» بخلافِ الحجٌ. ولو وضّى بها لم تصلّ عنه؛ بخلافٍ 
الحجٌّ عندهم» ولا مدخل للمالٍ في جُبرانهاء والبدَل جُبران» بخلافٍ 
الحجٌ» ثم هو قيامنٌ يعارِضٌ النصوص” . ثم ذكرٌ بعدها : لا يصيرٌ مستطيعاً/ 
ببذلٍ غيره» كسائر العباداتِ . فقيل له: لا تدخلّها النيابةٌ بخلافٍ الحجٌ» 
فقال: لا نسلّم» بل النيابةٌ تدخلٌ الصلاءً والصيامٌ إذا وجبت وعجر عنها بعد 
الموتٍ . فذكر في هاتين المسألتين النيابةً في الصلاة"'' والصيام بعد 


* قوله: (أن الخصم أقامَ للحجٌ بدلاً) . 

البدل الذي أقامّه الخصم هو سعيه ببذلٍ ماله في تحصيل حجٌ الغيرء كما ذكره قبل ذلك بيسيرٍ . 
# قوله: (ثم هو قياس يعارض النصوص) . 

لأنَّ النصوصٌ قامت على أن الح يُقعل عن العاجز . 


(۱) ليست في (ب) . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۹ 


الموتِ. وكلامه في المسألة الأولىء والرواية المذكورة” يقتضي: وفي الفروع 
الحياةٍ أيضاً كالحجٌ . فعلى هذا: يتوجّه إن عجر أن يكير للصلاةء كير عنه 
رجلٌ . وقاله إسحاق» ونقلّه عن إبراهيم» والحَكم . والله أعلم . 

وذكر في «عيون المسائل» ما ذكره يره من قياس النيابة في الح على 
الزكاةء ثم قال: ولا يلرم الصلاةً والصيامء فإنا إن قلنا: تدخلّهما”" النيابة 
فإنهما كمسألتناء وإِنْ قلنا: لا تدخلهما النيابةٌ» قلنا هناك: لم يؤمَه”" أن 
ينويّهما عن غيره» بخلافي مسألتنا* . ومال صاحبٌ «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موته فقال: لو قيل: لم ابهذ فحن هاا : الظاهرٌ أن 


* قوله: (في المسألة الأولى والرواية المذكورة) . 5 
”"المراد ما ذكره" قبل ذلك بيسير بقوله : (فأمّا سائرٌ العباداتِ» فلنا روايةٌ: أن الوارت ينوب عنه 
في جميعها) . 

* قوله: (بخلافي مسألتنا) . 
وهي مسألةٌ الح فإنه قد أَهرَ أن ينويّه عن غيره؛ لله قد أَمِرَ أن يحجٌ عنه . 

* قوله: (فعلى هذا) . 
يعني : ما مال إليه صاحبٌ «النظم»» والروايةٌ التي ذكرها أبوالخطاب بقوله: (قلنا روايةً: أن 
الوارتٌ ينوبٌ عنه في جميعها) فعلى هذا : يصامُ عنه» ولا يُطعَمُ؛ لقوله ية : «من مات وعليه 
صيامٌ؛ صامٌ عنه وليه“ فذكرٌ الصيامٌ ولم يذكر الإطعامٌ . ووجّه المصنف احتمالاً بالتخيير . 
يعني : الوليٌ يخير إن شاءَ صامً عنه» وإن شاء أَطعَمّ ولا يصومُ . 

. في الأصل: «تدخله»‎ )١( 

(۲) في (س): «يؤمن» . 


(39) ليست في (ق) . 
() البخاري (2)19675 ومسلم )۱۱٤۷(‏ (1679) . 


۷۰ كتاب الصوم 


الفروع المرادً: ولا يطعمم. كقولٍ طاوسء وقتادة» ورواية عن الحسن» والزهري. 
والشافعيّ في القديم» وأبي ثورء وداود؛ لقوله عليه السلام: «من مات 
وعليه صيامء ماع . متفق عليه" من حديث عائشةً . ومعناه من 
حديث ابن عباس" “ . وقد يتوجّه احتمالٌ: إن المراد التخيير 20 
هس “تيرك اليا يجورُ عنده الإطعامٌ» وقد قال شيخنا : إن 
تبر بصومه مه عمّن لا يطيقّه لكبر ونحوه» ادك بت فعا عر اد عالت 
وار أله إقرث إلى العا وال وكقا عق لارا والقوريئ 0 
رواية : يصومّه عن الميتٍ إذا لم يجدٌ ما يطعم عنه . وكذا قاف 
صوم النذر نحو قول شيخناء فذكرٌ ما ذكرّه الأصحابٌ: أن صوم النذرٍ لا 
يُفعل عن عاجز في حياته» بل يطعم» ثم جعل هذا حيَةٌ للمخالفٍ في عدم 
فعله بعد الموتِ . قال: والجوابٌ أنه لا يمتنع أن نقول :يضح الصومٌ عند 
كما نقول في الح إذا عجر عنه في مجال الحياة: يحج عنه . وحكى 
القاضي عن داود: لا يصام عنه» ولا يطعَم» خلاف ما سبق عنه . وذكر القاضي 
عياضٌ ؛ والشافعية الإجماع أنه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِهِ*» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وذكر القاضي عياضٌء والشافعيةٌ الإجماع أنه لا يْصامُ عن أحدٍ في حياته) . 
في كلام الشيخ» والقاضي ما يدل على أنه قد يُصامٌ عنه في الحياة؛ لقولٍ الشيخ : أو عن ميتٍ . 
وقول القاضي: لا يمتنعٌ أن نقولً: يصح عنه» كما نقولٌ في الحجٌ إذا عجر عنه في حال الحياة: 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 79 . 
(۲) أخرج البخاري (۳٥۱۹)ء‏ ومسلم :)١55()1154(‏ عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله» إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر› أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دين أكنتٌ قاضيه عنها؟» قال : نعم . قال: 


«فدين الله أحنٌ أن يقضى؟ . 
(۳) في (ب): «النووي» . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۷١‏ 


والإطعامٌ من رأس ماله أوْصىء أو لا (و ش) لا آنه" إنما يجب من 
الثلثِ إن أوصى (ه م). كالزكاةٍ على أصلهما . 

وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخرٌ فأكثد”'"'. أجزأه إطعامُ مسكين لکل 
التفريط . 

قال أحمدٌ رحمه الله » فيما رواه أبوهريرة”" مرفوعاً : «مَنْ أفظرَ يوماً من 
رمضان من غير عذرء لم يجزئه صيام الدهرء ولو صامه): لا يصحٌء وإنما 

ولا يلزمّه عن يوم سوى يوم (و) . وعند شييخنا : لا يقضي متعمّدٌ بلا عَذْرِ 
(خ) صوماً» ولا صلاةٌ قال: ولا يصح منه» وأنه ليسّ فى الأدلة ما يخالث 
هذاء بل يوافقّه. وضَعُفَ أمره عليه السلام المجامعَ بالقضاء“ ؛ لعدولٍ 
البخاري ومسلم عنه . 

ولا يجزئ صومٌ كفارة عن ميتٍء وإن أوصى به . نص عليه (و) 

- 0 
خلافا لأبي ثور . وعلله القاضي بأنه يجب على طريق العقوبة؛ لارتكاب 
مأئم» فهي كالحدود””'. فإن كان موه بعد قدرته عليه وقلنا: الاعتبارٌ 


(-۱) في (س): «لأنه» . 
(۲) ليست في (ب) . 
(۳) أورده البخاريٌ تعليقاً قبل حديث )١19786(‏ قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه . وأخرجه أبوداود في «سننه (1745؟)2 
والترمذي في اسننه» (۷۲۳) وابن ماجه في سننه» )۱٩۷۲(‏ . 
)٤(‏ تقدم نصه وتخريجه ص ٥٩‏ وما بعدها . 
(5) في (ب): «کالمحدود» . 


الفروع 


فى كتاب الصوم 


الفروع ”بحالةٍ الوجوب" - أَظعِمَ عه" ثلاثة مساكين» لكل يوم مسكينٌ” 
ذكره القاضي . 
ولو مات وعليه صومٌ شهر من كفارةٍء أطي عنه أيضاً . نقلّه حنبل» ففيه 
جوازٌ الإطعام عن بعضٍ صوم الكفارة” . لأنّ الإطعامَ هنا ليس هو بالمأمور 
به في الكفارةء لكنه بدلُ الصوم . ولو ماك وعليه صومٌ المع يطعم عنه 
قي . نص عليه . قال القاضي : لأنّ هذا الصوم وجب ب بأصل اجن 
كقضاء رمان : 
ل على ما سبق عند الكل (و) . 
واختاره ابن عقيل 8 ونصٌ ود وعليه الأصحابٌ ‏ ا عنه» 
ناف ونان وفافا نأي اران عد میاق . وسبق قول ابن عباس" 


ويجورٌ أن يصوم غيرٌ الولي بإذنِه وبدونه . جزم به القاضي. والاأكثر ؛ 


الحاشية * قوله: (أطعمّ عنه ثلاث مساكينٌء لكل يوم مسكينٌ) . 

هذا في كفارة اليمين؛ لأن صومَها ثلاثة أي 

# قوله: (ففيه: جوارٌ الإطعام عن بعض صوم الكفارة) 
وجه كون الإطعام فيه عن بعض الكفارة؛ لأنّه قال: صومٌ شهر من كفارة» وليس معنى كفارةٍ 
صيامُها شهرٌ؛ فعُْلِمَ أنه بعض كفارة» ويد غليه أيضاً قوله : (من كفارة) فمغناةٌ: أن يكونٌ عليه 
صومٌ شهر من كفارة الظهارٍء أو كفارة القتل» مثل أن يصومٌ البعض» ثم يموت قبل الإتمام؛ 
فالباقى بعض الكفارة . 

(۱-۱) في (ب): «بحاله للوجوب» 3 


(۲) ليست في (ب) . 
(۳) ص 55-560 . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره Y۳‏ 


لأنّه عليه السلام شبّهه بالدّيْنِ”''» وقيل: لا يصح إلا بإذنِه (وش)؛ لأنه الفروع 
خلدف القياس› فلا يتعدى النصّ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أنه ظاهرٌ نقل 
حرب» يصومٌ أقربٌ الناس إليه ابه أو غيرّه . فيتوجه: يلزمُ من الاقتصارٍ 
على النصّ : لا يصوم بإذنهء وكذا الوجهان في الحج* . واختارٌ عدم الصحة 
فيه في «الانتصار»» كحال الحياة . واختارٌ صاحبٌ «الفصول». و«المحرّرا 
الصحة؛ لعدم استفصالِهِ عليه السلام* . 

وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحدٍء ويجزئ عن عِدێهم من 
الأيام؟ نقلَ أبوطالب: يصومٌ واحد . قال في «الخلافي»: فمَلْعُ الاشتراكِ» 
كالحجة المنذورةء تصح النيابةٌ فيها من واحلٍ لا من جماعة . وحكى أحمدٌ 


* قوله: (وكذا الوجهان في الحجٌ) . الحاشية 
المرادُ بالوجهين: الوجهان المذكوران في قوله: (ويجورٌ أن يصومٌ عنه غيرٌ الولي بإذيِه 
وبدونه ... وقيل: لا يصح إلا بإذنه) فكذلك الحجٌ إذا حجّ عنه غيرٌ الوليٌ بإِذنهِ» صح 
وبغير إذِهء فيه الوجهان . وأمًا مسألةٌ كون الحجٌ المنذور يُفَعلٌ عنه» أو لاء فيأتي بعد ذلك 
بقريب ورقة!"©» بقوله: (وإن مات وعليه حح منذورٌء قعل عنه . نص عليه . .. وفي «الرعاية» 
قولٌ: لا يصحٌ. كذا قال) . 

* قوله: (واختار صاحبٌ «الفصول» و«المحرر» الصحة لعدم استفصاله عليه السلام) . 
لأنه با لما سَمِعَ الرجل يقول: لبَيكَ عن شَبْرْمةًء قال: «من شبرمة»؟ قال: قريب لي . قال: 
«حججتٌ عن نفسك»؟ قال: لا . قال: «فاحجج عن نفسك ثم حُحجٌ عن شبرمة»"" . فلم 
يستفْصِلْهء هل كان ولي أم لا؟ وهل ذلك بإذنٍ الوليئ» أم لا؟ . 


. ۷۸ سبق ص ۷۰ . (۲) ص‎ )١( 
. وابن ماجه في «سننه» (۲۹۰۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ «(A1) أخر جه أبوداود في اسننه»‎ (۳ 


الفروع 


V4‏ كتاب الصرم 


عن طاوس الجوارٌ . وحكاه البخاري”'' عن الحسن» وهو أظهرٌ . واختاره 
صاحبٌ «اشرح المهذب» من الشافعية؛ وقال : لم يذكر المسألةء أصحابهم . 
واختاره صاحبٌ «المحرر*. وحمل ما سبق على صوم شرطه " التتابغ ؛ 
وتعليلٌ القاضي يدل عليه . فإن ما جار تفريقه» گل يوم كحجةٍ مفردةٍ كي وول 
ذلك أن من أوصى بثلاثِ ججج › جار ضرفا إلى ئلا رن عه نين 
سنة واحدةٍ *. وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأنّ نائبه مثلّهء ولیس له أن 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله في صوم النذر عن الميتٍ: (ويجوزٌ أن يصوم غير الوليُ بإذنه 


الحاشية 


وبدونهء . جزم به القاضيء والأكثث . . وقيلَ: لا يصح إلا بإذنه . . وكذا الوجهان 

في الحجٌ) ثم قال بعد ذلك: (وهل يجورٌ صوم م جماعة عنه في يوم واحدٍء ويجزئ عن 
عِذّتهم من الأيام؟ نقل أبوطالب: يصومٌ واحلٌ . قال في «الخلاف»: : فمل الاشتراكء 
كالحجة المنذورة» تصح النيابةٌ فيها من واحدٍ لا جماعة . وحكى أحمدُ عن طاوس الجوارٌ 
... وهو أظهدُ . . . واختارّه صاحبٌُ «المحرر») . انتهى . ما اختاره المجذ هو 


* قوله: (فإن ما جار تفريقُه» گل يوم كحجقٍ مفردة 
كلّ: مبتدأء وخبرٌه: كحجة والجملةٌ: خبرٌإِنَّ . والمعنى : أن الذي يجوز تفريقٌه كل يوم منه 
بمنزلة الخجق المقردة . ا 
* قوله: (فدلٌ ذلك أن من أوصى بثلاثِ حجج» جارٌ صرفها إلى ثلائةٍ يحجُون عنه في 
سنة/ واحدة) . ْ 
وجه الدلالةٍ: أنه لماجارٌ صيامٌ جماعة عنه في يوم واحدٍء وعُللَ بأن ما جازّ تفريقُه كل يوم كحجةٍ 
مفردة» د مان أن ال الغا بجو قاع تمتو ني سن رحد لر كلف ااه ا 
(كل يوم كحجة) فلما قِيْسَ على الحجٌء دلّ أن هذا الحكمٌ ثابتٌ في الحجٌ . 


1 (۱) في صحيحه تعليقاً قبل حديث (1985) . 


(؟) في (س): «شرط . 
(۳) في (س): «صار . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره " 


يحجٌ ثلاث حبّبات في عام واحدٍ . وذكره في «الرعاية» قولاً» ولم يذكز قبله 
ما يخالفه» ذكرّه القاضي في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام . 
وهو قياس ما ذكرّه القاضي في الصوم» وهو لم يفرّق بيتهماء ولا فَرْقَ . 
ويأتي في تفريق الاعتكافي”" . ويستحبٌ للوليّ فعلّه عنه» ولا يجب (و). 
خلافاً للظاهرية» كالدَّيْنِ لا يلزمُه إذا لم تكن له تَرِكدٌء وله أن يصومَء وله 
أن يدفع”'" إلى من يصومٌ عنه من ترِكيه عن كَل يوم مسكينا» > فان لم تكن له 
تركةٌ» لم يلزمة شية . 

قال القاضي» وغيره: كالحجٌ» الوارثٌ بالخيار بين الحج بنفسِدء وبين 

نفقةٍ إلى من يحح عنه . وقال صاحبٌ «المحرر»: إن القاضي في 
#المجرده لم ذكز أن الورثةً إذا عكر يلزمُهم استنابةٌ» ولا إطعامٌ . وذكرٌ 

االمشريب وخر ابم دم ' ' صوم الورثةٍ يجبٌ إطعامٌ مسكينٍ من 

ماله عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجبُ ٠‏ وجز الت في مسال دنر 
صوماً فعبجَرٌ عنه. أن صو الدْذرِ لا إطعامَ فيه بعد الموتِ» بخلافي رمضانً . 
ولم أجدٌ في كلامِه خلاقه . 

ولا ا الع أو الإطعام واتار شنا أن الصومٌ عنه 


ك 


بدل مجزئ بلا كفارة ٠‏ ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة» وسبق 


الصحيحٌ» واختاره المصنفٌ هنا . وقدّمه الزركشئ . والرواية الثانية: يصومٌ واحدّء وهو 
ظاهرٌ كلام القاضي في «الخلافِ» . 


. ۱۵٥۷ ص‎ )١( 

(1) في (س): ١يدفعه»‏ . 
(۳) ليست في (ب) . 
(9) في (ب): «يجزئ» . 


الفروع 


۲۲/۱ 


۷٦‏ كتاب الصوم 


الفروع كلامه""“ في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضان* لعذر . وأوجبّها في 
«المستوعب» . قال: كما ا لزه صومٌ شهر فلم يصمُهء فإنه يجبٌ 
القضاء والكفارة”. وفي «الرعاية» ك «المستوعب»» فإنه قال: إن لم يقضه 
عنه ورَته أو غيرُهم» أطعمَ عنه من تركيه» لكل يوم فقيرٌ مع كفارة يمينٍ» وإن 
قضى» كَمَئهُ كفارة یمین » وعنه : مع العذرٍ المتصل * بالمرت. وهده الوواية 
- والله عم - هي رواية حنبل » فإنه نقل : إذا نذر صوم شهرء فحالٌ بينه 
وبينه مرضل» أو علةٌ حتى مات» صامَّ عنه وليّه وأطعَمّ لكل يوم مسكيناً؛ 
لتفريطه . هذا كله فيمَنْ آمگنه صومٌ ما نذَرّه فلم يصمْه وماتّ» اكه 


صومٌ بعض ما نَذَرّه فض عنه ما أمْكنه صومّه فقط (وم) 1 ذكره القاضي 


التصحيح (*37) تنبيه: مرادٌه بقوله" : (وكذا الوجهان في الحجٌ) . المذكوران في صوم غير 
الوليئّ بغير إذنهء اللذان في أول المسألة . 


الحاشية * قوله: (وسبق كلام في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضان) . 
قال فيما سبّقّ: (وإن أخََرَ القضاءَ حتى ماتء فإن كان لعذرء فلا شيء عليه . وفي «الانتصار : 
يحتملٌ أن يجبٌ الصومٌُ عنه» أو التكفيرٌ كمن نذّرَ صوماً) . 

* قوله: (ولا كفارة مع الصوم عنهء أو الإطعام . ) إلى قوله: (وعنه: مع العذر المتصل). 
الذي ظهر لي : أن هذه الرواية عائدةٌ إلى قولِه: ولا كفارة مع الصوم عنهء أو الإطعام» ثم ذكرٌ هذه 
الرواية: أنه لا كفارة مع العذر المتصل بالموت» فيكوثٌ مع عدم العذر المتصل بالموث تجبٌ 
الكفارةٌ مع الصوم عنهء أو الإطعام . وأوجبٌ في «المستوعب» الكفارةً مطلقاً . فصارت الأقوال 
ثلاثهٌ: لا جت الكفارة أو تجتث» أو تجبٌُ مع عدم العذرٍ المتصل بالموتٍ دون غيره . ومراذه 
أن رواية حنبلٍ هذه لم يذكُرُ فيها كفارةً اليمينٍ مع الإطعام لكل يوم مسكيناً» » بل اكتفى بالإطعام 
فقط» فدل أله يكفي من غير كفارة يمين . 


. في (ط): «كلامهم؟‎ )١( 
: ۷۳ زفق تقدم ص‎ 


باب حکم قضاء الصوم وغيره ¥ 


وبعض أصحايناء ذكره صاحبٌ «المحرر»» وذكره ابن عقيل أيضاً ؛ لأنّ 
رمضان يعتبرٌ فيه إمكانُ الأداءء والنذر يحمل فل صله في الفرض» 
وأجاب القاضي بأنًا لا نسلُمْ أن النذر المطلّق يث ES‏ ين بر 
الإمكان» كالنذرٍ المعلّقٍ بشرط» روو ار وقضاء رمضان . 

ومذهب (ه ش): يلزمٌ أن يُقضى عنه كلّه؛ لشبوته في ذمةٍ صحيحةٍ في 
الحالٍ» كالكفارة» بخلافِ من دام مرضه حتى مات؛ لأنه لا ذمة له يثبتُ 
فيها الصومٌ . وذكر القاضي في مسألةٍ الصوم عن الميتٍء أن من نذّرَ صومٌ 
شهر وهو مريض» رمات فل التدزة عليدة يليت الصيام فيا دمت وأا يعابر 
إمكانٌ الأداء وير وليه ب أن اضر د ار ل على من بغار 

وفرّقٌ بينهما بان الد م الذمةء فلا يعتبرٌ فيه إمكان الأداء كالكفارة 
وذكَرٌ نص أحمد في رواية عبدالله في رجل مرض في رمضان: إن استمرّ به 
المرض حتى مات» ليس عليه شيء» إن کان ندرا صامٌ عنه وليه إذا هو 
فاك قال واوا إليه في رواية الميمونيٌ» والفضل » وابنِ منصور . 
واختارٌ صاحبٌ «المحرر' أنه يُقضَى عن الميتٍ ما تعر فعلّه بالمرض دون 
المتعذر بالموت لأن التذر وإن تعلق بالذمق يتعلق بالأيام الآتية بعد النذرء 
فإذا مات قبل مضي المدةٍ المقدّرةء تبيّنا أن قذْرَ ما بقي منها صادّف نذره 
حالة موتو» وهو يمنعٌ الثبوت في ذميهء كما لو نذرٌ صو شهر معيّنٍء فمات 
قبلّه» أو جر ودام جنوه حتى انقضى» بخلافي القدر الذي أدركه حيّاء وهو 


. »نأب١ في (س):‎ )1-١( 


الفروع 


الفروح 


۷۸ كتاب الصوم 


ف المرضّ لا ينافي ثبوت الصوم في الذمةء بدليل أنه يقضي 
رمضان» ويقضي من نذَرَ صومٌ شهرٍ بعينه فلم يصمه لمرض . وإذا ثبت في 
ذمةٍ المريض عوالتنايةٌ تناخل بغ اليرت قلا معش اقرط به انما مقط 
قضاءُ رمضانٌ؛ لأن النيابةً لا تدخله» ولم يجب الإطعام؛ لأنه وت عقو 
للتفريط ولم يوجد. قال : ويؤيّدٌ ذلك أمره عليه ا بقضائه عن 
الميت' "© ولم يستفصل هل تَرگه لمرض» أو غيروء هذا كله في النذرٍ في 
الذمةء فأمًا إن نذرٌ صومَ شهر بعيئه» فمات قبل دخولو» لم يُصَمْ ولم فض 
عنه. قال صاحبٌ «المحرر»: وهو مذهبٌ سائر الأئمةء ولا أعلم فيه 
خلافاً . وإن مات في أثنائو» سقط باقيه» فإن لم يَصَمْه لمرض حتى انقضى » 
ثم مات في مرضدء فعلى الخلافٍ السابقٍ فيما إذا كان في الذمة» وسبق 
كلامّه في «الانتصار». و«الرعاية» فيما إذا أخرَ قضاءَ رمضان لعذر حتى 
مات» والله أعلم . 

وإن مات وعليه ج منذور» فيل عه نفل جاو ر ير 
ابن عباس » رواه البخاري وغيره” ' من غير وجوء ومن اعتَذَّرَ عن ترك القولٍ 
بذلك هناء أو في الصوم باضطراب الأخبارٍ» فهو عذرٌ باطل؛ لصحةٍ ذلك 
عند أئمة الحديثِ . ومذهبٌ (ه م): كقولهما في الزكاة» وحج الفرض» 
وفي «الرعاية» قولٌ: لا يصحٌ» كذا قال . ولا يعتبرٌ تمكنة من الحجٌ في 


. ليست في (س)‎ )١( 
. ۷۳ سبق ص‎ )۲( 
. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره / 


حياته ؛ لظاهر الخبر» وكنذرٍ الصدقة والعتق . وهذا مذهبٌ (ه)ء لكن الفروع 
الواجبٌ عنده الإيصاءً بقضائه» وقيل : يعتبرٌ (وش) كحجة الإسلام . قال 
صاحبٌ «المحرر» هذه المسالة شبيهة بمسآلة آم ن الطريق» وا لقت 
هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب» أو للزوم الأداء؟ والله أعلم . وكذا 
العمرةٌ* . وإن مات وعليه اعتكاف منذورٌ» فُعِلَ عنه» نقله الجماعةٌ (وق) . 
ونقل ابن إبراهيم وغيره: ينبغي لأهلِهِ أن يعتكفوا عنه . 
قال سعد بن عبادةً للنبيّ ا : إن أمي مانت وعليها نَذْرٌّ لم تقضهء فقال: 
«اقضه عنها» . حديتثٌ مح واه أبوذاوه والنسائي'''. من حديث ابن 
عباس» ومعناه متفق عليه" ولأنه يروى عن عائشة وابن عمرٌ وابن 
ل ا . وقاسه جماعةٌ على الصوم» 
00 لا يصحٌ*(و) . فيتوجّه على هذا أن يُخْرَجَ عنه 
0 ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينٌ (و) ولو لم يوص به 


* قوله: (وكذا العمرةٌ) . ا 
أي : كالحجٌ فيما ذكرٌ . 


* قوله: (وقاسه جماعةً على الصوم؛ فلهذا في «الرعاية» قولٌ لا يصحٌ) . 
2 لأنّه تقدّم في صوم النذر“ قولٌ: لا قعل عنه 5 


. ۷۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أبوداود في #سننه» (۷٠۳۳)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ۲۱/۷ . 

(9) البخاري (717/51), ومسلم )١()15138(‏ بلفظه لا بمعناه فقط . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه "/ 44» عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فماتت ولم تعتكف» فقال ابن عباس : اعتكف عن أمك . 
(05) ص ¥ 


م كتاب الصوم 


الفروع (ه )اء و يكون من ثليه (ه م) واعتبرٌ بعض الشافعية اليوم بليلته . 
واستشكلّه بعضهم» فإن كلّ لحظة عبادةٌ» .وما قاله محتمل . وعلى الأوّل: 
إن لم يمكنه فعله حتى مات» فالخلافٌ كالصوم» قيل: يقضي»› وقيل: لا . 
ويسقظ إلى غير بدلٍ (و)» فيسقظ عندهم الإطعامٌ الواجبٌ مع التفريط» والله 

أعلم . 
وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فنقل الجماعة: لا تُفعل عنه (و)؛ لأنّها 
عبادةٌ بدنيةٌ محضةٌ لا يخلّمُها مالٌ» ولا يجب بإفسادها* . ونقل حَرْبٌ : تفعل 
۱ عنه . اختارّه الأكثرٌ/ قال القاضي : اختارها أبوبكر» والخرقيٌ» وهي 
الصحيحةٌ ©" . رواه أحمدُ عن ابن عباس . وذكره البخاريُ عنه» وعن 


التصحيح مسألة ‏ ۲: قوله : (وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فنقلَ الجماعة : لا تُفعلٌ عنه . 
ونقل حربٌ : تُفعلٌ عنه : اختاره الأكثرٌ . قال القاضي : اختارها أبوبكر» والخرقيٌ» وهي 
الصحيحةٌ) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب»؛ وامسبوك الذهب» و«المستوعب» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”"" و«الهادي» و«التلخيص» و«البلغة» ا المجد» ولمحرّره) ١‏ 
واالشرح)”*) و«الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائ ئق» و#الزركشيٌ» وغيرهم : 

إحداهما: تُفعلٌ عنه» وهي الصحيحةٌ . وعليه الأكثرٌُء وجزمٌ به في «الإفادات» 
و«الوجيز» و«المنور» وامنتخب الأدمي» ا وصځحه في 
«التصحيح» و«النظم» و . وقدمه في «المغني»!”) غير . واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته) وغيره . 


الحاشية * قوله: (ولا يجب بإفسادها) 
أي : المالٌ . 


. في (س): «(م)»‎ )١( 

(۲) في الأضل و(س): ولا . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/1 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥١١-١٠١/۷‏ . 
(ه) 100/۳ . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۸۱ 


ابِنٍ 0 . وقال الأوزاعي : وعلى هذا تصح وصيتّه بها . وحيث جار الفروع 


فل مزالف فلا E‏ لظاهر النصوص» ولأنّه قائم مقام 
فعله 4 شرغاء فكأئه اداه بنفسه» وال أخرَج عنه كفارة یمین › لتركِ النذرء 
زاد صاحبٌ «المحرر»: إن كان قد فر وإلاً ففي الكفارة الروايتان 
فيمَنْ نذَّرَ صو شهر بعينه فلم يصمْه؛ لأنَّ فوات أيام الحياةٍ فيما إذا 
أطلّقّ كمّواتٍ الوقتٍ المعيّنٍ إذا عيْنَّ» والله أعلم . 
ومذهبٌُ (ه): يلزه أن يوصي بان يطعم عنه إن أمكته فعلها . و 

البغوي الشافعيٌ: لا يبع تخريجٌ الإطعام من الاعتكافي إلى 0 
فيطعمٌ عن كل صلاة مُدَاً . أما صلاةٌ الفرض» فلا تفعلٌ . وسبق الكلامٌ 
فيها" في قضاءٍ رمضانَ”" . وقد قال القاضي عياضٌ: والشافعية أجمعوا أنه 
لا يصلّى عنه صلاةً فائتةٌ» والله أعلم . قال في «الإيضاح»: من نذَّرَ طاعةً 
فمات» فُعِلتْ . وكذا في «المستوعب»: يصح أن يُفعلَ عنه كَل ما كان عليه 
من نذر طاعدٍّء إلا الصلاةً فإنها على روايتين . وقال في «منتهى الغاية) : 
إن قصَّةَ سعدٍ بن عبادةً المذكورة تدل على أنَّ كَل نذر يُقضى . وكذا ترجَم 


والروايةٌ الثانية: لا تُمَعلُ عنه» نقلّها الجماعةٌ . قال ابنُ منجا في «شرحه»: هذه التصحيح 
أصحٌ . قال فى «إدراك الغاية»: لا تفعلٌ في الأشهر . قال في «نظم النهاية»: لا تُفعَل » 


في الأظهرٍ . 
* قوله: (أمَا صلاةٌ الفرض» فلا تفعل . وسبقٌ الكلامٌ فيها) . الحاشية 


قذّم لنا روايةً ذكرّها أبوالخطاب: أنها تُفعل . 


. )15944( ذكرهما البخاريٌّ تعليقاً قبل حديث‎ )١( 
. في (س): «يتعدة‎ )۲( 

(۳) ص 58 . 

(4) ليست في (س) . 


الفروع 


۸۲ كتاب الصوم 


عليها أيضاً في «المنتقى» بقضاء" كل المنذوراتِ عن الميتِ . وقال ابن 
عقيل وغیرٌه: لا تفعل طهارة منذورةٌ عنه مع لزومها 00 ويتوجّه في فعلها 
عن الميتٍ ولزويها بالنڏرٍ ما سبق في صوم يوم الغي © > هل هي مقصودةٌ في 
نفسها آم لا؟ مع أن قيام عدم فعلٍ الوليّ لهاء أن لا تلزم بالنذرء وإن 
لزمث» لزم فعل صلاةٍ ونحوها بهاء كنذرٍ المشي إلى مسجد تلزم تحيته ) 
صلاةٌ ركعتين» كما يأتي في النذر" . 

وهل َل طوافٌ منذورٌ؟ ظاهرٌ كلايهم أنه كصلا" . 

وفي «الموطأ)”*؟. عن عبلالله بن أبي بكرء عن عَمَّتِهِ أنها حدَّتنْهِ : أنّها 
كانت جَعَلّتْ على نفسها مشياً إلى مسجدٍ قباءء ولم تقضهء فأفتى عبدالله بن 
عباس ابتتها أن تمشيّ شي عنها . 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ": قوله: (وهل يُفعل طوافٌ منذورٌ؟ ظاهرٌ كلامهم أنه كصلاة) يعني : 


منذورةٌ. فيه الخلاف المطلیء وقد تقدّم حكمها قبل ذلك » وعلمتٌ الصحيح من 
المذهب فيهاء فكذا في هذه . فهذه ثلاث مسائل قد صححَتْ بحمدٍ الله تعالى . 


. في الأصل: «تقضى)‎ )١( 

. 2٠١/5 )0( 

. ۱٤۹ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ليست في (س).» والأثر في «الموطأ» برقم (۲۱۹۲) وفيه: فأفتى ابتها أن يمشي عنها. 
(6) ص ۸٩‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر الفروع 
وما يتعلق بذلك 

أفضل صوم التطوع ”'صيامٌ داود'“ . نص عليه ؛ لقوله ‏ اة - لعبدٍ الله 
ابن عمرو: صم وا واف وما فذلك صيام داود ‏ مي - وهو أفضل 
الصيام» . قلتُ: فإني أطيق أفضل من ذلك . فقال: «لا أفضل من ذلك» . 
متفق عليه“ . ويستحبٌ صوم ثلاثة أيام من كُلّ شهر (و) وأيامٌ البيض أفضل 
(وش) نص على ذلك؛ للأخبار الصحيحة في ذلك» وأنه «صومٌ الده»*" 
وفي بعضها : «كصوم الدهر» . 

ال کیاد رک دراه الامو شل هذاه عمل له اج سا الد 
بتضعيفي الأجر من غير حصول المفسدة*» والله أعلم . 

وأيامٌ البيض: ثلاتٌ عشرة وأربعَ عشرةً» وخمسٌ عشرةً» سْمْيْتْ 
بذلك؛ لابيضاض للها . وذكرٌ أبوالحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدم 
وض صحيفته . وعن مالك : يكره صومها . 


# قوله: (وأنه صومٌ الدهر) . 
أي: أنَّ صوم ثلاث آيام من كل شهرِ صومٌ الدهرٍ . 
# قوله: (من غير حصول المفسدة) . 
أي : المفسدة الحاصلة بصيام الدهر» وهي الضعفٌ» والتشبية بالتبثّل . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 
() البخاري »)۱۹۷٩(‏ ومسلم (9ه١الاي‏ )1۸۱( . 


(۳) أخرجه البخاري (۱۹٤۳)ء‏ ومسلم )١171(‏ (۱۹۷) من حديث عبدالله بن عمرو . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٤۱۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو . 


الفروع 


Af‏ كتاب الصوم 


ويستح صر التي والختبيسن . نص عليه . ”'ويستحبٌ إتبْاع رمضانً 
بست من شوال' . ولمسلم وغيرءاً' » من رواية سعد بنِ سعيلٍ أخي يحبى 
ابن سعيدٍء عن عمرٌ بن ثابتٍ» عن أبي أيوب مرفوعاً: «من صام رمضانً ثم 
أ سنا من هرال فلك ضواء الد عل فتلت فيه بو كله اين 
ورواة واوو عن النفيلي» عن عبدالعزيز ‏ هو الدراوردي ‏ عن صفوان 
ابن سلیم» وسعدٍ بن سعيد عن عمرّ . . فذكره» وهو إسنادٌ صحيحٌ» وكذا 
رواه السا غ غود بن اسلم» عن الدراوردي . ورواه أيضا“ من 

حديثٍ يحيى بن سعيدٍ عن عمرً لكن فيه عتبةٌ بن أبي حكيم» مُخْتَلفٌ فيه . 
قروا ا أنه هع چ سان لترنوها بركلا در سريت را 
وفبه: «وسكة أيام خد الفط . فلذلك اتح :اخم والأضحات 
رحمهم الله لمن صام رمضان أن يع بصوم ست أيام من شوال . 

قال جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغني»» و«المحرر»: وإنما ره صوم 
الدهر؛ لِمَا فيه مِنَ الضَّعْفِ والتشبه بِالتَتلء ولولا ذلك لكان فيه فضلٌ 
عظيمٌ ؛ لاستغراقي الزمانٍ بالطاعةٍ والعِبّادةٍ والمرادٌ بالخبر: التشبيه به في 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) مسلم 15 0) وأحمد ۳ ). والترمذي »)۷٥۹(‏ وابن ماجه (179/15) . 
() في سننه )۲٤۳۳(‏ . 

(:) في السنن الكبرى )۲۸٦۳(‏ . 

(5) النسائي في «السنن الكبرى» (3455) . 

(9) في المسند )۱٤۳١۲(‏ . 

. )۲۲٤۱۲( أحمد‎ )۷( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 4 


1 
م مه 


حصول العبادةٍ به على وجو لا مشقَّةَ فيه» كما قال عليه السلام - في أيام 
البيض» وهى مستحيَّةٌ . قال فى «المغنى»: بغير خلاف . قال: ولذا 
هي عبدّالله بن عمروء عن قراءةٍ القرآن في أقلَّ من ثلاث”" . وقال: «من 
قرأ كل هو اله عد ©6 فكأنما قرأ ثلتٌ القرآن»*”“ أراد التشبيه بثلثِ 
القرآنِ في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه . وتحصل فضيليُها”' متتابعة 
ومتفرقةً ذكره ا وهو ظاهرٌ کلام اخ وقال: في أول الشهر 
وآخره» واستحبٌ بعضهم تتابعها.ء وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وغيره» 


* قوله: (قال في «المغني» بغير خلافي» قال: ولذا نُهى عبدالله بنُ عمرو عن قراءة القرآن 
un |‏ سو ا ع ر عه متو چ 6 
في أقلّ من ثلاثء وقال: «من قرأ مل هرٌ أله َد [الإخلاص: ١]ء‏ فكأنما قرأ 
۾ کی 8 
ثلث القرآن) إلى اخره 
أي : هذه المسألةٌ كمسألةٍ صيام الدهر» فإن صيامّ الدهرٍ منهيٌ عنه» وشبّه هذا الصو الفاضل به» 
فصومٌ الدهر لولا المشقةٌ الحاصلةٌ به» وإلاً لكان له فضلْ عظيمٌ» فالنهيُ عنه لما فيه من المشقةٍ 
والتشبيه به في حصول العبادة به على وجو لا مشقةً فيه» فالتشبية به من جهة الفضيلة المقدورة بدون 
المشقة . وكذلك قول يلِِ: «إن قراءة فل هو اله اد [الإخلاص: ]١‏ ثلاتٌ مراتٍ تعدل 
القرآنّ» . فقراءةٌ ثلث القرآن فيه مسألتان: مسألةٌ الفضيلةٍ» ومسألةٌ الزيادةٍ عليه فإن القارئ لا 
يزيد على ثلث القرآنِ في اليوم» فقراءةٌ: هفل هُوَ أنه أحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ مشبهةٌ به في مسألةٍ 
الفضيلة» لا أنه لا يزيد على ثلاث مراتء كما لا يزيد على ثلث القرآنء بل له الزيادةٌ عليها من 
غير كراهةٍ . 

: أخرج الترمذي (0777. والنسائي في «المجتبى» 4 . وابن ماجه (۱۷۰۸) عن أبي ذر قال: قال رسول الله 4ة‎ )١( 
. «من صام ثلاثة أيام من كل شهر» فذلك صوم الدهر»‎ 

. 455/5 )9( 

(*) أخرج أبوداود (1740). والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (۷٤۱۳)ء‏ عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله وف قال: «لم 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» . 

. من حديث أبي الدرداء بنحوه‎ 2)5909()81١( أخرجه البخاري (2)5017 من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم‎ )٤( 

(0) يعني : فضيلة صيام الأيام الست من شوال . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۸٦‏ كتاب السصوم 


وبعضهم : عقب العيدِء واستحبّهما ابن المبارك والشافعنُ وإسحاق*» وهذا 
أظهرٌ» ولعله مراد أحمدَ والأصحاب ؛ لِمَا فيه من المسارعة إلى الخيرء وإن 
حصلتِ الفضيلةٌ بغيره» وسمّى بعض الناس الثامنَ عيدَ الأبرار . 

واختارٌ شيخنا الأوّل؛ لظاهر الخبر» وذكره قول الجمهورء وقال: ولا 
يجوز اعتقاد ثامن شوال عيداً» ا إعماعا ول دعا شاد 
العيدٍء والله أعلم . 

ويتوجّه احتمالٌ: تحصّل الفضيلةٌ بصومها”'' في غير شوال» وفاقاً لبعض 
العلخاف دكن القرطى ٠‏ لان فاا كون الح راطالا كاف 
غين توبات .ويكرن سيه قران لهرلة الصوم لاان رس 
والرخصة أولى* . ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان» 
وقد أفطره لعذر» ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خُر على الغالب 
المعتاد» والله أعلم . 

وكره أبوحنيفة ومالك صومٌ ستة أيام من شوال» وذكرٌ مالك أن أهل 
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحقّ برمضانٌ ما ليس منه . قال 


* قوله: (واستحبّهما ابن المبارك› والشافعي وإسحاق) . 
يعني : التتابعَ» وكوثها عَقِبَ العيدٍ . 

* قوله: (ويكون تقبيدٌه بشوالٍ لسهولة الصوم لاعتباره رخصةٌ) . 
بالنصب: خبرٌ يكون» أي: يكون تقييدُه رخصة . 

* قوله: (والرخصة أولى) . 
أي : الإتيان بالرخضة أولى . 


9( في (س): «بغيرها؟ . زففق في الأصل و(س) و(ط): «لاعتياده» . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك AV‏ 


أصحاينا وغيرهم : :بو الفطر فاصلٌ*» »> بخلافي يوم الشك و 
صومٌ عشر ذي الحجةّ” '©: وآكده التاسمٌ وهو يومٌ عرفة إجماعاًء قيل : : سمي 
بذلك للوقوف بعرفة فيه . 
ول جل کک ر ل البلام ی عرف 013 
قد عرفت؟ فال قد عرفثٌ") : وقيل : لتعارفٍ آدم وحواءً "تن : ثم 


مسألة :١‏ قوله: (ويستحبُ صومٌ عشر ذي الحجة» وآكذها التاسعٌ؛ وهو يوم عرفة 
إجماعاً . قيل: سمي بذلك للوقوفٍ بعرفة . وقيل: لأن جبريل حجٌ بإبراهيم ‏ عليهما 
السلام ‏ فلما أتى عرفةً قال: قد عرفت . وقيل : لتعارفٍ آدمٌ وحواءً بها) . انتهى 

هذه الأقوالٍ للعلماءء وليست مخصوصة بمذهب» ولكنْ المصنف ‏ رحمه الله لما 
لم يظهر له صحةٌ أحدهاء أتى بهذه الصيغة ليدل على قوة الخلافٍ» والله أعلم . 

قال البغويٰ في «تفسيره»: واختلفوا ذ في المعنى الذي لأجلِهِ سمي الموقف عرفات . 
وا فر ع كان جيريل ئ زرا اا ور فا رن 
TT‏ . واليومٌ عرفة. 

وقال الشاك لما اط آدمُ - عليه السلام ‏ وقح بالهندء وحواءٌ بجدةًء فاجتمعا 
بعرفاتٍ يوم عرفة وتعارفاء فسمى اليوّم عرفة» والموضعٌ عرفات . 

وقال السدي: لما ذد إبراهيمُ ‏ عليه السلام ‏ في الناس بالحجٌ» فأجابوه بالتلبية» 
وأتاهُ من أتاهء أمره أن يخرجٌ إلى عرفات» ونعتها له» فخرجٌ إلى أنْ وقف بعرفات» 


* قوله: (قال أصحابُنا وغيرٌهم: يوم الفطر فاصل) . 
يعني : بين رمضانً وبين الست من شوالٍ فلا يُتَوهّم الزيادةٌ على رمضان» بخلافي يوم الشكُ فإنَه 
لقنس نوفا امل رمتا تر وجرت رما ملق ته وات اكلام علي 
عاشوراء» وصومه في السفر» فتقدّم في فصل : للمسافر الفط" . 


)١(‏ المراد به الأيام التسعة التي آخرها يوم عرفة» وسميت التسع عشراًء من إطلاق الكل على الأكثر؛ لأن العاشر لا 
يصام . «المطلع» ص 64 . 

(۲-۲) ليست في (ب) و(اس)» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» الجزء العمروي ص١59؟‏ . 

. 417/4 


7/۱ 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


A^‏ كتاب الصوم 


الثامنُ؛ وهو يوم التروية» قيل: سمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماءء 
فكانوا يتروون من الماءٍ إليهاء وقيل: لأن إبراهيم ‏ ب - رأى ليله التروية 
الأمرَ بذبح ولدِوء فأصبح يتروّى؛ هل هو من الله» أو حلم" فلما رآه الليلة 
الثانية عرف أنه من الله . 

ولا وجه لقول بعضهم : آكده الثامنٌ ثم التاسع . ولعله أخذه من قوله في 
«الهداية» وغيرها : آكده يوم التروية وعرفة . 


ولا يُستحبٌ للحاجٌ بعرفة صومٌ يوم عرف (و م ش) ا 
وكرهة ماع *؛ لفطره - ل بعرفةء ور يشلك ا متفق غل . 


التصحيح فعرفها بالنعتِ» فسمي الوقتُ عرفة» والموضعٌ عرفات . وعن ابن عباس أن إبراهيم - 


الحا 


شية 


عليه السلام ‏ رأى ليلةً التروية أنه يُْمرُ بذبح ابنه» فلما أصبحٌ رَوّْى يومه أجمع» ثم رأى 
ذلك ليله عرفة ثانياًء فلما أصبحَ عرف أن ذلك من الله» فسمي اليوم عرفة . وقيل: سمي 
کک وو أطت وقيل : سمي بذلك؛ و 
بذنويهم . 

0 
بها ماء» فكانوا”” يتروون من الماءِ إليها . وقيل: لأن إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ رأى ليله 
التزوية الآمن يديج ولده فاضبح يتروى! هل هو من الله أو حلم) انتهى . وهذا آيضاً من 
جنس ما تقدم» وقد تقدَّمَ في المقدمة الجوابُ عن هذا والذي قبلّه وغيره» والقول الثاني : 
رواه أبوصالح عن ابن عباس» كما تقدم في التي قبلها . 


* قوله: (وكرمّة جماعة) . 
أي : كرهوا الصومٌ للحاجٌ؛ وبالكراهة جرّمٌ في «الفائق» . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


(؟) البخارى (2)0575 و (؟0011١١)»‏ من حديث أم الفضل . 
و من 1 
() في النسخ الخطية و(ط): «وكانوا؟» والمثبت من «الفروع؟ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۸۹ 


ولأحمدَ وابن ماجه'") النهئ عنه من حديث أبي هريرة» من رواية مهدي 
الهجري - وفيه جهالةٌ» ووثقه ابنُ حبانَ ‏ وليتقوى على الدعاء. وعن عقبةً 
مرفوعاً : "يوم عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ التشريق» عيدّنا أهل الإسلام» وهي 
أيام أكل وشرب» . رواه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي 
RS‏ 

قال صاحبٌ «المحرر»: والمرادٌ به؛ كراهة صومه في حقٌ الحاجٌ» 
واتشكه ابوشيفة © وإ سای إلا أن يفعفه عن الدعاء».واختازه الأحرئ 
قال صاحبٌ «المحرر» : وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه» وجزمٌ في 
«الرعاية» بما ذكره ر بعضُهم؛ أنَّ الأفضل للحاجٌ الفطرٌ يوم التروية» ويوم عرفةً 
07 

و ضرم ا . قال ئي : «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة جوفٌ 
الليلء وأفضل الصيام بعد شهرٍ رمضانً شهرٌ الله المحرم» . رواه مسلم 
وغیره “» من حديث أبي هريرة . ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه 
لعذر» أو لم يعلم فضلّه إلا أخيراً . 

قال ابنُ الأثير: إضافته إلى الله تعظيماً وتفخيماء كقولهم: بيت الله» 
وآلّالله. لقريش . قال: والشهرٌ: الهلال» سُمْيَ به؛ لشهرته وظهوروء 
وأفضلّه عاشوراءء وهو العاشرٌء وفاقاً لأكثر العلماءء ثم تاسوعاءء وهو 


. )١9/9؟( أحمد (۸۰۳۱) وابن ماجه‎ )١( 
. )۷۷۳( أحمد (۱۷۳۷۹). وأبوداود (5519). والنسائي في «المجتبى» 2507/0 والترمذي‎ )۲( 
. )8055( ورواه النسائي في «الكبرى» (۱۳۱۲)» وهو في مسند أحمد‎ »)7١7901157( مسلم‎ )۳( 


الفروع 


افرع 


۹۰ كتاب الصوم 


التاسع ‏ ممدودان» وحُكِيَ قصرّهما ‏ . وعن ابن عمرٌ: يكره 0 
عاشوراءَ. وعن بعض السلفي: فرضٌء. وهما آكذه» ثم العشرٌ . 
مسلم "أ ٠»‏ عن أبي قتادة مرفوعاً» في صيام يوم عرفة ان ااه 
أن يُكَفْرَ السنةً التي قبلّه والسنةً التي بعدّه؛ . 

وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسبُ على الله أن يُكَفّر السنة التي 
قبلّه»" . والمرادٌ به الصغائرٌء حكاه في «شرح مسلم» عن العلماءء فإن لم 
تكن صغائر» رجي التخفيفٌ من الكبائر» فإن لم تكن رُفعت درجات . وعن 
الحسن» > عن ابن عباس قال: ا سيول الله 4 بصوم عاشوراء» 1 
العاشر. من المحرم. إسناده ثقات» رواه الترمذئ” 0 وقال : حسن 
صحيحٌ. وقال ابن الد لم يسمع الحسنٌ من ابن عباس» وقال: 
0 الحسن التي رواها عنه الثقاث صحاحٌ . وعن معقل بن يسارء 

غيره: يوم عاشوراء هو اليومٌ التاسمٌ ؛ لأنّ الحكم بن عبيالله الأعرج سال 
E‏ : آي يوم؟ قال: إذا رابك خلال ال فاعدد» فإذا 
في من تاسعه» فأصبحٌ منها ا قلت: أكذلكٌ كان يصومه 
محمد يك قال: نعم" . رواه مسلم““ . ومعنا ناه : أهكذا كان يأمر بصيامه 


الحاشية * قوله: (فإذا أصبحت من تاسوء فأصبح منها صائماًء قلتُ: أكذلك كان يصومُه 


لأنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لئن بقيثٌ إلى قابل» لأصومنٌ التاسعَ والعاشرً» . ففيه دليلٌ على 
)١(‏ في صحيحه (1950)1155) . 
زفق رواه مسلم (095(001155) . 


(۳) في سننه )۷٠١(‏ . و«امن المحرم»» ليست من لفظ الخديث . 
)٤(‏ في صحيحه (۱۳۲()۱۱۳۳) .. 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۹۱ 


أو يحثٌ عليه؟ جمعاً بينه وبِينَ غيره» ذكره صاحبُ «المحرر» . 

وعن ابن عباس القولان» واختارّث طائفةٌ صومَ اليومين» صح عن ابن 
عباس . وقال: خالفوا اليهود . وعن أبي رافع صاحب أبي هريرةً وابن 
سيرين» وقاله الشافعئٌ» وأحمدٌ وإسحاقٌ . وقول ابن عباس: لما صامً 
رسول الله ي يوم عاشوراء وأمرٌ بصيامدء قالوا: إنه يوم تعظمّةُ اليهودُ 
والنصارى ‏ وفي لفظ أبي داود: تصومه اليهودٌ والنصارى ‏ فقال: «فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليومٌ التاسعَ» . فلم يأتِ العام المقبل حتى 
توفي . رواه مسلمٌ وأبوداود"., . وهو یدل على أنه لم يكن يصومٌ التاسعَ بل 
الغاشر :وان غاشوزاء وقد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهودء 
وليس يدل على اقتصاره على التاسع . وقد روى الخلا في «العلل»: حد حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أنبأنا وكيعٌ» عن ابن ابي ذئب» عن القاسم بن عباس ؛ 
عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس » عن ابن عباس مرفوعاً : الئن بقيت إلى 
قابل» لأصومنٌ التاسعَ والعاش ى . إسناده جيدٌ . واحتجٌ به أحمدٌ في 
رواية الأثرم» وبقولٍ ابنٍ عباس : صوموا التاسحَ والعاشرٌ . ولا يُكرّه إفرادُ 
العاشرٍ بالصوم. وقد أمرّ أحمدٌ بصومهماء ووافقٌ شيحُنا المذهبَ أنه لا 
يكْرَهُ . وقال : مقتضى كلام أحمد : يكرهء وهو قول ابنِ عباس (وه) . ولم 
يجب صومٌ عاشوراء» اختاره الأكثرٌء منهم القاضي . 


آنه لم يكن يصومٌ التاسح؛ لأنه كان يصومٌ العاشرً فيُجِمعٌ بينه وبين قوله : (كان يصومُه 
ل يكل . قال : نعم)» بأن معناه كان يأمر بصيامه» أو يحت على صيايه 1 


. )۲٤٤٥( وأبوداود‎ .)۱۱۳٤( مسلم‎ )١( 
. بلفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌّ التاسع»‎ ,)١74()115( (؟) رواه مسلم‎ 


الفروع 


الفروح 


۸/۱1 


۹۴ كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: وهو الأصح من قول أصحاينا (وش) . وعن 
أحمد: وجب ثم سح . اختاره شيځناء ومال إليه الشيخُ (و ه) للأمر به . 
وقد روى أبوداود أنه ية أَمَرَ من أكل بالقضاء”'" . ثم لا يلزمُ من عدم 
القضاء عدم وجوبه» بدليل الخلافِ فيمن صارَ أهلاً للوجوب في أثناء يوم 
زهان وحديث معاوية: «لم يكتب عليكم ا ا 
أسلمَ عام الفتح» وقيل: في عمرة القضيةء وقيل: زمنَّ الحديبية» فإنما سمح 
النبي ييه يقول ذلك بعد هذا . وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني 
للهجرة»ء فوجبَ يوماً ثم نس برمضان ذلك العام» والأخبارٌ في ذلك 
شمو غود غنات اراز لمعن اناده قل ترما لی نأكف وکا 
تركه» فلما فُرضَ رمضانُ بقي أصل الاستحباب» والله أعلم . 

سألَ ابن منصور أحمدَ: هل سمعتَ في الحديثِ أنَّ: «مَنْ وسّعَ على 
عيالِهِ يوم عاشوراء وسّعَ الله عليه سائرٌ السّنة»" فقال: نعم . رواه سفیان بن 
يينةَه عن جعفر الأحمرء عن إبراهيم/ بن محمد بن المنتشر ‏ وكان من 
أفضل أهل زمانه ‏ أنه بلغه أن من وسَّعٌ على عيالِه يوم عاشوراءً وس الله عليه 
سائرٌ سنته . 

ل ا و ا 
وذكره ابن الجوزي في «العللٍ المتناهية» من حديثِ ابن عمرء قال 


. )۲٤٤۷( أبوداود‎ )١( 
5 )۲٠٠۳( (؟)رواه البخاري‎ 
. )۳۷۹۱( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۹۳ 


الدارقطنيٌ : منكرء ومن حديثِ أبي هريرة» والإسنادٌ ضعيفٌ» وعن جابر الفروع 
مرفوعاً مثله» وفيه حي : ذكره ابن عبداليرٌ في «الاستذكار» : 
قال جابرٌ: جرّبناه فوجدناه كذلك . وقال أبوالزبيرٍ مثلّه» ليشي لاه 
وعن الليثِ بن سعدٍء عن يحبى بنِ سعيدٍ» عن سعيدٍ بن المسيب» عن عمرٌ 
ابن الخطاب» رضي الله عنه ‏ مثلّه» ولفظه اع 

قال يحبى بن سعيدٍ: جرَّبنا ذلك فوجدناه حقّاً . وكره شیځنا ذلك وغيرّه 
سوى صوودء قال: وقول إبراهيمٌ بن محمدرٍ بن المنتشر أنه بلغه» لم يذكر 
عَمَن بلعّه» وبعض الجهالٍ والتُواصِب"") ونحوهم» وضع في ذلك قُبالة 
الرافضة”» قال: ولم يستحبٌ أحدٌ من الأئمة فيه غُسلاً ولا كحلاً ولا 
ا ونحو ذلك» والخبرٌ بذلك كذبٌ اتفاقاًء وغلِط من صح إسناده» 
واستحبٌ ذلك صاحبٌ «التلخيص» في كتابه «الخطب» . والله أعلم . 

فصل 

یکره صومٌ الدهرٍ إذا أدخل فيه يومي العيدينء وأيامَ التشريق» ذكره 
القاضي وأصحابه» والكراهة كراهة تحريم . ذكره صاحبٌ «المغني»» 
و«المحرر» وغيرهماء وهو واضحٌ . وإن أفطرٌ أيامّ النهي. جارّء خلافاً 


* قوله: (وبعض الجهالٍء والتواصب» ونحوهم وصح في ذلك قُبالةَ الرافضة) . 
لأن الرافضةً يضعون في بعض الأيام» فوضع بعض الجهال ذلك في مقابلتهه”؟ . وقُبا 
بالضم . ٠أي:‏ : تجاهه» وهواسم. ويكونٌ ظرفاً ٠.‏ 


. رواه الطبراني في «الأوسط» (4148). من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

زفق النُواصب والناصِييّة وأهل النضْب : المتدينون ببِعُضَّة علي » رضي اللهعنه ؛ لأنهم نَصّبواله : أي عادوه . «القاموس»(نصب). 
(۳) أي: وضع أحاديتٌ موضوعة في مقابلة الأحاديث التى وضعها الرافضة. 

(54) بعدها في (د): بياض بقدر كلمة . 


الفروع 


الحاشية 


۹4 كتاب الصوم 


للظاهرية. وسبق كلام ابن عقيل في إعادةٍ الصلاقء ولم يكره* - والمرادٌ ما 
كر ا لی و له إذا لم د ا * TE‏ 
نقل تخل إذا أفطرَ أيام النهي فليس ذلك صوم م الدهر . ونقل 
صالح : إذا أفطرّها رجوتُ أن لا بأسَ به» وهذا اختيارٌ القاضي 
وأصحابه» وصاحب «المحرر» والأكثر (و م ش) . وذكر مالك أنه سمع 
أهل العلم يقولونه؛ لقولٍ حمزة بن عمرو: يا رسول الله إني اسرد 
الصوم» أفأصومٌ في السفر؟ قال: (إن شئت فصم» . متفق عليه*”27؛ ولان 
أباطلحةً» وغيرّه من الصحابة» وغيرهم فعلوه» ولأن الصو مطلوبٌ للشارع إلا 
ما استثناه . وأجابوا عن حديثٍ عبدالله بن مرو وقوله كل -: «لا صامٌ من 
صامٌ الدهر» . رواه البخاري”" ؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق*» ولذلك 


* قوله : (ولم يكره) . 
مرتبظ بقولِه (جارٌ) : التقديرٌ: وإِنْ أفطرّ أيامٌ النهي» جازَّء ولم يكره. 

* قوله: (إذا لم يترك به حمّاً) . 
IG I GS SG‏ 

* قوله: (إني سرد الصوم. أفأصومٌ في السفر؟ قال: «إن شعت › فضْم» . متفقٌ عليه) . 
ليس هذا اللفظ في البخاريّ فيما أظٌ“ . 

* قوله : (وقوله عليه السلام : «لا صام من صامَ الدهرٌ» . رواه البخاري؛ بأنه خشي عليه ما سبّقٌ) . 
يحتملٌ أن يكونّ مرادٌه بما سبق قولّه : (إذا لم يترك حقّاًء ولا خاف منه ضرراً . . . فعلى الأوّل: 

. )1151( ومسلم‎ »)۱۹٤۳()۱۹٤۲( البخاري‎ )١( 

(۲) الذي مر في أول باب ضوم التطوع . 


)۳( البخاري )2 ومسلم (1A4((1104)(‏ . 
(5) بل الحديث في البخاري» ولكنه في الحديثين )۱۹٤۲(‏ و(195417) 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 10 


قال: ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله 1''. بعدما كبر . واختارٌ صاحبٌ 
«المغني»: ُكره؛ وهو ظاهرروايةالأثرم» وللحفي قولا. 

وقال شيخنا: الصوابٌُ قول من جعلّه تركاً للأولى» أو كرهه» فعلى 
الأول: : صومٌ يوم وفطرٌ يوم أفضل منه» خلافاً لطائفةٍ من الفقهاء والعباد . 
دک شنا وو كلاه حال ن د ومنهم أبوبكر النجادٌ من أصحابنا ؛ 
حملاً لخبرٍ عبيالله بن عمرو عليه» وعلى من في معناه* ؛ لأنّه - عليه السلام - 
لم يرشد حمزة بن عمريٍ إلى يوم ويوم . قال أحمدٌُ: ويعجبني أن يُفطر منه 
أيّاماً» يعني أنه أولى؛ للخروج من الخلافيء وجزمٌ به جماعةً» وقاله 
إسحاق» وليس المرادٌ الكراهة*» فلا تعارض . 

يكره الوصالٌء وهو أن لا يفطرٌ بين اليومين؛ لأنَّ النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ 


صومٌ يوم وفطرٌ يوم أفضل منه) الأول : القول بعدم الكراهة خلا ما اختاره في «المغني» . 

* قوله: (وهو ظاهرٌ حال من سرّدّهء ومنهم أبوبكر النجادٌ من أصحابنا؛ حملاً لخبر 
عبرالله بڼِ عمرو علیه» وعلى من في معناه) . 
يعني : الطائفة الذين جعلوا سز الصوم أفضل من صيام يوم وإفطارٍ يوم حملوا خبرٌ عبدالله بن 
عمرو على عبلالله بن عمرو. ومن في معناء؛ لأنه كبر سنه وتضرًرّه بكثرة الصوم» وضعف عنه» 
فيكون النبي ية علم ذلك منهء وأرشدة إلى الأرفقٍ به . 

* قوله: (وليس المرادٌ الكراهة) . 
يعني : ليس المرادٌ من قول أحمدٌ: يعجبني» الكراهق» بل العراد آنه أولن» قلا تماص ينه وبين 
قوله : (إذا أفطرّها يعني : أيامً النهي رجوتٌ أن لا بأس) . 


زفق البخاري 0 ة ومسلم )1104( (YAY)‏ م 
(0) 4/6 . 


افرع 


الفروع 


1 كتاب الصوم 


ولهذا واصل - ككل - ب وواصلوا بعدّهء وقيل: يحرم. واختاره ابن 
البناء» وحكاه ابن عبدٍ البرٌ عن الأئمةٍ الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان . 
قال أحمد؛ لا يعجبني» وأومأ اوك اشا إلى إباحته لمن يطيقّه» روي 
عن عبدالله بن الزبير» وابنه عامر» وغيرهماء فنقل حنبل أنه واصل بالعسكرٍ 
ثمانية أيام ما رآه طَهِمَ فيهاء ولا شَرِبَ حتى كلمه في ذلك فشرب سويقاً. 
قال أبوبكر : ا RU‏ ده 2 
قال . قال صاحبٌ «المحرر» : لا خلاف أن الوصال لا يُبطِلَ الصوم؛ 
النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنّه صلل لانم 
وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها؛ لان الأكل مظنة القوة» وكذا بمجردٍ 
الشرب» على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصلَ شرب شربة ماء. 
خلافاً للشافعية . ولا يكره الوصالٌ إلى السحر . نص عليه» وقاله إسحاق؛ 
لقوله عليه السلام في حديثِ أبي سعيدٍ : «فأيُكم أرادَ أن يواصل فليواصل إلى 


السّحَرا . رواه البخاري" . لكن تَرَكَ الأولى؛ لتعجيل الفطرء وذكر 


القاضي عياض المالكي أن أكثرٌ العلماء كرهه . 
فصل 
یکره استقبال اراد وم 3 0 - الي عن أهلٍ 06 


الحاشية * قوله: (قال أبوبكر: يحتملٌ أنه فعلّه حيثٌ لا يراه) . 


يعني : أن أحمدّ فعلَّ الأكل حيث لم يره حنبل 

)١(‏ لحديث أبي هريرة أنه ية نهاهم عن الوصال في الصوم . . . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماء ثم 
يوماء ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخَّر لزدتکم». كالتتكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا «البخاري» .)١9570(‏ وذكر أبو 
الخطاب من الشافعية: أنَّ الوصال من الخضائص التي أبيحت لرسول ية وحرمت على الأمة . . . واختج الجمهور 
بعموم النهي. ومن أراد الاستزادة. ينظر: «شرح مسلم للنووي؟» ۲٠۲/۷‏ . 

(۲) في صحيحه )1١9577(‏ 5 (۳) ص ٠١5‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۷ 


وقد قال أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى - في رواية أبي داود”'' وغيره: إنه إذا 
IE‏ يوا لتم ارلا يعدم . وكذا نقلَ الأثرمُ : 
ليس ينبغي أن يصومٌ إذا لم يحل يحل دون الهلالِ شيءٌ من سحاب» ولا غیره» 
فهذا من أحمد للتحريي » > على ماسبق في خطبةٍ الكتاب (وش)ء ولم أجد عن 
أحدٍ خلافه» إل ما حكاه الترمذي في يوم الشكٌ عن أكثر أهل العلم - منهم 
جود الكراهة ا أنه لا ارش وأن قوله في رواية أبي داوة يوم 
شك فيه نظرٌء إلا أن يكونٌ المرادٌ: لم يحل دونه شيءٌ» وتقاعدوا عن 
الرؤية» وفيه نظرٌ . فإن كان أرادّه» فيومٌ الشكّ محرّمٌ عنده؛ لقولٍ عمار: 
١مَنْ‏ صام اليو الذي يسك فيه» فقد عصّى أبا القاس . فتَقَدُمُه باليوم 
واليومين أولى عنده بالتحريم ؛ لصحةٍ النهي فيه ولا معارض . اوج تحريم 
يو" الشكٌّ فقط أنَّ قول عمار ر صريحٌ» والنهيُ يحتمل الكراهة*» ووجه 
تحريم استقبالِهِ فقط النهئ» وفيه زيادةٌ على المشروع*ء وصومٌ الشكّ احتياظ 


# قوله: (ووجه تحريم يوم الشكٌ فقط أن قول عمّارٍ صريح. والنهيٰ يحتمل الكراهة) 
وجه كونٍ قولٍ عمارٍ صريحٌ قوله: عصى. والعصيان صريحٌ في التحريم . وأمّا قوله: «لا يتقدّمَن 
أحدُكم رمضانً) فإنه نهيّ مجر يمكنٌ حملّه على الكراهة هذا معنى قوله : (والنهئ يحتمل 
الكراهة) وذكرٌ المصنفُ في صوم يوم الشك تفصيلاً وتحريراً أت من هذاء في فصل يوم الشكء 
فليراجُع» وهو بعد هذا . 

# قوله: (وفيه زيادة على المشروع) . 
أي : في الصوم قبل رمضان زيادةٌ على رمضانّ . 

. )۲۳۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود .»)۲۳۳٣(‏ والترمذي (٩1۸)ء‏ والنسائي ١57/4‏ . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. ۱١١ ص‎ )4( 


الفريع 


الحاشية 


الفروح 


۲/۱ 


الحاشية 


۹۸ كتاب الصوم 


للعبادةء وقول عمار في إسنادِه أبوإسحاقٌ» وهو مدلسٌء وروي من غير 
طريقهء بإسنادٍ أثبت منه موقوفٌ . والله أعلم . 

ولا یکره التقديم بأكثر من يومين . نص عليه ؛ لظاهرٍ حديثٍ أبي هريرة: 
«لا يتقدمنّ أحدّكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين إلآ/ رجل كان يصومٌ صوما 
فليضنه170) . وقيل لك يعد انلصفت شار وه الكذافعية ؟ لحديث أبي 
هريرةً: «إذا انتصف شعبانٌ» فلا تصوموا» . رواه الخمسة"» وضحَفّه أحمد 
وغيرٌه من الأثمقء وصحححَه الشيحُ. وحمله على نفي الفضيلة» وحمل غيره 
على الجوازٍ* ْ 

قال في «المستوعب» : آكذه يوم النصي . قال شحنا : وليلةٌ النصفي لها 
فضيلةٌ في المنقولٍ عن أحمدَء وقد روى أحمدٌ وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم 
في فضلها أشياءً مشهورة في كتب الحديثِ . 

فصل 

يكرّه إفرادُ رجب بالصوم (خ) . نقلَ حنبلٌ: أنه يكرّه» رواهُ عن عمرَ 
وابنهء وأبي بكرةً . قال أحمدٌ: يروى فيه عن عمر أنه كان يضربٌ على 
وة ٠‏ زاب عئاش قال يضرمه إلا يونا آ و آياماء وعن ابن عباس أن 
النبيّ ی نهى عن صيام رجب . رواه ابن ماجه“» وأبوبكر من أصحابنا من 


* قوله: (وصحّحه الشيحٌ» وحمله على نفي الفضيلة» وحمل غيرّه على الجوازِ) . 
يعني : حمل الشيح غيرّه من الأدلةٍ المخالفةٍ له على الجواز . 

(۱) روآه البخاري )۱۹۱٤(‏ 5 

(۲) أبوداود (۲۳۳۷). والترمذي (۷۳۸). والنسائي (۲۹۱۱)» ابن ماجه »)۱٦١۱(‏ أحمد (4۷۰۷) . 


(۳) أخرجه ابن أيي شيبة في «مصنفه» 1/۳ . 
(4) في سننه )۱۷٤۳(‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 516 


رواية داود بن عطاء» ضعفه أحمدٌ وغيرٌه؛ ولأنَّ فيه إحياءً لشعارٍ الجاهلية 
بتعظيوه ؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان يضربٌ فيه ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ 
كانت تعظمه الجاهلية”'' . وتزولٌ الكراهةٌ بالفطر أو بصوم شهر آخرّ من 
السَنةٍ . قال صاحبٌ «المحرر»: وإن لم لِه 

قال شيحُنا: من نذرٌ صومه كل سنةء أفطرَ بعضّه وقضاهء وفي الكفارة 
الخلافُ» قال: ومن صامه معتقداً أنه أفضل من غير ”من الأشهر" أَئِمَ 
ورّرَه وحَمَلَ عليه فعلَ عمرء وقال أيضاً: في تحريم إفرادِه وجهان» ولعله 
أخذه من كراهة أحمد» وفي «فتاوى ابن الصلاح» الشافعي : لم يؤثمه أحدٌ 
من العلماءِ فيما نعلمه . 

ولا يكره إفرادٌ شهر غير رجب . قال صاحبٌ ا 
خلافاً ؛ للأخبارٍء منها أنه كان ئ - يصوم كعان ر وان 
معنا اانا ولم يداوم كاملاً على غير رمضان . د يذكر الأكثر 
الحا صو رسن رباد ا 

وقال شيحُنا : في مذهب | جود وغيره نزاع؛ قيل : شعن وقيل : 
یکره» فيفطرٌ ناذرهما بعض رجب . واستحبٌ الآجري صوم شعبان» ولم 
يذكره غيره . وسبقٌ كلام ماه «المحرر) . وكذا قال ابن الجوزي في 
كتاب «أسباب الهداية»: يستحبٌ صومُ e‏ “وشعبانَ كلت وهو 
ظاهرٌ ما ذكره صاحبٌ «المحرر» في الأشهر الحرم ' وشعبانَ كلّه» وقد روى 


. ۳٠١/۸ والطبراني في «الأوسط؛‎ ٠٠١/۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 

(۳) رواه ابن ماجه )١5149(‏ . (6) ص ٥۲١‏ . 
(0-5) ليست في (س) . 


الفريع 


الفروع 


٠١٠٠٠‏ كتاب الصوم 


أحمدٌ وأبوداود وغيرٌهما”'' من رواية مجيبة الباهليئ* ‏ ولا يعرف عن رجل 
من باهلة أنه عليه السلام أمرّه بصوم الأشهر الحرم . وفي الخبر اختلاف؛ 
وضعفه بعضهم » ولهدا ‏ وال أعلم - لم يذكر استحبايه الأكثر . وصوم 
شعبان كله إلا قليلاً في «الصحيحين»”") عن عائشةً . وقيل: اقولها : كله 
قيل : غالبه» وقيل : يصومُه كله في وقت» وقبل : يرق صومه کله في سنتين» 
ولأحمدء ومسلمء وأبي داود» والساو 17 عن عائشة : لا أعلم رسول الله 
يك قرأ القرآن كله في ليلد ولا قامٌ ليلة حتى أصبحٌ» ولا صامً شهراً كاملاً 
غير رمضان . 

قال في «شرح مسلم»“ : قال العلماءٌ: إنما لم يستكمل غيرّه؛ لئلا يَظنّ 
وجوبه. وعنها أيضاً : والله إِنْ صامً شهراً* معلوماً سوى رمضانَ حتى مضى 
لوجهه. ولا أفظره حتى يصيبّ منه* . ولمسلم: منذ قدم المدينة . وعن ابن 
عباس: ما صامٌ شهراً كاملاً قط غير رمضان . ولمسلم: منذ قدم المدينة . 


* قوله: (وقد روى/ أحمدٌء وأبوداودٌ» وغيرّهما من رواية مجيبة الباهل) . 
مجيبةٌ: اسم رجل على ما ذكره المصنفُ؛ لاله قال: (الباهلئ) . وعند أبي داود: الباهليةٌ: اسم 
امرأةٍ . ووقَعَ فيه الخلافٌ . 
* قوله: (والله إن صا شهراً) . 
إن : هناء نافيةٌ بمعنى ما . 
# قوله: (ولا أفطرّه حتى يصيبٌ منه) 5 
أي : حتى يصوم منه . فمعنى يصيبٌ منه» أي : يصيبٌ منه صوماًء لا أله يُفطره کلّهء والله أعلم . 
)١(‏ أحمد (۲۰۳۲۳). وأبوداود (۲۸٤۲)ء‏ وابن ماجه )١9/51(‏ . 
(7) البخاري (٩۱۹1)ء‏ ومسلم )۱۷١( )١101(‏ ولفظه: لم يكن النبي کچ يصوم شهراً أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم 
شعبان كله . 
(۳) أحمد (55779): ومسلم (٩٤۱()۷٤۱)ء‏ وأبوداود »)١1747(‏ والنسائي في «المجتبی» ۱۹۹/٤‏ . 
(4)5/لا” . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۱۰۹ 


5 ۶ ي 5 1 1 (YD.‏ 
ONY‏ 5 وصومٌ شعبان كله في السئن عن أم سلمة”''. ورواهما 
أحمك. . ولعل ظاهرَ ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره؛ ووجهه 
قول أسامة بن زيدٍ: لم يكن - كك - يصومٌ من شهر ما يصومٌ من شعبان» 


وقال: «ذلك شهرٌ يغفلٌ النامنٌ عنه»" . رواه أبوبكر البزار» وأبوبكر بن 
ا 


وفي لفظة : أنه سأل النبيّ ية فقال: ١ثُرفمٌ‏ فيه أعمالٌ الناس» فأحبٌ أن 
لا يرع عملي إلا وأنا صائمٌ» . وروى اللفظين أحمدُ والنسائي””. والإسنادٌ 

و ا حدثنا عبدالعزيزٍ بِنُ محمدء عن يزيد بن عبدالله بن أسامة 
ابن الهاد. قال: أظنّه عن محمدٍ بن إبراهيمٌ م التيمي» أن أسامة بن زي كان 
يصوم م شهرٌ المحرم. فأمره رسول الله َة بصيام شوال» فما زال 0 
يصومّه حتى لقي الله : إستادٌ جيد: إل أنه قال : أظنه ورا ما أ 
e‏ لطس ل فقال 


* قوله: (عن محمد بن الصباح عنه» ولم يشكّ) : 
أي : لم يقل أظنه بل جرَمَ بذلك . 


٠0( )۱۱١۷( البخاري (۱۹۷۱)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أبوداود (775)» والترمذي .)۷۳١(‏ والنسائي في «المجتبی» 27٠١/5‏ وابن ماجه (1544) . 
(۳) رواه أحمد (71176), والنسائي 7١١/4‏ . 

. ٠١۳١/۳ مسند البزار (5711) . «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )٠ 

(5) أحمذ الرقم (۳١۷٠۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» 7١١/4‏ . 

(5) في سننه )۱۷٤٤(‏ . 

(۷) في سننه )1٩۳(‏ . 


الفروح 


افرع 


١١!‏ كتاب الصوم 


غريب - وأبي يعلى الموصلي» وابن حبان"» من رواية صدقةً الدقيقي - وهو 
ضعيفٌ -عن ثابت عن أنس » سّئل كل عن أفضل الصيام قال : اشعبان تعظيماً 
لرمضان» . أي الصدقة أفضل؟ قال : «صدقةٌ في رمضان» وذكرت امرأةٌ لعائشةً 
أنها تصومٌ رجباًء فقالت : إن كنت صائمةً شهراً لا محالة» > فعليك بشعبانَ» فإن 
فيه الفضل . رواه حميد بن زنجويه الحافظ دن : 

وسألَ رجلٌ عائشةً عن الصيام فقالت : كان النبيئٌ يلل يصومٌ شعبانٌ كلّه . 
ورواه أحمد في مسنده”” . وعن أبي هريرةً أن النبئ َة كان يصومٌ شعبان كله» 
فقلت : أرأيت أحبٌ الشهور إليك الصو في شعبان؟ فقال: «إن الله يكتبٌ في 
شعبانَ حين يقسم » من يميته تلك السََة» فأحبٌ أن يأتي أجلي وأنا صائة)”*'. 
رواه أبوالشيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف . 

قال العقيلي في طريف: لا يتابعٌ على حديثه . وروی يحبى بن صاعدٍء 
وابنٌ البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة . والله أعلم . 

وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه ‏ عليه السلام ‏ في شعبان قال: ما 
أرى هذا إلا من طريقٍ الرياضة؛ لأن الإنسان إذا هجم بنفيهِ على أمر لم 
يتعوده صعب ذلك عليهاء فدرّجها العو وماد لأجل شهرٍ رمضان» 
كذا قال . وذكر في «الغنية» أنه يستحتٌ صوم أول يوم من رجب» وأول 


. )0837١1( أبويعلى في «مسنده»‎ )١( 

(۲) لم نجده في «تاريخ أبي زرعة» ولا في «الأموال» لابن زنجويه . 
قرف برقم (۹71۷) . 

(5) رواه أبويعلى )59١١(‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك * 1١٠١‏ 


یں مه والسابع ورین وآخر السنةٍ وأولهاء وصومٌ أيام/ الأسبوع» ۳۰/1 
وصلاة ني لياليهاء 0 واحتج as‏ ا الفروع 
بعض كتبه - ككتابه «أنسٌ استائ في ترتيب المجالس» - وذكر أخباراً 
وآثاراً واهية؛ وكثير منها موضوع . 

والعجبٌ أنه يذكرٌ فى كتابه «الموضوعات» ما هو أمثل منهاء ويذكرها 

بصغة بصيغة الجزمء فيقول: قال النبي ا كذاء وقال فلان الصحابي كذا . 
والموضوع لآ يحتجٌ به بالإجماع : ولهذا لم يذكر الأصحابٌ شيئاً من ذلك» 
وقال في كتابه هذا : إنه يئابٌ على صوم عاشوراء ثوابَ صوم سن ليس فيها 
صوم عاشوراءً» والله أعلم . 

فصل 

کر يتبكد اغراة يوم الجمنة بعنوم اح ع E‏ ثِ أبي هريرة : 
دلا تصوموا يوم م الجمعة» إا وقبله يوم أو بعدّه يوم) ی غل 
ولمسلم": «لا تَختصٌ تختصوا ليلة الجمعةٍ بقيام من بينِ الليالي» ولا ل 
يوم الجمعة بصيام من بین الأيام» إلا أن يکود في صوم يصومةُ أحذكم؟ . 

قال الدراوردي ال لم يَبْلْْ (م) الحديثٌ . قال في 


. )۱٤۷()11٤٤( البخازي (٥۱۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ »)۱٤۸( )۱۱٤٤( في «صحيحه؛‎ )۲( 
. في النسخ الخطية : «تختصواء»» والمثبت من (ط)‎ )©( 
في الأصل و(ب)ء و(ط): الداوودي» والصحيح ما أثبتناه وفقاً ل (س)ء وهو: أبومحمدء عبدالعزيز بن محمد‎ )5( 
الدراوردي» الفقيه؛ المحدثء الثقة» الثبت. صحب مالكاً وكتب عليه الحديث» (ت:185ه) بالمدينة . «شجرة‎ 
. النور الزكية»» ص(00)‎ 


الفروع 


غ١٠٠‏ كناب الصوم 


شرح مسلم»" : فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاق» وهو متفقٌ 
على كراهدء قال: واحتج به العلماءٌ على كراهةٍ صلاةٍ الرغائب . وعن جابر 
أن النبي ی هی أن ينفرد بصوم . ودخل ‏ عليه السلام - على جويرية في يوم 
جمعة» وهي ضاف قال لي «أْصمْت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«تصومين غداً» قالت: لاء قال: «فأفطري» . رواهما البخاري» ويحمل 
ما روي من صومِهٍ زا كيت 040 عار صرطار ع حرو o‏ 
فصل 

وكذا إفراد يوم الست بالصومء عند أصحابنا (م)؛ لحديث عبدالله ابن 
بسرء عن و الا تصوهوا فو الود يه افترضٌ 
عليكم» . رواه أحمدٌء حدثنا أبوعاصم» حدثنا ثورٌء عن خالدٍ بن مَعدانٍء 
عن عبدالله . فذكرّه» إسنادٌه جيدٌ . ورواهٌ أبوداودّ» وقالَ: هذا منسوحٌ» 
وقالَ: قالَ مالكٌ: هذا كَذِبٌ . والترمذيٰ وحسّنهء والنسائي» وقالَ: هذه 
أحاديثُ مضطربةٌ؛ والحاكمٌ وقال: صحيح على شرط البخاري " . 

وقال صاحبٌ «شر ح مسلم»: صححه الأئمةٌ؛ ولأنّه يوم ا 
البهوذء ذة ففي إفرادو تشبهٌ بهم . قال الأثرم: قال أبوعبدِالَله: .قد جاءً فيه 


خاي الصماء» وكانَ يَحيى بن سعيلٍ يِتّقِيه) وأبَى أن يحدثتى به . قال 


ااي ااا 


. ۲/۸ (۱) 

(۲)الاول برقم (٤۱۹۸)ء‏ والثاني برقم (١۱۹۸)ولفظه:‏ «تريدين أن تصومي غدأ»؟ . 

(۳) أحمد (71/017/0)» أبوداود (١۲٤۲)ء‏ الترمذي (744): الحاكم ٠٤١/١‏ النسائي في السنن الكبرى (3137) . 
(5) لم نقف عليه في شرح النووي وشرح القاضي عياض . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1۰0 


الأثرم : وحبةُ أبي عباالله في الرخصة في صوم يوم السبتٍ» أنَّ الأحاديتٌ 
كلها مخالفةٌ لحديثٍ عبدالله بن بشر» منها : حديثٌ أمّ سلمة» يعني أن النيّ 
به كان يصومٌ السبت والأحدّء و سواعدان a‏ فأنا ع 
أن أخالِمهما» . رواه أحمدٌ» والنسائيُ ٠‏ وف جاع :شاك ا 
واختار شيحُنا آنه لا کر وأنّه قول أكثر العلماءء وأنّه الذي فُهمه الأثرم من 
روايته» وأنَه لو أريدَ إفراده» لما دخل الصومُ م المفروض ليستنى .فالحديث 
شاد أو مسوحٌ . و هذو طريقةٌ قدماء أصحاب أحمدٌ الذين صحبوةٌ» كالأثرم 
وأبي داود» وأنَّ أكثرٌ أصحاينا فهم من كلام اعون الأخد بالحديكة .ول 
يذكر الآجريُ غير صوم يوم الجمعةء فظاهره: لا يُكْرَهُ غيرٌه . ويأتي كلام 
القاضي في الوليمة" ٠‏ ˆ 


وكذا يكره إفرادُ يوم التَيرُوزء والمهرجان””» بالصوم عند أصحابنا 0 
لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهماء واختار صاحبٌ «المحرر) : 
یکره ل برهم بالصرم ؛ ولحديث أمٌ سلمةء وكالأحدٍ . 

قال صاحبٌ «المحرر» Ea E‏ 
كراهة صومهما ٠‏ کل عيدٍ للكفار» أو يوم يفردونه دم : ذكره صاحبٌ 
«المغني»» و«المحرر . 

فصل 
ولا يحرم صوم ما سق من الأيام, نص عليه الشافعيٌ ' وأحمد في 


(۱) أحمد (551760)» النسائي (71/7/7)» وصححه ابن حبان (55015). 
)1( “الروك TTI‏ . 


(۴)النيروز : الشهر ال رابع من شهورالربيع . والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف» وهماعيد ان للكفار . «المطلع؛ص ١66‏ : 


افرع 


٠٠١‏ كتاب الصوم 


E eS الجمعة‎ 2 


3 


Pl 


وذكرٌ في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه . ومنه إفرادٌ ما سبق . 
قال: وقيل : في صح صووها بدون عادقء أو نذرء وجهان . 

وقال شحنا : لا يجوز 00 0 أعيادهم , ولا صوم یوم 
الجمعةء ولا قيام ليلتها . ويأتي تى كلامّه في الوليمة» وكلامُ القاضي 
أيضاً : أمّا مع عادة» 00 فلا كراهةٌ والله أعلم 

فال انان : بن إبراهيم : رأيثٌ أبا عبدالله أعطى ابته درهماً يوم النيروزء 
وقال : اذهب به إ إلى المعلّم » ذكرّه القاضي» ونقلّه صاحبٌ «المحرر» من حه . 

يوم الشكٌ إذا لم يكن في السماء علةٌء ولم يتراءى النامنٌ الهلالء قال 
القاضي وغيرّه: أو شهدّ به مَنْ رَدّ الحاكم شهادتّه» قال: أو كان في السماء 
علةٌ وقلنا: لا يجبُ صومٌة؛ فإِنْ صامَةُ بنية الرّمضانيّة احتياطاًء كر على ما 
ف ذكره صاحبٌ «المحرر) وإن صامه تطوعاً » كر إفراده. ويَصحٌ. 


الحاشية * قوله: (وذكر ابنُ حزم في صحيه فيه خلافاً) . 
يعني : في صحة الصوم في يوم الجمعة . 
* قوله: (فإن صامّه بنية الرمضانية احتياطاً» كُرهَ على ما سبَّقٌ) . 
يعني : في فصل : يُكره استقبالٌ رمضان بيوم أو يومين . والذي قوّاه المصنف في هذا الفصلٍ 
السابتق تحريمٌ صوم يوم الشكُ» فيراجَعٌ هناك . 


)0( ف اضف . (۲) ص ٩۷‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 1۰۷¥ 


وذكرٌ صاحب «المحرر» أنه ظاهرٌ كلام أحمدّء وذكرٌ رواية الأثرم السابقة في 
تقدّم رمضان . وقالَ: هذا الكلام ل يُعطي أكثرٌ من مجردٍ الكراهةء كذا 
قال وقيل: يحرمٌ ولا يصح اختاره ابن البناءء وأبوالخطاب في 
«العباداتِ»» وصاحبٌ «المحرر» وغيرهم» وجزم به ابن الزاغوني وغيره» 
وفاقاً لأكثر الشافعية . 

وقال في «الرعاية»: وقيلَ: يحرم بدونٍ عادةٍ أو نذر مُطلتي» ويبطل على 
الأصح بدونهما . وحَكى الخطابي عن أحمدٌ: لا يكره (و ه م)؛ حملاً 
للنهي على صومه يو من رمضان . ولا يُكرةٌ مع عادةٍ (و)ء أو صله بما قبل 
العف (و)» وبعده الخلافٌ السابقٌ» ولا یکره ه عن واجب؛ لجواز النفلٍ 
المعتادٍ فيه كغيره . والشك مع البناء على الأصل لا يمن سقوط الفرض» 
وعنه : یکره ه صومه قضاءً جزم به في «الإيضاح»» و«الوسيلةً»» و«الإفصاح». 
فيتوجّه طردُه في كَل واجب (و ه ش)؛ للشكٌ في براءةٍ الذمة» ولهذا 1 
بعض الحنفية : لا يُجزته عنه» كما لو بان من رمضان عنم . 
«لْقْطَةٍ العجلان»“: :لا يجوز صيامٌ يوم الشكُ. سواءٌ صامّه نفلاً» 7 
نذرء أو قضاءًء فإن صامّهء لم يصعّء والله أعلم . 

فصل 
يحرمٌ صومٌ يومي/ العيدين إجماعا ؛ للنهي المتفق عليه» من حديئي عمرٌ 


و2 


وأبي هريرة'" : ولا يصح فرضاً (و م ش)» ولا نفلاً (و م ش)» وعنه : يصح 


)١(‏ لابن الجوزي» ذكره سبط ابن الجوزي في مصورة «مرآة الزمان» ۸/ ۳٠١‏ في فصل ومن تصانيفه في علم الفقهء 
وقال إنه مجلد. ينظر: «مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي ص ٠١١‏ . 
(۲) البخاري (۱۹۹۰ و۱۹۹۳)ء ومسلم (۱۱۳۷ و۱۱۳۸) . 


الفروع 


۳1/۱1 


الحاشية 


مم١١‏ كتاب الصوم 


الفروع فرضاً . نقلّه مهنا في قضاءِ رمضانَ؛ لأنّه إِنّما نُهِيَ عنه؛ لأنَّ الناسَ 
أضياف الله وقد داي فالصومٌ ترك إجابة الداعي . ومثلٌ هذا لا يمنعٌ 
الصحةء ولم ر يصح النفل ؛ لأنَّ الغرضّ به الثوابُ» فنائئُه المعصية؛ ولذلك 
لم يصح النفل في غصبء ع ار ا 
«المحرر»» وقد سبق في الصلاةٍ في ستر العورة' “ . وفي «الواضح" رواية : 
يصح عن نذرِه المعين . وسبقّ مذهبٌ أبي حنيفة» وصاحبيه: لا يصح عن 
واجب في الذمةء ويصح عن نذره المعين» والتطوع به مع التحريم» ولا يلزم 
بالشروع. ولا يُقضّى عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفت: يلزم ويقضى» وعن 
ديد كقوليهها . ووجه انعقادو أن النهيّ لا يرجع إلى ذاتِ المنهي عنه؛ 
ولألّه دليلٌ التصور*؛ لأنَّ ما لا يُنصوَّرٌ لا يُنهى عنه» والتصوٌرٌ الحسيٌ غير 
منهي عنه إجماعاًء ووجةٌ الأول النهِي» ولمسله”” » من حديثِ أبي سعيلٍ: 
«لا يصلّْحُ الصيامُ في يومين» . وللبخاري””: «لا صومٌ في يومين» . والنهي 
ليل التصور حسّاء كما في عقود الرّباء وببع الغررء ونكاح المحارم» وهو 
متحققٌ هنا . فال من أمسك فيه مع النية عاص إجماعاً . . ورد قولّهم : لآ يتأدّى 
الكاملٌ بالناقص بقضاءٍ المكتوبة" في الغصب» وفيه نظرٌ على ما سبق؛ لأن 


الحاشية * قوله: (ولأنه دليلٌُ التصور) . 
أي : النهي دليلٌ التصور؛ لأنّه لو لم يصو لما نْهِيَ عنه . 
* قوله: (بقضاء المكتوبة) . 
متعلقٌ بقولِه : (رُةٌ) أي : رد قولّهم بقضاء المكتوبة وبقضاءها في حال القدرة» وبأنّه لو نذَّرَ صومٌ يوم 


. 1/501١ 
. )۸۲۷( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري (١۱۹۹)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۰۹ 


المحرّمٌ هناك التصرف في ملك الغير» وترك تنجية الغريتيء لا خصوص افرع 
الصوم . وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق» نه يصح انه لو 
ندر توم يوم عير عي بعينه فقضاه ه في يوم عيدٍ آخرّء لم يصمٌّ» ولا نسلّمُ أن النهي 
برجم إلى فين المع عم لان الت أصافة إلى وة ايوم كإضافة 
النهي إلى الصلاةٍ من حائض ومحدث . 
فصل 

وكذا صومٌ أيام التشريق نفلا (و)؛ لما رَوى مسل" عن كعب 
مالك أن الي 4 بعك وأومن بن الجدثان ايام التشريق. فناديا : 0 
يدخل الجنة إلا مؤمنٌء وأيامُ منى أيامُ أكل وشرب». ولمسلم"» من 
حديث نبَبْشَةَ الهُذَي : «أيامٌ التشريق أيامُ أكل وشرب وذكر لله) ولا جمد 2 
النهيٰ عن صومها من حديثٍ أبي هريرةً» وسعدٍء بإسنادين ضعيفين . ورواه 
r‏ ۾ e‏ 
أيضا عن يونس بنِ شدادٍ مرفوعا . 

قال ابنُ الجوزي: يونس شبيةٌ بالمجهولٍ . وروى الشافعي وأحمد“ 
النهي من حديث على بإسنادٍ جيدٍء وهو في «الموطأ»”'' عن أبي النضر» عن 


عيلٍ بعينه فقضاه في يوم عيدٍ آخرٌ لم يصح مع أنه ليس أنقصٌ منه بل مساويه . 


. )١١47( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه )١١41١(‏ . 

(۳) في مسنده )١565(‏ . 

)4( في مسنده (151/05) . 

(4) أحمد (0519) . ولفظه: «إن هذه أيام أكللٍ وشرب . فلا يصومها أحد . وأخرجه الشافعي في «الرسالة» )١١١۷(‏ . 
بلفظ : «إن هذه أيام طعام وشراب» فلا يصومنٌ أحد» . 

لف ۷7/۱ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱11۰ كتاب الصوم 


سليمانَ بن يسار مرسلاً . ومَنْ صَامها أو ر ححص فيه» فلم يغه النهي» قال 
صاحبٌ «المحرر»: أو تأوّله على إفرادهاء فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم 
الشكُء ولا يصح فرضاً في رواية (و ه ش)» لكن صحَححَ أبوحنيفة صومّها 
عن نذرها خاصة ؛ كقولِهِ في العيد» ويصحٌ في روايةٍ؛ لقولٍ ابن عمرٌ وعائشة : لم 
يرخص في أيام التشريقٍ أن يُصَمْنَّ» إلا لمن لم جد الهدي ازى 
وذكر الترمذئ عن أحمدَ : يجوز صومُها عن دم المتعةٍ خاصة» وكذا ظاهرٌ كلام 
ابن عقيل» : تخصيص الرواية بصوم المتعة» وهو ظاهرٌ «العمدة»» واختاره 


صاحبُ #المحرر "و فاقاًلمالك» والأوزاعئ» وإسحاق» وقول للشافعي . 


مسألة ‏ ": قوله: (ولا يصح فرضاً في رواية . . .» ويصح في رواية . . وذكر 
الترمذى عن أحمدّ: يجوز صومُها عن دم المتعة خاصة . وكذا ظاهرٌ كلام ابنٍ عقيلٍ» 
تخصيص الرواية بصوم المعلةء “وهو :ظا «العمدة» واكتازه: ضاحت «المحرر») . 
انتهى . يعني : : صومٌ أيام التشريتي . والصحيحٌ الروايةٌ الثالثة : صححبحه في «الفائ ثقي» في باب 
أقسام النسك . قال ابن منجا في اشرحه؛ في باپ الفدية: هذا المذهبٌ . وقدّمه في 
«المقن»» و«الشرح»”" > و«النظم» هناك» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في آخر باب 
الإحرام . وجزم به في «الإفاداتِ». واختارّه المجد في اشرجه' وهو ظاهرٌ «العمدة» كما 
قال المصنفٌ . قال الزركشئغ: خصٌ ابن أبي موسى الخلافٌ بدم المتعة . والرواية 
الثاني : يجوز مطلقاء صكححه في «التصحيح»» و«النظم»» واختارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرته»» وجزمٌ به في «المنور» وقدمّه في «المحرر»ء و«الرعاية الكبرى» في باب صوم 
النذر ر والتطوع » والرواية الأولى: لا يجورٌ مطلقاًء اختارّه ابنُ أبي موسى والقاضي» قال 
في «المبهج»: وهي الصحيحةٌ» وقدَّمَها الخرقي» وابنُ رَزينِ في «شرحدك» قال 
الزركشيُ : وهي التي ذهبّ إليها خد أخيرا : 


(۱) في صحيحه (۱۹۹۷) . 
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فصل 

وهل يجوزٌ لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعَ بالصوم؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يجورٌ» ولا يصحٌ؛ لحديثِ ا هريرةً: «مَنْ أدرك 
رمضان» وعليه من رمضانَ شيء لم يقضه» لم يِتَقَبّل منه» ومَنْ صامٌ تطوعاًء 
وعليه من رمضان شيء لم يقضِوء لم يُتقبّل منه حتى يصومَّةُ» . رواه أحمد 
من رواية ابن لهيعة . قال صاحبٌ «المحرر»: ثم يُحمل على ما إذا ضاق 
وقت القضاء عنه . وقال في «المغني»" : في سياقِه ما مروك يعني : 

«مَنْ أدرك رمضان» وعليه من رمضانَ شيءٌ لم يتقبّل منه» . وكالحجٌ . 


والثانية: يجو“ . (و)؛ للعموم» وكالتطوع بصلاةٍ في وقتٍ فرض 


وجزمٌ به في «الوجيز» و«المنتخب»» وأطلقّ الجوازٌ وعدمّه في «الهداية» و«المذهب» 
و«مسبوك الذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة)» و«المغني»" و«الكافي»“ 
و«المقنع»(“ و«التلخيص» و«البلغة» و«شرح المجد» و«الشر )° و«الرعاية الصغرى» 
واشرح ابن منجا» هناء و«الزركشيُ و«الحاوي الكبير» وغيرهم . 

مسألة-؛ : قوله : (وهل [يجوز] لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعَ بالصوم؟ فيه روايتان : 


إحداهُما: لا يجوز ولا يصح . . . والثانيةً: يجورٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «الهداية» 


* قوله: (وقال في «المغني»: في سياقِهِ ما هو متروڭ) . 
قال في «المغني»”": والحديثٌ يرويه ابن لهيعة» وفيه ضعفٌ» وفي سياقِهِ ما هو مترول» إن قال 
في آخره: «ومن أدْرَكة رمضان وعليه من رمضانَ شيء, لم يتقيّل منه» . فهذا اللفظ غير معمولٍ بهء 
فإنه إذا أدركّه رمضان وعليه شيء من رمضانً, له يصح صومٌ رمضانً الذي أدركه . 


. )۸1۲۱( في مسنده‎ )١( 
. 2505/4 )( 

. V/6 5 

. 59/5 )5( 


0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤۳/۷‏ . 


الفروع 


ا 


الحاشية 


۱1۲۳ كتاب الصوم 


الفروع حم د كان وكذا يحرج في التطوع بالصلاةٍ ممن عليه القضاءء واختار 
خا منهم صاحبٌ ا عدم الصحة ؛ لوجوبها على 
الفور» وسبق في قضاءٍ الفوائتِ م رفي ب الصوم قبل نذرٍ لا يخاف 
فوته . 
نقل حنبل وأبوالحارث» فيمّن نذرٌ صيامَ أيام» و عليه من صوم رمضان 
أيام : يبدأ بالنذر . وهو ميحد ول قلق انه كان ا عدا + بوقټ يُخافٌ 
فوته» وقضاء رمضانً مُوسّعُ الوقتِ» كمَنْ نذر ركعتين عَقِبَ”" الزوال ندا 
بهما قبل الظهر؟ لسعة وقتهاء وتعيين النذرٍ بذلك الوقتِ» فيد بالقضاء | 
كان النذرٌ مطلقاًء a‏ 
والنفل » فيجمع بين الروايتين: تلك على ضيق الو وهذه على سعة 
الوقتِ» ذكرّه القاضي وابنُ عقيل فإك قلنا:بالرواية الأول : إنه لا يجو 
التطوحٌ بالصوم قبل فرضِوء لم يكره قضاء رمضانً في عشر ذي الحصَةء بل 


التصحيح و«المغني»؛ و«شرح المجد» و«الشرح» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح وهو الصحيحٌ في المذهب» نص عليه في رواية 
حنبل. قال في «الحاويين»: لم يصح في أصمٌ الروايتين» واحتارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرتّه), وجزم به في «المذهب» وامسبوك الذهب» و«الإفادات») و«المنور» وغيرهم » 
وقدمّه في المستوعب» و«الخلاصة» و«المحرر' واشرح ابن رزين» و«الرعايتين» 
وغيرهم. 000 

والروايةٌ الثانيةٌ : يجورٌ ويصحٌ» قدّمه في «النظم» قال في القاعدة الحادية عشرٌ: جار 
على الأصح . قلتُّ: وهو الصوابٌ . 


E۳A/1 (0)‏ . 
(۲) في (س): «قبل؟ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۹۳ 


يُستحَبٌء إذا لم يكن قضاهٌ قبلّه . وإن قلنا بالجوازء فعنه: يُكْرهء كقول الفروع 
الحسن» والزهري» وروي عن علي» ولا يصحٌ عنه لينال فضيلتها* 

SN‏ (و)» روي عن عمر؛ لظاهر الايد“ وكعشر المحرمء الا 

إلى إبراء الذمةٍ من أكبرٍ العمل الصالح» وقيل : يكره القضاء على الثانيةء ولا 

يكره على الأولى بل يُستحبٌ» والطريقةٌ الأولى أصحٌ؛ لأنَا إذا حرَّمْنا التطوع 

قبل الفرض كان أبلعٌّ من الكراهةٍ» فلا يصح تفريعُها عليه واللة أعلم . 


مسألة ‏ ©: قوله: (فإن قلنا بالرواية الأولى: إنه لا يجوز التطوعٌ بالصوم قبل التصحيح 
فرضه» لم يُكْرَهُ قضاء رمضانٌ في عشر ذي الحجة» بل يستحبٌ إذا لم يكن قضاه قبله 
وإن قلنا بالجوازء فعنه: يكره . . . وعنه: لا يكرّة) انتهى . 

وأطلقهما في «المغني»“ واشرح المجد» و«الشرح»"") و«الفائق» وغيرهم . قال 
المصنفٌ: (وقيل: يُكْرَهُ القضاء على الثانية» ولا يكره على الأولى بل يستحبٌُ . 
والطريقةٌ الأولى أصحٌ؛ لأا إذا حرّمنا التطوعَ قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة» فلا يصح 
تفريعها عليه) . انتهى 

الطريقةٌ الأولى هي الصحيحةء لما عللّه به المصئّفُء وتبعَ في ذلك «المجدً»» قال 
في «المغني»”"': وهذا أقوى عندي» فعلى هذه الطريقة أطلقّ المصنفٌ الروايتين على 


اقول بالجواز : 
* قوله: (لينال فضيلتها) . الحاشية 


أي : فضيلة أيام عشر الحجة بصوم التطوع . 
* ”“قوله : (روي عن عمرٌ لظاهر الآية) , 


هي : قوله تعالى : فد ِن اياي أ [البقرة: “]۱۸٤‏ . 


() 6/۲ . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /V‏ 0۰0 5 
T/6 959‏ . 


(4-4) ليست في (د) . 


غ11 كتاب الصوم 


الفروع فصل 
من دخل في صوم تطوّع» استّحبٌ له إتمامٌه» ولم يجب . وإن أفسَدّهء 
لم يلرَمّه قضاءٌ . نص عليه» وهو المذهبٌ (وش)ء لقولٍ عائشة: يا رسول 
اله أَهدِيَ لنا حيس" قال: «أرينيه فلقد أصبحتٌ صائماء وفي أوّله: أنه 
دخل عليها يوماً فقال: «هل عندّكم شي5؟؟ قلنا: لاء قال: «فإِنّي إذاً صائمٌ» 
رواه مسلمٌ والخمسة”''» وزاد النسائي بإسنادٍ جيل ثُمّ قال: «إنّما مثل صوم 
التطوّع مثل الرّجل يحرج من ماله الصّدقةء فإن شاءَ أمضاهاء وإن شاءَ 
0 حبسها»° . | وله أيضاً بإسناد حسن : «إنّما منزلةٌ من صامٌ في غير رمضانًء 
أو في التطوّع بمنزلة رجل أخرجٌ صدقة مالِوء فجاد منها بما شاءَ فأمضاةء 
وبخل منها بما شاءَ فأمسكه»“ . وسبق في الججمعةٍ حديثٌ جويرية”" . 
وعن أمّ هانئ أن النبيّ بك دعا بشراب فشربٌء ثُمّ ناولّها فشربث» فقالت: 
أما إِني كنت صائمةء فقال: «الصائمٌ المتطوّعٌ أميرٌ نفسوء إن شاءَ صامَء وإن 


التصحبح إحداهُما: لا يْكْرّهُ قلت: وهو الصوابٌُ . وقد قال في «الرعايتين» و«الحاويين»: 
ويباح قضاءٌ رمضان في عشر ذي الحجة» وعنه: یکره . انتهى . 
والروايةٌ الثاني : يكرّه» وقد علّلَ بأن القضاء فيه يُفرّتُ به فضلَ صيامِهِ تطوعاًء وبهذا 
علّلَ الإمام أحمدُ وغيره» ذكرّه ابن رجب في «اللطائف»» وقال: وقد قيل: إنه يحصل به 
فضيلة صيام التطوع أيضاًء انتهى . 


الحاشية » قوله (أهدي لنا حَيْسّ) . 
الحَيْس : تمر يخلط بسمن وأقِطِء قال الراجرٌ: 
التمرٌ والسمنٌ معاً ثم الأقط المحيس إلا أنه لم يختلط . 


)۱( مسلم 1١19(‏ 011 وأبوداود «(Yt00)‏ والترمذي «(YT _ VFT)‏ والنسائي 14۳/6 وابن ماجه )1۷۰١(‏ . 
(۲) أخرجه النسائي 1۹۳/٤‏ . 
(۳) ص 5٠٠6#‏ . 
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شاءَ أفظر» . له طرقٌ» فيه كلام يطول رواهٌ أحمد وصحَّحَهء وأبوداودء الفروع 
والنسائي وضعَمَه» والترمذي" وقال:. في اعادو قالع و خا 
البخاري» وكصوم مسافرٍ رمان له الخروجٌ* ؛ لكونه كان مخيراً حالة 
دخوله فيه . وكفعل الوضوء * والاعتكافي» سمه أبوحنيفة على الأصح عنه. 
وکشروعه و في أربع بتسليمةٍ» له أن يُسلُمَ من ركعتينٍ (و) خلافاً لأبي يوست 
وغيروء وجو فيه ظاناً أنه عليهء فلم يكن» سلّمه أبوحنيفة 
فا اوا وی احيد: يجب إتمامٌ الصوم ويلزمٌ القضاء“ 
ذكرّه ابن البناء» وفي «الكافي»“ (وه م)؛ لقولِهِ تعالى: إلا بطلا 
عملي » [محمد : ۳۳] . ولقوله ‏ ية - لعائشة» وحفصةً» وقد أفطرتا : دلا 
عليكماء صُوما يوماً مكانه» . رواه أبوداودٌ وغيره”"'» وضعفوه . 0 هو 
للاستحباب؛ لقولِه: «لا عليكما» . وعن شدادء مرفوعاً: «أتخرّفُ على 
أمتي الشركٌ والشهوةً الخفيةً؛ . وفيه: «والشهوةٌ الخفيةٌ: أن يصبح أحذهم 


م م ا ا لد “التصحيع 
* قوله: (وكصوم مسافر رمضان» له الخروج) . الحاشية 


يعني : له الفطرء والخروجٌ من الصوم . 
* قوله: (وكفعل الوضوء) . 
يعني : لو فعا الوضوء» له الخروج منه قبل تمايه» وكذلك لو دحل في اعتكافي مستحبٌ» له 
الخروج منه . 
# قوله: (وعن أحمدٌ يجب إتمامٌ الصوم» ويلزمٌ القضاء) . 
أي : يلزمٌ القضاءٌ إن أفسدّهء قال المصنف : ذكره ابِنُ البناء في «الكافي» . 
)١(‏ أحمد (۲۹۸۹۳)ء وأبوداود (1557)» والترمذي (۷۳۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» (757) . 


5 ۷1/۲ . 
(۳) آبوداود )۲٤٥۷(‏ بلفظ : «لا عليكما صوما مکانه یوماً آخر» . وابن حبان )۳٥۱۷(‏ . 


11٩‏ كتاب الصوم 


الفروع اا عرض له شهوةٌ من شهواته» فيتركٌ صومه). رواه أحمد ا 


رواية عبدِالواحدٍ بن زيدء وهو شيخ الصوفيةء متروكٌ بالاتفاق» وكالحجٌ 
والعمرةء وسبق ما يبِينُ الفرق*؛ ولأنَّ نفلَ الحجٌّ كفرضِهٍ في الكفارقى 
وتقرير المهر بالخلوة معه» بخلافي الصوم . 

ونقلَ حنبل : إن أوجبّه على نفسو فأفطر بلا عُذّرِه أعاد . قال القاضي : 
أي : نذَرَهُ» وخالفه ابنُ عقيل*» وذكرّه أبوبكر فى النفل» وقال: تفرد به“ 
وجميع أصحابه لا يقضي . وعند أبي حنيفة : يقضي المعذور . وهو رواية 
فى «الرعاية» وغيرها . وعند مالك: لا يقضى . وعن مالكُ: فِيمَن أفطَرَ 


الحاشية * قوله: (وسبق ما يبينُ الفرقٌ) . 


يحتملٌ أن يكونّ مرادٌه ما سبق في أوائلٍ باب حكم قضاء الصو" . من كون الحجٌ تدخلّه النيابة 
دون الصلاة . 1 ١‏ 

* قوله: (قال القاضي» أي: نذَّرّه وخالفه ابن عقيل) . 
ما ذكره القاضي ظاهرٌ في الرواية؛ لقولِهِ أوجبّه على نفيه» فلفظةٌ: (أوجبّه) تدلٌ على أنه نذَّرّه . 
ووجه ما ذكره ابن عقيل» وأبوبكر من أنه في النفل يُستدلٌ له بقوله : (فأفطرٌ بلا عذرٍ » أعاة) فقيّد 
الإعادةٌ بالإفطارٍ بلا عذرء ولو كان تَذْراء لم يقيِّده بذلك؛لأنَّ النذّرَ يعاد إذا بطل» سواءٌ كان 
لعذرء أو لغيره ؛ فعلى هذا: يكونُ معنى أوجبّه على نفسِهٍ دخل فيه» بناءً على أن النفلَ يجبٌ 
بالشروع فيه» والله أعلم . 

* قوله: (وقال: تفرّد به) . 
أي : حنبل تفرد بهذا النقل . 


)۱( في مسنده (۱۷۱۲۰) 5 
(۲) ص 1۷ . 


لسفر» روايتان . ولو أكل ناسياً لم يلزمة شيء عندّهما؛ لصحةٍ صومِه عند الفروع 
أبي حنيفة» وعذره عند مالك . وذكر ابن عب دِالبرٌ: لا يقضي معذورٌ إجماعاء 
ولعل مرادّه عذرٌ لا صُنْمَ له فيه كالحيض» ونحووء فإن غيرّه حكاءٌ إجماعاً . 
وعلى المذهب: هل يكرّه خروجه؟ يتوبّه: لا یکره لعذرء وإلا كرة» في 
الأصحٌ» وفاقاً للشافعية . 

وهل يفطرٌ لضيفه؟ يتوجّه: كصائم دعي“ . وعند الشافعية: يفطرٌء 
وصرّحَ أصحابنا في الاعتكافي: يكرّه تركه* بلا عُذْرٍ . وصلاةٌ التطوع 
كصوم التطوع (و)ء وعنه: يلزمٌ بخلافي الصوم . قال في «الكافي»”'': ومال 
إليه أبوإسحاق الجوزجاني» وقال: الصلاةٌ ذاتُ إحرام وإحلال» كالحجٌ. 
قال صاحبٌ «المحرر» والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على 
عكس هذا القولٍ؛ لأنَّه خصّه*: وعلَّلَ روايةً لزومدء بأنّهِ عبادةٌ تجبّ بإفسادها 
ار ا كالح ولمعت ا يتما ول بذكن كر 
الأصحاب سوى الصلاةٍ والصوم . 


* قوله: (كصائم دعيّ) . 
3207 

* قوله: (يُكره تركّه) . 
أي : الاعتكاف . 

* قوله : (والروايةٌ التي حكاها ابن البناء في الصوم تدلُ على عكس هذا القول؛ لأنّه خصّه) . 
أي : حص الصوء بالذكر فقط في الروايق» وهي التي ذكرها ابن البناء في «الكافي»؛ وقدتقدّ؟ . 


. 1/۲ )١( 
. ۱۱١ ص‎ )۲( 


۹۸ كتاب الصوم 


الفروع ٠‏ وقيل: الاعتكاف كالصوم» على الخلافيء يعني: أنه إذا دخلَ في 
الاعتكافيء وقد نواه مدةً لزِمَتْهَ ويقضيها (وم)» وذگره ابن عبدٍ البرٌ إجماعاء 
لا بالنية» وإن لم يدخل» خلافاً لبعض العلماءء ذكرّه ابن عبدالبرٌ . 
نقل ابن منصور: المعتكفٌ يجامعٌ » يبطل . وعليه الاعتكاف من قابل» 
ولعلّه في النذرء والاصح عند أبي حنيفةً» كقولناء وقول الشافعي: لا 
يلزمه» وعنه اشا : يلزمه أقل الاعتكافي. عنده يوم ورد صاحبٌ 
«المحرر»» و«المغني» على كلام ابن عبدِالبرٌ: وصلى - اة - الصبح» مريداً 
للاحتكافي في المسج» وكله موضعٌ له*؛ شم قطته؛ ٠‏ لما رأى أخبية نسائهِ قد 
ُرِبَثْ فيه» ولم يقضین"» ومجرَّد قضائهِ لا يدل على وجوبهء بدليل 
قطيه*» وما في السنن*”: «أنّه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر» اعتككت من 
العام المقبل عشرين» . 1 
ولو نوى الصدقةً بمالٍ مقدّرء وشرعَ في الصدقةء فأخرجٌ بعضّهء لم 
تلرّمه الصدقةٌ بباقيو» إجماعاًء قاله الشيحٌُ وغيرّه . قال: وهو نظيرٌ 


الحاشية * قوله: (مريداً للاعتكاف في المسجدٍء وكلّه موضعٌ له) . 
أي: كَل المسجدٍ موضمٌ للاعتكافٍ 
* قوله: (بدليل قطعه) . 
أي : قظعٌه دليلٌ على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجباًء لما قظعّه . 
* قوله: (وما في السنن) . 
يحتملّ أن يكون المعنى : وما في السننٍ» لا ندل علن وة 


(۱) رواه البخاري )۲۰٤۲۱(‏ . 
(۲) أبوداود (۳٦٤۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۷۰)ء عن أبي بن كعب . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1.168 


الاعتكافيء قالوا: وما مضى من اعتكافهء لا يبطل بتركِ اعتكافي المُستقبل» 
وقال في «الكافي»": وسائرٌ التطوعاتٍ من الصلاةٍ والاعتكافٍ وغيرهماء 
كالصوم إلا الحجٌ والعمرةً . ثم ذكَرَ ما سبق في الصلاو""» والله أعلم . 

ولو شرع في صلاةٍ تطوّع قائماء لم يلزمه إِتمَامُها قائماً بلاخلافٍ في 
المذهب» (و) خلافاً لأبي يوسف» ومحمدٍء والحسن بن صالح . 

وذكرٌ القاضي وجماعة :أن الطواف كالصلاةٍ في الأحكاء" إلا ما خصّه 
الدليلٌ» فظاهرّه: أنه كالصلاة هنا (وم) وهو ظاهرٌ كلام الحنفية» ويتوجّه على 
كَل حال أنَّ في طوافي شوط أو شوطين أجراً» وليسّ من شرطو تمامٌ الأسبوع. 
كالصلاةٍ . ولهذا قال عبدّالرزاق: رأيتٌ سفيانٌ يفرٌ من أصحاب الحديث» 
إا راغا د ارات فلاف عا ا كرو كك ر 

ولا تلزمٌ الصدقةٌ» والقراءةٌء والأذكارٌ بالشروعء وفاقاً . وقال ابن 
الجوزيّ في قولِه: «وَرَمْبَايَةُ أبتَدَعُوهَا» الآية. [الحديد: ۲۷] . قال القاضي 
أبويعلى: والابتداع قد يكون بالقولٍ» وبما ينذرّه ويوجبّه على نفسِهء وقد 
يكون بالفعل بالدخولٍ فيه . وعمومٌ الآية يقتضي الأمرين» فاقتضى ذلك أن 
كل من ابتدعَ قُرْبة قولاً أو فعلاًء فعليهِ رعايثها وإتمامّهاء كذا قال . ويلزمُ 
إتمامٌ نفل الحج والعمرة (و)؛ لانعقاد الإحرام لازماً ؛ لظاهر آية الإحصارٍء 
فإن أفسدّهما أو فسداء لزمّه القضاءٌ (و) . 


* قوله: (أن الطوافت كالصلاةٍ في الأحكام) . 
فيجيءٌ فيه الخلاف الذي في الصلاقء هل لزم إتمامُه أم لا؟ . 


(۱) ۷۹/۲ . 
(۲) ص 0 . 


الفروع 


الفروع 


۳/1 


١١‏ كتاب الصرم 


قال صاحبٌ «المحرر»: لا أعلم أحداً قال بخلافهم . وفي «الهداية»» 
و«الانتصار»» و«عيونٍ المسائل» لابن شهاب رواية : لا يلزمٌ القضاءً 

قال صاحبٌ «المحرر»: اسا مرا ويأتي في الح" . 

فصل 

سبق في الصلاة E,‏ 
أو مكروه؟/ وسبَّقَ كلام شيخنا في صلاة التطوع”" . وسبق هناك: هل 
عمل بالخبر الضعيفٍ في هذا؟ وذلك ميسو في آداب القراءة» والدعاءِ من 
«الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب» والكلام على الأخبار في ذلك» 
كحديث أبي هريرة : «ما جاء كم عي من خير قله رع انه فأنا أقرلة 
وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشرّ» . رواه أحمد» والبزار”" من رواية أبي 
مَعْشَّرِ - واسمه نجيحٌ ‏ وفيه لين مع أنه صدوق حافظ» وكحديث جابر : «من 
لَه من اللو شيء» له فيه فضيلةٌ» فَأَحَدَّه إيماناً به ورجاء ثوابه» أعطاه الله 
عز وجل ذلك» وإن لم يكن كذلك» . رواه الحسنٌ بن عرفة في «جُزئه» 
ويتوجّه أن إسنادّه حسنٌ . وذكره ابنْ الجوزيّ في «الموضوعات»“ من 
طرق ولم يذكره من الطريتي التي ذكرّها ابن عرفة» والله أعلم . 

أمّا إذا قظحَ الصلاة» أو الصومً» فهل انعم الجزءٌ المؤدّى» وحصّل به 

بة أم ف وغل الأوّل؟ هل بطل شكما لأ أنه أبطله»: ريض صل 


. ۲۰٤ ص‎ )١( 

: . 60/۲ 5 

(۳) أحمد (۱۰۲۱۹)» والبزار - كشف الأستار 1۸۸ . 
TTV/ (0‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۱۲۱ 


جمعة بعد ظهره» أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» الفري 
Et‏ دوقي کلام جماعة : بُطلانه وعدم صح . وحمل 
أبوالمعالي ايت عياقة ف وا م ال ا على س ر 
واجباًء السو و ا ا رو ترك ركن وشرط . وذكر الأصحابٌ: 
أن ترك ركن وشرط كتركها كلّها . قال جماعةٌ: لأنَّ الصلاة ةَ مع ذلك 
وجودّها كعدمها . ومرادهم : بالنسبة إلى الصلاةٍ لا أنه لا يثاب على قراءةٍ 
وذكر ونحو ذلك . وقال شيخنا في رده على الرافضي "١"‏ : جاءت السنة بثوابه 
على ما فعله» وعقابه على ما ترّكه» ولو كان باطلاً كعدمه» ولا ثوابٌ فيه 
لم يجب بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاءٍ ضدٌ الصحيح في عرفهم ؛ 
وهو : : ما أبراً الذمة . فقولهم ا وو كن عه لعن رلك اوكا 
بمعنى وجب القضاءً. لا بمعنى أنه لا يثابُ عليها بشيءٍ في الآخرة» إلى أن 
قال: فنفيٌ الشارع الإيمانَ عَمّن ترك واجباً منه» أو فَعَلَّ محرّماً فيه كنفي 
غيره» كقوله: «لآ صلاةً إلا بام القرآن»”". وقوله للمسيء: «فإنك لم 
تصلٌ»". و: «لا صلا مَل . وقال شيحُنا أيضاً في قوله تعالى: 


مسألة ‏ 5: قوله: (أما إذا قطعّ الصلاةًء أو الصومً»ء فهل انعقدٌ الجزء المُودّىء التصحيح 
وحصل به قُربةٌ أم لا؟ وعلى الأول : هل بطل حكماً لا أنه أبطله» كمريض صلی جمعة 
بعد ظهروء أو لا يبطل؟ 

اختلف كلامٌ أبي الخطاب في «الانتصار» وكلامٌ غيره في ذلك . وفي كلام جماعة : 
بطلانة وعدم صحته) انتهى . في ضمن كلام المصنف مسألتان : 


(۲) أخرجه بنحوه أبوداود في «سننه» .)۸۲٤(‏ والنسائي في «المجتبى» 141/7 . 
(۳) تقدم ۲٣٣/۲‏ . (4) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» ؟/ ٠٠١‏ بنحوه. 


۲۲ كتاب الصوم 


الفروع ر طا کک 4 [محمد: ۳۳]: البطلان هو بطلانُ الثواب» ولا 
تُسلّم بُطلانَ جميعوء بل قد يثاب على ما فعله» فلا يكون مُبطلاً لعمله 
والله أعلم . 
ْ 5 
من دحل في واجب موس › كقضا كقضاء رشان كله قبل رمات والمكتوبة 
في أل وقتهاء وغير ذلك کنذر مطلّق» وكفارة. إن قلنا ار اخ هنا 
حرم خروجه منه بلا عذر (و) . 
قال الشيخٌ: بغير خلافٍ . وقال صاحبٌ «المحرر»: لا نعلمٌ فيه خلافاً ؛ 
لأنّ الخروجَ من عُهدة الواجب متعينٌ» ودخلت التوسعةٌ في وقته؛ رفقاً» 
ومظنة الحاجةء فإذا شرع تعيّنت المصلحةٌ في إتمامه» وجارٌ للصائم في 
السفر الفطرٌ؛ لقيام المبيح وهو السفرٌء كالمرض . وخالت جماعةٌ شافعية 
في الصوم» ووافقوا على المكتوبة أوَّلَ وقتها . وإذا بطل فلا كفارةً؛ ولا 
يلزمُه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه» قال في «الرعاية»: وقيل: يمر إن 
أفسدَ قضاءَ رمضان . 
فصل 
ليلة القدرٍ شريفةٌ معظمةٌ . زادَ في «المستوعب» وغيرو: والدعاءٌ فيها 
التصحيح المسألة الأولى ‏ 5: إذا قطعهاء فهل/ انعقدَ الجزءٌ المُؤدى2» وحصل به 
۸ رةه أم لا؟ 
المسألة الثانية - ۷: على الأول هل بطل حكماًء أم لا؟ قلتُ: الصوابُ في ذلك 
انعقادُ الجزءٍ المُودّى» وحصول الثواب به للمعذور» والبُطلانٌ حكماًء وفي كلام الشيخ 
تقي الدين والمصنف ما يدل على ذلك . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۲۳ 


مستجاب» قيل: سورثها مكيّةٌ . قال الماورديٌ”'2: هو قول الأكثرين» الفروع 
وقيل: مدنية . قال الثعلبي: هو قول الأكثرين0”. قال مجاه 
والمفسرون في قوله: حير من لف مسَبَرِ» [القدر: "]: أي: قيامُهاء 
والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر. خالية منها . وفي «الصحيحين»: 
من حديثِ أبي هريرة: 2 ناه ل القدر اانا واا غَفِرَ له ما تقدّم 
من ذنيهِ»”" . وسْمَيث ليلة القدر؛ لأنه يقدّر فيها ما يكونُ في تلك السَّنْقٍ 
روي عن ابن ا 

قال صاحبٌ «المحرّر» : وهو قول أكثر المفسرينَ؛ لقوله: إا أَنرَْنَهُ في 
لو مركو إا كا مدي (© فا قرف كل مر عكر [الدخان: "- 4] فد 
المرادٌ بذلكَ: ليلةٌ القدر عند ابن عباس» قال ابن الجوزيٌ: وعليه 
المفسرون؛ لقوله: إا رل فى كه ادر 4 [القدر: ]١‏ . وما روي عن 
عكرمة وغيره: أنها ليله النصفٍ من شعبان» ضعيف» قيل: سمّيت ليل 
القدر؛ لعظم قدرها عند الله . 


مسألة - ۸: قوله: (ليلة القدر شريفةٌ عظيمةٌ ... قيل: سورثها مكيةٌ . قال التصحيح 
الماوردي : هو قول الأكثرينَ . وقيل: مدنيةٌ . قال الثعلبي : هو قول الأكثرين) . انتهى . 
هذانٍ القولانٍ للعلماء» وليس ذلك مخصوصاً بالأصحاب. ولكنّ المصنف لما رأى الخلافٌ 
قوي من الجانبين» أتى بهذو العبارة . قلت : الصوابٌ أنّها مدنية » وقطع به البغويُ وغيره . 


الحاشية 


.)١(‏ هو: أبوالحسن» علي بن محمد بن حبيب البصريء الماورديء الشافعي . من مصنفاته: «النكت»ء 
«أدب الدنيا والدين»ء «الأحكام السلطانية»؛ وغيرها . (ت ١٠٠٤ه)‏ «السير؛ 54/14 . 

(۲) هو: أبوإسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . من مصنفاته : «التفسير الكبير» «العرائس» في قصص 
الأنبياء . توفي (۲۷٤ه)‏ «السير؛ ٤٥/۱۷‏ ۔ ٤۳۷‏ . 

(9) البخاري (۱۹۰۱) ومسلم )۱۷٥()۷٦۰(‏ . 

. 01١8 تفسير ابن عباس‎ )٤( 


الفروع 


۲4 كتاب الصوم 

وقيل : القدرٌ بمعنى الضَّيقٍ ؛ لضيقٍ الأرض عن الملائكة التي تنرَّلُ فيهاء 
فروى أحمدٌ”' » عن أبي هريرة مرفوعا : «إنَّ الملائكة تلكَ الليلةً أكثرٌُ من 
عدو الحصى) . ۰ 

ولم ترق (و)؛ للأخبار بطلبها وقيامها . وعن بعض العلماء: رُفِعَتْ 
وحكي رواية عن أبي حنيفة . وهي في رمضان (و)» لا في کل السَّنةٍ ة» خلافاً 
لابن مسعود''' وعن أبي حنيفةَ وأبي يوسف ومحمدٍ كقوله . وجزمٌ به ابن 
هبيرة عن أبي حنيفة . وذكرٌ صاحبٌ «المحرّر»: أن الأول أشهرٌ عنه وعن 
أصحابه. وهي مختصّةٌ بالعشر الأخير منه عند أحمدّء وأكثر العلماء 0 
الصحابة" وغيرهم (و م ش) . وليالي وتره آكَد» وأرجاها ليلةُ سبع وعشرين . 
نص عليه » لا ليلةٌ إحدى وعشرين (ش) . واختارٌ صاحبٌ «المحرر»: كل العشر 
سواءٌ (و م) . ومذهبٌ (م): أرجاها في تسع بقين» أو سبع » أو خمس. 

وقال أبويوسفت و هي في اا الثاني 7 رمضان . وعن 
العلماءِ فيها أقوالٌ كثيرةٌ . وقال ابنُ الجوزيّ في «تفسيرو»: قال الجمهورٌ: 
تختص برمضان . وقال الجمهورٌ منهم : تختصٌ بالعشر الأخير منهء وأكثرٌ 
الأحاديثِ الصحاح تدل عليه وقال الهو متهم : تختص بلهالي الوتر من؛ 
والأحاديثٌ الصحاح تدلٌ عليه» كذا قال . والمذهبٌ : لات تختص» بل المذهب 
أنها آذ وأبلعٌ من ليالي الشَّفع . وعلى اختيار صاحب «المحرّر) :كلها سواة:. 


. )۱۰۷۳۲( في مسنده‎ )١( 
. )170001777( أخرجه مسلم بنحوه في «صحیحه»‎ )۲( 
. ليست في الأصل و(ط)‎ )”-5( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ١6‏ 


وقال في «المغني»» و«الكافي)”" : لب في جميع رمضانَ . قال في الفروع 
«الكافي“ : وأرجاهُ الوترٌ من ليالي العشر الأخيرء كذا قال . قال: وتنتقل 
فيها . وقال غيره: تنتقلٌ ليلةٌ القدر في العشر الأخير» قاله أبوقلابة التابعمن» 
وحكاة ابن عبدٍالبرٌ وغيره 50 والشافعي» e‏ وإسحاق» وأبي 
ثور . وقالةُ أبوحنيفة . وظاهرٌ رواية حنبل : أنّها ليله متعيّنة*؛ ذكرَّهُ صاحبُ 
«المحرر» . وقاله أبويوست» ETT‏ . فعلى هذا/ لو قال: أنت ۲۳٤٣/۱‏ 
طالقٌ ليلةَ القدرٍ قبل مُضي ليلة ا وقع في الليلة الأخيرة*» ومع 
مضي ليلةٍ منه» يقع في السَّنةٍ الثانية ليل قوله فيها* . وعلى أصل أبي يوست 
ومحمدٍ: النصفٌ الثاني من رمضان» کالعشر عندنا . وحكى صاحبٌ 


(7) تنبيه: قوله: (فعلى هذا لو قال: أنت طالقٌ ليلة القدر قبل مُضي ليلة العشر) التصحيح 
انتهى . الظاهر أن هنا سقطأء وتقديره : قبل مضي ليلة من العشر» أو ليلة من أول العشرء 
والله أعلم . فهذه ثمان مسائل» قد أطلق فيها الخلاف» وصّحُسَ أكثرها . 


* قوله: (وظاهرٌ رواية حنبل أنها ليله متعينة) . ا 
أي : في واحدةٍ لا تنتقل عنهاء ولا تتغيّرٌ فتكونٌ في جميع السنين في تلك الليلةٍ فقط» فإن كانت 
السابعة» فهي أبداً كذلك» وإن كانت الثالثة» فهي أبداً كذلك . 

* قوله: (فعلى هذا :لو قال: أنت طالقٌ ليلة القدرٍ قبل مضي ليلة العشرء وقح في الليلةٍ 
الأخيرة) . 
قبل مضي ليلةٍ العش ليس هو من الكلام المعلَّقِء بل قيدٌ في المسألةء والتقديرٌ: ولو قال قبل مضي 
ليلةٍ العشر: أنت طالق ليله القدرء وقع في الليلةٍ الأخيرة . 

* قوله: (ومع مضي ليلةٍ منه. يقعٌ في السنةٍ الثانية ليلةَ قوله فيها) . 
أي: لو قال بعد مضي ليلةٍ من العشر: أنت طالقٌ ليلةَ القدرء يقعٌ في السنةٍ الثانية ليله قوله فيها . 


. 64/6 )١( 
. 1/۲ (1) 


١5‏ كتاب الصوم 


الفروع «الوسيط» الشافعيئٌ» عن الشافعيّ : إن قال في نصفي رمضان : أنتٍ طالقٌ ليلة 
القدرِء لم تطلّق ما لم تقض سنةٌ؛ لاحتمالٍ كونها في جميع الشَّهْرِه فلا يقعٌ 
بالشكٌء وهذا معنى قول أبي حنيفة : إلا في كونها تنتقل . 
وعلى قولنا الأول: إنها في العَشْرٍ وتنتقل» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» 
قم في الليلة الأخيرةء ومع مضي ليلة منه» يقح في الليلةٍ الأخيرة من العام 
المقبل*» واختاره صاحبٌ «المحرر»» وهو أظهرٌ؛ للأخبارٍ أنها في العشرٍء 
واا 
قال صاحبُ «المحرر»: ويتخرّحٌ حكم العتقي واليمين على مسألة الطلاق. 
ومَنْ نذرٌ قيامَ ليلةٍ القدرِء قامَ العَْرَء ونَذْرُهُ في أثناءِ العشر كطلاقي» على 
ما سبقّء ذكرَةَ القاضي في"تعليقه؟ في الثذورٍ . وقال شيحُنا: الوترٌ يكون 
باعتبارٍ الماضي” » فتُظلبُ ليله القدر ليلةَ إحدى» وليلةً ثلاث إلى آخرو 
ويكونٌ باعتبار الباقي ؛ لقوله ‏ بي -: «لتاسعة تبقى»" . الحديث . فإذا كان 


الحاشية * قوله: (وعلى قولنا الأوّل: إنها في العشر وتنتقلٌ» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» وقّعَّ في 
الليلةٍ الأخيرة . ومع مضي ليلةٍ منه» يقعٌ في الليلةٍ الأخيرة من العام المقبل) . 
إذا قال بعد مضي ليلةٍ من العشر : أنتِ طالقٌ ليلةً القدر؛ يحتملٌ أن الليلةً التي مضت هي ليله القدرٍ 
في تلك السنةء وتكونُ في السنة التي بعدها هي آخرٌ ليلةٍء بناء على أنها تنتقلٌ» فلا يتحقّقُ وقوعٌ 
الطلاقٍ إلا بتمام العشر في السنة الثانية . والقول الأوّل: هو الذي حكاه ابن عبدالبرٌ عن مالك 
والشافعيئّ» وأحمد» وأبي ثور . وقاله أبوحنيفة . 

* قوله: (وقال شيحُنا: الوترٌ يكونْ باعتبار الماضي) . . . إلى آخره . 

إذا كان الشهرٌ ثلاثين» فالثانيةٌ من العشر شفع بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها ثانية» وهي وتر بالنسبةٍ 


. 107 407/4 أي: ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. «المغني»‎ )١( 
. )11599( أحمد‎ )۲( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 1١‏ 


الشَّهِرٌ ثلاثينَ» يكون ذلكَ ليالي الأشفاع» فليلةٌ الثانية تاسعةٌ تبقى» وليل الفروع 
أربع سابع تبقى» كما فسّره أبوسعيدٍ الخدرئ وإن كان تسعاً وعشرينٌ» 
كان التاريحٌ بالباقي كالتاريخ بالماضي . 

ولشهة انددع يا لقولٍ عائشة: يا رسول اللهء إن وافقيّها ما 
أقول؟ قال: «قُولي: اللهم إنك عفرٌ ثحب العفو فاعفٌ عنّي» . رواه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي”" وصځحه» وعنها: يا رسول الله إِنْ 
عَلِمْتَ ليلة القدررء ما أقوله؟ قال : «قولي». وذكره . قال أب بن كعب عن 
النبي وي : : "وأمارتها أن تطلّعَ السَّمْسُ في صبيحة يومها بيضاءَ لا شعاع لها». 
رواة مسلم وغیره» Co‏ ولام من رواية ابن عقيل عن 
عمرٌ بن عبدالرحمن ‏ والظاهرٌ: أنه لم يرو عنه غيرٌه» وحديثه في أهل 
ا E‏ غفِرَ له ما تقدّمَ من 
ذنيه وما تأخَرَ». وله أيضاً: من رواية خالدٍ بن معدانَ عن عبادةً ‏ ولم يدركه - 
وقال فيه : «واحتساباًء م وقعَتْ له“ . وذكرّهء وفیه : وقال رسول الله يك : 


إلى الباقي؛ لأنّها تاسعةً» وقِسُ على ذلك . وإذا كان الشهرٌ تسعةً وعشرين فما كان شفعاً بال الحاشية 
إلى الماضي ٠‏ فهو ”شفع بالنسبة إلى الباقي» وما كان وتراً بالنسبة إلى الماضي» فهو“ وتر 

بالنسبة إلى الباقي . فالرابعة: شفعٌ بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها رابعةٌ» وشفعٌ بالنسبةٍ إلى الباقي ؛ 

لذنها سادسةٌ . والثالثة : وتر الماضي» وهي وتر الباقي؛ لأنها سابعةٌ . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند؟ )۱۱١۷١(‏ . 

(۲) أحمد (5584).» ابن ماجه »)۳۸٠١(‏ الترمذي 200179 والرواية الثانية هي رواية الترمذي 2070170 وأخرجها 
أحمد 2)1506٠6(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٠1١71١١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (۸۷۲) . 

(۳) مسلم (9757)» الترمذي (۷۹۳) . 

(4) هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء وأمًا لفظ الحديث: «ثم وفقت له . 

(5 ۔ 0) ليست في (د) . 


۸ كتاب الصوم 


الفروع (إِنَّ أمارةً ليلة القدرء أنّها صافية بَلْجَةٌ* کان فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية* 
لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يُرمى به فيها حتى تُصبحَ» وإنَّ أمارتّها 
أن الَّمْسَ صبيحتّهاء تَخرجُ مستوية ليس فيها شْعَاعٌء مثل القمر ليله البدرٍء لا 
جل للشيطانٍ أن يخرج معها يومئذِ»2 . 

قال بعضّهم: ويْسنُ أن ينام متربُعاً مستنداً إلى شيءء نص عليه أحمدء 
ويأتي في المعتكفي”" . 
فصل 
وليلةٌ القدر أفضل اللّيالي» وهي أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةء للآية . وذگره 
الخطّابئُ إجماعاً . وذكرٌ ابن عقيل روايتينٍ : ٠‏ إحداهننا هذه والتانية + ليله 
الجمعة أفضل : وغللةياني تابعدٌ لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعةٍ . 
قال صاحبٌ «المحرر»: وهي اختيار ابن به وأبي الحسن الخرزي» 


الحاشية * قوله: (بَلْجَة) . 
بْلجَةُ الصبح: ضوءه . وبلجته : نقاؤه . وصُبحٌ أبلَجْ: ب البلّج» مُشرقٌ» مضية . 
* قوله: (ساكنةٌ ساجيةٌ) . 

وجدتٌ في بعض كتب الحديثٍ: ساجية» بسين مهملةٍ» ثم جيم» ثم ياء مثناة من تحت . وأخبرني 
بعضٌ الأصحاب أنها كذلك في نسخة «المسند»”"'» ری نشخ ا عليها خظ جماعة من 
الحفاظ کالحافظ عبدالغنيٌ» ونحوه . فيحتملٌ أن يكونَ معناها ساكنة» فیکون تأكيداً لما قبل 
قال أبوعبيدٍِ: سجا: سكن . وقال الجوهري: سجا: سكنّ» ودام . ويقال: بحر ساج.ء إذا 
كك او عدا وسقي ھا أن ر نے رلبيت اکا یکا المح يل 
من الأوّل» وهو السكونٌ . 


. رواية عمر بن عبدالرحمن: في «المسند» (۲۲۷۱۳). ورواية خالد بن معدان: في (المسند» (55560؟)‎ )١( 
. ۱۹۳ ص‎ )۲( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۱۲۹ 


وأبي حفص البرمكيّ . واحتجُوا بأنَّ اليل تابعةٌ ليويهاء وفيه ما لم يذكرٌ الفروع 
في فضل يوم ليلةٍ القدرٍ» ولبقاءٍ فضلها في الجنة؛ لأنَّ في قدرٍ يومها تقَعُ 
الزّيارةٌ إلى الحقٌّ سبحانه» كما رواه الترمذي وابنُ ماجه”''» من حديء 
أبي هريرة» وإسنادٌه حسن . وقال أبوالحسن التميمي : ليله القدر التي 
نزن فيها القرآنُ أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةء فأمًا أمثالها من ليالي القدرٍء 
فليلةٌ الجمعةٍ أفضل* . وذكرٌ أبوبكر بن العربي المالكي في «العارضة)› 
وذكرٌ غيرٌه: أن يوم الجمعةٍ أفضلٌ الأيام . 

وقال شيحُنا : هو أفضلٌ أيام الأسبوع إجماعاًء وقال: يوم النحر أفضل 
أيام العام وكذا ذكرّه جده صاحبٌ «المحرر» في صلاة العيدٍ من شرج 
«منتهى الغاية) أنَّ يوم النحر أفضل» وظاهر ما ذكرة ابرم N‏ 
أفضلٌ» وهذا أظهرٌء وقاله أكثرٌ الشافعية» وبعضّهم: يوم الجمعةٍ . وظهرٌ 
مما سبق أن هذه الأيامَ أفضلٌ من غيرهاء ويتوجّهُ على اختيار شيخنا بعد يوم 
النَّحْرِ؛ يوم القّرٌ* الذي يليه؛ لأنّه احتجٌ بقوله - ككل : «أعظمٌ الأيام عند الله 


* قوله: (فأمًا امثالّها من ليالي القدرء فليلةٌ الجمعةٍ أفضل) . الحاشية 
أي : ليالي القدرٍ غيرٌ الليلةٍ التي أَنزلَ فيها القرآنء ليله الجمعةٍ أفضل من كل ليلةٍ منها مفردةً . فأمًا 
ليلةٌ القدرٍ التي أنزل فيها القرآنٌ» فإنها أفضل من ليلةٍ الجمعة . 

* قوله: (يوم”" القّرٌ) 
بفتح القاف» وتشديد الراء المهملة» هو أول أيام التشريق» وهو الحادي عشر . سمي بذلك/ ؛ ۱1۳ 
لأنَّ آهل منى يستقِرُون فيه» ولا يجوز افر فيه . 


(۱) الترمذي (5646). ابن ماجه (4777) بلفظ :. إن أهل الجئة إذا دخلوها نزلوا الدنيا فيزورون ربهم . . ٠.‏ الحديث. 
(؟) في (د): «ليلقه . 


الفروع 


1۳۰ كتاب الصوم 


يوم النحر ثم يوم الق“ . قال في «الغنية»: إن الله اختارٌ من الأيام أربعةً: 
الفطرء الاي وعرفة» ويومٌَ عاشوراءَء واختارٌ منها يوم م عرفةً . وقال 
أيضاً : إن الله اختار للحسينٍ الشهادة في أشرّفي الأيام» وأعظمهاء واعلنا 
وأرفعها عندّه منزلةًء والله أعلم . 

وعشرٌ ذي الحجةٍ أفضل » على ظاهر ما في «العمدة» وغيرهاء وسبق 
كلام شيخنا في صلاةٍ التطوع' "2 رال أيضا ؟ فدكيتال ذلك :وقد يقال: 
ليالي عشرٍ رمضانٌ الأخيرٍ وأيام ذلك أفضل» قال : والأوّلٌ أظهرٌ؛ لوجودوء 
وذكرّها . ورمفان أفضل » ذكره افا وذكرة ابن شهاب فِيمَنْ زالَ 
عذره» وذكرٌوا أنَّ الصدقةً فيه أفضلٌ» وغللا للك 

قال: شيحُنا: ويكفْرُ من فصل رجَباً عليه . وقال في «العُنية»: إِنَّ الله 
اختارٌ من الشهور أربعةً : رجباًء وشعبانَ» ورمضان» والمحرَّمَ» واختارٌ منها 
شعبانَء وجعلَهُ شهرٌ التب كله فكما أله أفضلٌ الأنبياءء فشهرةُ أفضل 
الشهور كذا قال . وقال ابن الجوزيّ: قال القاضي أبويعلى في قوله 
تعالى : ينها أربحة 4 [التوبة: 5”] . إِنَّما سمّاهاحرماً ؛ لتحريم 
القتال فيهاء ولتعظيم انتهاك المتحارم فيها أشدّ من تعظيره في غيرهاء 
ا م ذكرٌ ابن م الجوزيٌ أحد القولين في قولِهِ تعالى : 
لقلا تظلموأ ف نين أشنكث» [التوبة: ١۳]ء‏ أي: في الأربعة» وأن أحدَ 
الأقوال أنَّ الل : المعاصي . قال: فتكونٌُ فائدةٌ تخصيصه بها أنَّ شأنَ 


. أحمد (5/ا90١)» عن عبدالله بن قرط‎ )١( 
. TTA/Y 0 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۱۴۹ 


تعظيم المعاصي فيها أشدٌ من تعظيوه في غيرهاء وذلك لفضلها على ما الفروع 
سواهاء كتخصيص جبريل وميكائيل» وقوله: 5 رك ولا سوقت ول 
كال فى أل [البقرة: 1۹۷] . وكما مر بالمحافظة على الصلاة 
الوسطى . وقال: وهذا قول الأكثرينَ . والله أعلم . ) 


الفروع 


0/1 


۱۳۲ كتاب الصوم 
باب الاعتكاف 
الاعتكاف لغةً: لزومٌ الشيءء ومنه: اليتون ع أضتار لَه 
[الأعراف : ]١78‏ . يقال: عكف بفتح الكافي» يفكت شا و رها 
قراءتان . 1 
وشرعاً : لزوم المسجد بصفة مخصوصة»› قال اش هبيرة : وهذا 
الاعتكاف لا "يحل أن" / يُسمّى حَلُوة ولم يَزِدْ على هذاء ولعلَ الكراهة 


أولى. مرح رعرع ري لاا ا : وهو مُجاورٌ في 
المسجد. ق ا . وفيهما”'' من حديثِ أبي سعيدٍ قال اا 


هذه العشرّ ‏ يعني : الأوسط ‏ ثم قد بدا لي أن أجاورٌ هذه العشر الأواخرء 
فمن كان اعتكف معي » فليثبتٌ في معتّكفه» . 

وهو سن (ع) ويب بنَذْرِه (ع) . 

وإنْ عله أو عَيْرَه!*» بشرطء فله شّرطهء نحو: لله عليئ أن أعتكت شهرٌ 
رمضانَ» إن كنت مقيماً أومعافيّ» فكان فيه مريضاً أومسافراً» لم يلزمه شيء . 

وهل يلزم بالشروع» أوبالنية؟ سبق آخرّ الباب قبل“ . 

ولا يختص بزمان"" إلأما ته عن صيايه؛ للاختلافي في جوازه بغير 


. ليست في (س)‎ )1-1١( 

(؟) البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (5917). 

() البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم (11519) (۲۱۳) . 

(4) أي: من العبادات المنذورة . «معونة أولي النهي» ١١١/۳‏ . 
(0) ص ۱۱۸ . 

. في (س): «بمكان»‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١‏ 


صوم . وآكده رمضان (ع)» ا (ع) . ولم فرق الأصحاب الفروع 

بين ألثّمْرِ وغيروء وهو واضحٌ . ونقل أبوطالب: لا يعتكف بِالثَمْرِ؛ِ لثلاً 
يشغله تيد . 

ولا يصح إلا بالنيّةِ (و) . ويجب تعيِينُ المنذور بالنية» ليتميرٌ . وإن نوى 
الخروجٌ منهء فقيل : يبطل؛ لأت يخرحٌ منه بالفسادٍ كالصلاق» وقيل: لا؛ 
لتاق" بمكان كال 1 . وللشافعية وجهان . وإن خرجٌ لما لا يبطل» 
ولم يكن نوی مدة مقدَّرةٌ ابتدأ النية» وإلأ فلا . ذكره في «الترغيب» وغيره» 
وظاهرٌ كلام جماعة: لا يبتدثها . 

ولا يصح من كافر ومجنونٍ وطفل» كصلاة وصوم . قال صاحبٌ 
«المحرَرٍ: لا أعلمٌ فيه خلافاً . وكذا ذكرٌ غيرُه؛ لخروجه”" بالجنون عن 
كونِه من هل المسجدء على ما سبق في باب العُسل“» لکن يتوجّه: هل 


مسألة -1: قوله :(ويجبٌ تعيينُ المنذور بالنية؛ ليتميرٌ . وإن نوى الخروج منهء التصحبح 
فقيل: يبطلٌ؛ لألّه يخرجٌ منه بالفسادٍ. كالصلاةء وقيل: لا؛ لتعلّقِهِ بمكانٍء كالحجٌ) 
انتهى . وأطلقّهما المجدٌ في «شرجه» فقال: لأصحابنا وجهان» وعلّلهما بما قالّه 
المصتّف» وأطلّقهما أيضاً فى «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يبطل؛ لأنّه يخرجُ بالفسادٍ منه» فهو كالصلاةٍ والصيام . قلتٌ: وهو 
الصوابُ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . ١‏ 

والثانى : لا يبطلُ؛ لما علّله المصنّفُ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
(؟) في (ب): «کتعلقه»‎ 
. في (ب) «کخروجه»‎ )۳( 
؟/؟5؟.‎ (©) 


الفروع ي 


١*4‏ کتاب الصوم 


يبني أو يبتدئ؟ الخلاف في بطلانٍ الصوم . 

ولا يبطلُ باغماءء جزم به في «الرعابة» وغيرها . ويأتي في النذر ندر 
الكافر» والله أعلم . 

ظ فصل 

ولا يجورٌ أن يعتكف العبدٌ ”بلا إِذنٍ" سيّدهء ولا المرأةٌ بلا إذنٍ زوجها 
(و)؛ لتفويتٍ منافيهما”" المملوكة لهما . فإن شَرّعا في نذرء أو نفل بلا 
إذنء فلهما تحليلهما (و)؛ لحديثِ أبي هريرة: «لا تصومٌ الا وزرا 
شاهدٌ يوماً من غير رفاك علا ا 2 ا ا روا ال ٠‏ 


وحسّنه الترمذيُ. وضررٌ الاعتكافب أعظمٌ . والحج آكدُ . وخرّج””' في 
«منتهى الغاية»: لا يُمْتَعانٍ من اعتكافي منذور» كرواية في المرأةٍ في صوم 
وح منذورّين . ذكرها في «المجردة» و«التعليق»؛ ونصرها في غير موضع - 
والعبدٌ يصومٌ التذرَء ويأتي هذا الوجهُ في «الواضح؛ في النفقاتٍ"'2 . قال: 
ويتخرّحٌ وجه ثالثٌ: مَنشهما وتَحليلهما من نذرٍ مطلتي فقط؛ لأنّه على 
النّراخي» كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورّين . قال: ويتخرجٌ وجه 
رابع : مَنعُهما وتحليلّهما إل من مَنذُورٍ معن قبل التكاح والمِلكِء كوّجه 


. ۱٤١ ص‎ )۱( 

(۲-۲) في (س): إلا بإذن؟ . 

(۳) في (ب): «منافغها» . 

. )1751( والتر مذي (787): والنسائي في السئن الكبرى» (5975)» وابن ماجه‎ »)۲٤۲٥۸( أحمد (۳٤۷۳)ء وأبوداود‎ )٤( 
.. في (س): «جزم؟‎ )0( 

. ۲0/۹ )5( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به o‏ 


لأصحابنا في سقوط نفقتهما”'' . ويتوجّةُ: إن لزمٌ بالشروع فيه فكالمنذورء 
وقاله الأوزاعىٌ : 

فعلى الأوَلٍ: إن لم لا صح وأجزأ (و) . وقال في 
انين العا" قال جماعةٌ من أصحابنا منهم ابن البناء: يقعٌ باطلاً ؛ 

يمهء كصلاة و في مغصوب : وجزم به في «المستوعب»» وكذا في 
ل غاي و خمد فى الفند .. 

وإن أذِنا لهماء ثم أرادا تحليلّهماء فلهما ذلك إن كان تطوعاً» وإلا فلا 
(وش)؛ لأنه وكيك أذ لعائشة» وحفصة» وزينبٌ في الاعتكافي» ثم منعَهُن منه 
بعد أن دَحَلْنَ فيه ا والتطوُعٌ لا يلزمٌ بالشروع» على 


ما سبق» فهي هبة منافم تتجدَّدٌ ولا يلزم منها ما لم يقبضء على ما يأتي في 


العغنار ال 

ومذهبٌ (م) من تحليلهما مطلقاً؛ للزووه بالشروع عندّه . 

وت( ف تلل الد قيا ل اله ملك ادك ى 
لإخلافه الوعدّ» ولا يملك تحليلَ الزوجة فيهما ؛ لملكها بالّمليك“ . 

ولو رجعا بعد الإذنٍ قبل الشروع» جار (ع)» بخلاف حقٌ الشُفعة 
والقصاص» فاه إسقاظ لأمر مضى لا يتجدَُّ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» 


. في (س) و(ط): «نفقتهاه‎ )١( 

(0) أخرج البخاري 2)75١55(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصةٌ عائشة أن تستأذن لها ففعلت ... الحديث . 

©( مالا „. 

. ليست في (ب) و(س)‎ )٤-( 


الفروع 


۳۹ صن صم 


الفروع في الَذرٍ المطآتي الذي يجوز تفريقه ‏ كنذر عَسَرَةٍ أيام متفرقةٍ أو متتابعةء إذا 
اختارٌ فعلّه متتابعاً» وأَذِنَ لهما في ذلك - يجوز تحايلُهما منه ”عند منتهى "© 
كل يوم ؛ لجواز الخروج له منه إذنء كالتطؤع قال: وتعليل أصحابنا يذل 
عليه . وهذا متوجة . وظاهرٌ كلايهم المنع؛ > كغيره . وفي «الرعاية»: لهما 
تحليلُهما في غير نذرء وقيل : في وقتٍ معيّن* . وللشافعية وجهان . 
وَالإِذْنُ في عقدٍ النذر إِذْنُ في فعلوء إن ندرا زمناً معيّناً بالإذنِء وإلا فلا 
(وش)؛ انز ى الشروع لم ينض الإذنُالسابق» وقد لشي منغ تحلبيهما 
أيضاً» كالإذنٍ في الشّروع . 
وللمکاتب أن يعتكف بلا إِذنٍ . نص عليهء لملكه منافعه» كخرٌ مَدِين» 
بخلافي أمٌ الولدٍ» والمدبر قال جاع : ما لم پجل ننم . وله أن يححّ بلا 
إِذْنِ*”2 . نص عليه» كالاعتكافي» وأولى؛ لإمكان التكسّب معه» ولا يمع 
من إنفاقِهِ للمال فیه» کالاعتکاف» وكتركه E‏ وَيُنَمَقٌ فيها عليه 
مما قد جمَعَه . واختارٌ الشيح: يجوز إن لم يَحتج أن ينفِقَ فيه مما قد جمَعَه 
ما لم يَحِلّ نجمٌ . ونقل الميمونئٌ : له الح من المالٍ الذي جمَعَه ما لم يأتِ 
نَجِمّهء وحمله القاضي» وابنٰ عقيل» والشيح على إِذذِهِ له . ويجوزٌ بإذنه» 
التصحيح () تنبيه : قوله : (وله أن يجح بلا إذنِ) يعني : المكائّبَ . يأتي في باب الكتابة بيان 
أن المصئّف ناقض في كلامِهِ من وجهين» وتحريرٌُ ذلك" 


الحاشية * قوله: (وفي «الرعاية» لهما تحليلهما في غير نذرء وقيل: في وقتٍ معيّنٍ) : 
قال في «المغني» : وقيل : في غير نذر» في وقتٍ معينٍ . 
)١- ۱(‏ ليست في (س) . 
(۲) بعدها في الأصل : «غير» . 
)( ۳/۸ . 
(5) 145/4 . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۴۷ 


أطلقّه”'' جماعةء وقالوا: نص عليه ولعلّ المراد ما لم يحل نجمٌ . وصرّح الفروع 
به بعضهم» وعنه : المنعٌ مطلقاً (وق) . 
ومَنْ بعضّه حرّء إن كان بيه وبِينَ السيِّدٍ مُهايأة”"'؛ فله أن يعتكت» 
ويَحُجٌ في نوبته بلا إذنه؛ لأنَّ منافعه له فيهاء وإلا فلسيّدِه منعٌهء والله أعلم . 
فصل 
ولا يصح من رجل تلزمُه الصلاة”" جماعة في مد اعتكافِه إلا في مسجل 
تقامٌ فيه الجماعةٌ (وه)ء ولو من رجلين معتكقّين» وإلا صح منه في مسجدٍ 
غيره* . وفي «الانتصار»: لا يصح من الرجل مطلقاً إلا في مسجد تُقامُ فيه 
الجماعة . قال صاحبٌ «المحرر»: وهو ظاهرٌ رواية ابن منصورء وظاهرٌ 
قول الخرقيّ . ووجه المذمّب ما رواه سعيدٌ”*؟: حدثنا سفيان» عن جامع بن 
أبي راشد» عن شقيقٍ بن سلمة عن حذيفةً أنه قال لابن مسعودٍ: لقد علمتٌ 
أن رسول الله علا قال : «لا اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلائقا . أو قال: «في 
مسجدٍ جماعةٍ» . حديثٌ صحيحٌ . وعن عائشةً رضي الله عنها قالت : السنة 
على المعتكني أن لا یغود مريضأء ولا یشهد جتازةٌ» ولا یمس امرأة/ ولا ۲۳/۱ 
يباشرّهاء ولا يخرجٌ لحاجة إلا لما لا بُنَّ منه» ”ولا اعتكاف إلا بصوم“» 


و 02 
* قوله: (وإلا صح منه في مسجدٍ غيره) . 
يعني : وإن لم تلزمه الجماعةٌ في مُدَّةِ اعتكافه. صح في مسجدٍ غيره . 
)١(‏ في الأصل: «نقله» . 
(۲) المهايأة: المناوية بأن يكون لسيده يوماً ولنفسه يومأء أو لسيده أسبوعاً ولنقسه مڅله› وهكذا. 
(۳) ليست في الأصل . 
)٤(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه (8017) . وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه؛ )۸٠٠۹(‏ أيضأء عن علي بن أبي طالب 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 
(5 -0) ليست في (ب) . 


الفروع 


الحاشية 


۴۸ كتاب الصوم 


ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع . رواه أبوداود" وقال: غيرٌ عبدِالرحمن 
اباساق لا تقول فيه:.قالك:"الثنة* عق : أنه هقوف عذال رمق 
خا فيه» وروی له مسلم . ورواه الدارقطنة © باسناو جيدٍ» من حدیثِ 
الزهري» عن عروةً وابنٍ المسيّبء عن عائشة في حديث عنهاء وفيه: وأن 
السّنة . وذكره» وفي آخره: ويأمر من اعتكف أن يصو . وقال: يقال: أن 
السنة . . . إلى آخره» من قول الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 
ورواه أبوبكر النجاد وغيرٌه عن عليٌّ وغيره . ولأن الجماعةً واجبةٌ» فيحرم 
تركها . 

ويفسد الاعتكافٌ بتكرار الخروج . وظهر من هذا إن قلنا: لا تجبٌ 
الجماعة يصح في كل مسجدٍ (و م ش)؛ لظاهر الآية" . 

ولا يصح إلا في مسجل (ع)» حكاه ابن عبد البَرّ وجوّرّه بعض المالكية 
وبعض الشافعية في مسجدٍ ببتِهِ» ويصحٌ في المساجدٍ الثلاثة (ع)» حكاة ابن 
المنذرٍ . وعن حذيفة”*' وابنٍ المسيّب: لا اعتكاف إلا فيهاء والله أعلم . 

ورخبة المسجدٍ ليست منه» في رواية» وهي ظاهر كلام الخرقيٌ» وعنه: 


# قوله: (وقال: غير عبدالرحمن بن إسحاقٌ لا يقولٌ فيه: قالت: السنةً) . 
ا ا برل قدا ن و الت ال على الك م إل اش 
وغيرُ عبدالرحمن لا يقولٌ: قالت: السّنةُ . وإنما يقولُ: قالت: على المعتكف . فيصيرٌ موقوفاً ؛ 
لأنّه من قولها . وعلى الأول يكون مرفوعاً ؛ لقولها : السْنةٌ . 

)0( في سننه (YET)‏ . 

(۲) في سننه ۲۰۱/۲ . 


(۳) وهي قوله تعالى: وار عَتكِعُونَ فى اس4 [البقرة: 1۸۷] . 
)٤(‏ تقدم في الصفحة السابقة . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١89‏ 


بلى» جزم به بعضهم (و)» ر اي یر وجمع بين الروايتين 
في موضع» فقال: إن كانت محوطة»› فهي منهء وإلا فلا . قال صاحبٌ 
«المحرر»: ونقلَ محمدٌ بن الحَكُم ما يدل على صحيوء فقال: إذا سَمِعَ أذانَ 
al‏ ارح مسجل الجاع انصرفت ولم يصل» اليس هو ابورا 
المسجد» د المسجد: هو الذي عليه حائظ وبابٌ. وقد هذا في 
«المستوعب»» وة شاه وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على 
ووا و ا ا ال م ا ا 

وظهْرٌ المسجلٍ منه (وه ش) . ومذهبٌ (م) لا يعتكف فيه» ولا في بيت 
قناديله» وقال (م) أيضاً : يُكرّهُ. والله أعلم . 


و 


مسألة ‏ ۲: قولّه : (وزشة المسجد ليست منه» في رواية» وهي ظاهرٌ ام 
الخرقيٌ. وعنه: بلى» جزم به بعضهم» وجزم به القاضي في موضح . وجمع: بين 
الروايتين في موضع» فقال: إن كانت مَحُوطةء فهي منه» وإلآ فلا . قال صاحبُ 
«المحرره: ونقل محمد بن الحَكُم ما يدل على صعنيه؛ فقال: إذا سيع أذانَ العصرٍ في 
a E‏ انصرف ولم يُصَلَ؛ > ليس هو بمنزلة المسجدٍ» O EE‏ : هو 
الذي عليه اط وباب . وقدّمَ هذا في «المستوعب» وصځحه أيضاًء وقال: ومن 
أصحابنا من جعلَ المسألة على روایتين) . انتهى كلام المصتّفِ» وأطلق الروايتين 
الأولتين في «الفائق»» و«الزركشي» : 

إحداهما: ليست من المسجدٍء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» ك 
منهم : الشارخ. وصاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاويين» في وضع من كلامهم . 
المجدٌ في «شرجوء وهو ظاهرٌ ما قدّمه الشارح في موضع ل 
ابن إبراهيمَ . قال الحارثئ في إحياء المواتٍ : اختارّه الخرقيُ وصاحبٌ «المحرّر» انتهى . 

والرواية الثانية: هي من المسجدء قال المصئّفٌ: جزم به بعضّهم . قلتٌ: جرَّمَ به 


الفروع 


الفروع 


١4٠‏ کات الصوم 


والمنارةٌ التي للمسجدء إن كانت فيه أو بابها فيه» فهي منه» بدليل مع 
جنب . el‏ يكره :قال :الث . وإن كان بابها 
ته يتيك لآ ق إليها إلأخارج المسجدِ» أو كانت خارجٌ المسجدٍ 
والمرادٌ والله أعلم» وهي قَريبةٌ منه كما جزم به بعضهم»› فخرجٌ للأذانٍ» بطل 
اعتكافه ؛ لآل شی خث مشي ب كم مله يذه 0 
الأذان» وقيل: لا يبطل . واختاره ابن اذاه وصاحبٌ «المحرر» . قا 
القاضي : لأنها ييَتْ له فكأنها منه» وقال أبوالخطاب: TT‏ 
به. وقال صاحبٌ «المحرر»: لأنّها بيت للمسجدٍ؛ لمصلحة الأذان» فكأتها 
منه فيما بُنيت له» ولا يلرم ثبوثُ بقية أحكام المسجدٍ؛ لأنها لم ره 
وللشافعية وجهان» وال ات ا عر ل جار للحاجة*» 
وإلا فلاء وإن كانت في الرّخبة» فهي منهاء '"وإلاآً فلا" ارامت 

والأفضل اعكتاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافة تتخلله جُمعةء ولا 
يلزم وفاقاً لأكثر العلماءء منهم أبوحنيفة وظاهرٌ مذهب الاي وحكاه 
في «شرح مسلم» عن مالك؛ لما سبق» ولأنّه حرج لما لا بد منه» وكأنه 


التصحيح فى «الرعاية الصغرى»» و«الحاويّين» في موضع › فقالا: و المسجد كهو . و 


الحا 


شية 


القاضي بيئهما في موضع من كلامِه بما ذكرّه المصئّفُ وغيرُه . وقَدَّمّه في «المستوعب» 
قال : ومن أصحابنا من جعلٌ المسألةَ على روايتين . والصحيح : نها رواية واخذة على 
اختلافٍ الحالّين . انتهى . وقدَّمّه في «الرعاية الكبرى» في موضع» وكذا في 
«الاداب الكبرى»» و«الوسطى» . 
* قوله: (وثالثٌ: إن أل الناسٌُ صوت المؤدُنٍء جار للحاجة) . 

أي : لحاجة إعلام الناس المعتادةء قاله في«شرح الهداية» . 


. في الأصل: «كأنها»‎ )١( 
. ليست في (ب) و(س)‎ )۲-۲( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 14١‏ 


استثنى الجمعة*» ولا" تتكرَّرُء بخلافٍ الجماعة . وفي «الانتصار» وجةٌ: الفروع 
يلزمُء فإن اعتكف في غيروء بطل بخروجه عه ااه اران ير 
منه» كالخارج من ضوم الشهرين المتتابعين ين إلى صوم رمضان» ونحنْ نمنعه» 
على ما يأتي . فأمًا إن عن بنذرو المسجدٌ الجامع تعيّن موضعٌ الجمعق وإن 
عيّنَ غير موضعهاء لم يتعيِّنْ موضعها . ولا يصح - إن وجبّتٍ الجماعةٌ ‏ 
الاعتكافٌ فيما تقامٌ فيه الجمعةٌ وحدّهاء ويصحٌ عند مالك والشافعيٌ . 
ولمن لا تلزمُه الجمعةٌ أن يعتكف في غير الجامع» ويبطل بخروجه إليها إلا 
أن يشترطه. كعيادة المريض . 
ويصحٌ من المرأة في كَل مسجل؛ دی“ الا 

«الانتصار»: في مسجد تقَامٌ فيه الجماعةء وهو ظاهرٌ رواية ابن منصورء 
وظاهرٌ رواية يه الخرقي ' ؛ لما رواه حربٌ وغيرُه' '"' بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباس أنه 
سيل عن امرأة جَعَلَتْ عليها أن تعتكف في مسجدٍ نفسها في بيتهاء فقال: 
بدعةٌء وأبغضٌ الأعمال إلى الله البِدَعُء فلا اعتكاف 2 
الصلاةٌ رتسم تحجر ين - وهو ما اتَّخْذَنَهُ لصلاتها - لما سبق ا 


# قوله : (وكأنه استثنى الحمعة) الي 
يعني : استثنى الخروجٌ للجمعة؛ للغرفي . 

* قوله: (ويصحٌ من المرأةٍ في كل مسجدٍ للآيةِ) 
الآية: قوله تعالى : هووأشر عََكِعُونَ فى الْصَسَدجِدٌ» [البقرة: ]١41/‏ . 


(۱) ليست في (ب) . 


(1) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 7١7/5‏ بنحوه عن علي الأزديّ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) ص ۱۳۸ . 1 


الفروع 


14۲ كتاب الصوم 


۶ و 


وهذا ليس بمسجدرٍ حقيقةً ولا حكماً . ويصحٌ عند أبي حنيفة» وأته أفضل . 
وفئ كتبهم - ك«المختار»': المرأةٌ تعتكث في بيتها . قال الأصحابٌ: 
فلم“ ينه أزواجٌه على ذلك إِنَّما خاف عليه التنافس في الكُوْنِ معه» 
ورك المستحاضة فيه والطَلسْتٌ تحتها”" . قال صاحبٌ «المحرر»: إنما 
نكرّمُه لها إذا لم تَتَحمّظُ بخباء ونحوه . واستحيّه غيرُه . وأن لا يكونَ 
بموضع الرجالٍ . نقل أبوداود وغيرٌه: يعتكفْنَ في المساجدٍء ويضربْنَ لهنّ 
فيها الخِيّم . قال الشيحُ وغيرٌه: ولا ناس -أن:يسئير. الرجل .أيضا؛ 
لفعله لا" ولأنّه أخفى لعمله . ونقل ابن إبراهيمَ وغيره: لا إلا لبر 
شديدٍ . ونقل صالح»› وابنٰ منصور: لبرو .. 
فصل 

ويصح بغير صوم» هذا المذهبُ (وش)؛ لأنَّ عمرٌ سأله ‏ 4ي -: إني 

نذرثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً ‏ وفي لفظ لمسلم: يوماً - في المسجدٍ 


الحرام» قال: «أوفي بنذرك» . زاد البخاريٌ: فاعتكف ليلة”*“ . ولحديثِ 


الحاشية * قوله: (ولا بأمنّ أن يستترٌ الرجلٌ أيضاً؛ لفعله بل . 


روى ابن ماجه0"" عن أبي سعيدٍ : أن النبئ اة اعتكف في فة ُرْكيّة على سُدَّتها قطعةٌ حصير» قال : 
فَأحَلٌ الحصيرٌ بيده فنحَاهَا في ناحية المَبِّ ثم أعْللَمَ رأسّه وكلّم الناسَ . 


. هو لابن مودود الموصلي» وشرحه المسمى «الاختيار»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ب) و(س): «لم» . 

(۳) أخرج البخاري )۲٠۳۷(‏ عن عائشة قالت: اعتكفثٌ مع رسول الله بها امرأةٌ من أزواجه مستحاضة» فكانت ترى 
الحُمُرة والصّفرة» فريما وضعنا الطّست تحتها وهي تصلي . 

(5) ليست في (ب) و(س) . 

(5) البخاري (۲٤۲۰)ء‏ ومسلم (1567) (۲۷) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما . 

(7) في سننه )۱۷۷١(‏ 3 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١‏ 


ابن عباس : «ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعلّه على نفسِه» . رواه 
الدارقطية 290 وقال: رقَعَه السوسيٌ أبوبكر”'"'» وغيرّه لا يرفعٌه . قال 
ا وده ليكول زوا . قال الخطيبٌ : دخل بغداد 
وحدّّتٌ أحاديتٌ مستقيمةً» ولأنّه لا دليل . وتفرّد عبدالله بن يُدَيل ‏ وله مناكيرٌ - 
بقوله َة لعمرٌ: «اعتكف. وصُم) . رواه أبوداود””» وَصحَمّه وزيادته أبوبكر 
النيسابوري* والدارقطنيٌ وغيرهما . ثم أمَرّهِ استحباباً» أو نره مع 
الاعتكافي» بدليل قوله: إنه ندر أن يعتكفت في الشَّرْكِ ويّصومٌ . قال 
الدارقطنيٌ : إسنادٌ حسنء تفرد به سعيدٌ بن بشير . وأقوالٌ الصحابة مختلفةٌ . 

فعلى هذا أفله تطوعا أو نر اعنتكاناً وأطلق - ما يسمّى به معتكفاً 
لايثاً» فظاهره : ولو لحظةٌ» وفاقاً للاصحٌ للشافعية» وأقله عندهم مُت يزيد 
غاى للماننة الركوع اد ادر وفي 98ا اتلد اغ ا 
ولا يكفي عُبورُهء خلافاً لبعض الشافعية . ويصحٌ الاعتكاف في أيام الي 
التي لا يصح صومُهاء ولو صا ثم أفظرٌ عمداًء لم بطل اعتكافة/ . 

وعنه : لا يصح الاعتكاف بغير صوم (و هم) . فعلى هذا : لا يصح ليله 


* قوله: (وضكَمَّه وزيادته أبوبكر النيسابوري) . 
أبوبكر فاعل ضعَقَه . 


. ۱۹۹/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم» السوسي» نسبة إلى السوس بلدة من كور الأهواز من بلاد 
خوزستان. «الأنساب» ۱۹۰/۷ . 

(۳) في سننه )۲٤۷٤(‏ . 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ٠۲٠١‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي ١919/5‏ . 

(0) في (س): «فله» . 


الفروع 


26 خرف 


الفروع 


4٤‏ كتاب الصوم 


مفردةً . وفي أقلّه وجهان» قاله في «منتهى الغاية»: أحدهما : و اختاره 
أبوالخطاب (و ه ر)؛ لأنّه أقلّ ما يتأنّى فيه الصومُ . والثاني : أله ما بقع 
عليه 0 إذا وَحِدَ في الصوم؛ لوجودٍ اللبث بشرطه. وجزم بهذا غير 
وار( » وهو أصح عن أبي حنيفة . وجزم في #المستوعب» واالرعايقاء 
وغيرهما : إن نذر اعتكافاً وأطلقَ» يلزمه يوم 1 ومراذهم : إذا لم یکن 
صائماً؛ كما ذكرّه في «المستوعب» فيما إذا نذرٌ اعتكاف يوم يقدَمٌ فلان» 
أجزأه بقية النهارء إن كان صائماً . وجزموا في النذرٍ على الأول بأن يوماً 
وليلةٌ أولى» لا يوماً (ش)؛ ليخرّجَ من الخلاف . ومذهبٌ (م): يوم وليلةٌ» 
وعنه أيضا : ثلاثة . 


التصحيح مسألة  :٠‏ قوله: (ويصحٌ بغير صوم» هذا المَذهب ... وعنه: لا يصح . : 


الحاشية 


بغيرٍ صوم . فعلى هذا: لا يصحٌ) في اليل مفردَةٍ . وفي أقلّه وجهان» قاله في 
ع 00 
«منتهى الغاية»: أحدهما : : يوم اختار'2 أبوالخطاب ... والثاني: أقله ما يقع عليه 
الاسم إذا جد في الصوم ؛ ؟ لوجود اللبث بشرطه» وجزم بهذا غيرٌ واحدٍ) انتهى : 
الوجه الأول: اختارّه أبوالخطاب» وقدَّمَه في «المغني»” 0 و«الشرح»” 0 و«الفائق» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الهداية»» و«المُذْهَب»» و«المقنع»”*', و«التلخيص»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : جزم به في «المحرر». و«الإفادات». و«الرعايتين»» و«الحاويّين»» 


. و«النُظم» وغيرهم . واختارّه في «الفائق» . قلتٌّ: وهو الصوابٌ . وأطلقّهما المجدٌ في 


اشر حه» والزركشى . وذکر المصنفُ كلامه في «المستوعب)» و«الرعاية»)» وغيرهماء 


)١(‏ في النسخ الخطية و (ط): «قاله»» والمثبت من «الفروع». 
9) 453/5 . (۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷/ 01١-559‏ . 
)€( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 07 5 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 140 


ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومُها* (و ه م) واعتكافها را 
ونفلاً كصومها نذراً ونفلاً» فإن أتى عليه يوم العيدٍ في أثناء اعتكاف متتابع» 
فإن قلنا: يجورٌ الاعتكاف فيهء فالأولى أن يعبْتَ مکاته» ويجوزٌ خروجه 
لصلاةٍ العيدِء ولا يفسدٌ اعتكاقُ؛ خلافاً للشافعيئّ» وعبدالملك المالكيٌ . 
وإن قلنا: لا يجورٌء خرج إلى المصلَّى إن شاء وإلى أهلهء وعليه حرمة 
العكوفي”؛ ثم يعودُ قبل غروب الشمس من يومِه؛ لتمام أيايوء هذا قول 
مالك . قاله صاحبٌ «المحرر» . 

ولا يشترظ أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذر له الصوم”؛ لظاهر الآية 
والخبر“ وكما يصح أن يعتكفت في رمضان تطوّعاً» أو بنذر عيّنّه به (و) . 


* قوله: (ولا يصحٌ في أيام النّهي التي لا يصح صومُها) . 
هذا تفريعٌ عن ران اشتراط الصوم . 

* قوله: (وعليه حرمةٌ العُكوفي) . 
العكوف مصدرٌ» يقال : عَكَف على الشيء عُكُوفاً» وعَكفاً من بابي : قَعَدَ وضَرّبٌ: لارَمَه . ومعنى 
(عليه حرمةٌ العُكوفي): يجتنبٌ الوطء ونحوّه؛ لبقاء حرمة العكوفي . 

* قوله: (ولا يشترط أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذرٌ له الصوم) . 
أي : لا يشترظ صومٌ لنفس الاعتكافي_يخصّه» فلوصامٌ لرمضانَ أو کان عليه صومُنذرٍ فإنه يصح . 

# قوله: (لظاهر الآية والخبر) . 
الآية: قولّه تعالى : هوأر عَكِمُنَ فى سجر [البقرة: ۱۸۷] وهي مذكورةٌ في سياق صوم 
رمفنانٌ فتدل بإطلاقها على صشّة الاعتكافٍ في رمضانٌ مطلقاً ؛ سواء كان من اعتكافٍ رمضانٌ» 
أو اعتكافي نذَّرّه قبل رمضانّ . وأمّا الخبر: فهو ما رواه الدارقطنك ”2 عن عائشة أنه ية قال : «لا 
اعتكاف إل بصوم» . فظاهرّه: أنه يصح بأيْ صوم كان . 


. 199/7 في السنن‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


١45‏ كتاب السصوم 


الفروع وشرطه الحنفية للاعتكافي الواجب في الذمةء فلو ندر اعتكاف رجب» فترکه 
واعتگف رمضانء أو نذَّرَ اعتکاف رمضان» فترگه» ا رمضان 
المقبل» > لم يجزثه وكذا صبح رمات العطار زا r‏ 
لوجوب صوم في ذمته» فلا يتأدّى برمضانٌ» كلو الصوم المفرد . وأجيب 
الع وَأن الواجتٌ أن يعتكف في أي ضوع کا د صلاةً وهو 
محدِتٌ» ثم تظهّرَ لمسٌ المصحيء له أن يصليّها به» ولأنه لو نذرٌ أن يعتكت 
رمضان» فأفطره» لعذرٍ فقضاه» واعتكف مع القضاءء أجزأهُ (و) . 

وإن نذرٌ أن يعتكت رمضان ففاته» لزمّه شهرٌ غيرٌه (و) . خلافاً لأبي 

يوسف وزُقر؛ لأنّ كل قربة معلّقَةٍ بزمن لا تسق بفواتِه » كنذرٍ صلاة في يوم 
ب الت رار عروتي دا رما وتات ل بع 
لامي E‏ رال هذا بلعو لمحن 0 والله أعلم . ثم 
إذا لزم شهرٌ غيره» فَقدّمٌ بعضهم : : لا يلزمه صو 6 ؛ لأنّه لم يترم 5 
يلزمه . قال في «الرعاية»: وهو أولىء ڈ ê‏ وقيل: إن شرطناه فيه» 
لزمّه» وإلاً فلا . وهذا هو الذي في 0 و«منتهى الغاية» 
تحقيقاً لشرط الصحة“ . 


التصحيح >< مسألة :٤-‏ قوله: (وإن نذرّ أن يعتكف رمضانً ففاته» لزمّه شهرٌ غيرُه . . . ثم إذا 
لزم شهرٌ غيرهء فقدُمَ بعضهم: لا يلزمه صومٌ؛ لأنه لم يلتزمه . وقيل: يلزمُه» قال في 
«الرعاية»: وهو أولى» ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه» لزمّهء وإلا فلا . وهذ 
الذي في «المستوعب»» و«منتهى الغاية» تحقيقاً لشرط الصحة) انتهى . فقوله: (قَدَمَ 
بعضهم : لا يلزمه صومٌ) . من البعض: صاحبٌ «الرعايتين»ء و«الحاويّين»» و«الفائق» . 


() ليست في الأصل . 
(؟) في الأصل: «لزم» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 14۷ 


ويجزئ مع شرط الصوم رمضان آخرٌ* . وذكر القاضي وجها: لا الفروع 
يجزئه» وهو كقولٍ الحنفية السابق . وأطلقٌ بعضّهم وجهين . ولم يذكر 
القاضي خلافاً في نَذْرٍ الاعتكافي المطلقٍ أنه يجزئه صومٌ رمضانٌ وغيرو 
وهذا خلاف نص أحمد”*»: ومتناقضٌ*؛ لأنَّ المطلق أقربٌ إلى التزام 
الصوم» فهو أولى» ذكرّه صاحبٌ «المحرر» . ولم يرد القاضي هذا“ وإن 
دل عليه کلامه» والقولٌ به في المطلق متعينٌ . وعلَّلَ في «المستوعب» 


قلت : الصوابٌُ ما قاله صاحبٌُ «المستوعب»» والمجد فى «شرجه)» وليس ذلك بمناف التصحيح 
لما قدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويّين»» و«الفائق», والله أعلم . 


و 50 
* قوله: (ويجورٌ مع شرط الصوم رمضان آخرٌ) . ا 


أي: إذا ندّرَ اعتكاف رمضانً» فاته وقلنا باشتراط الصوم للاعتكاف ‏ يجزئ رمضان آخرٌ . 

* قوله: (وذكرٌ القاضي وجهاً: لا يجزئه . . . ) إلى قوله: (ولم يذكر القاضي خلافاً 
في نذرٍ الاعتكافب المطلقٍ أنه يجزئه صومٌ رمضان وغيرهء وهذا خلاف نص أحمد) . 
يعني : هذا الوجه الذي ذكره القاضي» صرح بذلك في «شرح الهداية» . 

* قوله: (ومتناقض) . 
وجه التناقض: كوثّه ذكرٌ الوجة في المسألةٍ الأولى ولم يذكرْ خلافاً في نذرٍ الاعتكافي المطلتي» 
فلو ذكرٌ الخلاف في الثانية أيضاًء لم يحصّل تناقض . 

# قوله : (ولم يرد القاضي هذا) . 
أي: لم يرد القاضي أنَّ الأولى فيها خلافٌء والثانية لا خلاف فيهاء وإن دلّ كلامُه على ذلك 
لكونه ذكرّالخلاف في الأولى دون الثانية» لكنه لم يرد بل ذكرٌ الخلاف في الأولى» واقتصرٌ في 
الثانية على الراجح» وإلا في الحقيقةٍ الوجهٌ المذكورٌ في الأولى ”"القولُ به" في الثانية متعينٌ» 
رهذا مساق فر (والقوك بو سعوة) آي «القول بهذا ارج يا في اتر لتطلى تحدم ارقا 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ق): «لقوله»‎ )۲-( 


لم١‏ كتاب الصوم 


الفروع الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ وإنما وجبّ ذلك عن شهر رمضان . 
غلل دراه لا فا ا فلم يق صيامه عنهء 
والله أعلم . 

وإن نر اعتكاف عَشْرِهِ الأخيرء فنقّصٌء أجزأه وفاقاًء بخلافي نذره 
عشرة أيام من آخر الشهرء فنقص ؛ يقضي يوماً (و) . 

إا ا ا ر ا ای 
لقضائه ية في العشر الأول من شوال» بي علد ١‏ وكقضاءِ نذّرِهِ صوم 
رة ارا هافو رافش ع . وقال ابنُ أبي موس" ': يلزمُه مثله من قابل» 
وهو ظاهرٌ رواية حنبل » وابنٍ منصورٍ في لمتكي على امرأته» عليه 
الاعتكاف من قابل؛ لاشتمالهِ على ليلة القدرء وسبق أن من نذرّ قيامّها 
ام فكذا ااا ذكره صاحبٌ «المحرر» . وقال في «الرعاية» ار 
مئله في رمضانً الآتي» في الأشهّرء قال من عنده: ويحتمل أن يجزئه مثله 
من شهر غيره» ويتوجّه من 7 نعيين العَشْرٍ تعبينُ رمضان في التي قبلهاء ولهذا 
لما ذكرٌ فى «المستوعب» الا الأول قال: وقد ذكرٌ ابنْ أبي موسى . 
فذكر 3 ولم يرذ ولعلّ الثاني أظهرٌ؛ لأن فعلّه ‏ يك - تطوّعٌ. والصومُ 


الحاشية # قوله: (وكقضاء نذر ر صوم يوم عرفة أو ' عاشوراءَ في غيرو) . 
مع أن عرفةً وعاشوراءً أفضلٌ من غيرهما . 


. في (س): «شعبان»‎ )١( 

() البخاري »)۲۰۳٤(‏ ومسلم (1()11۷۳)» من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي يل أراد أن يعتكفء فلما 
انصرف إلى المكان الذي آراد أن يعتكف. إذا أخبية : خباء عائشة» وخباء حفصةء وخباء زينب» فقال : «البدٌ تقولون 
بهن» ثم انصرف فلم يعتكف» حتى اعتكف عشراً من شوال . واللفظ للبخاري . 

(۳) في الإرشاد ص ٠٠١‏ . () في (ق): «و» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱14۹ 


یجزئ المفضول فيه عن الفاضل› بدليل أ يام الأسبوع, وَالأَشْهُرِء والله 


علم . 
م سے 

مَنْ قال : لله على أن أعتكف صائماًء أو بصوم» لزماه معا . فلو فرّقَهماء 
أو اعتكف وصاعً فرضَ رمضان ونحوّهء لم يجزلّه؛ لظاهر قوله لا : اليس 
على المعتكٍ صياءٌ إلا أن يجعلّه على نفيو». ولان الصومٌ صفةٌ مقصودةٌ 
فيه» كالتتابع» وكالقيام في صلاة التطوع . وذكر صاحبٌ «المحررٍ» عن 
بعض أصحاينا : يلزمه الجميغٌ» لا اليجَمْعُء فله فعلٌ كل منهما منفرداًء وقاله 
يعض الشاقعية: كما لو نذَّرَ أن يصلي صائماًء أو بالعكس . قال صاحبٌ 
«المحرر»: لال وقول يلرمه الْجَمْعْ؛ > كما قال» ل وهذا 
هو المعروف؛ لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنته . وإن نذرَ 
أن يصومٌ معتكفاً» فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلهاء قاله صاحبٌ 
«المحرر»» وفرّقَ في «التلخيص» بينهما بأنَّ الصومٌ ليس من شعارءالاعتكاف*» 


0 


* قوله: (قال صاحبٌُ «المحرر»: لا نسَلَّمُه) . 
قال في «شرح الهداية»: وما قاسوا عليه من الصوم والصلاقء لا نسلّمّه» ونقول: يلزمّه الجمعٌ كما 
قال . ولئن سلَمْنا جوارٌ التّفريق - وهو مذهبُ الشافعي َليكونٍ أحيهما ليس بمقصود في الآخر» 
ولا من سَنَيَهِء بخلافٍ ما يجبٌُ فيه . ولونَدَرَ أن يصومٌ معتكفاًء ففيه الوجهان لأصحابناء 
وأصحاب الشافعي . وقال بعض الشافعية : لا يجبٌ الجمعٌ هنا وإن وجب في التي قبلّها؛ لأن 
الاعتكاف ليس بسنة في الصوم» ولا صفةٍ مقصودة فيه » ولا كذلك العكس . 

* قوله: (بأن الصومً ليس من شعاره الاعتكاف) . 


(۱) تقدم تخريجه 187 . 


الفروع 


10۰ "كنات الصوم 


الفروع واختاره بعض الشافعية . وإن نذرٌَ أن يعتكف مصلياًء فالوجهان0*" فى 


المذهبين . وفيهما وج ثالثٌ: لا يلزمه الجمعٌ هنا؛ لتباعدٍ ما بين العبادّتين» 
وکل واحدٍ من الصوم والاعتكافي كنت معتبر* بالزمان» فلزمَ الجَمْعٌ بينهما 
بالنذرء كالحج والعمرة . ولا يلزمه أن يصلي جميمٌ الزمان» ذكر ذلك صاحبٌ 
«المحرر» والمرادُ ركعةٌ» أو ركعتان . ولم يذكرٌ هذه الصورة في «التلخيص»» 
و الرعاية»::وذكر أن يصلي معتكفاء وأنه لا يلزم» ولا فرق بينهما . 
وإن نذرَ أن يصلي صلاةً ويقرأً فيها سورةً بعينهاء لزمّه الجَمُعُ» فلو قرأها 
خارجٌ الصلاةء لم يجزئه» ذكره في «الانتصار»» وللشافعيّ قولان: 
أحدهما : يجوز التفريق . قال صاحبُ «المحرر»: ويتخرّحٌ لنا مثله . وقالت 
۲۳۸/۱ الحنفيّةٌ : لا يلزم حال/ الناذر في جميع هذه ار إذا كانت عبادة 
مفردة فإذا نذرٌ أن يصلي معتكفاً. أو بالعكس» ”أو نذرٌ أن يصومٌ مصلياً 
أو بالعکس» أو نذرٌ أن يح معتكفاً أو بالعكس'" ؛ ونحوّه» لزمّه الأول لا 
التصحيح ١‏ (7) تنبيه: قوله: (وإن نذرٌَ أن يصومً معتكفاً. فالوجهان) . وكذا قوله: (وإن نذرَ 
أن يعتكف مصلَياً» فالوجهان) يعني : المتقدمّين قبلُ» والمصدفٌ قد قدّمَ أنّهما يلزمانه معا 
فيما إذا نذرَّ أن يعتكفٌ صائماًء أو بصوم» فكذا هناء والله أعلم . 


الحاشية ‏ أي: ليس الاعتكاف من مشروعات الصوم؛ لأنَّ رمضانٌ لا اعتكاف فيه» بخلافي العكس» فإن 
الصومٌ من شعار الاعتكافي» وقد اختَلِف فيه» فقيل : هو شرظ لصحيه . 
* قوله: (و) ل كل واحدٍ من الصوم والاعتکاف كف معتبرٌ) . 
لأن الصو يكف فيه عن المُفطراتٍ في زمنٍ الصوم. والاعتكاف يكف فيه عن مفسداتٍ الاعتكاف 
في زمنٍ الاعتكافي. كالحجٌ والعمرة» فإنه يُكَفُ في كل منهما عن محظوراتٍ الإحرام في زمن 
الححٌ والعمرة . 


(۱-۱) ليست في (ب) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1٥۱‏ 


الثاني» لا منفرداً ولا مع الأول؛ لأنه لم يلتزمة منفرداًء وليس بصفةٍ 
مقصودة ليزم بالنر» وإن نذرَ أن يعتكت صائماًء لزمّه الصوم”''؛ لكونه 
شرطاً فيه على أصلهم . وإن نذرٌ أن يصو معتكفاًء فلهم وجهان؛ أحدهما : 
Ts‏ . والثاني : يلزمُه الاعتكاف؛ لأنه ليس 

عبادة مستقلةٌ فجارٌ جعله شرطاً في العبادة التي جولث شرطاً aT‏ 
صاحبٌ «المحرر» وجوبٌ ب الجَمْع في ذلك كله ؛ لأنه التزمّه كذلك» فيد حل 
في عموم قوله يكلهِ: «من ندر اطا كيك © بولا طاعة؛ 

لاستباقه إلى الخيرات؛: لكونه أشىٌّ . قال: وما عللَ به المخالف يبطل 
بالتتابع في الصوم» يلزمُ بالنذرٍ» وكل يوم عبادةٌ مستقلةًء والله أعلم . 

فصل 

من نذرٌ الاعتكافء. أو الصلاةً في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة: المسجدٍ 
الحرام» أو مسجد النبيّ به أو المسجدٍ الأقصى. لم يجزئه في غيرها 
(هم)؛ 7 العبادةٍ فيها على غيرها . وللشافعئ قولٌ: يتعيّنُ المسجدٌ 
الحرام فل لحري ab‏ لم يجزثه غيره؛ لأنّه أفضلهاء 
احتحٌ به أحمدٌ والأصحابٌء فدلّ ‏ إن قلنا : إن المدينة أفضل ‏ أن مسجدّها 
أفضل (وم) . وهذا ظاهرٌ كلام صاحب «المحرر» وغيره . وصرّح به 
صاحب «الرعايةً) . 


. في الأصل و(س): «يلزمه»‎ )١( 

(؟) ليست في الاصل . 

() في (ب) و(س): «الأول» . 

. أخرجه أبوداود (۳۳۲۳)ء وابن ماجه (۲۱۲۸)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤( 


الفروع 


افرع 


16۲ كتاب الصوم 


وإن عيّنَ مسجد المدينةء لم يجزئه غيره؛ لأنه دونه إلا المسجد الحرامَ 
على ما سبق . وإن عيِّنَ المسجد الأقصى» أجزأه المسجدان فقط . نص 
عليه ؛ لأفضليتهما عليه (م) في مسجب المدينة* . وإن عيّنَ مسجداً غير هذه 
الثلاثة» لم ي يتعيّن ؛ لحديث أبي هريرة : «لا تُشَدُ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة تة مساجد) 
00 متفق عليه(" ولمسلم''' في رواية: انما يساق :إلى ثلاثة 
». فلو تعيّن» احتاج إلى شد رحل . كذا ذكرّه الأصحابٌ . وهو 
TS‏ عالت نيه الث . ويتوجّه إلا مسجد 
قباء» وفاقاً لمحمدٍ بن مسلمة المالكئ ؛ لقول ابن عمرّ: كان رسول الله جلا 
رور ااا وتاش . وفي رواية : كان يأتي قباء كَل سبتٍء كان يأتيه راكباً 
ام وكات انث فور قعل مسق ا وللنسائيٌ 
ابن ماجه أ مرة حك يثِ سهل بن حُتَيِفٍ : وإداكز خرح شق يأو يمان 
له كاذل عدل عرق . ون أيه بن قر رفوا : االصلاةٌ في مسج 
قُباء كعمرة) . رواه الترمذي* '. وقال ا 


ة * قوله: (لأفضليّتهما عليه خلافاً لمالكِ فى مسجدٍ المدينة) . 


قال في «شرح الهداية»: وقال الأوزاعيٰء ومالكٌ» وأبوعبيدٍ» وابنْ المنذر: لا يجزئه عنه مسجد 
الرسول كي ثم قال: ولنا أن مسجد الرسولٍ أفضل منه» ولم يذكر لهم دليلاً . وسألتٌ المالكية 
عن هذه المسألة» فقالوا: لا نعرفٌ هذا عن مالكِء نعم لهم قولٌ: إذا عيّن مكاناً تعيّن » فيما أظنٌ . 


. )011(0)18917( ومسلم‎ »)۱۱۸٩۹( البخاري‎ )١( 

(؟) في صحيحه )٥۱۳()۱۳۹۷(‏ . 

() البخاري )١1١91(‏ (۱1۹۳) (۱1۹4)» ومسلم (۱۳۹۹) (516, )٥۲۱ 285١‏ . 
)€( النسائي في «المجتبى» رةه وابن ماجه )٤۱۲(‏ بنحوه . 

)۳۲٤( في سننه‎ )٥( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ه6١‏ 


غير هذا . وفيه تخصيصٌ بعض الأيام بالزّيارةِ وكرهه اده إن تلم 
المالكيٌ . أمّا ما لم ي ري ا 

فيه“ . وهو ظاهرٌ اا فإنه قال: القيامنٌ لزومه» تركناه؛ لقوله: ١‏ 

بق انس ونا بج ونوا بو اتعيية اا في تعيين المسجلٍ 
العتيق للصَّلاةِ . وذكر صاحبٌ «المحررا أن القاضي دک تفيل لها . قال 
صاحبٌ «المحرر»: لأنه أفضلٌ» قال: ونذُرُ الاعتكافي مثلّه . وأطلقٌ شيحُنا 
رجن يي تعين ها امار یرد ری يةه كقِدّم وكثرة جمع . واختارٌ في 
موضع آخر : يتعينُ . وصرّح المالكيةٌ بهذا في المسجدٍ القريب» وقطعٌ به ابن 
لجاب" منهم . ورواه محمد بن المَوّاز منهم في «الموازيّة» عن مالكِ : 
وذكره بعضٌ الشافعية وجهاًء و نولا في بن الميناجة ااي 
واحتجُوا لعدم ا يالك ل هيه لبعض المساجدٍ على بعضٍ بمزية 
أصلية» وهذا يَبطل بقباءء ثم هي طاعةٌ: فتدخل في الخبر» ثم ما الفرق؟ 
واحتجٌ الأصحابٌ بأن الله لم يعيّن لعبادته مكاناً» ويَبْطل ببقاع الحجٌ . وقال 
القاضي» وابنُ عقيل : الاعتكافٌ والصلاةٌ لا يختضّان بمکانِ» بخلافٍ 
الصوم . كذا قال . فعلى المذهب الأوَّلٍ: يعتكفٌ في غيرٍ المسجدٍ الذي 


مسألة ‏ ه: قوله: (وإن عيَّنَ مسجداً غير هذه الثلاثق» لم يتعيّن . . . أمّا ما لم 
يحت إلى شد رَحْل» فمفهومٌ كلامه في «المغني»: يلزمٌ فيه . وهو ظاهرٌ «الانتصار» فإنه 


* قوله: (وقطَعَ به ابن الجَلآبِ ... ورواه ... ابن الموّاز) . 
الجَلآَبُ: بفتح الجيمء وتشديد اللام . والمواز: بفتح الميم» وتشديد الواوء بعدهازاي 
معجمة. و«الموازية»: اسم كتاب» تصنيف ابن الموَّازٍ . 

(1-1) ليست فيي الأصل . 


قف 6 5 . 


(۳) تقدم تخريجه ص ۱١٥۲‏ . 


الفروع 


الحاشية 


١64‏ كتاب الصوم 


الفروع عيته . وفى الكفارة وجهان» إن وَجَبّتٌ فى غير المستحبٌء وكذا 


الصلاةٌ"' . 
وظاهرٌ كلام جماعةٍ: يصلي في غير مسجدٍ أيضاً . ولعلّه مراد غيرهم. 


م 


وهو منج . وإن أرادّ الذهاب إلى ما عيّنه فإن احتاح إلى شد رَخْلء حير 


التصحيح قال : القياسٌ لزومّهء تركناه؛ لقوله: «لا تسد الرّحال . . .202 . وذكره أبوالحسين 


الحاشي 


احتمالاً في تعيين المسجدٍ العتيق للصلاةٍ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أن القاضي ذكر تعييئّه 
لها قال ضاحت «المخررة: لال أفضلٌ قال 'ونذة الاعتكاف مثله . وأطلق شحنا 
وجهين في تعيين ما امتازّ بمزية شرعية» كقَدّم» وكثرة جَمْع . واختارٌ في موضع آخر : 
يتعيّنُ . . . وقال القاضي وابنُ عقيل : الاعتكافٌ والصلاةٌ لا يختصّانٍ بمكان» بخلافٍ 
الصو كذا قالا) انتهى كلامُ المصئفٍ .. وملخصٌه: أنه إذا نذّرَ اعتكافاً في مسجدٍء ولم 

يتج إلى شد رَخْلٍ ؛ فهل يلزمّه إتيائه» ويتعيّنُ فيه أم لا؟ . 

والفسية ل اا كلا نش نز و ولو لم يحتّج إلى شد 
رَخْلٍ ؛ زهو ظاهر كوم أكثرٍ الأصحاب» بل هو كالصَّريح في كلام بعضهم» وهو ظاهرٌ ما 
قدّمه المصنّفُ في صدر المسألة» والله أعلم . 

مسألة ": قوله: (فعلى المذهب الأوَّلٍ: يعتكفٌ في غير المسجدٍ الذي عيّنه . 
وفي الكفارة وجهان» إن وجبَتْ في غير المستحبٌء وكذا الصلامٌ) انتهى . وأطلق 
الوجهين في «الحاويّين»» و«الفائق»» و«المجرد»» ذكره في باب النذر: 

أخدهما: لا كفارة» وهو الصحيح . جزم به في «المقنع» في بعض الخ . قال في 
«الرعايتين»: وعليه كفارةٌ يمين في وجهء فدلٌ على أن المقدِّمٌ والمشهورٌ: لا كفارةً عليه 
قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 


والوجه الثاني : عليه الكفارةٌ» جزم به ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 


. ۱۵۲ تقدم ص‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 106 


عند القاضي وغيره . وجزمٌ بعضُهم بإباحته . واختاره الشيح في الة 

واحتجّ بخبر قُباء2: وحمل النهي على. أنه لا فضيلة فيه . وقاله أكثر 
الشافعية . ات شرح مسلم) عن جمهور العلماء . ولم يجوزه ابن 
عقيل» و 0 وفاقاً لمالك. وبعض أصحابه ٠‏ وذكرَ ع من 
أصحابه عنه 1 ا «التلخيص» وغيره» بأنه لا يترص . 
وذكرٌ الشيح زين الدين”" ' في اشر ح المقنع» : يكره إلى القبور» والمشاهد. 
وهي المسألة . ونقل ابن القاسم» وسندي: أن أحمدٌ سّيْلَ عن الرجل يأتي 
المشاهدّ» ويذهبٌ إليها : ترى ذلك؟ قال : : ما على حديثٍ ابنٍ أمّ مکتو مء 
أنه سألَ النبى كَل أن يصلي في ب به ككل نالك م . وعلى نحو ما 
كان يفعل ابن عمرً» يتنب مواضعَ م النبئ اة وأثره“. فليس بذلك بأسّ إلا 
أن الناس أفرّطوا في هذا جدَّاء وأكثروا . قال ابن القاسم: فذكرٌ قبر 


مسألة -۷: قوله: (وإن أراد الذهابَ إلى ما عيّتهء فإن احتاجٌ إلى شد رَحْلء خَيْرَ 
عند القاضي وغيره : وجزمٌ بعضهم بإباحته واختاره الشيحُ في القصير 0 ولم يجوزه 
ابنُ عقيل» وشيخنا) انتهى . ما اختاره الشيخ الموفق هو الصوابٌ» واختاره الشارحٌ أيضاً . 


. ۱١٥۲ تقدم ص‎ )١( 

(۲) يعني أبا البركات المُنَجَا بن عثمان التنوخي (ت 1460ه) وشرحه يسمى «الممتع في شرح المقنع؟ . 

(۳) كذا في النسخ. ولعل الصوابٌ: عتبان بن مالك وحديثه في البخاري (/577)» ومسلم (۳۳) (777) بنحوه: أن 
يتبانَ بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى» وأنّه قال لرسول الله ية : يا رسول اللهء إنها تكون الظلمة والسَّيلُ» وأنا 
رجلٌ ضريرٌ البصرء فصل يا رسولٍ الله في بيتي مكاناء أتخذه مصلّى . فجاءه رسولٌ الله يل فقال: «أين ثحب أن 
أصلَّىَ؟» فأشار إلى مكانٍ من البيتِ» فصلى فيه رسول الله يفك . 

وأمّا ابن أمّ مكتوم uD‏ «هل 
تسمعٌ النداء؟» قال: نعم . قال: «لا أجدٌ لك رخصة» . 

(4) أخرجٌ ابن سعد في «طبقاته» TT‏ ل 
كان يبع ابن عمر . 


الفروع 


١5‏ كتاب الصوم 


الفروع الحسين» وما يفعل النامنُ عنده . وحكى شيحُنا وجهاً : يجب السَمَرٌ المنذورز 
ا الفاغ ومراده ‏ والله أعلم ‏ اختيارٌ صاحب «الرعاية» عزفا فيا 
أيضاً : ما شرعَ جنسّهء والبدعةٌ اتخاده عادة كأنه واجبٌ. كصلاقء وقراءق 
ودعاءء وذكر جماعةً وفرادى» وقصدٍ بعض المشاهدٍء ونحوه. يرق بين 
الكثير الظاهر منه والقليل الخفيّ» وال وغيره . قال: ويترئّبٌ على 
استحبابه وكراهته حكم نره وشرطه في وقف» ووصيةً» ونحوه» واللّه 
أعلم . أمَا ما لم يَحْتَخْ إلى شد رَحْلِء فيخيّرٌ . ذكره القاضي» وابنُ عقيل» 

وقال في «الواضح» ERE AN‏ 

فصل 

من ندر اعتكافا متا ایحا ليلا أو هارا مطلتاء أو شرط تابه" 
أو نواه في يومّين أو ليلتّين» أو أكثرٌء أو أطلقّ ‏ وقلنا: يجب تتابعه في وجو 
كما يأتي - لزمّه ما بينّهما من يوم وليل ةٍ فقط . نص عليه (وش»)» لان اليوم 
اسم لبياض النهار» والليلة ا الليلء والتثنيةٌ والجمع رار 
الواحدٍء وإنما يدخلٌ ما تخلّله من الأيام أو" الليالي» تبعا للزوم التتابع 
ضمناً. وخرَحَ ابن عقيل : لا يلزمٌه ما تخلّله ؛ لأنّ لفظه لم يتناولهء وشا 


2 


4/۱ أبوحكيم» وخرجه من/ اعتكافي يوم لا يلزمه معه ليلةٌ» وهو الأصحٌ 


الحاشية * قوله: (متتابعاًء ليلاً أو" نهاراًء مطلقاًء أو سَرَّظ تتابعه) . 
المتتابعٌ المطلّقُ نحو شهر شعبان. فإنّه متتابعٌ ضرورة . والذي شَرَط تتابعه نحو شهرٍ شعبان 
متتابعاً» فإنه شرط التتابعَ صريحاً» وأمًا الأول: فإنه جيل ضرورةٌ . 


() في الأصل: «و» . 
(۲) في (ق): «و٤‏ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به لاه ١‏ 


للشافعية . وحكِي لنا قول: لا يلزمه ليلا" . ومذهبٌ (ه م): يلزمُه بعددٍ ما 
لظ به*؛ لأن ذكْرَ a‏ اي الأيام والليالي عبارة عنهما مع 
الإطلاقي؛ لقوله تعالى: ايك ألا تُكلِمَ التاسس تت يال سا4 
[مريم : ]٠١‏ وقال: تة أيَادِ4 [آل AE ITS E‏ 
عليهماء كما يعمل بالنية في اللزوم وعدي (و) . 

دمن تلد أن يعتكات يوما معيناء أو مطلقاء دخل معتکقّه قبل فجره 
الاي دوج ر شمه (و ه ش)؛ أنه اسم اليوم» قاله الخليل . 
ولا تله اللي التي قبله (م)؛ لأنّ الليلة ليست من اليوم . وحكى ابن أبي 
موسى رواية : يدخل معتكّفّه وقتّ صلاةٍ الفجر . وكذا عند مالك إن نذرَّ أن 
يعتكفت ليله زمه بيويها . وتلزمُه عندنا الليلة فقطء فيدخل قبل الغروب» 
ويخرح بعد فجرها الثاني (وش) . وإن اعتبرّنا الصومًء لم يلزمُهُ شيء 
(وه). 


ومن نذَّرَ اعتكاف يوم» لم يجُرْ تفريقه بساعاتٍ من أيام (و ه م)؛ لاه 


* قوله: (وځکيّ لنا قولٌ: لا يلزمُه ليلاً) . 
هذا القولُ ذكره في «الرعاية»» والظاهرٌ: أن المرادً به إذا نذر اعتكافاً متتابعاً ليلاً لا يلزمُه ما يتخلَّله 
من نهار؛ لأنه لما عَيّنَ الليل دلّ أنه لم يُرِدِ النهارٌء ولان النهارٌ في العُرف لا يُجعل تبعاً للّيلِ» 
بخلافي العكس » فإنه تُطلقٌ الأيامُ وثّرادُ مع لياليها » ولا تطلقٌ في العُرفي الليالي وثُرادُ معها أيامُها . 

* قوله: (ومذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يلزمه بعدد ما لقَظ به) . 
فعلى قول أبي حنيفة ومالك : إذا تلقَّطَ بعشرة أيام» لزمّه معها بعددها من الليالي» وهي عشرٌ . 
وإذا تلقّطَ بعشر ليالٍء لزمّه بعددها من الأيام وهي عشرةٌ . وعلى القولٍ الأول: يكونٌ المتخلّلُ 
عمًا لقَطَ به ناقصاً واحداء فإذا كان لفط بعشرة تخلّلَ بين ذلك تسم . 


افرع 


الحاشية 


الفروح 


10۸ كتاب الصوم 


يهم منه التتابع» كقوله: متتابعاً . وللشافعية وجهان . وإن قال في وَسَطٍِ 
النهار : لله علي أن أعتكف يوماً من وقتي هذاء لزِمّه من ذلك الوقتٍ إلى 
مثله ؛ لتعيينه ذلك ذه . وفي دخول الليل الخلاف اسايق و اغاز 
الآجريء إن نَّرَ اعتكاف يوم» فون الوقتٍ إلى مثله . 

وإن نذَّرَ اعتكاف شهر بعينه» دخل معتكقّه قبل غروب الشمس من أوّلٍ 
ليلة منه» وح ا . نص عليه (و) عة أو 
يدخل قبل فجرها الثاني» روي عن الليث» وأبي يوسف» وزفر . 

وإن نذَّرَ عَشْراً معيناً » ادحل قبل ليله الأولى (و) . وعنه: أو قبل فجرها 
الثاني » وعنه: أو بعد صلاته* . 

ومع ا ت اعد ا ج بزعا وس قبل ليله الأولن ن 
عليه» لرُؤياه ‏ كَل ليلةَ القدر ليله إحدى وعشرين» في حديث أبي سعيد”'"' . 


رضم 


3 7 عو 


الحاشية * قوله:(وإن نذر عَشراً معيئاً» دخَل قبل . ليلته الأو وعنه: أو قبل فحرها الثاني » 


1١15 


وعنه : أو بعد صلاته) 1 

وجه الأولى : أن الليلة من العشر/ ووجه الأخيرة: ما روث عائشةٌ رضى الله عنها أن النبت كلل 

كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجرٌ ثم دخل معتكمّه . متفق عليه" . وأمًا الرواية الوسطى» فلم 
)١(‏ أخرج البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (/5170013151): أن رسول الله ب كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء 

فاعتكفٌ عامأء حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» قال: «من 

اعتكف معي فليعتكف العشرّ الأواخرٌ وقد أريك هذه الليلةء اسا وقد رأيني أسجد في ماء وطين من 


صبيحتها . . .2 فبِصّرَتْ عيناي رسول الله َل على جبهته أثرٌ الماء والطين» من صبح إحدى وعشرين . 
(۲) البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۳) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1۹ 


وهو عددٌ مؤنثٌ” > وعنه: بعد صلاةٍ الفجر أول ونب وقاله الأوزاعيٌ» الفروع 
والليثُ» وإسحاقٌ وابنُ المنذر؛ لقولٍ عائشةً : كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى 
الفجرٌ ثم دخل معتكفّه . متفق عليه" وحمله صاحبٌ «المحرر» على 
الجوازٍ . وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعلٌ ذلك في يوم العشرينَ؛ 
000 يوم زيادة قبل دخولٍ العَشر. قال: ونقل هذا عنه» ثم ذگره 
يثِ عَمْرة عن عائشة» ولم أجذهُ في الكتب المشهورة . 

ويَخرجُ بعد فراغ مّذَّةِ الاعتكافي إجماعاً . فإن اعتكّفت رمضانً» أو 
العشر الأخيرً» لحت اسيك" ليلة مزالي وكيا ويخرّج منه إلى 
المُصلى :نض عل وقال ما خد عدر ع عاف واا 
وذكرَ أنه به عن النبي کيا وذكرّه أيضاً أنه بَلّغْه عن أهل الفضل الذين 
ا . وقال سعيدٌ : حدثنا فضيل بن عياض» عن مغيرة» عن أبي معشر 
عن إبراهيمٌ قال: كانوا يستحبُون ذلك . قال صاحبٌ «المحرر»: لِيصِل 
طاعة بطاعةٍ . قال في «الكافي» : ولأنها ليلةٌ تتلو العَشْرّء ورد الشرعٌ 


0 1 1 1[ ا 
* قوله: (وهو عددٌ مؤنثٌ) . اساي 


أي : العَشْرٌ عددٌ مؤنثٌ؛ لأنّه بغير هاء . فإذا دحل فيه الأيام فدخول الليالي فيه أولى؛ لأنه مؤنتٌ» 
والليالي مؤنثة فهي أولى من دخول الأيام» والليلة الأولى من جملة لياليه . 


. )10)11۷۳( البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «يلبث؟ . وفي (س): (يثبت2‎ 
. ۳۱٣۔۳۱١‎ /١ الموطأ‎ )( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩۲/۳‏ . 
۲۹٥/۲ )6(‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


11۰ كباب الصوم 


بالترغيب في قيايها"“ فأشْبَهَتُ ليالي العشر . وأوجبّه ابن الماجشون 
اون برقال إنه الس الثمم عليها . فإن خرّج ليلةَ العيد بني“ 
قَسَدَ اعتكافه“ . قال ابنٌ عبد البرّ: لم يَقُلْ بقولهما ا إلا 
ووا غ الف ولم يستحبّه الأوزاعىٌ» وأبوحنيفةً. والشافعي ؛ لانقضاء 
المدةء كالعشر الأول أو الأوسَط» والله أعلم . 

N‏ م ْ لياليه لا ليليه 
الفصل . ٠‏ وفي «الكافي ٠۵‏ : إن ل را الشهرء أو لياه أو ا 0 
أو بالنهار» لزمة قا ددر ةفق . وذكرهه فى «الرعاية» قولاً . وإن نذرٌ شهراً 
لقا لزمّه تتابعه 8 نم :علد زو لأنَّه معنن يصح ليلا ونهارً* 2 

تنبيهان: 

(*7) أحدهما: قوله: (فإن خرجٌ ليلة العيد بِيّتهء فسد اعتكافه) انتهى . قال ابن 
نصر الله في «حواشيه»: كذا في النُسخ» ولعله: إلى بيته . انتهى . قلت : يحتمل أن 
* قوله: (فإن َرَج ليلة العيدٍ بنيته) . 

أي : بنيّةِ الخروج من الاعتكافٍ . 

* قوله: (لأنّه معئّى يصح ليلاً ونهاراً) . 
أي: : لأن الشهرَ معنّى يصح للَيل" والنهارٍ فدَحَلا في نَذْرِهِ كما يدخل الليل والنهارٌ في أشهُر a‏ 
العِدَّوٍ وَالعُنُوَء والإيلاء . 


)١(‏ أخرج ابن ماجه في «سننه» (۱۷۸۲)ء عن أبي آمامة» عن النبيّ يل قال: «من قام ليلتي العيدين» محتسباً لله لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب» . 

(۲) ليست في الأصل» وفي (ب): «بيته» . 

(۳) في (ب) و(س): «تخلّلهه . 

. YAY/Y ($) 

(0) في (ق): «الليل» . 

(5) في (ق): «شهر» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱٩۱‏ 


كَمُدّةٍ العِدّوِ والعْنَّوَ والإيلاءء ولأنه يفَهّم من إطلاقِهء بدليل فهوهِ من الفروع 
إِطلاقِهِ في العدةء والإيلاءِء لِم أن التصريح به في الكفارة تأكيد“ وعنه : 
لا ار اختاره الآجري» رضحت ابن شهاب وغيرّه (وش)؛ يصح 
إطلاقه على ذلك» ولهذا يصح فيد بالتتابع» وله يلزمه الشروع فيه عقب 
النذرء بخلاف الأ كليت ردا شرا : 

ويدخل معتكفه قبل الغروب من أوّل ليلةٍ منه» وعنه: أو وقتّ صلا 
المغرب» وذكره ابن أبي وی وعنه: أو قبل الفجر الثاني من أول بوم 
منه و لأ يمر عروب ی ار ااب . ويكفي شهرٌ هلالييٌ ناق 
بلياليه» أو ثلاث ين يوما اا قال صاحبٌ «المحرر» - على رواية لا 
يجت ف التابع + چ إفراد الليالي عن الأيام إذا لم : نعتبر الصوم. وإن 
اعتبرناه» لم جر ووجبّ اعتكافف كل يوم مع ليله المتقدمة عليه وإن ابتدأ 
الثلاثين في أثناء فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي 
والثلاثين» وإن ابتدأه في أثناء الليل» تم في مثل تلك الساعةٍ من الليلة 
الحادية والثلاثين» إن لم تير الصو وإن اعتبرناه» فثلاثين ليلة صحاحاً 
بأيامها الكاملةء فيم م اعتكافة بغروب شمس الحادي والثلاثين ذ في الصورة 
يكونَ هنا نقص» وتقديرٌه: بني إقامته» أو بنيّةِ قطعهء ونحوهما مما يصح به الحكمٌ على التصحيح 
مذهب من قال بالوجوب» فإنه مبنيٌ عليه . 
* قوله: (فعُلِمَ أن التصريحٌ به في الكفارة تأكيدٌ) . الحاشية 

يعني : قولّه تعالى : «قَويام هران تابن [النساء: 41] ذكرٌ التتابع في الآيةٍ تأكيدٌ؛ لان 

التتابعَ يُّقَهمْ من مطلتي الشهر من غير ذِكْرٍ تتابع ؛ بدليل مد العِنّةَء والعُنّق والإيلاء فإنه فُهِمَ 

التتابعٌ من مطلتي الشهرٍ . ْ 


. بعدها في (ب): (ثلاثين ليلة»‎ )١( 


۲ كتاب الصوم 


الفروع الأولى» أو الثاني والثلاثين في الثانية ؛ لثلاً يعتكف بعض يوم» أو بعض ليلةٍ 
دون يويها الذي يليهاء والله أعلم . ١‏ 
وإن نذرٌ اعتكاف أيام أ أو" ليالٍ معدودقء لم يلزمّه التتابعٌ إلا أن ينويّه ؛ 
لعدم فلالا غل :وكا احتح ابن عباس" في قضاء رمضانً بقوله : 
م مَنْ ايام أ [البقرة: ]١184‏ . واحتجٌ غيرّه في الكفارة بقوله: 
فإفصِيام َة ار [البقرة: ]۱۹١‏ . وعند القاضي: يلزمه (و ه م) كلفظ 
الشهرء وقيل: يلزمه إلا 0 ثلاثين و للقرينة ؛ لأنَّ العادة فيه ف 
الشهر”. فإن تابَعَ » » لزمّه ما يتخلّلها من ليل أو نهارٍ» في الأشهر . 
وا فق اا قبل انج ااي رغ أو بعل وة 
وإن ا فله تتابعه (وش) . قال صاحبٌ «المحرر»: لأنه 


الحاشية * قوله: (وقيل: يلزمُه إلا في ثلاثين يوماً؛ للقرينة؛ لأنَّ العادةً فيه كلفظ”" الشهر) . 
أي : العادةٌ في هذا القدرء وهو الثلاثونء أنه يُلمَظ فيه بلفظ الشهر» فلمًا عدَلّ عن لفظ الشهر إلى 
لفظ الثلاثين » كان ذلك قرينة على التفرقةٍ بين الشهر والثلاثين بخلاف ما دون الثلاثين من الأيام 
من الخمسة والعشرة وغيرهماء فإنه لا قرينة فيهاء فيجبٌ التتابعٌ . قال في «شرح الهداية»: تحرّرٌ 
على أصلنا في مجموع المسألتين أربعةٌ أوجو: أحدها: لا يجب التتابعٌ في شيءٍ من ذلك . 
والثاني: يجب في الاعتكافي دون الصوم . والثالث: يجب في لفظة الشهر دون لفظة الأيام . 
والرابع : يجب في صورتي الاعتكافي وإحدى صورتي الصوم» وهي: ندر الشهر منهء ولايجبٌ 
في نذر الأيام» وقد ذكرنا رواية في الصوم بأن لفظة الأيام من الخمسة والعشرة وغيرهما توجبٌ 
التتابع كالشهرء إلا لفظةً الثلاثين فلا يجبٌ فيهاء فيخرّحٌ هنا في الاعتكاف مثلّه . 
)١(‏ في (س): «و» . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً إثر حديث )۱۹٤۹(‏ . 
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أفضل - كاعتكافِه في المسجدٍ الحرام ‏ من نذْرٍ غيروء قال: اوهو قباس قولٍ 
أهل الرأي» فإنهم قالوا فيمَنْ أوصى بحجتين في عامّين» فأخرجا في عام 
جارء فهذا أولى . تمل أن يقال: فقذ سوّى بينهما في القياس» فدلٌ على 
مخالفةٍ لفظ الموصي ؛ للأفضلية ؛ لمصلحته» فمع إطلاقِهِ أولى . وسبق في 
الصوم عن الميتٍ”"'/ ويأتي كلام أحمدّء والأصحاب: أنه يُعمل بلفظ 
الموصي . وسبق في الفصل قبلّه كلام شيخنا”" . 
فصل 

من لزمّه تتابعٌ اعتكافهء لم يجُزْ خروجه إلا لما لا بُذّ منه» فيخرجٌ لبولٍ 
وغائط (ع). وقيء بَعْنّه وغسل متنجّس يحتاجه ". وله المشئ على عادته؛ 
وقصدٌ بيه إن لم يجذ مكاناً يلي به» لا ضرّرٌ عليه فيه ولا من كسقايةٍ لا 
ِحتَّشِمٌ مله منهاء ولا تقص عليه . قالوا: ولا مخالفةَ لعادته . وفي هذا 
نظرٌ. ويلزمُه قصدٌ أقرب منزلّيه؛ لدفع حاجته به“ بخلافف من اعتگف في 
المسجدٍ الأبعدٍ منه؛ لعدم تعيين أحدهما قبل دخولِهِ للاعتكافب . وإن بذَّلَ له 
صديقه أو غيرّه منزله القريب لقضاء حاجتهء لم يلزمّه ؛ للمشقة بتركِ المروءةٍ 
والاحتشام منه . 


ويحرّمُ بوله في المسجدٍ في إناء (و)؛ لعموم قوله عليه السلام:(إنَّ 


. ۷٤ ص‎ )١( 

. ۱١١ ص‎ )۲( 

(۳) في (س): ايعتاده» . 
)٤(‏ ليست في (ب) . 


الفروع 


۲4/ 
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ع 


الفروع المساجد لم نَبْنَ لهذا؛ إِنّما هي لذكر الله والصلاةٍ وقراءة القرآنِ»“ . أو 
كما قال . ويتوجّة احتمال . وصح عن أبي وائل" أنه فعله . واحتمالٌ 
آخرٌ: لكبر وضعفي» وفاقاً لإسحاق . وكذا فصدٌ وحجامةٌ .-فيخرّحٌ لحاجة 
كثيرة» وإلآ لم يججزء كمرض يمكثه احتماله . وذكرٌ ابن عقيل احتمالا : 
کر ف إا ر امتا ف( ان تلريه:.ا:والترق* اتل 
يمكثها التحرّزٌ منه إلا بترْكِ الاعتكافي» وقيل: الجوارٌ؛ لضرورة . وكذا 
النجاسةٌ في هواء المسجدٍء كالقَئْلٍ على نظعء ودم في قنديل» أظنه في 
«الفصول» . 
قال ابن تميم : يكره الجماعٌ فوق المسجدء والتَمَسّحُ بحائطه» والبول 
عليه . نص عليه . قال ابنُ عقيل في الإجارة في «الفصول» في التَمَسح 
بحائطه : مراده الحَظْرٌء فإن بال خارجاً وجسذه فيه لا ذگره» کر وعنه: 
يَحْرّمء وقيل: فيه وجهان» والله أعلم . 
ويخرّجٌ المعتكف لعل جنابق» وكذا غسل جمعةٍء إن وجب وإلألم 
يَجرْ (و)» كتجديدٍ الوضوءء ويخرج للوضوءٍ لحدثِ . نص عليه» وإن قلنا : 


الحاشية * قوله: (وذكرٌ ابن عقيل احتمالا : يجورٌ في إناء) 5 
أي : الفصد والحجامةٌ . 
* قوله: (فإن بال خارجاً وجسده فيه لا ذكَره» كره) : 
آي : كان الجسد في المسجدء والذكرٌ الذي يبول منه خارجٌ المسجدٍ . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۵)(٠٠۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(؟) هو: أبووائل» شقيق بن سلمة» الأسدي أسد خزيمة الكوفي» شيخها في زمانه» مخضرمٌ أدرك النبىّ يي وما رآه . 
(ت87ه) . «سیر أعلام البلاع» ١١١/٤‏ , 
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لا يكرّهُ فيه*» فَعَلّه فيه بلا ضررء وسبق في آخر باب الوضوء”" . ويخرجٌ 
ليأتي بمأكولٍ ومشروب يحتاجه. إن لم.يكن له من يأتيه به . نص عليه 
(و ها ش) . وعند(م): لا يخرجء ولا يعتكف حتى يعد ما یصلځه» كذا قال. 
ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بتو في ظاهر كلامهء واختاره 
جاع منهم : صاحبٌ «المغني»» و«المحرر» e‏ لْعَدِم الحاجة 
لإباحتِهء ولا نقص فيه . وذكر القاضي أنه يتوجَّهُ الجوازٌ . واختاره 
أبوحكيم» وحمل کلام أبي الخطاب 6 (و ش)؛ لما فيه من ترك 
المرُوءة» ويستحبي أن يأكل وحدّه» ويريدٌ أن يُخفِى جنس قُوتِهِ . وقال ابن 
حل اماد نات ارين اك E‏ كلقمة ولقمتین» له 
کل أكله . وله غسل ييه فيه في إناء من وَسَخ» وزَفْرِه ونحوهما . وذكر 
ھک : وفي غير إناء “ولا يجوز روا لها .سق اول 
“: هل يخرّح للجمُعةٍ؟ وله التبكيرٌ إليها . نص عليه» وإطالة ا 
158 3 ه)» ولا يكره (ه)؛ لصلاحيةٍ الموضع للاعتكافٍ . ويُستحبٌ 


)%( الثاني : قوله : (ولا يجوز خروجه لأكله وشربه ”في بيته“» في ظاهر کلامه» 
واختاره جماعة» منهم : صاحبٌ «المغني» و«المحرر» . . . وذكرٌ القاضي أنه يتوجّه 
الجوازٌ» واختاره أبوحكيم » وحمل كلام أبي الخطاب عليه) انتهى . ظاهرٌ العبارة إطلاق 
الخلافٍ» والصحيحٌ من المَذْهبٍ عدمٌ الجوازء وعليه الأكثرء وقطع به أكثرهم . 


* قوله: (وإن قلنا: لا يكره فيه) . 


يعني : الوضوء في المسجدٍ (فعَلّه فيه) أي : فعَلَ الوضوءَ في المسجدٍ . 


. 1۸4۹/۱ )۱( 

. ETA EV / € (۲) 

. ۱٤١ ص‎ )۳( 

. ليست في (ص)‎ )٤-٤( 


الفروح 


الحاشية 


الفروع عكسٌ ذلك . ذكره القاضي» وهو ظاهرٌ كلام أحمدّ . وذكَرٌ الشيحُ احتمالاً : 
يخير في الإسراع إلى مُعْتكفه . وفي «متتهى الغاية» احتمالٌ: تبكيرٌه أفضل» 
وأنه ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في باب الجمعة؛ لأنه لم يَسْتَدْنِ المعتكت . 
وفي «الفصولٍ»: يحتملٌ أن يضيقّ الوقتٌ . ”'وأنه إن تنفل'' بعدهاء فلا يزيد 
على أربع . ونقل أبوداود في التّبكير : أرجوء وأنه يركع بعدها عادتّه» وإنما 
جار التََكيرُ؛ لحاجة الإنسان» وتقديم وضوءٍ الصلاةٍ؛ ليصلي به أول 
الوقت* . ولا يلزمّه سلوك الطريق الأقرب . وظاهرٌ ما سبق : يلزمّه» كقضا 
الحاجة . قال بعض أصحاينا : الأفضل” خروجه لذلك وعَوْدُه في أقصر 
طريق ء لا سيّما في النَّذْر : والأفضل سلو أطولٍ الطظرق إن َرَج لجمَعةٍ 
وعبادة غيرهاء ا 

ويخرّجُ لمَرَضٍ يتعذّرُ معه القيامُ فيه» أو لا يُمْكنْه إلا مش 
يحناج إلى خدمة وفراش (و) . وإن كان خفيفاً كالصداع وَالمّى الخفيفة 
لم يَجرْ (و)» إلا أن يُباحَ به الفطرٌ فيفطرء > فإنه يخر - إن قلنا باشتر تراط 
الصوم ‏ وإلاً فلا . وتخرّجٌ المرأةٌ لحيض ونفاس (و)ء فإن لم يكن للمسجدٍ 
ريد رجت إلى بها فإذا رت ربعت إلى المسجيء وإن كان له 
رَحْبةٌ يمكنها ضربُ خباءٍ فيها بلا ضرر» فَعَلّتْ ذلك فإذا طَهُرتْء عادّث 


١م‎ 


1 
- 


بمشقة شديدة؛ بأن 


الحاشية * قوله: (وإنما جار التبكيرٌ؛ لحاجة الإنسان» وتقديم وضوءٍ الصلاة؛ ليصلي به أول 
الوقتِ) . ش ش 
أي: إنما جار إلى الجُمُعَةٍ للمعتكف مع آنه خروجٌ له منه بذ فجوازه لما ذگره وهو حاجةٌ 
الإنسان» وما بعده من تقديم الوضوء . 


. في الأصل: «يتنفل»‎ )1-١( 
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إلى المسجدٍ . ذكره الخرقىٌ» وابنُ أبي موسى؛ لما روى ابن به : حدثنا 
الحسينٌ بن إسماعيل : حدثنا زهير بِنُ محمدٍ» وأحمدٌ بن منصور . قال ابن 
بطة: وحدثنا إسماعيل بن محمدٍ الصّمّارٌُ: حدثنا أحمد بن منصور الرماديٌ» 
قالا: حدثنا عبدالرزاق: حدثنا الثوري»› عن المقدام بن برح ن 
أبيه» عن عائشةً قالت: كنّ ‏ المعتكفاتٌ - إذا حصن أمَرٌ رسو وليه وسلم 
بإخراجهن عن المسجدٍ. وأن يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحْبَةِ المسجدٍ حتى 
هرن . . إسنادة جيدٌ» ورواه أبوحفص العكبري أيضاًء ونقله يعقوبُ بن 
وقال أحمدٌ: النبئٌ ية قد أمرَ أن تَضَرَب فة في رَحْبَةٍ المسجدٍء رواه ابن 
بطَةَ بإسنادِه عن يعقوبٌ . قال صاحبٌ «المحرر»: وهذا من أحمدّ دليلٌ على 
بوت احبر عنده . ونقلَ محمد بن الحكم : تذهبُ إلى بيتهاء فإذا طَهُرتْء 
بَنَتْ على اعتكافها . ورواه أحمدٌ في رواية عبدالله. عن الحسن: كبقية 
الأعذار . والقَرقُ أن مقصوة تلك الأعذار لا يحضّل مع الكون في الوح . 
وعلى الأوّل: إقامتها في الرَّحْبةٍ استحبابٌ» في اختيار صاحب «المحررا» 
و«المغني»» وغيرهما . وجرّم به في «المستوعب»» 0 
أن أحمدَ قال: كان لها المضي أله منزلها . ذكره في «المجرد». قا 
صاحبٌ «المحرر»: هو شبية بالحائض تودّعٌ البيتَ» تقفُ بباب ا 
فتدعو» فكذا هنا؛ لتَقْرْبَ من محل العبادة» واختارٌ صاحبٌ «الرعاية»» يُسَنُّ 


010 أورده ابن قدامة في «المغني» ۸۷/٤‏ هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفهة‏ تفيل عن أبي قلابة قال: 
المعتكفةٌ تضرب ثيابها على باب المسجد إذا حاضت . ١‏ 
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أن تجلس في الرَّحْبَةِ غير المّحوطة» وإن خافت تلويئه فأين شاءَت. والله 
أعلم . 
ولا يخر لشهادة (و)» إلا أن يتعيَّنَ عليه أداؤهاء فيلزمه 5 (م)؛ 
لظواهِر الآیاتِ» وكالخروج إلى الجُمُعةء ولا يبطل اعتكاقه (م)» ولو لم 
يتعيّنْ عليه التحمل (ش) کالنفاس» ولو كان سببه اختياريًا*. واختارٌ صاحبٌ 
«الرعاية» : إن تعيّنَ عليه تحمّل الشهادة وأداؤهاء خرَحَ لهاء وإلآ فلاء ويلزمُ 
المرأةً أن تخرّجَ لعِدَّةٍ الوفاة في منزلها؛ لوجويه شرعاً (م) كالجمُعقٍ 
حقٌ لل ولآدمئ, لا يُسْتدرَكٌ إذا تُرِكَء ولايبظل اعتكاقة (ق)./ ويلزمة 
الخروج إن احج إليه؛ لجهادٍ متعين» ولا يطل اعتكافة ؛ لما ذكرناء وكذا 
إن تعيِّنَ خروججه لإطفاء حريق» أو إنقاذٍ غريق ونحوه . وإن وَقَعَثْ فتن خافَ 
منهاء إننانام في Sas‏ أو حافت أو ماله نها أو حويتاً 
ونحوّهء فله الخُروجُ» ولا 0 اعتكافه ؛ لأنّه عذرٌ في ترك الجمعةء فهنا 
أولى . 
ومن أكرّمّه السلطان أو غيرُه على الخُروج» لم يبل اعتكافه» ولو 
بنفسِه" (ق) كحائض» ومريض » وخائفي أن يأخدّه السلطان ظلماًء فخَرَّجَء 


الحاشية * قوله: (كالنفاس ولو كان سببه اختياريًا) . 


أي : لو كان سببٌ النفاس حصل باختيارها ؛ بان ضرَبتْ بطتّها حتى أسمَّطتٌْ . 
* قوله: (لم يبظل اعتكاقه. ولو بنفيو) . 

يعني : ولو خرج بنفسِه» مثل أن يهدّدّه على عدم الخروج؛ فيخرجٌ بنفسِهٍ . وتارةً المكرّه لا يخرجٌ , 

بنفسه بل يُحْمَل وَيُخْرَجٌ . 


(1) الآيات : كقوله تعالى : لایب الا إا مغرأ[ البقرة : ۲۸۲] . وقوله تعالى : وَل كرا ة4 [البقرة : 187]. 
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واختفى (وش) . وإِنْ أخرّجه لاستيفاء حقٌّ عليه» فإن أمکته الخروجٌ منه بلا 
عذر» بطل اعتكافه (و) وإلآ لم يبظل (م)؛ لأنه خروج واجتٌ : وللشافعية 
وجهان: إن ثبت الحقٌ بإقراره» وإلاً لم يبل . وإن حَحرَجّ من المسجدٍ 
ناسياًء لم يبظل اعتكافه. كالصومء ذكرّه في «المجرّدا . وذكرٌ في 
«الخلافي»» و«الفصول»: يبل ؛ لمنافاته الاعتكافء كالجماع . وذكرٌ 
صاحبٰ «المحرر» أحد الوجهين : لا ينقطع»› وي كمرض ون 
واختارّه أيضاًء وذکرّه قياس مذهبنا الففا طا في لهال صومه غير 
المظا هر منها ناسياًء أو يأكلٌ فيه معتقِداً أنه ليل» فين نهاراً» يقضي اليوم» 
ولا ينقطعٌ تتايه؛ تجعلا له بالنّسِانٍ والخطاء كالمريض . فكذا هنا . وفرّقٌ 
أصحاينا ؛ بأن الاعتكافت عبادةٌ واحدة: ل بالليلٍ والنهارٍ. كصوم البو 
الواحدٍ . وأجاب صاحبٌ «المحرر» : بأنَّ الخروج لعُذر موجبٌ للقضاءء لا 
بطل الماضيّ من الاعتكافي» بخلافي 0 اليم الواحدٍ» فعَلِم أنه 
كعبادات . قال : فنظيرٌ صوم اليوم من الاعتكافي أن يطاً في يوم منه ناسياًء 
وهو صائم . وقلنا: من شرطه الصومٌء ناتك نفد عله اعكا ف ذلك و 
کل ولا بد ا مضى» على ما اخترناه . وجزم م صاحبٌ«المحرر»: لا 
ينطع تتابعٌ المُكْرّه كما سبق“ . وأطلقٌ بعضّهم فيهما وجهّين» ولا فَرْقَ . 
وف رال العدرة 0 فإن أخره بطل ما مضى » على ما 
يأتي فِيمَنْ خرّج لما لَهُ بد . ولا يبل بدخولِه؛ لحاجته تحت سقف (و) 


(۱) ص ۱۹۸ . 
(۲) ص ۱۸۱ . 
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الفروع وعن ابن عمرً: لا يدل تحت سقف . وقاله عطائء والنَّحَعنُ 
وإسحاقٌ. وعن الثوري وغيره: يبظل . وقيّدَه الحسنٌ والثوري» والحسنٌ بن 
الي وابساة مقت ان ل أن نيط تنا :رقيو كالقر ل :الأول 
ومَنْ راد المَنعَ مطلقاًء فلا وجه له والله أعلم . 
فصل 
والمُعتادُ من هذه الأعذارء وهو: حاجةٌ الإنسانٍ (ع). وطهارةٌ الحَدَثِ 
(ع)» والطعام والشرابُ 2 والجمُعةٌءكما لا يبطلٌ الاعتكاف. ولا 
لقص هدي فلا يقضي شيئاً منه؛ أن الخروج له E‏ لکونه 
معتاداًء ولا تلزمه كفارةٌ . 
وبقيةٌ الأعذارء إن لم تَظلْء فذكرٌ الشيحُ: لا يقضي الوقتٌ الفائت 
بذلك؛ لكونه يسيراً مباحاًء أو واجباًء كحاجة الإنسان” . ويوافقه كلام 
القاضي في الناسي» في الفصل قبلّه . وعلى هذا يتوجّه: لو خرج بنفيه 
مكرهاً*: أن يُخْرَّجَ بطلائه على الصوم . وإنما مه صاحبٌ «المحرر»؛ 


الحاشية * قوله: (كحاجة الإنسان) . 
ذكرّه على وجو القياس» أي : بقيةٌ الأعذارٍ إذا كان الخروجٌ لها يسيراً مباحاًء ولا يقضي» كما لا 
يقضي في الخروج لحاجة الإنسان . 
* قوله: (وعلى هذا يتوجه: لو خرّجٌ بنفسهٍ مُكرّهاً) . 
أي : أن يخرّجّ بُطلائُه على الصوم . المرادٌ: إذا أكره على الفطرء فأفطرٌء لم بور على الصحيح» 
و ا ی ر ا ١‏ 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ ۰/۳ عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أرادَ أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطاً 
(؟) في الأصل: «كالمشي» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1۷1 


لقضاءِ زمن الخروج فيه بالإكراو» وفي الصوم يعتد بزمن الإكراءِ . وظاهر 
كلام الخرقيّ وغيره أنه يقضي* . واختاره صاحبٌ «المحرر» (وش) كما لو 
شري . وذكرٌ أن كلامَ الخرقيّ المذكورٌ موهمٌ. وأنه لا يعلمُ به قائلاً» 
وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج . قال: وكنذَّرِهِ اعتكاف يوم» فَخْرَّجَ 
لبقية الأعذارء وقد بق منه زمنٌ يسيرٌء كذا قال . وظاهر 0 الشيع 
خلافه» كما لو حرج لحاجة الإنسان . قال:وكالأجير مدةٌ معينةٌ لا 
تتناولٌ العقدَ المعتادّء بخلاف غيروء كذا هناء والله أعلم . 

وإن تطاول ذلك والاعتكافٌ منذورٌء فله أحوالٌ: 

أحدها اا متتابعةٌ غيرٌ معينة) فیخیر بين م البناء ء والقضاء ء-(و م ش) 
مخ ار ن ؛ لكون النذر حِلْفَة* (م ش) - وبين ٠‏ الاستئنافي ولا كفارةء كما 
قلنا فيمَنْ نذَرَ صومٌ شهر غير معيّنِء وشرَعً» ثم أفظرَ لعذر . 

مسألة - ۸: قوله : (والمعتاد من هذه الأعذار» وهو: فخا الإنسانٍ» وطهارةٌ 
الحَدَثِء والطعامُ» والشرابُء والجمُعَةُ . . . وبقية الأعذارء إن لم تَطل» فذكر 
الشيخ : لا يقضي الوقت الفائت بذلك؛ لكونهِ يسيراً مباحاً» أو واجباً . . . ويوافقّه كلامُ 
القاضي في الناسي . . . وظاهرٌ كلام الخرقيٌ وغيره أنه يقضي . واختاره صاحبٌ 
«المحرر» كما لو طَالَّتْ) انتهى . 


ما اختاره الشيخ الموفق هو الصواتث. وهو ظاهز كلام أكثر الأصحاب 5 واختارّه 
أيضاً الشارح وغيره . 


* قوله : (وظاهر كلام الخرقيٌّ وغيره أنه يقضي) . 
هذا راجح إلى قوله : (وبقية الأعذارٍ إن لم تَظل» فذكر الشيح: لا يقضي الفائتَ) ثم ذكر هنا: أن 
ظاهر الخرقيٌ وغيره يقضي 

* قوله: (لكون النذر حِلْقَةُ) . 
الحِلْقَةٌء بالكسر : العَهْدُ . فكأنه يقول: لكون النذر يميناً» أو الحَلفةٌ بالفتح: المرّةُ من الحَلِفٍ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


1۷۲ كتاب الصوم 


وذكرٌ فى «الرعايةا: يبنى» وفى الكفارة الخلاف» وقيل: أو يستأنث 


إن شاءء كذا قال . ومذهبٌ (ه): يلزمٌ الاستثناف بعذرٍ المرض» كمذهيه 


في المرض في شهرَي الكفارة . ويتخرّحٌ كقوله في مرض ياح الفطرٌ به" 
وا بناء على أحدٍ الوجهّين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيحٌ الفطرّ 
ولا 0 ووافقت الحنفية على عذر الحيض هناء وفي شهري 
الكفارة. واختار ذ في «السعرواة آنا كن ی 
تلويثٌ المسجدٍ لا كفارةً فيه» وإلاً ففيه الكفارةٌ . واختارَ الشيحٌ: تجبُ 
الكفارة إلا لعذرٍ حيض ونفاس ؛ لاله معتاد» كحاجة الإنسانٍ . وضعَمُهما 
صاحبٌ «المحرر» بأنا سوّينا في نذرٍ الصوم بين الأعذارٍ» وبأنَ رَمَنَ الحيض 
يجب قضاؤهء لا زمنَ حاجة الإنسان» كذ قال 

وظاهرٌ كلام الشيخ: لا يقضي» ولعلّه أظهد””' . ويتوجّه من قول 
القاضي هنا في الصوم» ولا فرقٌ» والله أعلم . 

تنبيهات: 

() الأول: قولّه بعد هذه المسألة : (ويتخرَّجٌ كقولٍ أبي حنيفة في مرض بباح الفطرُ 
رايت ياه عل El NE GEE‏ يرجي 
انتهى . هذان الوجهان ليسا من الخلافي المطلق» وإنما ذكرَ ذلك استشهاداًء والصحيح 

من المذهب أنه لا يتقطعٌ التتابع » قدّمه المصنفُ وغيرُه في باب الظهار" . 

(76) الثاني : قولّه : (وظاهرٌ كلام الشيخ لا يقضي, ولعلّه أظهرٌ) قال ابن نصر الله في 


«حواشيه): صرح في «المغني»“ بأن الحائضّ إذا طَهُْرتْء رحِعَت» فأتمّت اعتكافهاء 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. في الأصل: «فيه»‎ )۲( 
. 1۷0/4 م‎ 

. CAV /€ (6) 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۷۳ 


الثانية : نذَّرَ اعتكافاً معيناً» فيقضي ما تَرّگه» ويكمّرٌ؛ لتَركِهِ النذّرَ في وقته . 
نص أحمدٌ على الكفارة في الخروج لفتنة» وذكره الخرقيٌ فيهاء والخروج 
لنفير وعِدّةِ» وذكره ابنُ أبي موسى”" في عَِّةٍ . وعن آحمدَ فيمَنْ نذّرَ صومٌ شهرٍ 
بعينه» فَمَرِض فيه» أو حاضّتٌ فيه المرأةٌ في الكفارة مع القضاءٍ روايتان”» 
والاعتكاف مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيرو . وقاله صاحبٌ 
«المحرر»» و«المستوعب»» وغيرهما . قال: فيتخَرّجُ جميعٌ الأعذارٍ في 


: و x x2‏ 
الاعتكافي على روايتي" عدم وجوب الكفارة' ' (و م ش)» کرمضان. 


وقضت ما فائّها ولا كفارة عليها.. نص عليه . هذا لفظه بحزوفه» فكيف يقولٌ: ظاهِدُ 
كلام الشيخ لا يقضي؟ !انتهى . 

20) الثالث : قوله: (فيتخرّحٌ جميعٌ الأعذار) في الكفاراتٍ (في الاعتكافٍ على 
روايتين عدم وجوب الكفارة) صوابه : روايتي عدم» بإسقاط النونٍ للإضافةٍ . 

)#*%( الرابع : قوله: فيما إذا (نذَّرَ اعتكافاً معيناً)» وخرّج وتطاول : (يقضي ما تَرَكه 
ويكفّْرٌ؛ لتركه النذرَ في وقتِه . نص أحمدٌ على الكفارة في الخروج لفتنةء وذكره الخرقي 
فيهاء و) في (الخروج لنفير وعِدَة» وذكره ابن أبي موسى في عِدَةٍ)» ثم قال المصفٌ : 
(وعن أحمد فيمَنْ نذَّرَ صومَ شهر بعينه» فمَرض فيه أو حاضث فيه المرأة» في الكفارة 
مع القضاء روايتان» والاعتكافٌ مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره . وقاله 
صاحبٌ .«المحرر»» و«المستوعب»» وغيرُهما . قال: فيتخرَّجٌ جميعٌ الأعذارٍ في 
الاعتكافٍ على روايتي عدم وجوب الكفارة » كرمضان) انتهى . الصحيحٌ من المذهب 
وجوبُ الكفارة في الجميع مع القضاءء وعليه أكثرٌُ الأصحاب . وقد قدّمَه المصنفٌ . 


# قوله: (في الكفارةٍ مع القضاءِ روايتان) . 
روایتان : مبتدأ . وعن أحمدٌ: خبره . مراده: أنَّ الصومً عن أحمدّ روايتان» والاعتكاف مله 
يخر فيه مثله كما ذكُرٌ . 


. ١66 في الإرشاد ص‎ )١( 
في النسخ الخطية : «روايتين»» والتصويبٌ من «تصحيح الفروع؟.‎ )۲( 


الفروع 


الحا 


التصحيح 


® ر 


سيه 


۱۷4 كتاب الصوم 


الفروع والفرقٌ: أن فطرّه لا كفارةً فيه لعذر أو غير . ونقل المروذيٌ وحنبلٌ: عدم 

a 1l‏ و صاحبٌ «المحرر» على رواية يعدم وجوبها 

في الصوم وسائرٍ المنذورات. وكلامٌ القاضي» والشيخ, والحنفية هنا 
أا 

َرَكَ اعتكات”'' الزمن المعيّن لعذر أو غيروء قضاه متتابعاً 

0 بناء على التتابع في الأيام ا أد لألّه مقتضى لفظ الناذر ؛ 

لأنّه المفهومٌ من الشهر المعيّن المطلّقء فتضمَّنَ نذَرُهُ التتابع والتعبينَ 

والقضاء يحكي الأداء فيما يُمكنٌ. وعنه: لا يلزمُه نت 

مم (وش) كرمضان» وعند/ رر وبعض الشافعية : لا يلزمّه تتابعٌ ولو شَرَظه؛ لأن 

ذكرّه في المعّن لَْوّ ومذهبٌ (م): لا يقضي معذورٌ . فعلى المذهب الأوّل* : 


التصحيح ونص أحمدٌ على وجوب الكفارة في ا لأجل الفتنةء والخرقيٌ فيها وفي النفير 
والعدة» وان أبي موسى في العدة . وليست هذه المسالة مما نحن بصلده» ولكنّ 
المصنّف استشهد ما يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب. والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وكلام القاضي. والشيخ والحنفية أيضاً) 
المرادٌ بكلام القاضي وغيرء- والله أعلم :ما تقدّمَ في الحالة الأولى”" قبل هذه الحالةٍ وهو: 
امل ابن حا ب الاما مدو لتر م اي ا وى تر ا 
وقولّه : (واختارٌ القاضي في «المجرد»: أن كلّ خروج لواجب كمرض لا يُوْمَنُ معه تلويثُ 
اچد كغارة نه) وور ا زرا ارا فت الكفارة إلا نرج وا ف 
الأقوال المذكورةٌ تجيء في هذه الحالةٍ أيضاًء كما جاءت في الأولى» والله أعلم . 
* قوله: (فعلى المذهب الأول) 3 
هو : (إن ترك اعتكاف الزمنٍ المعّنِ لعذر أو غيرو» قضاه متتابعاً) . 


. ۱۷۲ في (ب): «الاعتكاف». (۲) ص‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به نفلا 


ما َرَج عن المدةٍ المعيّة» يقضيه متتابعاً (ش)» متصلاً بها (ش) . 

الحالة الثالثة : ندر أياماً مطلقةء فإن قلنا : يجبٌ التتابعٌ على قول القاضي 
السابق» فكالحالة الأولى . وإن قلنا: لا يجبٌء تمم ما بقي عليه لكنه 
يبتدئ اليو الذي خرّج فيه من أُوَّلِِ ليكو متتابعاًء ولا كفارةً عليه؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: قياس المذهب: يخيّرٌ بين ذلك» وبين البناء 
على بعض اليوم» ويكمّرٌ . وقياسُ مذهب (ش) يبني بلا كفارة . 

فصل 

قد سبق أنه لا يجوز خروح المعتكف إلا لما لا بُدّ منه» فلا يخرّج لكل 
قُربِةٍ لا تتعّنُء كعيادة مريض» وزيارة» وشهودٍ جنازةء وتحمُل شهادة 
وأدائهاء وتغسيل ميتٍ» ا . نص عليه» واختاره الأضحات ى لما 
سيق ألم اليا ا طن بدا كغيرو» ولأنه لا يجوز ترك فريضةٍ - وهو 
للدت فيلت وعنه : له ذلك . روى أحمدٌ عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: المعتكفٌ يعودٌ المريض› 
ويشهدٌ الجنازةً» ويشهدٌ الجُمُعةً . إسنادٌ صحيحٌ . قال أحمدٌ: عاصمٌ 
حجةٌء وعن أنس مرفوعاً: «المعتكفث يتب الجنازة» ويعودٌ المريض». 
رواه ابن ماجه"» من حديث عنبسة بن عبدالرحمن» وهو متروك . 


. ص ۱۳۷ وما بعدها‎ )١( 
. ۸۸-۸۷ لم نجده في «مسند أحمد» . وأخرجه عبدالرزاق في ١مصنفه) بنحوه 0707/5 وابنٌ أبي شيبة في «مصنفه» ؟/‎ )۲( 
. )۱۷۷۷( في سننه‎ )۳( 


الفريع 


الفروع 


۱۷٦‏ كتاب الصوم 


وروی سعيدٌ”'2: حدثنا هُشيمٌء أنبأنا مغيرةٌ» عن إبراهيمء قال: كانوا 
يحبُون للمعتكب أن يشترط هذه الخِْصّالَ - وهي له إن لم يشترظ -: 
ا ار ولا. .يحل غا وای ا ر ا 
ويخرّجٌ في الحاجة . وقاس الشيحٌ على المشي في حاجة أخيه ليقضيّها 
كذا قال . فعلى الأوّل: إن كان الاعتكاف تطوعاًء فله أن يخرّجٌ منه 
لذلك؛ لأنّه لا يلزمُ بالشروع . ومُقامُه على اعتكافِه أفضلٌ؛ لأنّه َة كان 
لا يخر إلا لحاجة الإنسان”" . ولقولٍ عائشة: إنه - بلك - كان لا 
يعرّجُء يسألٌ عن المريض» واوا و رو 
لجنازة أفضل؛ لأنها فرض كفايةٍ . 

وإن تعيّّث صلاةٌ جنازة خارج المسجدٍء أو دفن ميتٍء وتغسيله. 
فكشهادة متعيّنق» على ما سبق“ . 

وإن شرّط ذلك فله فعلّه . نص عليه» ذكره الترمذي» وغيرُه عن 
بعض الصحابة» والثوري» وابن المباركِ» وإسحاق . ورواه عبد الرزاق" 
ا والنخعي» واد و البغويٌ عن الشافعئ» جمعاً بين ما 


سبّقّ» ولأن في رواية الأثرم من قول عليّ: وليأتِ أهله» وليأمُرّهم بالحاجة 


. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ۸۸/۳ بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)7١79(‏ ومسلم (۹۷)(٦)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في سننه )٤( . )۲٤۷۲(‏ ص ۱۹۸ . 

(0) في سننه إثر حديث )۸٠١(‏ ونصه: رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم» أن يعود المريض ويشيع 
الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك» وهو قول سفيان الثوري-وابن المبارك . 

(5) في مصنفه (۳٤٠۸)ء‏ (2)8045 (۲٤٠۸)ء‏ على الترتيب المذكور . 1 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1۷۷ 


وهو قائمٌ . وذكر الترمذي» وابنُ المنذرٍ عن أحمدَ الع ( 0 
فعلى الأوّل: لا يقضي زمنّ الخروج إذا ندر شهراً مطلقاًء في ظاهرٍ كلام 
أصحابناء كما لو عيّنَ الشهرَ . قال صاحبٌ «المحرر»: لو قضاهاء عار 
الخروجٌ المُستنتى» والمشروظ في غير الشهر . وعند بعض الشافعية: 
يقضي ؛ لإمكان حمل شرطه على نفي انقطاع التتابع فقط» فنرّلَ على الأقل . 

فأمّا إن شَّرَط ماله منه بد ولیس ر ويحتاجة كالعشاء في منزله» 
والمبيتٍ فيه» فعنه: يجورٌ . جزم به الشيحٌ وغيرُه؛ لأنّه يجب بعقدوء 
كالوقي» ولأنه يصيرٌ كأنه نذَّرَ ما أقامه» ولتأكُدٍ الحاجة إليهاء وامتناع الثيابة 
فيهاء ذكره صاحبٌ «المحرر» وأطلق غيره» وعنه المنع مو 
وابنُ عقيل وغيرهما . واختاره صاحبٌ «المحرر) غ لمنافاته 
الاعتكاف صورةً ومعنى » كشرط تر الإقامة في ا والتدْهق 
وَالفْرخة؛ أنه في زمنٍ الخروج في حكم المعتكفي؛ ور أن يفعل 
فيه غير المشروط» وشرطه ما فيه فرب يلائم الاعتكافت» بخلافي هذاء 
والوقفٌ لا يصح فيه شرط ما ينافيه» فكذا الاعتكاف . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (فأمًا إن شَرَط مالّه منه بد وليس بقربة ويحتاجه» كالعشاءِ في 
منزلِه والمبيتِ» فعنه: يجورٌء جزم به الشيح وغيرُه ... . وعنه: المنعُء وجزمٌ به 
القاضي» وابنُ عقيل وغيرٌهما . واختاره صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه)» انتهى : 

إحداهما: الجوار» وهو الصحيحٌ» جرَمّ به الشيخ الموفق؛ والشارح» وصاحبٌ 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرُهم» وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : لا يجورٌ» اختارّه من ذكرّه المصئّفٌ . 


الفروع 


الفروع 


۷۸ كتاب الصوم 


وإن شرط الخروجٌ للبيع والشراء؛ للتجارة أو التكسّب بالصناعة في 
المسجدء لم يَجُرْء بلا خلافي عن أحمدٌ وأصحابه» قاله صاحبُ «المحرر» 
صا dg‏ 
يعجبي . قلثّ: إن كان يحتالج؟ قال: إن كان يحتالء فلا يتك . و 
قول النخعي» وأجارٌ هو وعطاءٌ وقتادةٌ شرط البيع والشراءِ ونحووء 0 
أعلم . 

إن قال: متى مَرِضْتٌ أو عَرَضّ لي عارضٌ» خرجْتٌ» فله شرظه (م)» 
أطلقّه الأصحابٌ والشيح وغيرهء كالشرط في الإحرام . وقال صاحبٌ 
«المحرر) : فائدةٌ الشرط هنا سقو القضاء في المدة المعيّتٍء فأمّا المُظلَقَة 
كتَذْرِ شهر ما لا و الخروج منه إلا لمرض » فإنه يقضي زمنّ 
المرض ؛ لإمكان حمل شرطو هنا على تفي انقطاع التابع فقطء فل على 
الأفل» :وكوف الفط أفادَ هنا ”البناء مع سقوط" ' الكفارة» على أصلناء 
هذا القول معنى قول بعض الشافعية السابق» فيتوجّهُ تخريجهما على الوجهين 

2 نل 

وإِنْ خَرَجَ لما لا بُدّ منه» فسألَ عن المريض أو غيرِه ‏ ولا وجة لقولِه في 
«الرعاية»: وقيلَ: أو غيره ‏ في طريقهء ولم يعرج. جار (و)؛ لما سبق" » 
وكبيعه وشرائه» ولم يقف لذلك . 


مار 


. ٦١١/۷ في النسخ الخطية: «لأحمدة . والمثبت من (ط). كما في «الإنصاف»‎ )١( 


(5-؟) في الأصل: «التتابم؛ . 
(۳) ص ۱۷١‏ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1۷۹ 


فأمًا إن وف لمسأليهء بَطلَ اعتكافه (و) . وللشافعية وجة: لا بأس بقدر 
صلاة الجنازة . وعن مالك : إن خرّج لحاجة الإنسانِء فلقيّه ولده» أو شرب 
ماء وهو قائمٌ؛ أرجو أن لا بأس . ولم يرَ أبوسلمة بن عبدالرحمن بأساً إذا 
حرج لحاجته» فلقيّه رجل أن يقِف عليه فيسأله . قال صاحبٌ «المحرر»: 
هله المبالة فال بد مد اج الان ومعناها: والخروجٌ لمرض 
وحيض له الوقفةٌ والتعري وغيرهماء فالخروجٌ لما لا بد منه لا يجوز معه ما 
IS TT‏ لأنه يفت يا جزءا مدقا من اللَبْثِ بلا عذرء 


كما لو خرَجَ له» ويجورٌ معه ما لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرة"؛ لأنّه لا 


* قوله: (فالخروځ لما لا بُ منه لا يجورٌ معه ما يزدادٌ بو زماله) . 

قال في «شرح الهداية»: قاعدةٌ المذهب: أن الخروجٌ لما لا بُدّ منه لا يجوز معه ما يزدادٌ به زمانّه 
ف كز ف منود كاناهها لشن وفلف ار ل ی ر ارا ا ين 
اللبثِ لغيرٍ عذرء ويجورٌ معه كل تصرٌّفٍ لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرة؛ لأنّه لا يفوت به حقّاً» 
فأمًا المباشرةٌ فلا تجورٌ فيه» إن كان مما لا يقضى وقنّه» وإن كان مما يقضى وقنّه» جازت فيه 
المباشرةٌ؛ لأنه غيرٌ معتكفي» والذي لا يُقضى وقثه كالخروج لحاجة الإنسانء فإنّهِ لا يقضي وقتّ 
الخروج لذلك؛ بل هو في حكم المعتكفِ› > فلا يباك شر لألّه معيكت» بخلافي الذي يقضى وقنّه » 
كالخروج للمريض الذي يقضي زمنّ خروجه» ففي هذا يجوز له المباشرةٌ؛ لأنّه خرَجَ عن 
الاعتكاف» بدليل أنه يقضي هذه المدةًء وإذا لم يكن معتكفأًء جازت له المباشرةٌ» فالخروجٌ 
لحاجةٍ الإنسان لا يجوز معه التعريجٌ» فحاجةٌ الإنسان لا بُدٌ منه» والتعريجٌ له منه بد ويزداد به 
زمن الاعتكافي» بخلافي السؤالٍ من غير تعریج» فإنه له منه بذ لکن لا يزدادُ به زمنٌ الاعتكاف؛ 
لكايه يدو ف ينين ا لأثه لا رفوك باس كلاف ا کے عرزي ی 
مكنا كالمرضن والعيش» فلا وقرف اتر لال ن سن الامتكاف :فلن يق :> 


. في الأصل: «المباشر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


7 ١ 


A۸۰‏ کات الصوم 


يفوت به حقّاء فأمًا المباشرةٌ فلا تجورٌ فيه إن كان مما لا يُقضى وقتّه. 
وخالف فيه بعش الشافعية» وهو محجوحٌ بالإجماع قبله» وإلا جازت (م) 
كغيرها ؛ ”' لأنه غيرٌ معتکفی'» بدليل أن هذه المدة لا تُسْمَسبُ له ويقضيهاء 
بخلافي حاجة الإنسان ولهذا لو حلت أن يعتكف شهراًء فخرَّجٌ لعذر» 
يقضي زمئّه "غير أنه" لم يبر ما لم ”"يعتكف ذلك» ولان الصومٌ المتتابعَ لا 
يمنعٌ الوطء في لياليه ما لم" يكن من مدَّيِهء كذا هناء والله أعلم/ . 

وإن خرّجَ لما لا بُدَّ منه» فدحَلَ مسجداًء يُتِمٌّ اعتكاقّه فيه» إن كان الثاني 
أقرب إلى مكان حاجته من الأوّل (وش)؛ لأنه لم يترك لبا مستحماً. 
كانهدامِه» أو إخراجه فخرَّجَ إلى مسجد آخرء فأتمٌ فيه» أو خرّجٌ للجمعة» 
وأقامٌ في الجامع يوماً وليلة» وإِنْ كان أبعدَء أو حََرّجَ إليه ابتداء بلا عذر» بطل 
اعتكافة (و)؛ لتركه لَبْئاً مستحقّاً . ولم يبطله أبويوسف ومحمدٌ في الحالتينء 
بناء على أصلهما في الزمن اليسيرء على ما يأتي“» ب را ا 
لتعيينِ المسجدء ؛ كتعبينٍ يوم بشْروعِه و في صوم» والفرقٌ: أن المسجد لا يتعيّنُ 
بنذرو» بخلافٍ الصوم» والصومٌ لا يمكنُ البناء مع نقلوء بطلاب لامتكا . 

ولو تلاصَقَ مسجدان. فانتقل من أحدهما إلى الآخرء فإن مشى في 
انتقاله خارجاً منهماء بطل » وإلاً فلا . ويبطل عند أبي حنيفة مطلقاًء وعند 
أبي يوسف» ومحمد عکسه . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲-۲) ليست في الأصل» وفي (ب): «عشرأً» . 
2 ليست في (ب) . 

. ۱۸۱ ص‎ )٤( 


فصل 

وإن خرّجٌ لما لَهُ منه بذ فإن كان مُكْرَهاً أو ناسياً» فقد سبق في 
الأعذار . وَإِنْ أخرّجَ بعض جسيوء لم يَبْظلْء في المنصوص (و)؛ لأنَّ 
عائشةً كانت ترجُل النبئ ييه وهو معتكفٌ في المسجدء وهي في حجرتهاء 
وناو ليا رام قو OE‏ 

وإن أخرّج ج ا عمد بظل» وإن قل (و)» و 
روو و على لص يوم . وأبطله أبويوسف ومحمدٌ بأكثرٌ 
من نصفي يوم فقط . وأبطله الثوريٌ والحسنٌ بن صالح إن دخل تحت سقف 
ليس ممرّه فيه» والله أعلم . 

ثم إن كان متتابعاً بشرط» أو نيةء أو قلنا: يتابعٌ في المطلتي» استأنت 
(و)؛ لإمكانه أن يأتي بالمنذورٍ على صفته» كحالة الابتداءء وكمَنْ عليه 
صوم شهرين في کاو أو ذو في الذمة»ء ولا كفارة (و). وقال في 
«الرعاية» : يستأنث المطلق المتتابعَ بلا كفارة؛ وقيل : أو يَبْنيء ويكفّرٌء كذا 
قال . وإن متتابعاً معيّناً کندرو شعبانٌ متتابعاً» .استائتت ها كالقسم 
قبله . وقد صرح بهما . والتتابع أولى من الوقتِء لكونه قربةٌ مقصودة» 
ويكمّرٌ (م ش) . ومذهتٌ (ه) وصاحبيه: يبني» ولا يستأنك؛ لان التعيينٌ 
أصل» والتتابعَ وصفُ» وحفظ الأصل أولى» ولا كفارةً عندهم إلا أن يريد 


(۱) ص ١59‏ 5 
(١‏ البخاري 674 ومسلم (VAY)‏ . 
(۳) في (س): «صفقّه . 


الفروح 


الفروع 


1۸۲ كتاب الصوم 


به اليمِينَ» فيكفْرَ مع القضاء . وعند أبي يوسف: إن أرادً اليمِينَ» كمَّرٌ بلا 
ار م 

وإن كان مت متعيّاً» ولم يقيدَهُ بالتتابع» کنڈرهِ اعتكاف شهر شعبانَ» فقيل : 
يبي (و هھ ش)؛ أن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين» فسقّط بمواته› 
كقضاء رمضان» ووافقَ أبوحنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فونه وقيل : 
يستأنف؛ لتضمُن نَذَّرِه التتابع» ولأنّه أولى من المّدّةٍ المطلقةء ولهذا قال 
مالك : يستأنف هنا دون الصوم؛ لعدم تقييدِ الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده. 

وذكر TE‏ هذ اة اضف المذهب» أنه قياس 
قول الخرقيّ . وأصل الوجهّين: مَنْ نذّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطَرٌ فيه » فإن فيه 
رواية يتين ويكفَّرٌ رواية واحدة (م ش) ؛ ؛ لتركه المنذورٌ في وقتِهِ المعيّن . 
ومذهب الحنفية : كما سبق ics‏ 

فصل 


إن وَطِىع المعتكف فى المج عمداًء بطل اعتكافه (ع للاي" 
وإل ور في شرج 1 4 3 


التصحبح ١‏ مسألة-١٠:‏ قوله (وإن كان متعيّناً» ولم يقيدْهُ بالتتابع » كنذرٍ اعتكافٍ شهر شعبانٌ» 


الحا 


5 ® 


فقيل: يني . . . وقيل: يستأنِفٌ . . . وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» أن هذا الوجة أصح في 
المذهب» وأنه قياس قول الخرقيٌّ . وأصل الوجهيْن: مَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطرَ 
فيه » فَإِنّ فيه روايتين) انتهى . وأطلق القولين في «المقنع»"» والمجد في اشر حه)» 
والشارخ » وابنْ مُنَجَا في اشر جه»» وصاحبٌ المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» 
وغيرهم : 


. آنفاً‎ )١( 
.]141 وهي قوله تعالى: ولا یروش وأ عَدَكُِوْنَ بي الجر يلف دود َه ملا روا [البقرة:‎ )۲( 
. A/V المقنع مع. الشرح الكبير والإنصاف‎ (r) 


باب الاعتكاف ومايتعلق به A۳‏ 


والنهي للفساد. وكذا إن وَطِىَ ناسياً . نص عليه ؛ لقولٍ ابن عباس : إذا جامَعَ 
المعتكف يطل اعتكاقه . رواه حرب بإسناد صحیح'» وكالعمدء 
وكالحجٌ. وخرّجَ صاحبٌ «المحرَّر؛ من الصوم أنه لا يبظل» وقال: الصحيحٌ 
عندي أنه يَبْي* . وقد سبق في الأعذار› وفي الفصل بعدها: الوطءٌ زمنَ 
العذر. 

ولا كفارة بالوطعء فى ظاهر المذهب (و) 8 نقله أبوداود. وهو ظاهرٌ ما 
نقلّه ابن إبراهيمَ ء واختاره جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغني»» و«المحرر)؛ 


أحدهما: قاف وهو الصحيخ ؛ اختاره الججلة كما تقدم . وصحححه فى 
«التصحيح» وقَدَّمّه في «الهداية» و«الخلاصة» . 
والقول الثاني : يني . 


* قوله : (وخرّج صاحبٌ «المحرر» من الصوم أنه لا يبطل» وقال: الصحيح عندي أنه يبني) . 
قال : والصحيح عندي أن فِطرّ الناسي لا يقطعٌ تتابعّه» بل يني على ما مَضى » ويقضي ما فاتَ من 
مدّة الاعتكافي بسببه» وسبب ما يتعلّقُ به كما اخترناه في الخروج من معتكفه ناسياً» وكمذهبنا 
فيمن عليه صومٌ شهرين متتابعين بنذر» أو قتل خطلء إذا وطئ ا أو معتقداً أنه 
ليل» فبانَ نهاراًء فإنه يفسدٌ صومٌ يوم الوطء خاصةً» ولا ينقطِعٌ به التعايمٌ» كذلك ها هناء 
وأصحابنا فرّقوا بينها ؛ بأن الاعتكاف عبادةٌ واحدةٌ متصلةٌ بالليلٍ والنهار » فهي في معنى صوم اليوم 
الواحد؛ لا في معنى صيام الأيام المتعددة . وهذا غير مُسَلّم ؛ أن التغروح بالأعذارالمرجية 
لافقا #الحيف افر ورال فر العافين من اكات بخلافي صوم اليوم 
الواحدء فَعْلِمَ أنه كعباداتٍ متعددة» وإن اتصل بعضها ببعض» ونظيء صوم اليوم من الأعتكاف إذا 


الفروع 


الحا 


0 


وطئ في يوم منه ناسياً» وهو صائمٌ» وقلنا: من شرطه/ الصومٌ فإنه يفسدٌ عليه اعتكاف ذلك اليوم 116 


کله ولا يِفْسَدٌ ما مضى على ما اخترناه» لما ذكرنا:. 


. ٩۲/۳ وابنُ أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۸٠۸١( وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 
: ١59 ص‎ )۲( 
. لا‎ /£ 5١ 


۱۸4 كتاب الصوم 


الفروع لعدم الدليل» وكالصلاةٍ وأنواع الصوم غير رمضان . واختارٌ القاضي› 
وأصحابّه وجوب الكفارة» كرمضانٌ والحجٌّ*» والفرق واضحٌ*. واحتجُوا 
برواية حنبل» والأولى أنه لا حبََةَ فيهاء على ما قاله صاحبٌ «المحرر» 
وغيرٌه*» ومال إليه الشيح . 


الحاشبة * قوله: (واختارٌ القاضي وأصحايه وجوبٌ الكفارة» كرمضانَ والحجٌ) . 

حُسَةٌ القاضي : أنَّ الاعتكاف عبادةٌ تحرّمُ الوطء وتفسّدٌ به» فوجَبْت فيها كفارةٌ كالصوم» والحجٌ» 
أو نقولٌ: عبادةٌ تختصٌ المسجدّ أشبهتٍ الحجٌ أو نقول: عبادة تبيخ الكلامٌ وتحرّمٌ الوطء أسْبَّهَتْ 
الصومٌ والحجٌّ . واحتجوا برواية حنبل» ودُكِرٌ له قول ابن شهاب: من أصابّ في اعتكافِهِ فهو 
كهيئة المُظاهرء فقال أبوعبدالله : إذا كان نهاراً» وجبّتُ عليه الكفارةٌ» وقال في موضع آخر من 
«مسائل حنبل»: إذا و المعتكف على أهلِوء بعل اعتكاثه؛ وكان عليه أيامٌ مكان ما أفسدّه؛ 
واستقبلَ ذلك» ولا كفارةً عليه إذا كان الذي وقّمَ ليلاًء وليس هو بواجب» فيجبٌ عليه الكفارةٌ . 
قال القاضي : وهذا يدل على أله تجبٌ عليه الكفارةٌ إذا كان الاعتكاف واجباً بالنذّرِء وإنما لم 
نوجبّه هاهنا؛ لأنّه غيرٌ واجب . قال: وقوله: إذا كان ذلك نهاراً» قصّدّ به: إذا كان الاعتكاف 
واجباً عليه نهاراً أو لم يوجبه على نيه ليلاً» فأمًا إن أوجبّ اعتكافّه شهراً متتابعاًء أو أياماً 
متتابعة» فإن اليل والنهارٌ سواءٌ في ذلك . 

* قوله: (والفرق واضح) . 
لأنها إذا لم تجب بذلك في صوم النذّْرِء والقضاءء والكفاراتِ» مع أن لنا صوماً مفروضاً بأصلٍ 
الشرع تجبُ فيه» فالاعتكاف المنذورٌ والتطؤمٌ مع كونه لم يجب بأصل الشرع أولى» ولان الحجٌ 
وصومٌ رمضان لا يخرجٌ منهما بالإفسادٍ بخلافٍ هذا . 1 

* قوله: (والأؤلى أنه لا حجة فيها على ما قاله صاحب«المحرر» وغيره) . 
ضعّف في «شرح الهداية؛ ما ذكره القاضي في رواية حنبل في الكفارة في وطء المعتكف» وقال: 
لا يخفى بُعدٌهء فإنَّ الإمامَ لما حكى عن الزهري القول بالكفارة مطلقاً» ما ارتضى بهء بل قيَّدَها 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1A0‏ 


وخصٌ القاضي. وجماعة الوجوب بالمنذور . وذكرٌ في «الفصول»: 
أنها تجبٌ في التطوع» في أصحٌّ الروايتين , قال صاحبٌ «المحررٍ» : لا وجه 
له» ولم يذكزها القاضي» ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد . فهذه 
ثلاث رواياتٍ» وهي في «المستوعب» . وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين 
وحُحكي رواية . ومراده* ما اختاره ا و«المحررا» 


بالنهار» فلا يكن الاعتكاف واجباًء فكيف يلغي ما قيِّدَهء ويقيّدُ كلامّه بما لم يذكره» ويجعل 
ذلك مذهباً له» ثم يحتملٌ ما قاله صاحبٌ «المغني»”"»: أن أحمدّ إنما أوجبّ عليه الكفارةً إذا فعل 
ذلك في رمضانٌء لأجل الصوم؛ لاله اعتبرٌ النهارَء ولو كان بمجرَّدٍ العكوفي» لما اختص بالنهار 
كما لا يختصٌ الفساد به . 
وقوله : إن أحمدّ قصّدّ بذكر النهار» إذا كان قد وج جَبَ على نفْسِه اعتكاف النهارٍ خاصة دون الليلٍ 
تح لا دلبل عليه ولا قوينة» بل تأويلٌ صاحب «المغني» أقربُ منه . وأا الفط الثاني من رواية 
حنبل» فليس بصريح بما قال» وقد صرح فيه أنه لا كفارةً عليه» وخصٌ ذلك بالليل؛ لما قدمنا من 
أنه يريدُ بالكفارة التي تجبٌ بالنهارٍ كفارةٌ الصومء وحمل قوله : ولیس هو بواجب» فتجبّ عليه 
الكفارةٌ» أنه أراد : ليس الاعتكاف بواجب بالشرع» فيجب فيه الكفارةٌ قصداً؛ للتفرقة بذلك بينه 
وبين الح والصوم حيث دخأنهما الكفارةٌ؛ لوجوبهما في الجملةٍ بالشرع» ويدلٌ على ذلك أله قد 
صرح في أول كلامِه بأن عليه قضاء ما أفسده من الأيام» والقضاءً لا يجب عنده إلا في منذور» 
فدلٌ على أنه أراد ما قلنا . وقد حكى ابن عقيل الروايتّين في هذه المسألةٍ على غير ما ذكرّه 
القاضي»ء وأبوالخطاب» فقال في «فصوله» : وإذا وئ المعتكث وجبتٍ الكفارةٌ في أصحٌ 
الروايتين . والأخرى لا كفارة» إلا أن يكونّ واجباً بالنذّرِء ويكونّ الوطءٌ وقّعَ نهاراًء فإن وقّعَ 
ليلاًء فلا كفارةً . وهذه الرواية تقتضي أنها تجبُ حتى في التطوع الذي يجوز الخروجٌ منه» وهذا 
سالا رخال ول يذكزها القاضي» ولا رقت فلى لفط يدل عليه عن احم 

* قوله: (وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين» وحُكي روايةٌ . ومراده) إلى آخره . 

. لا - ملاع‎ / € )١١( 

. 275/5 )۲( 


الفروع 


الفروع 


لحيل كتاب الصوم 


اكه وغيرهم : أنه أفسدَ المنذورَ بالوطءِ» وهو كما أفسدّه 
بالخروج: لما ل منه له على ما دن 1 وهذا معنى کلامه فى في 
«الجامع الصغيرٍ) وذكر بعضهم أنه قيل : : إن هذا الخلاف في نذر» وقيل : 
معيّنِء فلهذا قيل : تجبٌ الکفارتان» كما لو نذَرَ أن يحجٌّ في عام بعينه: 
فأحرّم» ثم أفسدَ حه بالوطءِ» يلزمه كفارةٌ للوطءء وكفارةٌ يمين للنذرِ . 

ولا تحرم العباشرة .في .غير الفرج بلا شهوة (و) . وذكر القاضي 
احتمالاً 0 كشهوة ری . ومتى أَنْيَلَ بهاء ف اشا 


م 


(ق)» وإلا فلا" ' (م 50 كالصوم. ومتى فَسَلَ خرج في كفارة الوطءٍ 


والتنبية؛ لأبي بكر . فمُهم من كلام المصنفٍ أن الكفارةً التي أوجبّها إنما هي لتركٍ الاعتكافٍ 
المنذورء زائه خرو ا اختارّه صاحبٌُ «المغني»””"؛ و«المحرراء 
و«المستوعب»؛ وغيرّهم . قلتُ: فعلى هذا: يكن اختيارٌ أبي بكر أن الوطء لم تجب الكفارةٌ 
لأجله؛ وإنما وجبثُ؛ لكونِهِ تضمَّنَ ترك الاعتكافي» وقد أشارٌ في «المغني» إلى نحو ذلك في 
توجيه كلام أبي بكر . قلتٌ: فعلى هذا يكونٌ اختيارٌ أبي بكر موافقاً لاختيارٍ الشيخ» وهو أن 
الوطءَ لااتجث به کار ولكن إذا كان الاعتكاف منذوراً ا ترك 
المنذورء ولكن ما ذكرّه الشيحُ في «المقنع»“ يخالفٌ ذلك» فإنّه قال : ولا كفارةً عليه إلا لنركِ 
نذره . وقال أبوبكر: عليه كفارةٌ يمين» فظاهرٌه: أن أبابكر يوجبٌ الكفارة لغيرٍ التركِء وإلا لم 
يكن مخالفاً لقوله : إلا لتركِ نذْرِهء فظهرٌ أن على طريقة «المقنع» يكونٌ اختيارٌ أبي بكر مخالفاً 
لاختيارٍ الشيخ» وعلى ما ذكره المصنف يكون موافقاً له والله أعلم . وإذا وجبت الكفارةٌ على 
المعتكفب بالوطءء فقيل: كفارةٌ ظهارٍ» وقيل : كفارةٌ يمين» وقيل : هماء ذكره في «الرعاية» . 
)١(‏ ص ۱۸۱ . 


. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 
. Vo EVE /E (F) 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۲۲/۷ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 3۸۷ 


الخلافٌ» ذكره ابن عقيل" . وقال صاحبٌ «المحرر» : : يتخرج وجه الفروع 
ثالث : يجب بالإنزال عن وطءٍ لا عن لمس وقُبلة يقال ا اا 
کالعامد» على إطلاق أصحابنا (وهام). واا فا ال راه لا 
يبطله» كالصوم . 
فصل 

وإن سر في اعتكافوء قَسَدَ') > ولو سَّكرَ ليلا (م)؛ ES‏ 
من أهل المسجدٍ كالحيض» ولا يبني؛ لأنه غيرٌ معذور» وإن ارتدّ فيه" » 
فس كالضوم وغيرء . ومذهبٌ (ش): لا يقس ويبني؛ لأنّه من أهل المُقام 
ف لسري تنعت تيدر 1" وليل E A‏ 
على ما يأتي في أحكامهه”* . وإن شرب خمراً ولم يسكرء أو أتى كبيرةٌ 
فقال صاحبٌ «المحرر»: ظاهرٌ كلام القاضي: لا يفسّد؛ لأنه من أهل 
العبادة والمُقام فيه . ومذهبٌ (م): يفسدٌ . وحكاه بعضّهم عن (ه ش) . 
وقال عطاءٌ والزهريٌ: إن أتى ذنباً» فسَدَ . 


تنبيهان: التصحيح 

(*7) الأول: قوله: (ومتى فسَدَ رج في كفارة الوطء الخلافٌء ذكره ابنُ عقيل)» 

مراده بالخللاف : الخلاف الذي ف في الصوم؛ ذكره المجد في اشرجه» : 

# قوله: (ومتى فسَد خُر في كفارةٍ الوطءٍ الخلاف» ذكره ابن عقيل) ا 
قال في «شرح الهداية»: ومتى فسد اعتكاقه بذلك» حرج في وجوب الكفارة وجهان كما في 
الصوم» ذكره ابن عقيل . 

. في الأصل: «بطل؛‎ )١( 

(0) ليست في (ب) و(س) . 


(۳۳) ليست في الأصل . 
(5) ۳۰۹/۱۰ وما بعدها . 


افرع 


44/1 


ا س ج ل س ي 
فصل 

يستحبٌ للمعتكف التشاغل بفعل المَرّب» واجتناب ما لا يعنيه (و)» من 
اله اورا او کرو كلام وغ .قال ا ا مرو فى قير 
الاعتكافب. ففيه أولى . ولا بأس أن تزورّه زوجته في المسجدٍء وتتحدث 
معه» وتصلح رأسّهء أو غيرّه» ما لم يلتذّ بشيء منها . وله أن يتحدّتٌ مع من 
يأتيه» ما لم يككثر؛ لأ صفية زارئه له فتحدَّدَتٌ معد 0 ور جَّلَت/ عائشةٌ 
و1" دول باع نات موا O‏ لايق د لفو قاف اولقن 
الصمتٌ من شريعة الإسلام . قال ابن عقيل : يكره الصمتُ إلى الليلٍ . قال 

في «المغني)” 0 و«منتهى الغاية»: 2 الأخبار تحريمه» وجزم به في 
«الكافي» 9 ؛ رأى أبوبكر الصديق ية امرأةً لا تتكلم» فقيل له: حبجَتْ 
مُضْمئَةه فقال لها : تكلّمِي فإن هذا لا يحل هذا من ع م ْ 
E‏ ورور و حدثنا أحمدٌ بِنُ صالح: حد 
يحبى بن محمد المدينئٌ 0 
أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرحمن بن رُقيش» أنه سمع شيوخاً من بني عمروٍ بن 
عوف» ومن خاله عبدالله بن أبي أحمدّء قال: قال عليٌ: حفظتٌ عن 


(۱) أخرجه البخاریٰ (۲۰۳۵) ومسلم (584()1106) . 

(۲) تقدم ص ۱۸۱ . 

. 4۸1/6 (۳) 

. ۳ /۲ )6( 

. في (ب): «أعمال؛‎ )٥( 

(7) في صحيحه (۳۸۳۲).» من حديث قيس بن أبي حازم . 
(۷) في سننه (۲۸۷۳) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۸۹4 


رسول الله 5 : «لا ينم بعد احتلام» ولاصّماتٌ يوم إلى الليل» . حديث الفروع 
حسن دراك الأرص لي مراك بزحل : لا يُكتبُ حديثه . 

وإن ندَرَه» لم يَف به (و)؛ لما سبق" ' . وقال أبوثور. وان المنذر: له 
فعلّه إذا كان َسْلْمَ ؛ لقوله كِ: «من صَمَتَ نجا»“ . وهو محمولٌ على 
الصَّمْتِ عما لا يعنيه . ولا يجورٌ أن يجعل القرآنَ بدلاً من الكلام . ذكره ابن 
عقيل» وتَبعَه صاحبٌ «المغني»””. و«المحرر»؛ لأنّه استعمالٌ له في غير ما 
97 كتوسل الهف أو الان ب وجا ا اظ بكتاب اش . 
قیل : معناه لا تتكلّمْ به عند الشيء تراه مثل أن ترى رجلاً جاءَ في وقتِهِء 
فتقول: جت صل قدَرٍ يموق [طه: ]5٠‏ . ذكرٌ أبوعبيد نحو هذا المعنى» 
e‏ و«الرعاية» أله یکره ١‏ :وذكزر شيخناة إن قرأ عند 
الحُكم الذي أنزل له أو ما يناسبه» ونحوه» فَحَسَنٌ» es‏ 
تابٌ منه : هنا یکر ا ا أن تكلم دا [النور: .]١١‏ وقولِه عند ما أهمّه 
انما شک ئی مَحُرْنِ إلى أ [يوسف : .]۸١‏ وفي «الصحيحين» أن 
أنسٌ بِنّ مالك حدَّتٌ ثابتاً وجماعةً حديتٌ الشفاعةء فدخلوا على الحسن» 
فحدّثوه الحديت. فقال: هِيْهِ ‏ بكسر الهاءء وإسكان الياءء وكسر الهاء 


(۱) ص ۱۸۸ . 

(۲) أخرجه الترمذيٰ »)۲٠٠۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. 117/4 5 

: أورده أبوعبيد في «اغريب الحديث» ا والز مخشري في «الفائق» 44/7 من كلام الزهري‎ (O 
. (TY) (47) ومسلم‎ »)۷٥٠١( البخاري‎ (2) 


الفروح 


۱1۹۰ کتاب الصوم 


الثانية. قال أهل اللغة: يقال فى استزادة الحديث: إيه» ويقالٌ: هيه» بالهاء 
بدل الهمزة . وقال الجوهريٌ: إيه اسم سمي به الفعل؛ لأنَّ معناه الأمرٌء 
تقول للرجل إذا استردْتّه من حديثِ» أو عمل : إيه» بكسر الهمزة . قال ابن 
السكيت: فإن وصلتء نولت هَقُلْتَ: إيه حدثنا.. قال ابن السريٌّ: إذا 


بالتنوين» كأنّك قلت : هاتٍ حديثاً ما ؛ لأن التنوينَ تنكيرٌء فأمًا إذا أسكنّه 
5 قلتٌ: إيهاً عنًا ‏ قالوا للحسن : قلنا: ما زادناء قال: قد حدَّئنا منذ 
عشرين سنة» وهو يومئظٍ جميعٌ ‏ أي: مجتمعٌ القوة والحفظ» ولقد ترك شيا 
ما أدري أنسي الشيخء أو كره أن يحدّئكم. فسّكلواء قلنا: فحدثناء 
فضحكَ. وقال: لق الان مِنّ َكَل [الأنبياء: ۳۷] . ما ذكرت لكم 
هذا إلا وأنا أريد ان احدتكموة : 

قال في «شرح مسلم»: إنه لا بأسَ بضحكِ العالِم بحضرة أصحابه إذا 


ت 


5 
8 وراك يه 


5 ۴ وه س و 0 
كان بينه وبينهم آنس» ولم يخرخ ضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة» وفيه جواز 
الاستشهادٍ بالقرآنٍ في مثل هذا الموطن» وفي «الصحيح»”" مثله من فعله 
- بي - لما طرق فاطمة وعلياً رضي الله عنهماء ثم انصرف وهو يقول: 


مرس ل 


ران لانن أك سىء جَدَلَا» [الكهف: 55] . قال: ونظائره كثيرة . 


. في (ب)» و(ط): (أسكتته»‎ )١( 
وفي العبارة بعض تصرف من المصنف  وقد سقطت عبارة #شرح مسلم» من النسخة (ب).‎ c10 / )5( 
. من حديث علي رضي الله عنه‎ ,)5١7()9/9/8( ومسلم‎ »)١1117( البخاري‎ )( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۹۱ 


8 


ونزلت: خلق اسن ِن عَجَل [الأنبياء: ۳۷] لما استجعلّت قريشٌ 
العذاب» قيل: المراد بالإنسانٍ النضرٌ بن الحارث. وقيل: آدم» فعلى 
هذا: قال الأكثرٌ: خُلِقَ عجولاً. فوج في أولاده. وأورتهم العَجَلَةَ 
وقیل : خُلِقَ بعَجَل» استعجل بخلقِهِ قبل غروب الشمس من يوم الجمعة» 
وقيل: الإنسان اسم جنس» فقيل : المعنى خُلِقَ عجولاً .0 

قال الرْجَاجُ : العربُ تقول للذي يكر منه اللّبُ: إنما خُلِفْتَ من لَب 
يريدون المبالغة في وصفِه بذلك» وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى : 
خُلِقَتِ العجلةٌ في الإنسان» والآيةٌ الأخرى روي عن ابن عباس أنها نزَلّتْ 
في النضر بِنِ الحارثِ» وكان جدالّه في القرآن”". وقيل: في أبن بن خلفٍ» 
وكان جدَلّه في البعثِ . قال الزجّاجُ: كَل ما يعقلٌ من الملائكة والجنٌ 
يجادلٌ؛ والإنسان أكثرُ هذه الأشياء جدلاً . 

فصل 

لا يستحبٌ للمعتكف إقراءٌ القرآن. والعلم» والمناظرةٌ فيه» ونحوٌه (وم) 
ذكره أبوالخطاب عن أصحابنا . نقل المروذي : لا يُقرئٌ في المسجد وهو 
معتكف» ونقل المروذي أيضاً: يُقرئٌ أعجبٌ إلى من أن يعتكفت؛ لاله له 
ولغيره . قال صاحبٌ «المحرر»: لولا أن الإقراء يكره فيه» لقالَ: يعتكف 
ويقرئ . قال أبوبكر: لا يُقرئٌ ولا يكتبٌ الحديتٌ» ولا يجالس العلماء؛ 
لفعلِه بد فإنه كان يحتجبٌ فيه» واعتكت في به وكالطوافي . وذكرٌ 


. ۱۹۱/٩ أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


الفروع 


۹۲ كتاب الصوم 


الفروع الآمدي في استحباب ذلك روايتين ¿ . واختارٌ أبوالخطاب وصاحبٌ 

«المحررا وغيرهما : يستحب (واه 0 0ن لظواهر الأدلق وكالصلاة 
والذكر . ولا كع الارات لمتتود a‏ بخلافي” الاعتكافي . 

الأو كفل لذلك انه الاعتكافي؛ لمر لل کا 

* من ی مد 

قال صاحبٌ «المحرر»: ويتخرّج في كراهةٍ القضاء وجهان؛ بناءً على 
الإقراء» فإته “في معناه؟» . وقال مالكٌ: لا يقضي إلا فيما خفٌ . 

ولا پاس َّ أن يتزوج» ويشهد النكاح لن لبفية ولخيرةه ود م بين القومء 
ويعود د المريض » ويصلي على الجنازة» ويعري» نها ودن ويقيم » 
كل ذلك في المسجدٍ (وش) . وقاله الحنفية؛ إلا في الصلاةٍ على الجنازة؛ 
لكراهتها عندهم فيه . 

وقال مالك : لا يعودُ مريضاً فيه إلا أن يصلي إلى جنبو» ولا يقومٌُ ليهنئ» 
أو يعرّي» أو يعقدّ نكاحاً فيه إلا أن يَعْشاهُ في مجليوء ولا يصلحٌ فيه بين 
القوم إل في مجلسهء خفيفاً . وأكرة أن يقيمَ الصلاةً مع المؤذنينَ؛ لأنه 
يمشي › وهو عمل» ولا يعجبني أن يصلّي على جنازة فيه» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (فعلى الأول: فعلّه لذلك أفضل) . 
الأول: هو أله لا يستحبٌ له إقراء القرآن والعلم» وفعلّهء أي: فعل الإقراء أفضلٌ من الاعتكافب» 
كما سبق قبل ذلك بيسير من رواية المرّوذيّ: يقرئ أعجبٌ إليّ من أن يعتكف . 
)١(‏ في (س): «(و هھ م ش)» . 
(۲) بعدها في (ب): «الطواف» والذي في الأضل الأصحٌ».. 


(۳) ص لح 8# 
)٤-(‏ في الأصل: «مثله» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۹۳ 


ولعل ظاهرٌ «الإيضاح»: يحرم أن يتزوّج» أو يروج . 
فصل 

قال صاحبٌ «المحرر»: قال أصحابنا: يستحبٌ له ترك لبس رفيع 
الثياب» والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكافي» وأن لا ينام إل عن غلبةء ولو 
مع قُرْبٍ الماءء وأن لا ینام مضطجعاً بل متربّعاً مستيداً» ولا یکره شيء من 
ذلك . وكره أبن الجوزيّ وغيرّه لبس" رفيع الثياب . ولا بأسَ بأخذٍ شعره 
وأظفارو» في قياس مذهيناء قاله صاحبٌ «المحرر»/ وغيره» كغسل يده في 
طشتٍء وترجيل شعره . وكرة مالك أخر") شعره وأظفارو» ولو جِمَعَه 
وألقاه» لحرمة ال وكره ابن عقيل إزالةَ ذلك في المسجدٍ مطلقاً؛ 
صيانةً له . 2 N LT‏ 
ويكره له أن يتطيّبَ . نقل المروذي: لا يتطيّبُء ونقل أيضاً: لا يعجبني . 
ا وقاله عطاءٌ في المعتكفة» ونقل ابن إبراهيم : يتطيّبُ 
(و)» كالتنظيفي» ولظواهر الأدلةء وهذا أظهرٌ . وقاسَ أصحاينا الكراهة“ 
على الحجٌ» وعدم التحريم على الصوم» وأطلقٌ في «الرعاية»في كراهة لبس 
الثوب الرفيع والتطيب وجهين ٠‏ 7 


. ليست في (س)‎ )١( 
. في الأصل: «أخذه‎ )۲( 

(۳) في (س): دلا . 

(4) فيي الأصل و(ط): «الكراهية» . 


الفروع 


1/١ 


الفروع 


1۹4 كتابالصوم 
فصل 

ا ال راي اتس ست ر عن د ف ف رة 
حنبلٍ . وجزمٌ به القاضي» وابئه أبوالحسين» وصاحبٌ «الوسيلةا» 
وا وغيرهم ؛ 4 لما :زوع احمد ا یحی بن سعيدٍء عن ابن 
عجلانَ : حدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال ME‏ 
يكل عن البيع والشراءِ في المسجدٍء وأن تنشد فيه الأشعارٌء وأن تنشد فيه 
الضَّالَةُ » وعن الحِلَّقٍ يوم الجمعةٍ قبل الصلاةٍ . ورواه أبوداودء واب ماجهء 
والترمذي وحسّه والنسائيك''". ولم يذكرٌ إنشاد الضَّالَةٍ . وعن أبي هريره 
مرفوعاً : «إذا رأيتم من تيع أو يَبتاعٌ في المسجدء فقولوا: لا أَرْبَحَ الله 
تجارتك» . إسنادٌه جيدٌء رواه الترمذيئ» وقال: حسنٌ غريبٌ . قال 
صاحبٌ «المحرر»: وصححتٍ الأخبار بالمئع من إنشادٍ الضالَة ”"والبيع؛ 
في الاعتكافي وای . قال ابن هبيرةً: مَنَعَ صحته وجوارّه أحمدٌ . وقيل: إن 
حرم“ م صحيّهِ وجهان . وجزمٌ في «الفصول»» و«المستوعب» بأنه يُكره 
(و م ش)“ . وقال أبوحنيفة: يجوز . ويكره إحضارٌ السلَع في المسجد 
على قولنا : يُكره . ويُكره للمعتكف فيه اليسيرٌ (خ) كالكثير (و م ش) . وقال 
ابن بال المالكيٌ : أجمعَ العلماء أن ما عُقِدَ من البيع في المسجدٍ لا يجوز 
نقضه» كذا قال . 


. )۷٤۹( واين ماجه‎ ۰٤۸ - ٤۷ /۲ أحمد (57797)» وأبوداود (۱۰۷۹). والترمذي (۳۲۲)ء والنسائي في «المجتبى؟‎ )١( 
. )۱۳۲۱( (؟) في سننه‎ 

(۴-۳) في (ب) و(س) و(ط): «فالبيع» . 

(4) في الأصل: «(و)» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١6‏ 


لا بد منه» كما يجوز خروجه له» إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به" » كما سبق في 
الأعذارٍ فإنه قال: لا يِبيعٌ ولا يشتري إلا ما لا بد له منه""» فأمًا التجارةٌ 
والأخذ والعطاءء فلا يجوز فهذا عام في المسجدٍ وغيره . وذكره صاحبٌ 
«المحرر»» وقاله إسحاقٌ . وظاهره: المنعٌ منه . ولو حرج لما لا بد منه» لم 
يف له وسبق جوازه في فصل : له السؤال عن المريض في طريقه ما لم 
(Dos‏ . : 2 وو ا 
يرح" - فعلى المذهب: لا يجورٌ في المسجدٍء ويخرج له . وعلى الثاني : 
يجوز فلا يخر له (م)» والله أعلم . 

ولا يجورٌ له أن يتكسّبٌ بالصنعة فى المسجدء كالخياطة وغيرهاء 


والقليل والكثيرٌ والمحتاج وغيرٌه سوا قاله القاضي وغيرُه (وم) . وجزمٌ به 


(7) الثاني : قوله: (لا يجوز البيعُ» والشراءً في المسجدٍ للمعتكفِ وغيره . نص 
عليه ا وجرّمَ في «الفصول», و«المستوعب» بأنه یکره م ا فعلى المذهب: لا 
يجوز في المسجدٍء ويخرج ل 1 وعلى الثاني : يجوز ولا يخرّح له( انتهى . لعلّه : 
فعلى المذهب: لا يصح في المسجدٍء وعلى الثاني : يصح لا أله لا يجوز ويجورٌ؛ لاله 
قد صِدَرٌ المسألة ب لا يجوز وب: يك فلو جعلنا البناءَ كذلك» لكان عينّ الأوّل» 
وتحصيل الحاصل» وهو الصواب . فعلى هذا: يكونُ قد قدّمَ المصنفٌ هنا أن البيعَ لا 
يصحٌ» وقد أطلقّ الروايتين في كتاب الوقف ٠”‏ في الصحة وعدمهاء فيكونٌ قد قَدَمَ 


(۱) ليست في (س) . 

(0) ص ۱۷۸ . (۳) ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ في النسختين الخطيتين» و(ط): «منه»» والمثبت من «الفروع؟. 

)0( لا . 


الفروع 


الفروع 


۱۹٩‏ كتاب الصوم 


في «المُذْمَب»» و«الإيضاح» . قال صاحبُ «المحرر»: قاله جماعةٌ . 
ونقل حرب التّوقُت في |: شتراطو» فقيل له: يشترط أن يخيط في المسجد؟ 
قال: لا أدري . وقال له المروذيٌ: ترى أن يخيط؟ قال: ما ينبغي أن 
يعتكفت إذا ”كان يريد" أن يعمل . ونقل أبوطالب: ما يعجبني أن يعمل» 
فإن كان يحتاج» فلا يعتككفٌ . وقال في «الروضة»: لا يجورٌ له فعل غير ما 
هو فيه من العبادة» ولا يجوز أن ينّجِرَء ولا يصنع الصنائع» قال: وقد منعَ 
مع مجاه ين لتر lC‏ 
أن ينَجِرَ ر أو يتكسَّبٌ بالصنعة» حكاه في «منتهى الغاية»» وجَرَّمَ به في 
«المستوعب» وغيره . وأباحه الحسنٌ» اع الرأي» كالكلام والنوم 
وقاله الشافعئٌ في اليسير» وكره الكثيرٌء والله أعلم . 

وإن احتاج لَب حياط أو غيرها”” لا للتّكَسّبِء فقال ابن الا : لا 
يجوز حكاه فى «منتهى الغاية»). واختارٌ هو والشيخُ» وغيرّهما: تجرد 
قالوا : اوو اة لجرو )ات فعاو وات 


التصحبح مسألة - :١١‏ قوله: (ولا يجوز له أن يتكسّبَ بالصنعة في المسجدء كالخياطة 


الحا 


سیه 


وغيرها . . . وإن احتاجٌ للبيه خياطة» أو غيرها لا للتكشب» فقال ابن البناء: لا 
يجو» حكاه في «منتهى الغاية» واختار هو والشيخ وغيرُهما: يجوز“ قالوا: وهو ظاهِرٌ 
كلام الخرقيّ) انتهى . 

”ما اختاره الشيح والمجدٌ وغيرُهما"' هو الصحيح» وعليه كثيرٌ من الأصحاب» 


. في الأصل و(ط): «الإفصاح»‎ )١( 
. في الأصل : «أراد»‎ )۲-۲( 

(۳) في الأصل: «نحوهاء . 

(4) ليست في (ح) . 

(0-5) ليست في (ط) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 4۷ 


ولا يبطل ا ا وعملٍ الصنعة للتكسب؛ لأنّه إنما ينافي الفروع 
حرمة المسجدٍ» ولهذا ا . وذكر في «منتهى الخاية» قولاً : يبطل 
إن حَرُمَ؛ لخروجه”'' بالمعصية عن وقوعِهٍ قربة» وقاله مالكُ. والشافعيٌ 
"في القديم "“ مطلقاً؛ لمنافاته الاعتكاف. والله أعلم . 

فصل 

ينبغي لمن قَصَدَ المسجدّ للصلاة» أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبه 
فيه » للا ا إن کان اتيا ا ابن الجوزي في الاج ومعناه في 
«العْنْيةٍ وفاقاً للشافعية› ولم يره شيخنا 


وظاهِرٌُ كلام كثير منهم أيضاً؛ لأنهم قالوا: لا يتكسَّبُ بالصنعة . وما اختاره ابن البناءء التصحيح 
سبقّه إليه القاضي» فقال: لا تجورُ الخياطةٌ في المسجدٍ سواء كان محتاجاً إليهاء أو لم 
يكن قل أو كثر . انتهى . فجعلّه الشيحٌُ والشارح في الخياطة مطلقاً» سواء كانت للبسهء 
أو غيره فباني ار ل ر عمل الصاعة في ال و ا انان 
الخلافٌ هناك وقدَّم هنا عدم الجواز فحَصَلَ الخللٌ إلا أن يفرّقَ بين المعتكفٍ 
وغیره““. 

فهذه إحدى عشرةً مسألة في هذا الباب تكلّمنا عليهاء والله أعلم . 


. في (ب): «كخروجهة‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 
. م اام‎ 

(4-4) ليست في (ح) . 


كتاب المناسك 


كتاب المناسك (الحج) ۲۰١‏ 
كتاب المناسك 

الحجّ: بفتح الحَاءء لا بكشرها في الأشهّر . وعكسّه: شهرٌ الحجّة . 

والح لغة: القصدٌ إلى من تُعظمُهء وقيل : كثرةٌ القَضْدٍ إليه . 

رعا قضد س 0 للنسك . 

والعمرةٌ لغةً: الرّيارةٌ» يقال: اعتمَرَةء إذا زاره . وقيل : القَصد 

eS وشرعا‎ 

02 8 وه 

ايد ا سنة عشر . 
وقال بعض العلماء ء: سنةً ِت . وبعضهم : سَنَةَ خمس . 

والعْمْرةٌ فرضٌ كالحجٌ . ذكره الأصحابٌ . قال القاضي وغيره: أطلقٌ 
أ ييل وجوبها في مواضع › فيدخل فيه لمكن وغيره : 6 وهو قول 
شيخنا . فدلٌ أن أحمد لم يصرّح بوْجُوبها على المكيّ . وصرّح بأنّها لا 
تجبٌ عليه» وتجبٌ على غيره . 


» .2 اح مو 3 I e . (f0).‏ م 
وفرض العمرةٍ قول أكثر العلماء من الصحابة”“» وغيرهم وفاقاً للشّافعيٌ 


(۱) ليست في (ب) . 

(۲) في الأصل: اسبع» . 

(۳) ليست في (س) . 

(5) في (ب): «أصحابه» . 

وذكر البخاريٌ تعليقاً قبل حديث (1777): قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجةٌ وعمرةٌ . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنها لقريتها في كتاب الله: أي لح وال بر [البقرة: 197] . 


الفروع 


۰۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع في الجديدٍ . وللمالكية قولان . لقولٍ عائشة: يا رسول الله. هل على التساء 
من جهاد؟ قال: «نعم» عليهنَ جهادٌ لا قتال فيه: الحجٌ. والعمرة» . رواه 
اليد وان ا باسناو صَحِيح . وعن ابي رزين العقيليٌء أنه 3 
النبيّ بل فقال : إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيمٌ الحجّ ال E‏ 
الْظَعنّ» فقال: ١ححّ‏ عن أبيك واعتمرًا اا جرد روا له 
وصحه الترمذ ي" . وجاء جبريل إلى لني يكل فقال : ما الإسلام؟ قال: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمّداً رسول الله» وتقيمَ الصلاةً» وتؤتي 
الزكاةً» وتَحَجٌ البيتَ وتعتمرًَ» . وذكر الحديث» وهو من حديث عمرّ . رواه 
ابن خزيمة في «(صحيحه»» والدارقطنِ”*'» وقال: إسناده صحيحٌ . ورواه 

0 أبوبكر البجوزقيُ* في كتابه المُخُرّج على/ «الصحيحين» . وعن الصَّبَن””' بن 
معبد” قال: أتيتٌ عمرّء فقلتُ: إني وجدثُ الحج والعمرةً مكتوبَيْن عليّ» 
فأهللتٌ بهماء فقال عمر : هديتٌ لسنَة نيك ية . إسناده جيذ رواه النسائئٌ 


الحاشية * قوله: (أبوبكر الجُوْرَقيٰ) . 
هو بجيم مفتوحةّء بعدها واو ساكنةٌ» ثم زاي معجمةٌ» ثم قافٌ ثم ياء مثناةٌ من تحت مشدَّدةٌ . 
* قوله: (الصّبَيٌ بن معبد) : 
هو بصا مهملةٍ مضمومةٍ بعدها باءٌ موحدةٌ ثم ياءٌ مشدّدةٌ . 


)١( 1‏ أحمد (؟5071؟). وابن ماجه (۲۹۰۱) . 
(۲-۲) ليست في (س) . 
(۴) أحمد في «المسند» »)١5184(‏ وأبوداود .)۱۸٠١(‏ والترمذي (١4۳)ء‏ والنسائي في «المجتبى» 6/١١١1ء‏ وابن 
ماجه (۲۹۰7) . 0 
(4) صحيح ابن خزيمة ».)۴٠٠١(‏ وسنن الدارقطني ۲۸۱/۲ . 
(0) في (ب) و(ط): «الضبي» بالضاد المعجمة . وهو الصَبَنُ بن معبد التغلبي: الكوفي» تابعيّء ثقةٌّ مخضرءٌ. رأى 
عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي ية . «تهذيب التهذيب» 509/4 ٤٠١‏ . 


کتاب المناسك (الحج) ۰۳ 


(NV Ds.‏ 0 0 و E‏ 4 روه ري ہے 2ج 
وعيره 5 واحتج أحمد وجماعة بقوله تعالى : مو وَأَتمُوأ الحج والعمرة 8 الفروع 


[البقرة: .]1١95‏ 
وعنه : العمرةٌ سنه وفاقا لأبي حنيفة ) ومالك وأحد قولي الشافعية 
واختاره فا لأ رجلا اتی النبيّ علد فقال: زعم زوا أن 
علينا . . . فذْكرَ الصلاة والرّكاة. وصوم ه رمضانة وحج ج البيتټ . فقال 
النبيئ يك : «صدّق» . فقال: والذي بعنّكَ بالحقٌ لا أزيدٌ عليهنَ» ولا أنقصض 
منهن › فقال: لن صدَقَ ليدخلن ا . رواه ف 4 وأجيبٌ بان 
اسم الخ ينارل ا زوق مسك" ' من حديث ابن عباس : اوقلت 

العمرة ذ في الح إلى يوم القيامة» . وفي كتاب النبي يك إلى اَهَل اليمن مع 
عمرو بن حزم: «... وإن العمرة الح الأصغرٌ» . رواه اشر 
(Daf »‏ 
والدارقطنئ““ . وعن حجاج» عن محمدٍ بن 00 عن جابر أن 
النبي اة سيل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لاء وأن ن تور خير لك» . 
رواه أحمد» والترمذي 0 وقال: : حسنٌ صحبح . كذا في بعض نسخه» 
وحجاج : هوا بن أرطاةً؛ ضعيفٌ عندهم» مدلّسٌ لا يُحتجُ به اتفاقاً . 
قال الدارقطنيٌ : ورواه 0 وان خريج عن 
ابن المنكدرء عن جابر موقوفاً") AS‏ وخ و ا بحا و RES SRR‏ 


. )۱۷۹۹( -148ء ورواه أحمد (۸۳)ء وأبوداود‎ ۱٤۷/١ النسائي في «المجتبی»‎ )١( 

(؟) في «صحيحه» (۱۲)(١۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

٠ . )۲۰۳()۱۲٤۱( في «صحیحه»‎ )۳( 

. ۲۸٤/۲ سنن الدارقطني‎ )٤( 

. )97١( والترمذي‎ »)١57917( أحمد‎ )5( 

(1-7) ليست في (ب) . وفي (الأصل) و(س) و(ط): «قال الدارقطني: ورواه يحبى بن أيوب عن حجاج» وابن جريج 
عن ابن المنكدرء عن جابر موقوفاً»» والمثبت من «السنن؟ ۲/ ۲۸٤‏ . 


الفروع 


a:‏ كتاب المناسك الحج) 


وللطبرانت” '' عن محمد بن عبدالرّحيم» ' أعن سعيد بن عُفير» عن يُحبى بن 
أيوبت» عن عَُبَيْدٍ الله بن الْمَغِيرة» عن ابي الڙبيرء عن جابر " اعا مكله . 
قرف 

ورواه الدارقطنئ”" عن ابن ابي داودَ» عن محمَدٍ وجعفر بن مُسَافرٍ ويعقوب 
ابن سفیان» عن ابن عفير . . فذْكرّه . 

تخ ير ابوت لق ؛ e E‏ لکن له مناكيرٌ عندهم» 
كهذا الحديث» مع أن أحمدّ قال فيه : سَيّء الحِفْظٍ . وقال أبوحاتم» وابنُ 
الفطان: لا يُحتج به . وقال الذارقطني: في بعضٍ خديثه اضطرابٌ . 

وأمّا تَضْعيفُ خبرٍ جابر لضعفِ عبيدٍ الله كما ذكره ذ في «منتهى الغاية) 
متابعة ا إسحاق الشيرازيٌ» فلا يتوج لا يد ال ثقةً عندهى و 
البخاري وغيرُه . وقال أبوحاتم : صَدُوقٌ م يحتمل أنه أرادٌ عمرةً | لقَضية› 
أو العْمْرةَ مع حََتِهِمء فإنها لم تكنْ واجبة على من اعْثَّمَرَ . 

ا 000 . إسناده 
ضعيفٌ» رواه ابن ماجه”'» ورواه الشافعك”*) عن أبي صَالِح الحنفيّ 
مرسلا» وقال: ليس فيها شي ثاب بأنها 0 قال غ روي 
ذلك بأسانيدٌ لا د نَصِحٌ ولا تقوم بمثلها e‏ : وعلى هذه الرواية يجب 
إتمامهاء كما سبق آخِرَ صَوْم التَطوّع”"' . 


. )٠١٠١( في «المعجم الأوسط» (5038)»: و«المعجم الصغير»‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )5-5( 

(۳) في السنن ۲/ ۲۸۵ 

(5) في سئنه (۲۹۸۹) . 

(0) في المسند ۲۸۱/١‏ . 

۱۱۹ ص‎ )١( 


کتاب المناسك (الحج) 0 


وعنه: روايةٌ ثالث تجبُ إلا عَلَى لمكي . نقلها عبداه» والأثرم 
والميمونئٌ» وبكرٌ بن مُحَمَّدٍ . اختاره الشيحُ» وقال شيحُنا : عليه نصوصّه. 
وتأوّلّها القاضي على أنه تى عنهم دم التمتّعء كذا قال . وقد سأله عبدالله 
0 من أنن يتير أهل مكة؟ قال : ليس علبهم رة لان ذلك قو ابن 
عباس . لكنه من رواية إسماعيل بن ملم المكي» وهو ضعيفٌ . وقاله 
عطاءٌ» وطاوسنٌ؛ لان معظمّها الطوافٌ» وهم يَمُعَلونه . وأجابت صاحبٌ 
«المحرّر»» وغيرٌه بأنه لا يصح في حقٌ من لم يظفث» ومن طاف» يجبٌ أن لا 
يزه عَنْهاء كالآفاقج” 


* قوله: (ومَنْ طافٌ» يجب أن لا ب يُجْرِكهٌ عنهاء كالآفاقِي) : 
الآفاقئ: الذي ليس من أهل مك لو طاف فقط لَم يُجْزئه عن الشُئْرة» فكذلك المكي؛ لأ 
العُمْرة تشتملٌ على غير الطوافيء فلا يجزئ عنها الطواف فقط . 


تنبيةٌ: الآفاق" : جمم أَقّقء بضم الهمزة والفاء . وهو الناحيةٌ من السّماءِ و الأرض . ويقال 


في النُسبةٍ: أَكُقَيّ» بضم الهمزة والفاءء فتكونٌ النسبةٌ إلى الواحدٍ . وحكى بعضّهم: ايء 
بفتحتين . قال ابن خطيب الدَّهْسّة: ولا يقال: آفاقي؛ أي: لا ينسبٌُ إلى الجمع» بل إلى الواحدٍء 
کچ رن کر غو را ا برق ون کے ا اک ال اا 
ُدُوريٌ» وسّروجيٌ» فنسبوا إلى الجَمْع ) وهو المُدُورُ» والسروجٌء فيحرّرٌ: هل ذَكَرَ ما وقّمَ في 
كلام المُقَهاءِء أم آهل اللغةٍعلى خلافِه؟ ثم وجدت المصنّف ذكرٌ في أو المواقيتٍ: أن صوابه أفقيٌ؛ 
قيل : بفتحتين . وقيل : بضمتين . قال بعضّهم : الفتحٌ تخفيفاً على غير قياس . قاله ابن خطيب الدّهشة . 

(0ااأخرع ابن أيج ضيه 1/ لكات من ا لا يَسُرُكم يا آهل مكةَ أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين 
الحَرّم بَطْن الوادي . وعنه: : م يا أهل مَك لا عمْرة كم إنما عمرئكم الطّواف . . وأخرج الدارقطني ؟/ ۲۸۳ 
عنه: الحجٌ وَالعُمْرّة فريضتان على الاس كُلّهم إلا أهلّ مَكَد فإنَ عُمْرَتهم الطواف . 


)۲( في (ق): «الآفاقي» 1 
™( في (د): «أو» : 


الفروع 


الحا 


0ه 


الفروع 


امل كباب المناسك (الحج) 


فصل 

لا يجب الحج على كافر أَضْلِيٌ (ع)» ويعاقبٌ عليه» وعلى سائر فُرُوع 
الإسلام (وش»» كالتّوحِيدٍ (ع). وعنه: لاء وهو الأشهّرٌ للحنفية. وللمالكية 
ا 

وعنه : يعاقبٌ على النُواجِيء لا الأَوَامِرٍ . 

والمردُ مئله (و) . وهل يلزمٌ الح باستطاعة في ردَّتَهء إذا أَسْله؟ إن“ 
قلنا: يقضي ما فاته من صَلاةٍ وصَوْمء لزمّه (وش)» وإلاً فلا (و ه م) . ولا 
تبطلٌ استطاعيّه بره إن قضى صلا تَرَكها قَبْل رديه (ه م) . وإن حمٌ» ثم 
ارتدّء تم أَسْلمَء وهو مستطيمٌ؛ فهلْ يلزمُه حح ثانِ (و ه م)» آم لا (وش)؟ 
فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاةا'2 . 

ولا يصح الحج من كافرٍ (ع)» ويَبْظل إحرامه» ويخرج منه بردَيَهِ فيه 
(وه)ء كالصّوم . والجماعٌ قذ يعتدٌ بما فعلّه مَعَهُّ وينعقدُ الإحرامٌ معه 
ابتدائ» بخلافي الردّةٍ (ع) . وللشافعيةء في خُروجه منه وكونه كالمجامع» 
وبنائه إذا سل أوجة . 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (وإن حح . ثم ارتدّ» ثم أسلمم» وهو مستطيعٌ ؟ فهل يلزمُه حج 


ثانِ» أمْ لا؟ فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاة) انتهى . 
قلتٌ: أَطْلقٌ المصئّف الخلاف في كتاب الصَّلاةٍ أيضاً"“ . وقد ذكرنا هناك الصحيح 
من المذهب» ومن اختار كل رواية» فليراجغ» إذ لا حاجة إلى إعادته . 


. في الأصل: دوه‎ )١( 
. 1۷/۲ )0 


كتاب المناسك (الحج) ۰¥ 
ولا يجبٌ على مَجُنونٍ (ع)» ولا تبطل استطاعَته بجنونه (و)» ولا يصح 
الحج منه إن عَقَدَه”' بنفسِه (ع) . وكذا إن عقده له الولِيئُ؛ اقتصاراً على 
النّصٌّ في الطفلء وقيل: يصح . وفي «منتهى الغاية»: اختاره أبوبكر 
وهل يبطل الإِخْرَامُ بالجُنونِ؛ لأ لم يبق من أَهْلِ العبادات» أَمْ لا 
a‏ . فإن لم يبطل» > فَكمَنْ اغوي عليه . ذكره صاحبٌ 
«المحرّر» . وأطلق ابن عقيل وَجْهَينْ في لان ون وإعهاء . والمعروفٌ: 
لا يبطل بإغماءء كالسّكرء فيتوجه فيه مثلّه . 
ولا يجبٌ على عَبْدِ (و) كالجهادٍ. وفيه نظ ؛ لأنّ القَصْدَ منه التَّهَادمٌ 
عر ار ال o E‏ ام ا ق 
وللحَبّرٍ الآتي في الأمر بِِعَادَتِهِ إذا أَعتَقَّء ولأنّه لا يَمْلِكُ . وَيصِحٌ منه (و) . 
وكذا مكاتبٌ» ومديرٌء وأم ولدِء وَمَعَيَنٌ بعضه (و) . 


ولا يجوز أن يُحْرمَ إل بإذنٍ سيّده (و)؛ لتفويتٍ حفّه» فإن فعل» انعقد 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وهل يبطل الإحرامٌ بالجنونٍ؛ لأنه لم يبق من أهل العباداتٍ» آم التصحيح 


لا كالموت؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما ابن عقيل» والمجدٌ في «شرحه»: 

أحدهما: لا ييطل . قلتُ: وهو قياس الصّوم إذا آفاق جزءا من البوم» والصحيح 
هناك الصحةء وهو قول الأئمة الثلاثةء وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «الرعايتين» : 

والوجه الثاني : يبطل» وهو قياس قول المَجَدِ في الصّوم . 


)0 في (س): «عقدة . 


الفروع 


۲۰۸ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع (و) خلافاً لداودّء كصّلاة و وصَوْمٍ کا الأضحات . وقال ابن عقيل : 
يتخرَّحٌ بُظَلانُ إحرامه بغضيه لتقيو فیکون قد حجٌّ في بدن غَضْبٍء فر كد 
من الحجٌ بمالٍ عضب . وهذا متوجٌةٌ ليس بينهما فرق مُؤْرٌ فيكونٌ هو 
الكت وسيل كله في الاعتكافي” 0 ع دل على آنه لا يجوز 
له فعل عبادة قد تفوت حى السَّيّد إلا بإذنه» وتعليلّهم يذل عليه ومنه صلاة 
وصومء وقد يكود رمن ااا التطوّع أقلّ ولا يجوز صَومُ م المرأةٍ إلا 
بإذن ؛ الروج» وش ل اسل اکل وقد سوّوا بيتهما في الاعتكافي والحج بلا 
E‏ واكك ودل اعتبار المسألة* بالغصب على تخريج رواية: إن 
أجد 
عل لوقه E EDÊ‏ 
وجماعةٌ» وجزم بها آخرون؛ لتفويتٍ حقّه . وقامنّ الشيحٌ على صوم يضر 
بدَلّه» ومُرادُه: لا يَْوّتُ به حقٌ . وليس له تحليله» في رواية نقلها الجماعةٌ: 
واختارها أبوبكرء والقاضيء وابنه» وغيرهه2", كتطوٌع نفسهٍ . وقد ذكر 
١‏ ابن عقيل قول أحمدّ: لا يعجبني منع السيّد عبدّه من المُضٌِ / في الإحرام 
التصحيح ١‏ مسألة-": قوله عن العبدٍ: (ولا يجورٌ أن يحرم إلا بإذنٍ سيّده . . ٠.‏ فإن فعل» 
انعقد . . . فَعَلَى هذه: لسيده تحليله» في رواية» اختارها ابن حامدء والشيخ» 
وجماعةٌ» وجزم بها آخرون . . . ولیس له تحليله» في رواية» نقلها الجماعةء واختارها 
أبوبكر» والقاضيء وابئّه» وغيرهم) انتهى . وأطلقهمافي «المُذهب»ء و«مسبوك الذهب» : 


الحاشية * قوله: (ودل اعتبارٌ المسألة) . 
الحجٌ بمالٍ غْضْبٍ . 


. ۱۳٤ ص‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 8" 


''' الإحرام» والصّلاةٍ والصّيام . وقال: إن لم يُخَرَّحْ منه وجوب النوافل الفروع 

ادر كال يادهة. 

وإن أَذِنَ له» لم بجر له تَحْلِيلُهُ (ه)؛ للزومهء كيكاح» وإعارة لرهن . 
وعنه : له تحليله . 

وإن باعّه» فمشيّريه كبائعه في تحليله؛ وله الفسحٌ إن لم يَعْلَمْ إلا أن 
يَمْلِكَ بائغه تحليله بالكلل 

وإن عَلِم العبدٌ برجوع سيه عن إِذْنِه فكمًا لو لم يدن وإلأّء فالخلاف 
في عزلٍ الوكيل قبل عِلْمِهِ 

وإن نذَّرَ العبدٌ الحجٌ» لَزِمّه (و) . قال صاحبٌ «المحرّر»: لا نعلمٌ فيه 


5 


إحداهما RR‏ وهو الصحيح . صحّححه في «النظم» وغيره وجزم به في 
«المقنع»” کک واشرح ابن منَجَاه و«الوجيز) و«المنور» وغيرهم . وقدفة في 
«الرعاية الكبرى» واشرح ابن رزين» وغيرهما . واختاره ابن حامدٍ» والشيخ الموفقٌ» 
والشارح» وغيرهم . ْ ظ 

والرواية الثانية: ليس له تحليله . نقلها الجماعةٌ . واختارها أبوبكر» والقاضي› 
وابه» وغيرُهم . قال ناظمُ «المفردات» : هذا الأشهرٌ . وقدمه في «المحرّرا وغيره . 


# قوله: (وقال: إن لم يَخْرّحْ منه وجوبٌ النوافل بالشروع) 1 الحاشية 


أي: قال ابن عقيل : إن لم يُخْرَّحْ من كلام أحمد هذا؛ وهو قولّه : لا يعجيني . . . إلى آخره . 
ومرادٌ ابن عقيل أن كلام أحمدّ هذا يحرج منه وجوبٌ النوافل بالشروع؛ لأنه لما لم يعجبّه منغ 
السيّدٍ عبدّه من المضِيّ في الإخرام والصّلاةٍَ والصيام» دلّ ذلك على أنّها وجَبّتُْ بالدخولٍ 8 

. في (ب): «ومن»‎ )١( 

(۲) في (ب): «بالشروح؟ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۷/۸ . 
() في (ق): "بالشرع» . 


1۰ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع خلافاً . وهل لسيلِو منعه منهء إذا لم يكن نره اقتة (وش)ء آم لا؛ لوجوبه 

عليه كواجبٍ صلاةٍ وصوم؟ ولعلّ المراد: بأضل الشَّرِع'' فيه روايتان . 
وقيل: إن كان النَدْرُ على القَوْرٍ لم ْنَع“ . وقد نقل ابن إبراهيم» في 
مَمْلوكِ قال: امرأته طالق ثلاث إن لم يُحْرِمْ أوّل يوم من رمضانً . قال: 
پحرم» ولا تلق امرآثه . قلت: فإن منعة سیده أن يخرّجَ إلى مكة؟ قال: 
ليس له ذلك إذا علِم منه رُشداً . ذكره الخلاَل فيما يجبٌ على المملوك من 
حقٌ مولاه» وما يجبٌ من حقٌ المملوك على سيه . وعنه: ما يدل على 
خلافه» وهو ظاهرٌ كلامهم » وسبق ذلك أوّل الجنائز”" . 

وإن أَمْسَدَ العبد ڪجه بالوَظءء ر المضيئٌ فيه والقضَاءٌ (وش) كالح 
ويصِحٌ القضَاءٌ في رِقَهء على الأصَحٌ ؛ للزومه له کالنّذر» بخلافي حجة 
السام ٠‏ وليمن لسيله متغه منه» إن كان شروعه فيما أَفْسَدَه بإذنه ؛ لأنَّ إِذنّه 
فيه إِذنَّ في موجبدء ومن موجبه قَضَاءٌ ما أفسَّدّه على الفور . 

وللمالكية قولانٍ . وإن لم يكن بِإذنه» ففي منعِه من القضاء وجهانء 

التصحيح مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن ندر العبدٌ الحجٌّء > لزمّه . . . وهل لسيده منعُه منه إِذا لم 

يكن نذَرَه بإذنه آَم لآ لوجويه عليه کواب صا ووم . . . فيه روايتان . وقيل: 
إن كان النَذْرُ على القَوْرِ لّم يمنغه) انتهى . وأطلقهما المجدٌ في «(شرحه»: 

إحداهما: له منعْه منه» وهو الصحيحٌ . اختاره ابن حامدٍء والقاضي» والشيخ 
الموفّق» والشارځ» وابنُ رزين» وغيرُهم . وقدمه في( الرغاية اک ریا و ا 
قلتٌ: وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : ليس له منعُهء وجزم به «المحوّر» . 


. في (س): «الشروع»‎ )١( 
. 41 /۳ )( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۱ 


كالمنذور"““" . وهل يلزمٌُ العبد القضاءٌ لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلافٌ» 
کال( , / 

وإن أَعبَقّ قَبْل أن يأتي ج بما لزمّه من ذلك» لزمه أن يبدا بحجةٍ الإشلام» 
فإن خالت» فحُكمٌه كالحُرٌ يبدأ بنذ أو غيره قبل حك الإسلام . وإن أَعيقَ 
في الحبَةٍ الفاسدةٍ في حال يُجَئهُ عن حَكة الفرض لو كانت صَحِيحةً فَإلَّه 


مسألة ‏ ه ‏ 5: قوله: (وإن أفسَّدَ العبدُ حجه بالوطءء لزمّه المضيُ فيه 
والقضاء . . . ويصحٌ القضاء في رقّه . . . وليس لسيّده منعّه» إن كان شروعُه فيما أَفسَدَه 
بإذنه ... وإن لم يكن بِإِذنه فى منعه من القَضاءِ وجهان» کالمنذور) انتهى . وفيه 


المسألة الأولى ‏ ه: إذا كان الححٌ تطوعاًء وأفسَدَّهء فهُل للسيّدٍ منعه من القضّاءء 
إذا كان شروعُه فيما أفسّدَّه بغير إِذْنْهِ» أمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: له منعّه» وهو الصحيحٌ . وقد قدمه المصنفٌ في هذا الكتاب في باب 
محظوراتٍ الإخرّاه”'2 في هذه المسألة بِعَيْنهاء وهذه من جملةٍ المسائل التي أطلقّ 
المصنفٌُ فيها الخلاف» وقَدَّمَ فيها حُكماً» » كما تقد التنبية عليه في المقدّمةِ ©©. 

والوجه الثاني : ليس له منځه . 

المسألة الثانية - : إذا كان حجُّه منذوراً وأَفْسَدَه وقد تقدَّم في كلام المصنّفِ في 
المسألة التي قَبْلّها ما يشابّه هذه» ولكن ِلك الخلاف في منعِه من فعله» وهنا منعه من 
قضائه» وعلى كل حال» الصحيح أن له منعّه كالمسألةٍ المقيسة» والتي قبلهاء والله أعلم . 

(7) تنبيه: قوله: (وهل يلرم العبدٌ القضاء لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلاف» 
كالخرٌ). يعني : كالخرٌ الصغير» وقد قدّمَ المصنفٌ في الحرٌ الصغير وجوبٌ القضاء 
a‏ 


(۱) ص 166 . 
(؟) 14/1 . 


الفروع 


الحاشية 


۹۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع يَمضِي فيهاء ويجزئه ذلك عن حَجَة الإْسلام والقضَاءِ (وش) . 

وقال ابن عقيل : عدف أنه دوي + أنه اذى مو عي أ ان 
أجزأث؛ يجب أن يكون تَضَاؤْها گي » كما قلناء فيمن نذَّرَ صومٌ وم يدم 
لان فقلِمٌ في يوم من رمضان» فإنه» على الرواية التي تقول : يجزئه ذلك 
عن النذرٍ والفرض: لو أفطَرَ ذلك اليوم» لزمه قضاءٌ يومّين» ولا يكونْ 
الاعتبارٌ في القضاء بما كان في الأداء* 

ویلزمه حکم جنايته» كخر معسِرٍ . وإن تلل بحصر» أو حللَه سيده» 
لم يتلل قبل الصومء 0 خض عله + ريل فى E‏ 
وفي صوم آحَرَ في إحرام بلا إذنِو» وجهانء کنڏر» وسيأتي“. وعند 
المالكة: إن تعمد المادون انيه لاماي دامر ب O‏ 


3 


الأشهّر عندهم . ويتوجّه احتمال: مثله* . وإن قُلنا: يَمْلِكُ بِالتّمْلِيك» 


الحاشية * قوله: (ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء) . 
لأنَّ في الأداء كان يجزئه يوم واحدٌ عن رمضان والنذرٍ على الرواية» وإذا أفطرٌ ذلك اليومء لزمّه 
يومانٍ؛ يومٌ لرمضانً» ويومٌ للنّذْرِه فجاء القضاءٌ مخالفاً للأَدَاءِ . 
* قوله : (كحُرٌ معيير) . 
لأنّ الحرٌ المعيرٌ تكون كفارثه بالضصّومء كذلك العبدٌ؛ لأنّه مثله في العُسْرةٍ . 
* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: مثله) . 
أي : يتوجّه لنا احتمالٌ مثل مذهب مالك . 


. ۲۲٢ ص‎ )۱( 


كناب المناسك (الحج) وح 


وإن مات العبدٌ ولم يصّمء فلسيّده أن يُطِعِمَ عنه . ذكرّه في «الفصول» . 

وإن أفْسَدَ حجه» صامً» وكذا إن تمنّمَ أو قرَنَ؛ٍ لأنَّ الحجّ له» كالمَرأةٍ*. 
وذكرٌ القاضي أنه على سيِّدِهء إِنْ أَذِنَ فيه» كما لو فَعَلّه نائبٌ بإذنِ مُستنيب . 

فصل 

ولا يجبٌ على صبيّء ويصحٌ منه . فإن كان مميّزء حرم بنفسهء وإلا 
أحرّم وليه عنهء ویقع لازمء وحُكمّه كالمكفف . نص عليه (و م ش)؛ لقول 
ابن عباس : إن امرأةٌ رفع إلى التي يكل صريا > فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : 
انعم ولك جره . رواه مسلم * . وقال السات بن يزيد" : حڄ بي مع 
النبيئ لا في حب الوداع» وأنا ابن سبع س سِنِينَ . رواه البخاري”" . وقال 
اا ل قرانة جحة | خرف :اننا 


ك 


أعرابي بح“ ثم هاجرء فعليه حجة جة اخرى»› e‏ 
Fa“‏ 2ه 
الى (4) . وانفرد محمد بن المنهالٍ برفعه » وهو مُحْتنَحٌ به في 


«الصحيحين» وغيرهماء وكان آبةَ فى الحفظ» ولهذا صحّحه ا منهم 
ابِنُ حَرْم» وأجاب بنسحْهٍ لكون فيه الأغرابي 


* قوله: (وكذا إن تمنّعَ أو قرَّن؛ لأن الح له كالمرأة) . 
لأن المرأة تج الفدية عليها دون زوجها ل ل 


دول سيذده؟ 1110 . 


001 . )41١( )1895( في ل(صحيحهة‎ )١( 
(؟) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة أبوعبدالله» وأبويزيدء الكنديء المدني» ابن أخت مره وذلك شي عرفوا‎ 
به . قال الزهري: ما اتخذ رسول الله ية قاضياء ولا أبوبكرء ولا عمرء حتى قال عمر للسائب ابن أخت نمر: لو‎ 

روحت عني بعضَ الأمر . (ت ١3ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ٤۳۷/۳‏ . 
(۳) في «صحیحه» (۱۸9۸) . 
(4) أخرجه البيهقي في «سننه» 15/4 بلفظه مرفوعاًء وبنحوه موقوفاً . 


الفروع 


الفروع 


14" كتاب المناسك (الحج) 


وقد قال أبوالوليد حسّانُ بن محمدٍ من وَلَّدِ سعيدٍ بن العاص» وهو إمام 
أهلٍ الحديثِ في عصره» بخراسان, قاله الحاكم في «تاريخه» . وقال: 
درس الفقة على أبي العَبّاس بن سُرّيج . صنّف «المخرَّجَ على مذهب 
و«المخرَّجَ على الصحيح» امل وكان أزهدٌ من رأيتٌ من 

لعلماءِ» م فسا ولزوماً لمدرسيه ويَئئه وأكثرهم اجتهادا في 
العبادة -: سمعتٌ أبا الوليدء وسئل عن قول النبي اة : «أيما أعرابيّ حجّ 
قبل أن يُهَاجِرَء فعليه الح إذا هاجَرّ» . قال: معناه قبل أن يُسْلِم» فعبّرَ باسم 
الهجرة "عن الإسلام؛ لأنهم إذا أَسْلَّمُواء مَاجَرواء وسر النبيئ ل الإسلام 
باسم الهجرة وإِنّما سُمُوا مهاجرين؛ لأنهم هجروا الكُمَّارَ إجلالاً 
ا ا SE E‏ 
إسحاق القاضي يقول: دخلتٌ على المعتضدٍ فَدَقَمَ إلى كتاباً نظرتٌ فيه 
eS‏ 
له: يا أميرٌ المؤمنين» مصنّفٌ هذا الكتاب زنديقٌء فقال: لم تصح هذه 
الأحاديثٌ؟ قلتٌّ: الأحاديثٌ على ما رُويتُ» ولكن من أباح المُسْكرَ 3 
يبح الممْعَة» ومن باح المعة » لم يبح الغِنَاء والمُسْكرَ وما من عالم الأول زل 
ومن جَمّع رَلل العُلّماءِء ثم أخدّ بهاء ذهب دنه . فأمر المعتضد» فأُحرِقٌ ذلك 
الكتابٌء والله أعلم . 


وقال أبوالخطاب عن الخبر المذكور: ذكره هبة الله الطبَرِيُ'" في 


te 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
هو: أبوالقاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريّ» الرازيٌء الشافغئٌ» اللالكائي» الحافظ› المجوّد: مفيد‎ )۲( 
. ٤1۹/1۷ بغداد في وقته» صنف كتاباً في السّنة . (ت ١٠4ه) . «سير أعلام النبلاء»‎ 


كتاب المناسك (الحج) 1o‏ 


(سنئه) » وقال: أخرجه ابنٌ أبي حاتم . الفروع 

ولأنه يصح و كالبالغ » بخلافي المجنون» ولأنه إذا صح 
إحرامه» ES‏ كالتكاح» ولأنه الترام 
بالفعل» وهو أَقْوَى من القَّوْلِء ” 'بخلافي نذرو ویمینه" 

وكا الحج تتعلق بالحجٌ الفاسدٍء وتُحْرم رفقةٌ المُعْمَى عَلَيْهِ عنه 
عِنْدَهُم "'» بخلافٍ الصّوم فيها . ومذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه ا 
ولا يلزمٌ» فلا تتعلّقُ به كفارةٌ ويرتفض برفضه› وتحلت الامتحا * 
وذكر ابن هُبّيرة عن بعض الحنفية؛ أن هذا معنى قول أبي حنيفة» لا أنه 
يُخرجُه من ثواب الحجٌ؛ وسبق في كتاب الصلاة وهذا القول منَّجهٌ أن 
يصح إحرامّه» ولا يلزمّه حكمّه» ويُئاب عليه إذا أتمّه صحيحا ؛ لأنّه ليس من 
أهل الالتزام» ولیس على لزومه دليل صحيحٌ . 

ويحرم مميرٌ - - وهو ابن س . - بإذن وليه كالبيع ؛ وقيل : : صح منه بدونه . 
واختاره صاحبٌ «المحرر»» ha‏ فعلى هذا : يحلّله الول منه إن 


RSA‏ ا اچ 
* قوله: (ولأنه التزام““ بالفعلء وهو أقوى من القولٍء بخلافي نذه ويمينه) . hs‏ 
لأن اليمينَ والنذر التزامٌ بالقولٍ دون الفعل» فلم يلزماةٌ» بخلافٍ كمّاراتٍ الحجٌ؛ لأنّها التزامٌ 


بالفعل . 
* قوله: (ويجدّبٌ العّليبٌ استحباباً) . 

هذا على قولٍ الحنفية» وأمًا على قولنا : ينعقدٌ لازماًء فإنه يجئّبُ وجوباً . قاله في «شرح الهداية». 
)١(‏ في (ب): «صومه» . 
(۲-۲) ليست في (س) . 


5 21/۱ . 
)٤(‏ في (ق): «الترم» 


الفروح 


۸/1 


۳۹۹ كتاب المناسك (الحج) 


رآه ضَرَّراً في الأصحء كعبدٍ . وللشافعية كالوجهين . 

ولا يحرم م الوليُ عن مميّرٍ (و م ش)؛ لعدم الدليل . والوليُ/ : من يَلِي 
ماله ٠‏ فيضح عن عن الطفل» ولو كان مُخرماًء أو لَمْ يج" > كعقدٍ النکاح له 
ولا يصح من غير الوليٌ . ذكره القاضي › واه ظاهرٌ كلام حي 
كا لأَجِنِنَ ؛ وظاهرٌ رواية ية حنبلٍ : يصح من الأمٌّ أيضاً (و ش) للخبر المذكور. 
e TR‏ :لقال نشي : في عصّبته» کالعم وابنه» وجهان . واختار 
بعضهم الصّحة والله أعلم . 

وكن ها تكن فل تي كالوقوفي والمبيتٍ» لزمه» و ال 
الولىٌ فيها أو غيره» وما عجر » عله )2 عَمِلهِ عنه الوليٌ» روي عن ابن عمر في 
الرّمْي . وعن أبي بكر أنه طاف بابن الربير في خرقةٍ . رواهما الأثرم”" . 

وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام”", وفاقاً لأكثر العلماءء منهم 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ عن الظفل » ولو كان مُحرماً. أو لم يحجٌ) . 


أي : ولو كان الوليٌ مُحرماً» أو لم يكن الول حجّ . قال في «المغني»“ : ومعنى إحرامه؛ أن 
يعقِدَ له الإحرامً» فيصحٌ للصبيّ دون الوليئ؛ كما يعقدٌ النكاح له» فعلى هذا: يصح أن يعقدّ له 
الإحرام»سواءٌ كان محرماًء أو حلالاً» ممن عليه حَحَةٌ الإسلام» أو غيروء ثم ذكرٌ أن الأمٌّ يصحٌ 
إحرامُها عنه» وذكرٌ رواية حنبلٍ» وأنه اختيارٌ ابن عقيل . وقال القاضي : ظاهرٌ كلام أحمدٌ: لا 
يُحرمٌ عنه إلا وليه» ثم ذكرٌ الشيح في بقيّةٍ الأقارب كالأخ وابن العم وجهّين؛ بناءً على الأمّ وأن 
الأجانبٌ لا يصح منهم وجهاً واحداً . 

. في الأصل: #حضره»‎ )١( 

(1) الأول أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة «الجزء العَمْروي»؛ ص1 5» والثاني أخرجه أيضاً عبدالرزاق في ١مصنفه» 7١/0‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العَمْروي - ص۷٠٤‏ . 
()ه/١اهة.‏ 


كتاب المنتاسك (الحج) 1¥ 


الشافعيٌ . وقاله عطاء إلا الصَّلاةٌ* . واستثنى مالك التَلبِيَةَ أيضاً . وعن الفروع 
أشعتٌ بن سوار - وهو ضعيفٌ عند الأكثر ‏ عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
حجنا مع النبيّ يلل ومَعَنا النْسَاءٌ والصبيان» فأحرمنا عن الصبيان ٠‏ رواة 
سعید. ولأحمد» وابن ماج" : فلبيّنا عن الصبيان» ورمينا عنهم . 
ولد ولي 15 ردكا انلق مرا ليا ون E‏ 

ولا يجوز أن يَرْمِيَ عنه إلا من رمّى عن نفسه» كالنيابة في الحجٌ*» فإن 
قلنا بالإجزاء هناك فكذا هناء وإلآ وقعَ الرمئْ عن نفسهء إن كان مُخرما 
بقَرَضِوِء وإن كان حَلاَلاً» لم يُعتَدَّ به» وإن قلنا: يقعٌ الإحرامٌ باطلاً هناك» 
فكذا الرَّمِئْ هنا . 

وإن أمكنّ الصبيّ أن يناولَ النائبَ الحَصّىء ناوَلّه» وإلاً استّحبٌ أن 
توضّعٌ الحصاةٌ في كفّه ثم تُوْخَلٌ منه فتُرمَّى عنهء فإن وضَّعَها النائبُ في يده 
ورمى بهاء فجعل يده كالآلة» فحسنٌ . وإن أمگته أن يطوفء فعَلّه وإِلاً 
ِيف به محمولاً أو راكباً . 


* قوله: (إلاً الصلاة) . الحاشية 
يحتملٌ أن يكون مرادُه بالصَّلاةٍ ركعتي الطوافي؛ أن الوليّ لا يصليهما إذا طاف عنه . 

* قوله: (ولا يجورٌ أن يرميَ عنه إلا من رَمَى عن فيه كالنيابة في الحجٌ) . 
يعني : إن قلنا : إنه إذا حح عن غيره ولم يكن حجٌ عن نفسه ؛ يجزئ» كذلك إذا رَمَى عنه من لم 
يكنْ رمى عن نفسه» يُجزئه . 


(؟) أحمد :.)4717/١(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸) . 
(۳) في سننه )٩۹۲۷(‏ . 


الفروح 


الحاشية 


۲۹۸ كتاب المناسك (الحج) 


وتَُْبَرٌ النيةٌ من" الطائفٍ به» وكونّه ممن يصح أن يعقِدَ له الإحرام فإن 


و الطوافت عن نفسيه وعن الصبيّ» وفع عن الصبيٌ كالكبير يَطافٌ به 


عم ماو 


مَحْمُولاً لعذر . 

ويجورٌ أن يطوف عنه الحلا والمحرمٌ؛ طافّ عن نفسه أو لا (و م ش)؛ 
لوجود الطوافٍ من الصبيٌ كمَحْمُولٍ مريض» ولم يُوجَدْ من الحامل إلا 
الني, كحالة الإخرام . 

وذكر القاضي وجهاً*: لا يجزئ "عن الصب"» كالرّمي عن الغيرء 
فعَلى هذا : يقعُ عن الحامل ؛ لأنَّ النية هنا شر ذ ف کج م 
وقيل : يق هنا عن نفسيوء كما لو نوى الح عن نفسه وعن غيره» والمحمول 
المعذورٌ وُجدت”*' النيةٌ منه» وهو أهلٌ . ويحتمل أن تلغوَ نيئه هنا؛ لعدم 
التعيين ؛ لكون الطوافِ لا يقح عن غير معيّنِ . 

ونفقةٌ الح في مال وليه في روايةٍ اختارها أبوالخطاب» وأبوالوفاءء 


* قوله: (وذكر القاضي وجهاً) . 
يز لا بيت م من ل و ظاكع تيه كنا اه ی رو له يك تعن عل م 
* قوله: (لأن النيةً هنا شرظء فهي كجزءٍ منه شرعاً) . 


أي ؛ كجزءٍ من النْسّكِ إن كان حبّاً أو عمرةً 5 


. في (ب): «عن»‎ )١( 
. (7؟) ليست في (ب)‎ 
. في الأصل: «جزء؟‎ )۳( 
. في الأصل: «وجوب»‎ )4( 
. ليست في الأصل‎ )0( 
. ليست في (د)‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۹ 


والشيخ» وغيرهم (و م ق)؛ لأنه السببٌ فيه» قال ابن عقيل : كإتلافه مال 
غيره بأمْرِه له 8 وعنه . في ماله اختاره اغ 8 واختلت اختيارٌ 


القاض 20ب أنه لمْلّحيهء كأخرة حامله إلى الجامع» والطبيب» ونحوهء 
ومحل”” الخلافي يختصٌ بما يزيد على لقو الحضرء وإنشاءٍ السَّفّرِ للحجٌ به 
رتا عن الكلاعة : زادصَاحِبٌُ «المحرر» : وماله كثيرٌيَحْتَّملُ ذلك . 


مسألة -۷: قوله: (ونفقةٌ الح في مال وليّه» في رواية اختارها أبوالخطاب» 
وأبوالوفاء» والشيخ. وغيرُهم . . . وعنه: في ماله» اختاره جماعةٌ . واختلفٌ اختيار 
القاضي) انتهى . وأطلقهما في «المستوعب»» و«الكافي»» واشرح المجداء 
و«النظم». وغيرهم: 

إحداهما: هي في مال وليّه» وهو الصَّحَيحُء جزم به في «الوجيز»ء و«المنؤر»» 
وامنتخب الأدمي»: و«تذكرةٍ ابن عبدوس» ارم . قال في «المُذهب». 
و«مسبوك الذهب»: يلزمٌ ذلك الوليء في أقوى الروايتين . واختاره أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ في «المغني»" : + لار وصاحبٌ «الحاويين» . قال ابن مُنَجَا في 
«شرجه»: هذا المذهبٌُ» وهو أصح . واختاره القاضي في بعض که . وقدمه في 
«المقنع»» و«المحرّر»» واشرح ابن رزين؟ وغيرهم . قال ابن رزين: فعلى وليّه 
إجماعا . َم حكى الخلافٌ . 

والرواية الثانية: يكونُ في مال الصبيٌ . قدمه في «الهداية»» و«الخلاصة». 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«الرعايتين»» ا و«الفائق»» و«إدراك الغاية», 
و«نظم المفردات»» وغيرهم . واختاره القاضي في «الخلافٍ» . قلتٌُ: وهو ضعيفٌ» 
وما عُللت به هذه الرواية غير مسلّم» وإطلاقٌ المصّفٍ فيه نظرٌ . 


. في الأصل: «ومشكل؛‎ )١( 
. TA/Y 0 
. 0/0 )۳( 


. ۲٤/۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


1 


الفروع 


Y۰‏ كاب المناسك (الحج) 


فاا سره عه النكارة أو خثمة» أو إلى مكة لالسطانيان إو لاقام 
بها لم أو غيره» مما يبا له السَفر به في وقتٍ الحجٌ وغيره؛ ومع الاخرام 
وعديه» فلا نفقة على الوليء زوا واحدةٌ» بل على الجهة الواجبة فيها 
بتقدير عدم الإخرامء ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرّف لمصْلَحَيِه ويؤخذٌ 
من كلام الشافعية» وكذا المالكية» وإن كانوا استفتوا خوف الصيعة عليه فقط . 

وهل الفديةٌ وجزاءٌ الصَّيْدِ على الولي كتَفَقَيه أم عليه كجنايته؟ فيه 
O O ENT‏ 


التصحبح ‏ مسألة-8: قوله: (وهل الفديةٌ وجزاء الصيدٍ على الولي كَمَمَيهء أم عليه كجنايته؟ 


الحا 


2 


فيه روايتان) انتهى . وأطلقهما فى «المستوعب». .و«المغنى»"» و«الكافي»9 ) 


و«شرح المجداء و«النظم»» وغيرهم: 

إحداهماة کت مال وليّه» وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»: يلزمُ الوليٌّ» في أقوى الروايتين . قال ابن مُنَجّا: هذا المذهبٌ. وهو 
أصحٌ . قال ابن عبدوس في «تذكرته»: نفقةٌ الحج ومتعلقاته المُججفة بالصبي تلزمْ 
المُحْرِمٌ به وقدّمه في «المقنع» © و«المحرر»» واشرح ابن رزين»» وحكاه إجماعاًء 


* قوله: (وجزاءٌ الصيدٍ على الوليٌ كنفقته. أم عليه كجنايته؟ فيه روايتان) . 
قال في «الكافي»" ': جزاءً الصيدٍ في مال الصبى ؛ لأنّه وجب بجنايته» فلزمّه كجتايته على آدميّ . 
وعنه : على وليه ؛ لأنّه أدحَلّه في ذلك . وقوله: (كجنايته)؛ جزاءٌ الجناية في مالٍ الصبيّ؛ لأنَّ 
الوليّ لم يُدْخلْه فيهاء إذ قد توجدٌ وقد لآ توجدٌ» أشبّة ما لو أقعده في المَكْتَبٍ لتعلّم الخطء فجنى 
فيه جناي اندرا عن تناب الكاءة مل أده لةا انجرخت سارو من مار رات 
الإحرام ؛ لأنَّ قل الصَّيدِ من الجناية على المحظورء وقد ذكرٌ فيه الخلاف . 


(1) في الأصل: دو . 
() 064/0 . 
5 ا . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 74/8 . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۲١‏ 


وللشافعيّ» والمالكية قولان» كذا ذكره الشيحُ TET‏ 
بينهما* . ويختص الخلاف بما فعَلّه الصبيٌ . 

و ق قال صاحبُ «المحرر»: أو فعَلّه به 
الولئُ» لمضلحَيه*» كتغطية رأسه لبرو أو تطبيبه''' لمرض . وإن فعلّة به 
الوليُ لا لعذْرِء فالقديةٌ علي روما ا عقا لمم عط ونسياو يالا 
يلزمٌ الصبئ ؛ ؛ لأنَّ عمْدّه خطأ 


كما تقدّم . وجرَّمَ به في «الوجيزاء و«المنوّر»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . واختاره 
أبوالخطاب» والشيخ الموفْقٌ» والشارح» وصاحبٌ «الحاويين» وغيرهُم . 

ا الثانية: يكونٌ في مال الصبئٌ» قدمه في «الهداية»» و«الخلاصة)» 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق KF‏ وغيرهم . واختاره 
القاضي في «الخلاي»/ 

(7) تنبيه: حكمٌ جُزاءِ الصَّيدٍ والفدية حكمُ نفقة الحج. > خلافاً ومذهباًء ولذلك 
جمّعهما أكثرٌ الأضحاب» وحكوا الخلاف في الج نالرات وة ميل 
المصئّف؛ E‏ الأخرى: (كذا ذكره الشيخ وغيده) . ولنا طريقةٌ أخرى» 
وهي : هل يُلحقان بالنفقة» فيكونٌ فيهما الخلاف الذي فيهاء أو يكونانٍ كجنايته» فيجبٌ 
عليه قولاً واحداً؟ وهي طريقةٌ الشيخ الموفّتي وجماعةء وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصئّف . 
والذي يظهرٌ أن هذه الطريقةً ضعيفةٌ . 


# قوله: (وسوّى جماعةٌ بينهما) . 
أي : بين النفقة وبين" الفدية وجزاء الصيدٍ . 

* قوله: (أو فعله به الوليٰ؛ لمصلحثه . . .) إلى آخره . 
ما إذا فعله به الوليُ من غير مصلحة» كتغطيةٍ رأسه من غير عُذْرِ؛ أو حَلقِهِ من غير حاجةء فالفديةٌ 
هنا على الول من غير خلافيء كما ذكره بعد ذلك . 


, ةهيطب١ في (ب):‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۳( 


الفروع 


الحاشية 


۲۲ کتاب المناسك (الحج) 


ريع ومتى وجبّث على الوليّ ودخلها الصومٌء صامَ عنه؛ لوْجُوبها عليه 
ابتداء» كصّؤمِها عن نفسه . ومذهبٌ مالك: لا يُفدى إلا بالمّالٍ؛ لأن الغيرَ 
لا يضام عنه» والله أعلم . 

ووَظ الصبيّ كوظء البالغ اسيا" ؛ يَمضي في فاسيوء ويلزمه قَضَاؤّ 
ولا يصح إلا بعد بلوغه . نص عليه ا ا : احتلام 
المجنونٍ يوجبٌ الغْسْلَ» ويُعتبرٌ لصحيه إفاقته ؛ لعدم أ يته ليت . وقيل : يصح قبل 
. وقيل : لا يلزمه القضاءٌ : لئلاً تلزمه عبادة بدني . وعن الشافعيٌ 
قوّال الثلاثة . وكذا قضاؤه لفواتٍ أو" إِخصَارٍء وصحتّه منه وهو في 

ل عنه وعن حَحسجَةٍ الإسلام» كما سبق في العبي”” . 


الحاشية * قوله: (ووطء الصبيٌ كوطء البالغ ناسياً) . 

“ما تعمّدّه الصبئُء حكمّه حكم ما يفعلّه البالمٌ ناسياً“» فإن كان لا شيء على البالغ فيه مع 
النسيانء فلا شَيْء على الصبيٌ فيه مع العَمْدِء كاللبسٍ والظيبٍ على المَشْهُورِ وقتلٍ الصيدٍ على 
رواية» والجماع والمباشرةء على تخريج . 

* قوله: (للجمع بين الدليلين) 1 
أحد الدليلين: أن الإفساد لإحرام لازم؛ لما سبَّقّ من أن الصبيّ إذا أحرّمٌ بشرطهء وقعَ إحرامُه 
لازماً على الصّحيحء وذلك يقتضي وجوبٌ القضاء . والدليلٌ الثاني : أن بِنْيَئَه ضعيفةٌ تمن 
التكليفت”* بفعل العبادات البدنية؛ لضّعفٍ البنية عنها. كَجَمَعْنا بين هذين الدليلين» وأَوْجَبْنا 
القضاءء للدليل الأوّل» وجعلنا فعل هذا الواجب بعد البلوغء للدليل الثاني» والله أعلم . 

)1( في (س): وة . 

(؟) في الأصل: «وإحرامه» . 

9) ص ۲۱۱ . 


. ليست في (د)‎ )٤-( 
. في (ق): «التكلف»‎ (6) 


كتاب المناسك (الحج) ۲۳ 
فصل 

وإن عَمَقَ العبد» أو بلع الصبيّء بعد إخرامه قبل الوفُوفي بعرفة» أو : : وهو 
بهاء أو بَعْدَه قَبْل قَوْتِ وقتِهء فعاد فوقّف بهاء أجرأه 0 وإلاً 
قل . نص على ذلك (وش)؛ واحتجٌ بقول ابنٍ عباس”' 70 
ولأنها حالةٌ تصلّحُ لتعبينٍ الإخرَامٍء كحالة الإخرّام . قال الشيخٌ وغيرٌه: إنما 
E E‏ قرا جومت اوقرفت 

وقال صاحبٌ «المحرّر) وغيرٌه: ينعقد إحرامه موقوفاًء فت فتتيينٌ الفرضية 
كزكاةٍ معجّلة؛ وكالصّلاةٍ أوّل الوقتٍ عند الحنفية*» وكذا في اكان 
إلا أنه لم يذكر الرّكاةًء وكذا في «الانتصار»؛ قالا: كما يقفُ على الوقوفٍ 
في إِذْرَاكِ الحجٌ. وفواتهء فقيل لَهُمَا*: يزم بعد فواتٍ الوقوفب! فأجابَ 
القاضي: بأن الأفعال وُجِدَتْ في حال النقص» وهنا في الكمَالٍ 


* قوله: (وكالصلاة أوّل الوقتٍ عند الحنفية) . 
ذهب طائفةٌ من الحنفية إلى أنه إذا صلّى الإنسانُ في أوّل الوقتٍء كانت نَفْلاء يسقظ بها الفرضٌ 
الواجبٌ في آخرٍ الوقتِ» كتعجيل الزكاة . 

# قوله: (فقيل لهما) . 
أي : للقاضي الخطاب» وهو صاحبٌ «الانتصار»» والقاضي صاحبٌ «الخلافي»: إذا كان 
موقوفاً» يلزمٌ من ذلك أنه إذا حصل العتق والبلوعٌ بعد الوقوفي» أنه يجزئ؛ لأنهما صارا من أَهْلٍ 
الوْجُوب» كما قيل في الزكاةٍ المعجّلة! فأجابَ القاضي : أن الأفعال وُجدث في حال النقص» 
وهنا في حال الكمالٍ . وأجاب أبوالخطاب : أن الإجزاءَ هو المٌيامنٌ لكن خولت؛ للخبر . 


(0 اغرج عدالاين احبداقي ی 05170 صن ابن عباس قال: إذا أَعيِقٌ العبدُ بعرفة» أجزأت عنه تلك الحجةء وإذا 
عق بجمع ؛ لم تجزئ عله . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


Af:‏ كتاب المناسك (الحج) 


وأجابَ”" أبوالخطاب بأن القياسَ يقتضي أنه يُجزئ عن حَجةٍ الإشلام» 
تركناه لخبر ابن عباس» وأجابَ أيضاً عن أصل السُّوَالٍ : بأن الإحرامٌ ليس 
بركن بل شرط على وجو لناء فهو كوضوء الصبيّ» ٠‏ وإن سلَّمْنا ٠‏ فليس بِرَكن 
مقصود في نفسه . 
وعنه: لا يجزئه (وم) . وقاله (ه) في العبدِء وقال في الصبيٌ : إن جدّدٌ 
إِحْرَاماً بعد بلوغه» أجزأه» وإلآ قلا لعدم لزومه عنده . 
ل ا - وقلنا: السّعىُ 
كن - فقيل : يجه ؛ لحصول الكمالٍ في مُعْظمٍ الحجّ . وقيل : لا بُجزئه . 
99 صاحبٌ «المحرّراء قال: وهو أشبه بتعليلٍ ا ابورا 


التصحيح مسألة-9: قوله: (وإن كان أحدهما سَعَى قبلَ الوقوفٍ بعد طوافٍ القدوم ‏ وقلنا: 


اليحا 


شية 


السعي رُكنٌ - فقيل : يجزئه؛ لحصول الكمالٍ في معظم الحجٌ . وقيل : لا يجزئّه » اختاره 
صاحبُ «المحرّر». قال: وهو أشبهُ بتعليل أحمدّ . . .) وذكرّه . انتهى . وأطلقهما 
المجد في «شرحه»» والزركشيُ : 1 

أحدهما: يجزئه, وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره القاضي في 
«التعليق»» وأبوالخطاب وغيرُهماء وقدمه في «المحرر»ء و«الرعاية الكبرى». 
و«النظم»؛ وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يجزئه» وهو الصحيخ» اختاره المجدٌ في «شرجواء والقاضي في 
«المجرد» وقال: هو قياس المذهب . وابنُ عقيل وغيرّهمء وجزم به في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم . 


يعني : الذي تقدّم في أل الفصل : «أيُما صبئ حجٌء ثم بِلّعَ الحنتٌء فعليه حَجةٌ أخرى . وأيما 
عب حجٌ ؛ ثم أعتقٌّ» فعليه حيَةٌ أرى »27 


. في (ب): «فأجاب»‎ )١( 
. ۲۱۳ تقدم تځریجه في ص‎ (۲) 


كتاب المناسك (الحج) Yo‏ 


باجتماع الأرْكانٍ حال الكمالٍء فعلّى هذا: لا يجزئه إن أعاد السَّعْيَء ذكره 
ضاحث ال رة لأ لا یشرع فار غاد ولا کار واسعدامة 
الوقوفٍ/ مشروعَ» ولا قذْرَ له مَحُدُودٌ . وقال في «التّرغيب»: يعيدُه على 
الاصح . 

وإن عتّّء أو بِلَعَّ في العُمْرة قبل طوافِهاء أجزأه. على الخلافي (و)» 
وإلاً فلآ (و) لا في أثناءِ طَوافِها (و)ء ولا أَثَّرَ لإعادته (و)» وحيثٌ فلا 
بالإجزاءء فلا دم (ق)؛ لنقصهما في ابتداء الإحرام» كاستمراره (وش)» 
والله أعلم . 

فصل 

وليس لوليٌ السفيه المبذرٍ منعٌه من حح الفَرْضٍ» ولا تحليله» ويدفع نفقته 
إلى ثقةٍ لينفق عليه في الظريتي . وإن أحرّمَ بنقل» وزادت نفقتّه على نفقةٍ 
حضّره؛ ولم يكتسب الزائدٌ؛ فقيل: كعبد بلا إذن . وقيل: له في الأصحٌ - 
منعٌه منه"» وتحليلّه بصوم» وإلاً فلا" . فإن مته فأحرّمٌ» فهو كمَنْ 

مسألة ٠١‏ : قوله: (وإن أحرّمٌَ ‏ أي : السفية المبذّرُ - بتفل» وزادّث نفقيّه على نفقةٍ 
حَضرهء ولم يكتسب الزائد؛ فقيل: كعبدٍ بلا إذنٍ . وقيل: له في الأصح ‏ منعْه . 
وتحليله بصومء وإلا فلا) انتهى :” 

أحدهما: حكمُّه حكمُ العبدٍ إذا أحرمٌ بلا إذنٍ سيده . 

والقول الثاني : له منعُه منه» وتحليلّه بصوم» وهو الصحيحٌ من المذهب» صِحُحَه 
الناظمٌ في أواخر باب الحَجر . قال في «الرعاية الكبرى»: فله ‏ في الأصح ‏ منحه منه» 


(1) في (ب): «مجاورة» . 
(۲) ليست في الأصل . 


الفروع 


۲۹/۱ 


الفروح 


الحاشية 


لحف كتاب المناسك (الحج) 
فصل 
وللزوج تحليل المرأة من حجٌ التطوع» في رواية (و)» اختارها جماعة 
وذكرّه الشيحُ ظاهرٌ المذهب» وتكونُ كالمحصّرء كالعبدٍ يُحرمٌ بلا إذنِء 
وظاهره : جكمها كمه في التحريم والصحة» وهو مجه . وقاس الشيح 
على المَدينةٍ تحر بلا إذنٍ عُريوها على وج يمنثه إيفاء "دين الحالٌ عليه . 
ومرادٌه: له تحليلُهاء أي: منعُهاء ولا يجورٌ لها التحلّل . وعنه: لا يملكُ 
تحليلّها . اختاره أبوبكر» والقاضي» وابئُه أبوالحسين» وغیرھ'' ۰ كما 
لو أَذِنَ لها (و)» وله الرجوع ما لم تُحَرِمْ . 


وتحليله بصوم» وإلآ فلا . انتهى . وقال في «المغني» و«الشرح». في باب الحَجر : فإن 
لم يكن له كسبٌء فلوليّه تحليله ؛ لما في مُضِيْه فيه من تضييع مالِه؛ ويتحلُلُ بالصيام» 
کالمعسر؛ لأنّه ممنوحٌ من النّصرفٍ في ماله» ويحتملٌ أن لا يملكَ تحليله بناء على العبدٍ 
إذا أحرّمَ بغير إِذْنِ سيّده ٠‏ انتهى . 

مسألة :١١-‏ قوله: (وللزوج تحليلٌ المرأةٍ من حجٌ ج التطوع» في رواية اختارها 
جماعةً وذكره الشيح ظاهرٌ المذهب . . . وعله: : لا يملك تحليلها . اختاره أبوبكر» 
والقاضي» وابنّه أبوالحسين» وغيرُهم) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)»» و«الخلاصة)» و«الهادي»» و«التلخيص»»› 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

إحداهما: له تحليلهاء وهو الصحيحٌ . قال الشيخح» والشارح: هذا ظاهرٌ المذهب 
واختاراه هما وابنُ حامدٍ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ . وصحّحّه في «الكافي» و«النظم» . 
وجزم به في «المقنع»» و«الإفاداتِ»). و«الوجيز)»› ولاشرح ابن منجا)» و«المنوراء 
و١متتخب‏ الأدمي», وغيرهم . 


. في الأصل و(ب): (إبقاء»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) يفف 


فعلى الأول؛ في الحج المنذور روايتان : وقيل : فرق بين المعيّنٍ الفروع 
ان 600 

ون جلها ٠»‏ فلم تَقبّل» امت ¢ وله اش ا 8 وذكره المالكية : وله 
منعُها من الخروج لحَجَةٍ الإسلامء والإخرام بهاء إن لم تكمّل شروطها . 


والرواية الثانية: لا يملك تحليلّها . اختاره أبوبكر» والقاضي» وابنّه» وغيرهم . التصحيح 
قال ناظمٌ «المفرداتٍ»: هذه أشهَرُ . قال الزركشئُ: هي أصرحُهما. وقدّمه في 
«المحرر). 

مسألة - ١7‏ : قوله: (فعلى الأول؛ في الحجٌ المنذور روايتان . وقيل: يفرَّقٌ بين 
المعيّن وغيره) انتهى 3 وأطلقهما فى «المغنى»)» و«الشرح»"» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«القواعدٍ)اء وغيرهم: 

إحداهما : لا يلك تفا وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب : 
وجرَّمَ به في «المحررا'ء واشرح ابن رزين» . قال في «المغني»» في مكانٍ: ولیس له 
ولم يُطلِعْ على إطلاقه الخلافٌ في «المغني» في مكانٍ آخْرَء واعتَمَدَ على القطع به في 
المكان الآخر . ۰ 

والرواية الثانية : يمك تحليلّهاء وهو ظاهرٌ كلام بعضهم . 

(7) تنبيه : قوله : (وقيل : يفرّق بين المعيّن وغيره) . 

قال في «الرعاية الكبرى»: فإن أحرّمَتْ به لم يملك تحليلهاء إن كان وقثه معيّناء 
وإلآ ملكه . انتهى . مع أنه أطلقٌ الروايتين قبل ذلك؛ فمرادُه بهما غيرُ ما جرَّمَ بهء 
بخلافٍ غيره ممن أطلقٌ من غير استثناء» فإنه يشمَل هذه المسألةً» والله أعلم . 
الحاشية 


. ٠٣/۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۳0/0 )0 


الفروح 


YA‏ كتاب المناسكت (الحج) 


فلو أحرَمَتْ إِذن بلا إذنه. لم يملكُ تحليلّهاء في الأصحٌّ . وإن كمّلْتْ 
شروطهاء لم يملِكُ منعهاء ولا تحليلّها (و)» ونفقتُّها عليه قدرٌ نفقة 
الحَضّر . ويستحبٌ أن تَسْتَأَذنه . ونقل صالحٌ: ليس له منعُهاء ولا ينبغي أن 
تخرجَ حتى تستأذنه . ونقل أبوطالب: إن كان غائباً» كيَبَتُ إليه» فإن أَذْنَء 
وإلأ بجت بِمَحْرّم . وعنه: له تحليلّهاء فيتوجّه منه منعها . وهو قول 
للمالكية والشافعيّ . والأوّل المذهبُء كأداء الصلاةٍ أوَّل الوقتِ وقضاء 
رمضانٌ (و”"' وظاهرٌّه: ولو أحرَّمّتُ قبل الميقاتٍ . والأشْهَرٌ للمالكية: له 

ومن أحرمّتُ بواجب» فحَلّف زوجُها بالظلاق الثلاثِ: لا تحج العام 
لم يم أن تجل» ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصّرء د 
واختاره”” ابن أبي موسى» كما لو منّعها عدو من الحجٌ» إلا أن 
o E‏ 
هي بمنزلة المحصّر . وسبق أوَّل الجنائز”” . 

فصل 


لا يجوز لوالدٍ منعٌ وله من حج واجب» ولا تحليله منهء ولا يجورٌ 


. للولدٍ طاعتّه فيه» وله منعه من التطوّع» كالجهاد. فدلٌ أنه لا يجوزٌ له سفرٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (ب): «وفاقاً فيهماء . 
(۳) في (س): واختار» . 
(5) ليست في (س) . 

. ° / )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۲۹ 


سحو بلا إذنٍ» وهو ظاهرٌ ما ذكره الشيح فى بحث مسألة الجهاد . الفروع 
ويتوجّه : وشت اسعذائه 5 فإن ظنّ أنه ينضرٌ به» وجب› و واج 
للجهاد ؛ لأنّه يُراد للشهادة بخلافي غيرو» كما فرق الأصحابٌ بين السفر له 
ولغيرِه في مسألةٍ المَدِينِ . 

ولا يجوز تحليله منه؛ لوجوبه بشْروعِهِ . وقال أحمدٌ في الفرض: إن لم 
تأذنْ لك أمّكء وكان عندك زادٌ وراحلةٌ» فح ولا تلتفِث إلى إِذنهاء 

ويلزمه طاعة والدَيّهِ في غير معصيةء ويحرمٌُ فيها . ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلى بهء أخَرها . نص على ذلك كله . قال فى «المستوعب» 
وغيره: ولو كانا فاسقین › وهو إطلاقٌ كلام أحمدَ . 

وقال شيحُنا: هذا فيما فيه نفعٌ لهماء ولا ضرَّرٌ عليه فإن شقٌّ عليه ولم 
يضرّه» وجبَء وإلآ فلا . وإنما لم يقيّدْه أبوعبدالله؛ لسقوط فرائض الله 
بالضرر. وعلى هذا بنَيْنا تملّكه من ماله*» فنفعه كماله» فليسن الولد باکر مخ 
العبد“ هذا كلامه . 

ونقل أبوالحارث» فيمّن تسأله أمّه شراء مِلْحَمَةٍَ للخروج: إن كان 


* قوله: (وعلى هذا بنینا"" تمذّكه من ماله) . E‏ 
لأنهم اشترطوا في تملّكِ الأب مال الابن» عدم ضر الابنِ . 

# قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العبدي) . 
والعبدٌ ليس لسيّده أن يفعل به ما يضرّه . 


. الضمير يعود على الاستئذان‎ .)١( 
. في (ق): «تبينا»‎ )( 


الفروع 


۳۰ كتاب المناسك (الحج) 


خروججها في بر٬‏ وإلاً فلا يعينها على الخروج . ونقل جَعْفْرٌ: إن أمرني أبي 

بإتيان السلطانء له علي طاعةٌ؟ قال : لا . فيحتملٌ في هذاء والذي قبله» أنه 

وسيلةٌ ومظنّةٌ في المحرّم» فلا مخالفةَ لما سبَقّء وظاهرهما المخالفةًء 
وأنه'" لا طاعة إلا في الور . 


ونقل المرُّوذيٌُ : ما أحبٌ أن يقيم معهما على الشبهة؛ E‏ 
قال: «من َل الشبهة› فقد استبرأ لدينه وعِرضه)”") - ولک يداري» 
فظاهرٌه: لا طاعةً في مكرو . ونقل غيرّه فيمَنْ تعرض عليه امه شْبهةٌ» يأكل؟ 
فقال: إن علِمَ أنه حرامٌ بعينه» فلا يأكل . 

وال ايل إن ا الو و :ا روصل قا عه 
A TD‏ 
رتك رخ اهف ا ا لا چ افك فى تيه 

وذكرٌ صاحبٌ «المحرر'ء وتبعه ابن تميم: لا يجوز منعٌ ولده من سن 
و لري لرن وال . فحتمل أنه بناه على الإثم بتركه 

سن راتبةً . ويأتي في العدالة في الشهادة . وسبق كلام القاضي في الصلاة 
على الميتِ» وفي زيارة القبورٍ وإهداءٍ القَرّب” . وقولّه نذبٌ إلى طاعة أبيه» 


. في (س): «ولأنه»‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (27)» ومسلم )1١7()1099(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(۳) في (ب): «معناه . 

. »الف١ في (س):‎ )٤( 

(5) في (ب): «لابنه» . 

. ۳1۷/۱۱ (0 

. TV /T (¥) 


كتاب المناسك (الحج) ۲۳١‏ 


وقول أحمد فيمَن يتأخَّرٌ عن الصف الأول“ لأجل أبيه : لا يعجبني ع هو 
ِقدِرٌ يبَر أباه بغير هذا . ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى”". كلام أحمدَ 
فين يأمره أحدٌ بريه بالطلاق. وكلامٌ شيخنا في أمره بنكاح معيّنةٍ . 

. وقال في «الغنية»: يجورٌ ترك النوافل a‏ بل الأفضل 
طاغتيها + والسالةً امذكورة قن ادات العرحيي 42" تيوك كلك :الات 
والله أعلم . ۰ 1 

فصل 

الشرط الخامسٌ لوجوب الحجٌ والعمرة: ملك الزادوالراحلةٍ . نص عليه 
(و ه ش)» وأكثر العلماءء وقاله بعض المالكية . ومذهبٌ (م): لا يشترط 
ذلك إلا لمَنْ يعجر عن السفر ولا جرفةً له فإن أمكنه المشئ والتكسَّبُ 
بالصنعة» فعليه الحجٌ . 5 عادتّه السؤال» والعادةٌ إعطاؤه. قولان 
للمالكية . واعتبرٌ ابن الجوزيّ في «كشف المُشكل» الزاد والراحلة في حقٌ 
من يحتاجهماء كقولٍ مالكِ . ا 

قال في «الرعايةٍ»: وقيل : من قدَّرَ أن يمشي عن مكة مسافة القصرء لزمّه 
الحجّ والعمرةٌ؛ لأنه مستطيعٌ. فيدخل في الآية» ولأن القدرة على 


الكشب كالمال فى خرمان الزكاق ووجرب الجزية) ونفقة القزيت الرس 


(۱) ليست فی (س) . 
() 0/۹ 

(*) فى (ب): «طاعتها؛ . 

: AY (6) 

. ]۹۷ وهي قوله تعالى: وو عَلَ الَا حح لدت من اطع إل مبيلاً» [آل عمران:‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


۲۰/۱ 


r‏ كتاب المناسك (الحج) 


والمدين لوفاء دَيه» فكذا هنا . 

وعندنا وعند الأوَّلَيْنَ: يُسْتَحبُ لمن أمكنه المشئ والكسبٌ بالصنعةء 
ويكره لمن جرفته المسالة . وقد قال أحمدٌ فيمن يدخل البادية بلا زادٍء ولا 
راحلة: لا أحبٌ له ذلك؛ يتوكّلٌ على أزوادٍ الناس . واختلف الأصحابٌ في 
E OG a Rs‏ ال ري 
باتفاقي أئمةٍ الدّين . 

واحتجُوا ہما رواه سعيلٌ: حدثنا خالد بن عبدالله» عن يونس» عن 
الحسن مرسلاً» قيل : ا رسو ا ما الل قال؛ سيا 
ورواه أيضاً عن هُشيم» حدثنا يونس» > عن الحسن مرسلاً اد 
عن هشيم 3 لأحمد: هل شيءٌ يجيءُ عن الحسن : e‏ 
كله . . .؟ قال: هو صحيحٌ» ما نكادٌ نجدّها إل صحيحة . ولا سيما مثل 
هذا المرسل . فلا يضر قولّه» في رواية الفضل بن زياد ل م 
أضعفٌ من مرسلاتٍ الحسنٍ وعطاءء كأنهما كانا يأخذان من كل . 

أرادٌ مرسلات خاصة . 

وعن قتادةً عن أنس مرفوعاً مثلّه» له غيرٌ طريق» وبعضها جيذ رواه 
أبوبكر ابن مردويه. والدارقطنيئ» والحاكة"") وقال: حدیٹ صحيحٌ . 
والبيهقيئ » وقال: المحفوظ عن قتادةٌ» وغيره عن الحسن رسلا كذا قال . 


(۱) أخرجه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» )91١(‏ . 
(۲) سنن الدارقطني © والمستدرك 44١/١‏ 457 . 
(۳) السئن الكبرى ٠۳٠۰/٤‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۳ 


فال الا فا الد يدف طف ل يام ها :د وال طا 
(المجرزةة إستاد جد وقد رو الفاز ا وغ هذا الخبرَ عن جماعة 
كثيرةٍ من الصحابة مرفوعاًء ولا يصح منها شيء . وتوقّت صاحبُ «المحرّر) 
في غير حديثٍ منهاء ورد النظرَ فيه وليسن الأمرٌ كذلك > ورواه الترمذئ" 
من حديث ابن عمر» قال : والعمل عليه عند أهل العلم وبحسته الترمدئ:. 
ولیس بحسن » فإنه من رواية إبراهيمٌ بنِ يزيد الخوزي” . وهو مترو . ورواهابنٌ 
ماج" من حديث ابن عباس » وفيه عمرٌ بن عطاء بن وراز“ وهو ضعيفٌ : 

وقناساً غلى 'الجهاذ > وغند المالكة: لا يخر ةاد ولا راح 


* قوله: (ابن يزيدٍ الخوزي) . 
هو بخاءٍ وزاي معجمتين . 
# قوله : (ابنٍ ورَازِ) . 
هو براء مُهْمَّلة مشدَّدَةٍ ونون في آخره» هذا ظاهرٌ كلام شيخنا ابن ناصر الدين في كتابه 
«ضبط المشتبه». ورأيتّه في «الكاشفي» في نسخةٍ معتمدةٍ براء مهملةٍ وفوقها خف بالأحمر» وفي 
آخره زاي معجمةٌ . ورأيئُه في بعض مختصرات «التهذيب» كذلك» ثم قال: وقيل: ابن ورّازةً بتاء 
مدورَّةٍ في آخره . ولعل النسخةً خط مصتفهاء فجعلها براء مهملةٍ» وفوقها خف وبعد الألف زاي 
* قوله: (وقياساً على الجهاد . وعند المالكية: لا يعتبرٌ فيه زادٌ ولا راحلة) . 
لما قامسَ الحجّ على الجهادِء وذكرٌ أن المالكيةً لا يعتبرون في الجهادٍ أيضاً زاداً ولا راحلة» فأقامٌ 
)١(‏ في اسننهة ۲/ ۲۱١‏ ۔ ۲۱۸ عن جابر بن عبدالله وعمر وبن شعيب عن أبيه عن جده» وعبدالله بن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم . 
زفق في «سننه» (۸۱۳) . 


. )۲۸۹۷( في «ستنه»‎ (r) 
. في الأصل و(ب): «وراد»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


11۷ 


م كتاب المناسك (الحج) 


فالدلیل عليه قوله تعالى : وک عل ایت إِدَامَآ أك لِتَحْمِلَهُمْ . . .4 الآية 
[التوبة: 97] . ولا تجبٌ الزكاٌ والكقارةٌ بالقدرة على الكسب» فكذا 
الحجٌء وقد تزول القدرةٌ في الطريق» فيّفضي إلى ضرر كثيرء بخلافِ ما 
ذكروهء والله أعلم . 

ويعتبرٌ الزادٌ؛ كَرْبتِ”'' المسافة أو بَعْدَتْ (و ه ش)» والمرادٌ: إن احتاج 
إليه» ولهذا قال ابنُ عقيل في «الفنون»: الحج بدني محضٌء ولا يجوز 
دعوى أن المال شرظ في وجوبه؛ لأنَّ الشرط لا يحصّلُ المشروظ دوتهء 
وهو المصحح للمشروطء ومعلوم أن المكئ يلزمّهء ولا مال له . وقاله 
الحنفيةٌ . 


لحو ل وهو مشافة ا إل مع 

عجزء كشيخ كبير ؛ لأنّه لا يمكنّه . قال في «الكافي»”") :ليوا نولو 
أمكَنه ارقو داف E‏ 1 

ويعتبرٌ لك" الزادٍء فإن وجَدّه في المنازلٍ» لم يلزمه حملّهء وإلاً لزم 


00 


ا وهو الجهاد من قوله تعالی : و عَلَ الیب إِذَامَا اتر 
لِتَحْمِكَهُمْ . . .€ [التوبة: ۲ . فهذه الآيةٌ تدلُ على أنهم ليس عليهم سبيلٌ إذا لم يوجدٌ ما 
حلم ني شن اهن اقرع اماد فإن منعوا حكمٌ الأصل» دللنا عليهم 
بقوله تعالى : ول عل ألذيرت/ إدَّامَا رل . . .€ [التوبة: 97] . 


. في (ب): «قريب»‎ )١( 
و‎ 4 
. في (ب): «مالك»‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) نارف 


(و ه ش) . ''وأن يجدّه بثمن مثله الا م فهي كمسألة شراءِ الفروع 
O O ET OE‏ 
لوجوب بذلي”" الزيادةٍ كوتّها يسيرة في الماء؛ لتكرّر عديهء وله بدلء 
بخلاف الحج» ولأنه الترم فيه المسّاقّء فكذا زيادةٌ من لا تح لعلا 

يفوت» وهو الذي ذ في «المستوعب»» و«الکافي“» و«الرعاية»» وغيرها . 
وتعتبر ا وعاء الزاد؛ لأنه لا ا . وتعتبر ر الراحلةٌ وما 
يُحتاج من آلتها بشراءء أو كراءء صالحاً لمثله عادةًء لاختلافي أحوالٍ 
۰ لان اعتبار الراحلة للقادرٍ على المشيء > لدقع المشقة . كذا ذكره 
بعضهم» كالشيخ . ولم يذكزه بعضهم؛ لظاهر النصٌّ . واعتبرٌ في 
«المستوعب» إمكانَ الركوب» مع أنه قال: راحلةٌ تصلحٌ لمثله . 
وإن لم يقد على خدمة نفسو والقيام بأمروء اعتَبِرَ من يخدمه؛ لأنه من 
سبيله» كذا ذكره الشيحٌ . وظاهرّه: لو أمكتّهء لزمّه* ؛ عملاً بظاهر النصّ . 
وكلامٌ غيره يقتضي أنه كالرَّاحلةٍ؛ لعدم المَرّقِ . ''والمرادٌ بالزادٍ: أن لا 


وأمّا عادةٌ مثله: فقد يتوه احتمالٌ: كالراحلة") . وظاهرٌ كلامهم : 


* قوله: (ويشتريها بنقدٍ بيده). 
أي : لا يلزمه أن يشتريّه في الذمة . 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 

)0( ۷۸4/1 . 9) في (ب): «بدل» . 
4( 1/۲ . 

(65) ليست في الأصل 

(5-1) ليست في (س) . 


الفروع 


اضف كتاب المناسك (الحج) 


يلزمُه؛ لظاهر النص» ولئلاً يفضي إلى ترك الحجّء بخلافي الراحلة . 

ويعتبرٌ الزادٌ والراحلةً“ لذهابه وعَؤْده ‏ خلافاً لبعض الشافعية : إن لم 
يكن له في بليه أهلٌ» لم يعتبر العَودُ ‏ لأنه وإن تساوى المكانان فإنه 
يستوحش للوطنٍ» والمقام بالغرية (و هد ش) . 

ويعتيرٌ أن يد الماء والعلَفَ في المنازلِ التي ينزلُهاء بحسب العادة 
بثمن مثله أو بالزيادةٍ المذكورة» ولا يلزمُه حملّه لجميع سفره؛ الا 
وذكر ابن عقيل : يلزه حمل عَلّفِ البهائ» إن أمكتهء كالدَادٍ . وأظنٌ أنه 
ذكرّه في الماء أيضاً . 

ويعتبرٌ کون ذلك فاضلاً عمّا یحتاجه لنفسِهٍ وعائلته» من مَسگن (و ش)» 
وخادم» وما لا بُذَّ منه (و ه ش)» ااافا ورك ا ا 
0 خلافً لأبي يوست في المسكن؛ لأن ذلك لا يلزه في دَيْنِ الآدمي؛ 
على ما يأتي» وتضرره بذلك فوقٌ مسْفَةٍ مشقَّةٍ المشي”" في حقٌّ القادر عليه . وإن 
فضل من ثمن ذلك ما یح به بعد شرائه منه ما يكفيه» لزمه . 

ويُعتبرٌ كونه فاضلاً عن قضاءِ دين حالٌ أو مؤْجُل» لآدميٌّ أو شو ونفقة 
عياله إلى أن يَعُود (و ه ش).» وأن يكون له إذا رجَعَ ما يقومٌ بكفايته» وكفاية 
عياله”" على الدوام؛ من عَقار أو بضاعة أو صناعة . جزم به صاحبٌ 


(۱) ليست في (ب) . 


(۲) في (ب): «الشيء؟» . 
(۳) في (ب) و(س): «عائلته» . 


كتاب المناسك (الحج) يضف 


«الهداية»» و«منتهى الغاية»» وجماعة؛ لتضرّره بذلك. كما سبق" الفروع 
وكالمفلس. على ما يأتي إن شاء ا ۳ . وقال فى «الروضة» و«الكافى» : 
إلى أن 0 فقط . وقَدَّمّه في «الرعايةً) e‏ فيتوجّه : أن ا 
مثلهء وأولى . وقد نقلّ أبوطالب: يجب عليه الحجٌ» إذا كان معه نفقة تبلغ 
مكةً ويرجعٌ ويخلّفٌ نفقةٌ لأهله حتى يرجم . 

ويقدّم النكاحَ من خاف العَنَتَ . نص عليه (و ه ش»)» لوجوبه إذن» زادً 
صاحبٌ «المحرر»: بالإجماع» ولحاجته إليه . وقيل: يقدَّمُ الحجّ (وم)» 
كما لو لم بِحَفْه (ع)» ولأنه أهمٌ الواجبّين» ويمكنٌ تحصيل مصالحه بعد 
إحرازٍ الحجٌ . قال الشبحٌ: ومن احتاج إلى كته لم يلزمه بيعُهاء ومن 
ات بإحدى تُسځتین بكتاب» باع الأخرى . وسبَقَ ذلك» وحكم الحلي 
أوّل زكاةٍ الفطر» والله أعلم . 

فصل 

ويشترظ أن يجدٌ طريقاً آمنآاء ولو كان غيرٌ الطريقٍ المعتاد» ويمكنُ 

سلوگه» برا أو بحراًء غالبه السلامةٌ؛ لحديث عبدالله بن عَمْرو: «لا يركب 


ع6 


البحر إل حاج أو معتمر أو ا فى سبيل الله . رواه انو TT‏ 


ا 


O E O O 
. ۲۳۹ ص‎ )۱( 
. 1/1 4 
. ۳/۲ 5 
. ۲/0 


(0-5) في النسخ الخطية: «إلاً حاجاً أو معتمراً أو غازياً»» والمثبت من مصدر التخريج . 
(1) في «سننه» )۲٤۸۹(‏ . وتمامه: «فإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحرأ» . 


۳۸ كتاب المناسك الحج) 


الفروع وسعيدٌ بن منصور . قال البخاريٌ: لا يصح قال ابن غيوالة 2 لا 
يصحٌّحه أهل العلم» رواته مجهولون لا يعرفون 5 
وقال الخطابئ : ضعّفوه : ورواه ابن أبى شيبة عن مجاهد : وذكر مالك 
1/۱ عن عمر”'' وعمرٌ بن عبدالعزیز : أنهما منعا من ركوبه مدةٌ زمانهما/ وضعفه 
بعضهم . قال صاحبٌ «المحرر»: ولأنه يجوزٌ سلوكه بأموالٍ اليتامى» فا 
الب 
5 ي الس في (YD e‏ ل (ADs‏ 20 0 ق 
وإن سلِم فيه قوم» وهلك فوم > ولا غالبت» فذكر ابن عقيل عن 
القاضي : يلزمه» ولم يخالفه : وجزم الشيحٌ وغيره : لا يلزمه : وقال في 
«منتهى الغاية»: الظاهرٌ يخرّحٌ على الوجهينء إذا استوى الحرير 
والکتان*"' , 1 
وقال ابن الجوزي: العاقلٌ إذا أرادٌ سلوك طريق يستوي فيه احتمالٌ 


التصحيح ١‏ (38) تنبيه: قوله: (وإن سلمٌ فيه قومٌء وهلك قومٌ) ليس هذا في نسخة المصنفب» 
وإنما فيها: (وإن سَلِم قومٌ» ونجا قومٌ) فأَصلِحَ كما ترى» وهو صحيحٌ» والله أعلم . 
مسألة-1 : قوله: (وإن سلح فيه قوم وهلك قومٌ» ولا غالب ؛ فذكرإبنُ عقيل عن 
القاضي : يلزمّه» ولم يخالفه . وجزم الشيح وغيره: لا يلزمُه» قال في «منتهى الغاية» : 
الظاهرُ يخرّحُ على الوجهين» إذا استوى الحريرٌ والكتّانُ) انتهى . ما قاله القاضي ولم 
يخالفه ابنُ عقيل» جزم به في «التلخيص)» و«النظم؛ . وما جزم به الشيح الموفقٌ وغيره» 
جزم به في «الشرح»» وهو الصوابٌ . قال في «الرعايةالكبرى»: ويركبٌُ البحرّ مع أنه 
غالبا . 


الحاشية ل م ال ا ا سو م E‏ 
(۱) أخرج ابن سعد في «طبقاته» 7/ 184 أن عمر قال: لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبداً . 

زفقفق في الأصل : «نجا» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٦۷/۸‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


السَّلامَةٍ والهلاكِ» وجبّ عليه الكفُ عن سلوكها . واختاره شحنا وقال: 
أعانَ على نفسه. فلا يكونُ شهيداً . وإن غلب الهلاك» لم يَلزْمُهِ سلوگه» كذا 
ذكروه» وذكره صاحبٌ «المحرّر) إجماعاً في البحر» وأنَّ عليه يحمل ما رواه 
أحمدُ””2 مرفوعاً: «من ركب البحرٌ عند ارتجاجه) فماتء برك مه 
الذمةً» . ويعتبرٌ أن لا يكون في الطريق خفارةٌ؛ لأنها رشوةٌء ولا يتحمّق 
الأمْنٌ ببذلها" . ١‏ 1 

El Al a YEE o US 
في «منتهى الغاية» باليسيرة» وأمن الغذرٍ من المبذول له؛ لتوقفٍ إمكانٍ الحجٌ‎ 
. عليهاء كثمن الماءِء والله أعلم‎ 

وقال شيحُنا : الحَفارةُ تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُحَفْرِه و 
e‏ 


يشترظ كون لوقت فتّسعاء يمكثه الخروجٌ | إليه فيه » ey‏ 


ا واختلفت الرواية في أمن الطريق» وسعة الوقتِ» بحسب 
العادة؛ فعنه: هما من ا الوجوب» وقاله أبوالخطاب وغيره 
(وه ش)؛ ؛ لعدم الاستطاعةء ولتعذرٍ فعل الحجّ معه» غلم الرَّادٍ والراحلة» 


فلو حجّ وقتّ وجوبه» فمات في الطريق» تنا عدمّه (و ه ش) . وعله ٠:‏ من 


. من حديث أبي عمران الجَوني عن رجل‎ )۲۰۷٤۸( في «المسند»‎ )١( 
8 زفق في (س)ء «ارتجاعه» 2 وارتجاع البحر: اضطرابه‎ 
. في الأصل: «ببدلها»‎ )۳( 


الفروع 


54 كتاب المناسك (الحج) 


الفريخ شرائط لزوم الأداء . اختاره أكثرٌ أصحابنا*'"2. وهو الأصحٌ للمالكيةء 
وقاله بعضٌ الحنفية؛ لأنّه عليه السلام فسّرٌ السبيل بالزادٍ والراحلة ولأنه 
يتعذرُ الأداء دون القضاءء كالمرض المرجوٌ برؤّه» وعدم الزادٍ والراحلةٍ 
بعادت لمان فعلى هذا؛ هل يأثمُ إن لم يعزِمْ "على الفعل إذا قدّر؟ 
يتوجّه الخلاف الذي في الصلاة" . قال ابن عقيل: يأثمُ إن لم د يع كما 


التصحيح >< مسألة  :١4‏ قوله: (واختلفت الروايةٌ فى أمن الطريق» وسعة الوقت» بحسب 

العادة؛ فعنه: هما من شرائط الوجوبء. وقاله أبوالخطاب وغيره . . . وعنه: من 
شرائط لزوم الأداءء اختاره أكثرٌُ أصحابنا) انتهى . وأطلقهما ذ في «المبهج»؛ و«الإيضاح». 
و«المستوعب»» و«المغني» 6 > و«الكافي)” و«الشرح»'* '» واشرح المجد) وغيرهم : 

إحداهما: هما من شرائط الوجوب» وهو الصحيحٌ؛ جزم به في «الهداية»), 
و«المذهب»ء و«#مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«الهادي» وغيرهم . قال الزركشيٌ: 
هذا ظاهرٌ كلام ابن أبي موسى» والقاضي ف في «الجامع» . واختاره أبوالخطاب وغيره . 

والرواية الثانية : هما من شرائط لزوم الأداءء قال المجدٌ في «شرحه» وتبعه المصنفُ 
هنا: اختاره أكثرُ أصحابنا . وجزمٌ به في «الوجيز»» وغيره . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ . 
وصحّحه في «النظم» و«غيره» 5 وقدّمه في «المقنع»*» و«التلخيص»ء 
واشرح ابن منجا)» وابن رزين» وغيرهم . 

قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وهو الصوابٌ . 


الحاشية * قوله: (فعلى هذا؛ هل يأثم إن لم يعزْمٌ على الفعل» إذا قدَّر؟ يتوجّه الخلاف في الصلاة) . 
وهو أنه : إذا آخرَ الصلاةً عن أوّل الوقت؛ هل يشترظ العزم؟ فيه وجهان . 


)1( تقدم في ص۲۲۲ 4 

(۲-( في (س) جاءت هذه العيارة بعد قوله: (في عدم الاثم) 
(5) 0/¥ . 

. ۳/۲ (6) 


. 57/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) ١غ"‏ 


نقول في طرآن”'' الحيض*» وتلّفٍ الزكاةٍ قبل إمكان الأدإء . والعزمٌ في 
العباداتِ مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم . 

ويُشترظ للمرأةٍ مَحْرّمٌ . نقله الجماعةٌ» وأنه قال: المحرّمٌ من السبيل . 
وص 0 0 الجر و وحربء بالتسوية بين الشَّابَةٍ والعجوز وفاقاًء 

ا 9 08 دلا امرأةٌ إلا مع مَخْرّم» ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها محرم؟ . فقال رجل: يا رسول الله إني أريدٌ أن أخرّجَ في 
جيش كذا وكذاء وامرأتي تريدٌ الج . قال: «اخرّجٌ معها» . عزاه بعضهم 
إلى «الصحيحين». والظاهرٌ أنه لفظ أحمد”. وفيهما”": إن امرأتى 
خرجَتٌ حاجَةَ وإني اكتُتِبتٌ في غزوةٍ كذاء قال: «انطلقٌ فحجٌ معها» . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخرِء أن 
lo‏ (0), 
تسافِرٌ مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمه) . رواه البخاري : ولفظ مسل : 


(6). 


* قوله:(كما نقولٌ في طرَآن الحيض) . 
يقال: طرّأ الشي؛ يطرأ طرآناًء مهمورٌ: حصل بغتةً . ويقالٌ: طرّأ الشيء» بالضمٌ» وزان قرب . 
A 5‏ وو 5 2 ت ا سر اب بدو 
فهو طري. أي : عص »2 بين الطراوة . وطرئ»› بالهمز» وزان تعب» لغة» فهو طرِئ» بين 
الطراءة. وطرَاً فلانٌ عليناء بطر مهموزٌ. بفتحتين » طرُوءاً : لع فهو طارئ . 

. في الأصل و(ب): «طريان»‎ )١( 

(۲) في «المسنده (۱۹۳۲). وهو في البخاري :.)١815(‏ وبنحوه في مسلم )٤۲٤( )۱۳٤۱(‏ . 

(۳) البخاري (70171). ومسلم (855()1151) . 


(4) ليست في (ب) . 
)0( البخاري °AA)‏ 1(« ومسلم )2 5 


الفروح 


الفروع 


€۲ كباب المناسك (الحج) 


اذو محرّم مها وله ايشا م يوم إلا مع ذي محرم منها». 
A‏ المسيرةً ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حرمةٍ منها» . ولأبي داود: 
نحرّه» إلا أنه قال: «بريداً» . وصخحه الحاكمٌء والبيهقئ . ولمس 

أيضاً : «ثلاثاً» . 

وهذا مع ظاهر الاي بينهما عمومٌ وخصوصٌء وخبرٌ ابن عباس 
خاصٌ . وزو الذار جره : حدثنا أحمدٌ بن محمدٍ بن أبي الرّجالٍ : حدثنا 
أبوحميدٍ: سمعتٌُ حيَّاجاً يقول: قال ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي معبدٍ مولى ابن عباس» أو عكرمة» عن ابن عباس » مرفوعاً : «لا تحجن 
امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم» . أبوحميدٍ: هو عبد الله بِنُ محمد بن تميمء 
وحججاج : فو ارا كمد اد 0 ۾ والظلاه اه عر سكسل وروا 

آبوبکر ۳ في «الشافي» . وكالسفر لحج التطوع (و)ء والزيارة (و)» 
والتجارة (و)» ولأن تقييدَ الآية بما سبق أولى من مجرّدٍ الرأي و 
حكمٌ سفر الهجرة» وتغريب الزانية“ 

وعنه: المَحرمٌ من شرائط لزوم الأداء . وقاله بعض الحنفية؛ 


. )٤۲۰()۱۳۳۹( أي: لمسلم في (صحيحه؟‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (س) . 

(۳) أي: لمسلم في «صحيحه) )٤۱۹()۱۳۳۹(‏ . 

(5) سنن آبي داود .)۱۷۲١(‏ في المستدرك »447/١‏ السنن الكبرى ٠٤١-۱۳۹/۳‏ . 
(4) في صحيحه )٤۲۲()۱۳۳۹(‏ . 

(7) وهي قوله تعالى: لوه عَلَ الاس حح الْبَيْتِ من اسْتطاع إل سيلا . 

)۷( في (سئنه؟ ۲/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ . 

(۸) يعني : عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلآل» . 

. ۳/۰ )9( 


كتاب المناسك (الحج) £۳ 


السبب» فهو كسلامتها من مرض؛ فعلى هذا : يُحجٌ عنها لموتٍ» أو مرض 
لا يرجى برؤٌه» ويلزمُها أن توصي به . وظاهرٌ الخرقيّ أن المخرّمٌ شرط 
للوتجوي :دون أمن الطريق) وسعة القت حيبت شرطة دوتهها > :وقدمه في 
«المقنع»» وغيره : وشوّطهما في «الهداية» للوجوب : 

وذكر في المْحرم”")؛ هل هو من شرائط الوجوب؟ روايتين . قال 
صاحبٌ «المحرر): والتفرقةٌ على كلا الطريقين مشكلةٌ: والصحيحٌ التسوية 
بين" هذه الشروط الثلاثة؛ إِمّا نفياًء وإمًا إثباتاً؛ لما سبقّء وما قاله 
صحيحٌ. وكذا سوّى ابن عقيل» وغيرٌه بين الثلاثةء وأشارٌ إلى أنها تراد 
ا د الس لحني Na‏ يسارلا المخن) في 
عدول. اا ln‏ . وقال الشافعة ا 
ثقة . وقال بعض أصحابه : وحدّها مع الأمنٍ . والصحيح عنهم : يلزمها مع 
ا ويجورٌ لها مع واحدة؛ لتفسيره يك السبيل بالزادِ والراحلة . 

وقولّه لعديٌ بن حاتم: «إن الظعينةً ترتحل من الحيرة"“ حتى تطوف 


. VV /۸ (0) 

(۲) في (س): «المحرر . 
(۳) في (ب) و(س): «من؟ . 
(4) ليست في (ب) و(س) . 
(5) في (س): «الحرةه . 


الفروع 


افرع 


۲/۱ 


الحاشية 


4٤‏ كتاب المناسك (الحج) 


بالكعبةء لا تخاف إلا الله» . متفق عليه" . إنما هو خبرٌ عن الواقع 
واحتجٌ ابن حزم بقوله ية : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”' . وقوله: (إذا 
استادّنکم نساؤكم إلى المساجدٍ فأذنوا لهنَّ»”" . وقال”*' عن سفر المرأةٍ في 
خبر ابن عباس الاو لم يأْمُرُ بردّهاء ولا عات سفرها : وجوابه : أنه 
عرف من النهي» ولم يأمرٌ بردّها؛ لأمرٍ الزوج بالسَّفِرٍ معها . 

قال صاحبٌ «المحرر»: وعنه روايةٌ رابعةٌ: لا يشترظ المّحرمٌ في القواعدٍ 
من النساءٍ اللاتي لا يُحشى””' منهن» ولا عليه فتنةٌ . 

حل لي رايا ية المرّوذيّ عن امراق عجور كبيرة» ليس لها محرمء 
وَوّجِدَتٌ قوماً صالحين؟ فقال: إن تولّتْ هي النزولٌ والركوت». ولم يأخد 
رجل بيدهاء فأرجو؛ لأنها تفارق غيرّها في جوازٍ النظر إليها؛ للأمن من 
المحذورء فكذا هناء كذا”'' قال . فأخد من جواز النظر الجوازٌ هناء فتلزمه 
في/ شَابّةٌ قببحو'"'» وفي كل سفرء والخلوة» كما يأتي في آخر العِدَّدِء مع أن 
الرواية فيمن ليس لها محرمٌ . وقال بعض المالكية كما قال صاحبٌ «المحرر». 


* قوله : (وقال عن سفرٍ المرأةٍ في خبر ابن عباس السابق) . 


وهو حديثٌ: «إن امرأتي خرجَثُ حاجَةٌ وإنى اكتُيِبتٌ فى غزوة كذا» 8 الحديث80) 5 


. والحديث بهذه الجملة ليس في مسلم‎ . )۳٠۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (400)»: ومسلم (17(0551) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه البخاري (٥٦۸)ء‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (۱۳۷) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) يعني ابن حزم . 

(0) في (ب): «يختشى» . 

(7) ليست في الأصل . 

(۷) بعدها في (س) و(ب): «لا٤؛»‏ وبعدها في (ب) بياض . 

(۸) تقدم تخريجه ص 1" . 


كتاب المناسك (الحج) 16" 


وعند شيخنا : تحح کل امرأةٍ آمنة مع عدم المحرم . وقال: إن هذا الفروع 
متوجَهٌ في كل سفر طاعة» كذا قال . ونقله الكرابيسئ عن الشافعيٌ في حَجْةٍ 
التطوع . وقاله بعض أصحابه”'' فيه» وفي كل سفر غيرٍ واجب» كزيارقء 
وتجارةء وقاله الباجئٌ المالكٌ في كبيرةٍ غير مشتهاةٍ . وذكر أبوالخطاب 
رواية المرُوذيٌ» ثم قال: وظاهرّه جواز خروجها حا ذكره شيحُنا 
في مسألةٍ العجوز تحضر الجماعةً . هذا كلامه . 

وعنه: لا يعتبرٌ المحرمٌ إل في مسافة القصر (وه).» كما لا يعتبرٌ في 
أطرافف البلدٍ مع عدم الخوفي (و)» وعن ابن عمر مرفوعاً: «لا يحل لامرأق 
تؤمنُ بالله واليوم الآخرء تسافرٌ مسيرةً ثلاث ليالٍء إلا ومعها ذو محرم . 
ل 0 2 

وفي رواية أيضاً: «ثلاثة»"”" . وفي رواية: «فوقٌ ثلاث“ . وفي 
البخاري”” في بعض طرُقه : «ثلاثة أيام» . ولمسله''' من حديث بي سعيلٍ : 
«يومين؟ . وله" أيضاً: «ثلاثة» . وله" أيضاً : «أكثرٌ من ثلاث» . 

والظاهرٌ أن اختلاف الروايات لاختلافي السائلين» وسؤالهم» فحُرّجَتْ 


. في الأصل: «أصحابنا»‎ )١( 

(۲) البخاري (۸۷١۱)ء‏ ومسلم (414(0)178) . واللفظ لمسلم . 
() البخاري .)1١85(‏ ومسلم )٤۱۳()۱۳۳۸(‏ . 

(5) أخرجه مسلم )٤۱۳()۱۳۳۸(‏ . 

0 في صحيحه )١١45(‏ . 

(5) في صحيحه )٤۱1()۸۲۷(‏ . 

(۷) في صحيحه )٤۱۷()۸۲۷(‏ . 

(۸) في صحيحه )٤۱۸()۸۲۷(‏ . 


الفروع جو 


4٦‏ كعاب المناسك (الحج) 


با . والمرادٌ بقولهم : يعتبرٌ المحرمٌ للمرأة؛ مَنْ لعورتها حُكُمٌ وهي : 
ينت سبع» على ما سبق في غسل الميتٍ”", ويأتي في النكاح. وآخرٍ 
العِدَدِ!"“؛ إن شاء الله تعالى . 

قال القاضي : اعتبرٌ حم المحرم فيمن يُخافُ أن ينالّها الرجالُ» ٠»‏ فقيل له 
في رواية أحمة بن إبراهيم : : متى لايحل سفرُها إلا بمحرم؟ قال: إذا صار 
لها سبع سنين» أو قال : : تسح . والله أعلم . 
قال شيخنا : إماءٌ المرأةٍ يسافزن معهاء ولا يفتقِرْن إلى مَخرم؛ لأنّه لا 
محرمً لهن في العادةٍ الغالبة . فأمًا عُتَقَاؤُها من الإماء » وض لذلك . 
ويتوجّه احتمالٌ: أَنَّهن كالإماء. على ما قال» إن لم يكن لهن محر 
واحتمالٌ: عكسّه؛ لانقطاع التبعيةء ومِلْكِ أنفسهنّ بالعتق» فلا حاجةًء 
بخلا الإمَاءِ . وظاهرٌ كلامهم اعتبارٌ المّحرم للكل» وعدمّه كعدم المحرم 
للحرة؛ لما سبقّء والله أعلم . 
فصل 

والمَحرَمٌ: رركي ذار ابعر مليامي الور سورك رماع 
كرضاع» ومصاهرة» ووطءٍ مباح» بنکاح أو غيره» ورابها ؛ وهو زوج أمُهاء 
وربيبها ؛ وهو ابن زوجها . نص عليهما (و) خلافاً لمالك في ابن زوجها . 

ونقل الأثرمٌ في أمٌّ امرأته: يكون محرماً لها في حجٌ الفرض 


YTAT/Y (1)‏ . 
() ۱11/۸ . 
(۳) في الأصل: «امرأة» . 


كتاب المناسك (الحج) 2" 


فقط (خ). قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تُذْكَرُ في قوله : ولا سريت 
رهن الآية [النور: ]"١‏ . وعنه: الوقْفٌ في نظر شعرهاء وشعر الربيبة؛ 
لعدم ذكرهما في الآية (خ) . اا 0 

ولا محرمية بوطءٍ شبهةٍ أو زئى» فايس بمحرم 2 الموطوءة وابنتها ؛ 
لان السببّ غيرٌ مباح . قال الفيخ وغيره : : كالتحريم باللّعانِ» وأولی؛ لان 
المحرميةً تعمّه فاعتبرَ إباحةٌ سببها كسائر الرْحَص . وعنه: بلى . واختاره 
في «الفصول» في وطءِ 00 وذكره قول أكثر 
العلا عوك ج ااام ودل أن ااه خان الزن َ 

والمراد ‏ والله أعلمب بالشبهة؛ ما جرم به جماعة : الوطءٌ الحرام مع 
السبهةء ا ونحوها . لكن ذكَرَ في «الانتصار» في مسألةٍ 
تحريم المصاهرة - وذكره شحنا نا أن الوطء في نكاح فاسل كالوطء بشَبهةٍ. 
وليس بِمَحَرم للملاعنقٍء نه صر ايان لان وي و > فلهذا قيل: سببٌ 
مباح لا وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحبٌ «الوجيز) والأدميٌ؛ 
البغداديان» ولم أجدٍ الحنفيةً استثتوهاء بل الشافعيةٌ . قال شيحُنا وغيره: 
وأزواحٌ النبيّ ب أمهاثٌ المؤمنين في التحريم» دون المُحرمية (و) . 

وليس العبدٌ بحرم لسيدته نقله الأثرم وغيره؛ لأنها لا تحر أبداًء ولا 
يوْمَنْ عليها. كالأجنبيٌ ‏ ولا يلزمُ من النظر المحرمية» وزوی سعید وغیره" 


. في (ب): «المشركه»‎ )١( 
. )550( «زوائد»» والطبراني في «الأوسطا‎ )1١1/5( وأخرجه البزار في‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۲4۸ كتاب المناسسك (الحج) 


عن إسماعيل بن عياش» عن بَزِيع بن عبدالرحمن» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
مرفوعاً : «سفرٌ المرأةٍ مع عبيها ضيعةٌ» . بَرِيعٌ ضعفه أبوحاتم . 

وعنه: هو مَحرمٌ لها . قال صاحبٌ «المحرر»: لأن القاضي ذكر في 
شرح المذهب»: أن مذهبّ أحمد» أنه مَحرمٌ (وش) . 

و کون الحرم ذكراً مكلّفاً مسلماً (ه ش) . نص عليه؛ لأنَّ 
الكافرٌ لا يُؤْمِنَ عليهاء كالحضانة» وكالمجوسئ؛ لاعتقاده جِلَّها (و) . 
ويتوجّه أن مثله : مُسلمٌ لا يُؤْمَن . وذكره في «المحيط» للحنفية . ويتوجّة : 
أنه لا يعتبرُ إسلامُه إن 1 عليها؛ لما سبقء والحضانة”" ينافيها الكفرٌ؛ 
لأنها ولايةٌء ولهذا نافاها الفسقُ0"» ولأنه يُربيه(©: وينشأ على طريقته» 
بخلاف هذا . 

وقال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل أن الذمي الكتايع”” محرمٌ لابنته 
المسلمة؛ إن قلنا: يلي نكاحها كالمسلم . 

ونفقة المَحْرّم عليها . نص عليه؛ لأنه من سبيلها . وذكره القدوري 
الحنفئٌ . فيعتبرٌ أن تملك زاداً وراحلةً لهما . وذكر الطحاوي الحنفئٌ : لا 
نفقةً له" ولا يلزمُها حح . وإن بذلت النفقةً» لم يلزم المَحْرّمَ غير عبيها ‏ 


)0 في (ب): «كالحصانة» . 
(۲) في (ب): «والحصانة» . 
(۳) في (ب): «العتق» . 

(5) في الأصل و(ط): «ولا» . 
(0) ليست في (ب) . 

(5) في (ب): «لها» . 


كتاب المناسك (الحج) £۹ 


السفرٌ بهاء على الأصحٌ ؛ للمشقة» كحجّه عن مريضه . الفروع 

ووجه الثانية : مره يك للزوج في خبر ابن عباس "كن وراك نامر 
بعد حَظر * ؛ أو أمرٌ تخيير "2 وعلِم اة من حاله أنه ُعْجبّه أن يسافرٌ . 

وإن اراد أجرةً 3 فظاهر كلامهم : لا يلزمها ١‏ ويتوجه : : كنفقته» كما 
ذكروه في التغريب ذ ا وفي قائ الأغمى» فون لف كله غل أله لو 
برع لم يلزمها ؛ منه Ss‏ لا التفقةٌ 

لات مرا بلا مرو عع رجز زرا ون e‏ 
المعضوب""؛ لأنه لحفظها . . ومن ترك حًا يلزمُه مما“ سبق من دين 
وغیره» حرم وأجزاً ؛ لتعلقه بذمّته . 

ويصحٌ من معضوب وأجير خدمة ؛ بأجرة أوْ لاء وتاجر» ولا إن" . 
نص على ذلك (و) . قال فى «الفصول»» و«المنتخب»» وغيرهما: والثوابُ 


* قوله : (وجوابه: أنه أمرْ بعد حظر) . 
وجه كونه أمراً بعد حظر : أنه لما اكيب في الغزوةء وجب عليه » وحرمَ عليه السفرٌ في غيره» فأمرّه 
عليه الصلاة والسلامُ بالسفر معها بعد أن كان حرّمٌ عليه ؛ لأجل الغزوةء والله أعلم . 


. 54١ تقدم في ص‎ )١( 

(۲) في (ب): ١يختبر»‏ . 

(۳) ص 7607 وجاء في (س): «المغصوب» و(ب): «المغضوب؟ . 
(5) في الأصل: «كما» . 

(0) في (ب): «ربأجر؟ . 

(5) في (ب): «أتم؟ . 


Yo»‏ كناب المناسك (الحج) 


الفروع بحسّبٍ الإخلااص “قال أ حمد: لو لم يكن معك تجارةٌ» كان أخلّصّ . 
ورخصٌ في التجارة والعمل في الغزوء ثم قال: ليس كمن لا يشوبٌ غزوّه 
بشيءٍ من هذا . وسبق فيما يُبْطلْ الصلاة”") . وسبق في سر ال 
الحجٌ بمالٍ مغصوب . والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملك فيملك . أو 
قيل”": ما فعلَ بمالٍ ابنه. جار" . والله أعلم . 

فصل 
يلزم الأعْمّى أن يحجٌ بنفسه (ه) بالشروط المذكورة؛ لقدرته عليه 
۱ كالبصير”*'» بخلافي الجهاد/ ويعتبرٌ له قائدٌ» كبصير يجهل الطريقٌ» وقائده 
كالمَخرم . ذكره ابِنُ عقيل» وابنُ الجوزي» وأطلقوا القائدٌ . 
وقال في «الواضح»: يشترط للأداء قائدٌ يُلائِمهِ؛ أي : يوافقّه . وقد قال 
ابن أم مكتوم للنبي يَكلِِ: لي قائدٌ لا يُلائِمني”” . وأمرّه بالجماعة . فقد 
يحتمل مثله هناء. والفرق أظهرٌ . ويلزمه أجرةٌ قائدٍ بأجرة مثله . وقيل : 
وزيادة يسيرةٌ . وقيل: وغيرٌ مُجحفةٍ . ولو تبرع» لم" يلزمه؛ لل . 


الحاشية * قوله : (والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملّكَء فيملك . أو قيل : ما فعل بمال ابنه» جاز) . 
قال في باب الهبةٍ عند تملّكِ الأب مال ابنه : ولا يصح تصرّفُه فيه قبله» على الأصحٌ» فظهرٌ أنَّ فيه 
روايةً: يصح التصرّف قبل التملّكِ؛ فلهذا قال هنا : (أو قيلٌ ما فعل في مال ابنه» جارٌ) أي : على 
الرواية . وفي بعض النْسَخ : (وقيل : ما فعل بمال ابنِهِ جارٌ) بإسقاط الهمزة . 


(1) ۲۹۷/۲ وما بعدها . 

. 15/5 )( 

(۳) في الأصل و(ر): «وقيل» . 

() في (ب): «كالتصبر؟ . 

(0) أخرجه أبوداود في سننه .)٥٥۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲) . 
(5) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) اه" 


فصل الفروع 

من لزمّه الحج أو العمرةٌ» لم يَجَرْ له تأخيره» بل يأتي به على الفورٍ . 
نص عليه (و ه م ر) وأبي يوسف» وداود؛ بناءً على أن الأمرّ على الفورء 
ولحديث ابن عباس : «تعجّلوا إلى الححّ» . يعني : الفريضة . وحديثه» أو 
حديثٍ الفضل : «من أراد الحجّ فليتعكل» . رواهما أحمد”'': ولابن ماجه 

تار «وفيهما: أبوإسسرائيل اللا ساعن بن خب ميت 
0 إلا رواية عن ابن معين ع . ولأحمد» وأبي داود""“ من حدیثِ ابن 
عباس مله Ty‏ انه ربجا 

ولِمَا يأتي في الفواتٍ والإحصارء وكالجهادٍء وكحج المعضوب”*) 
بالاستنابة عند الشافعئّ» كذا احتحّ به بعضهم» ولأنه لو مات» مات عاصيا ؛ 
للأخبار . وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشابٌ* 
وكذا الخلافٌ لهم في صحيح لم َج حتى زَِنَ» قالوا ن عصى :"اديت 
وى ا لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفه ت وقیل : ل > کمن بِلَمٌ 
معضوباً. ويعصي عندهم من السّنَةِ الآخرةٍ من آخر سِني الإمكانِ؛ لجوازٍ 
التأخير إليها . 


* قوله: (وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشاب) . الحاشية 
هذه الأقوال للشافعية . 


. )۱۸۳٤(و‎ )5851/( في (المسند»‎ )١( 

(۳) في سننه (5847) . 

(۳) أحمد (۱۹۷۳)ء وأبوداود (۱۷۳۲) . 

() في (ب): «المخغصوب؟» . 

(0) أخرج الترمذيُ في «سننه» (815) عن علي قال: قال رسول الله يَفنِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلق إلى بيت الله ولم 
يحجٌ» فلاعليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه : طون عَلَ الَا جج لدت من سمط إل مببيلاً» . 


YoY‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع ‏ وقيل: من الأولى ؛ لاستقرارٍ الفرض فيها . وقيل: لا يُسندٌ عصيانه0") 
إلى سَنَة معيّة؛ وحيث عصّى » لم يحكُمْ بشهادته قبل موته؛ لبيانٍ فسقه» وإن 
ا E OT‏ : يتعصي » فقد بان فسقه» ففي 
نقضه القولان» والله أعلم” 

وقيل: إن النبئ ية لم يؤْخَرُ فإنه فُرِضَ سنه عشر لاسي س 
تسعء »> فقيل: ره لعدم استطاعته ربل اناك روه a‏ 
حول البيتٍ”” . وقيل : بأمر الله؛ لتكونَ حجَتُه ‏ حبَةُ الوداع في السنة التي 
استدار فيها الزمان) EE‏ م اي 15 


التصحيح :٠١  ةلأسم ١‏ قوله: (وقيل: إن اللي ية لم يوْخَرْه؛ لأله فُرض سنة عشر . 
والأشهرُ سنةٌ تسع» فقيل: أخره لعدم الاستطاعة . وقيل: لأنه كَرِة رؤيةً المشركين 
عُراة“ حول البيتٍ . وقيل: بأمر الله تعالى ؛ لتكونَ حجُنّه - حجةٌ الوداع ‏ في السَنة التي 
استدارَ فيها الزمان» وتتعلّم منه أمنّه المناسك التي استقرٌ أمرُه عليها) انتهى . 

القوك الأول: حكاه الشيحُ في «المغني»"» والمجدٌ في «شرحه»» والشارحٌ 


الحاشية * قوله: (وحيث عصى. لم يُحكُمْ بشهادته قبل موته؛ لبيان فسقه» وإن حُكمَ بها فيما بين 
الأولى والآخرة . وقيل : يَعصي ١‏ فقد بان فسقّه ففي نقضِهٍ القولان. والله أعلم) : 
إذا حُكِمَ بشهادة فاسق» لم يُعلَمْ فسمّه» ثم عَلِم» ففي نة نقض الحم روايتان» المقدّمْ : النقض . 


. في (من): «عصابته»‎ )١( 

(۲) في (ب): «غزاة» . 

(۳) أخرج البخاريٌّ »)۱٦۲۲(‏ ومسلم (415(01157) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبابكر الصديق بعثه في الحجّة التي 
أمّره عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يدن في الناس: ألاء لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان . 

)٤(‏ أخرج البخاري »)45٠07(‏ ومسلم (19()17175) عن أبي بكرة عن النبي َة أنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض . ٠.‏ في حجة الوداع . 

(5) في (ح): «غزاة» . 

ف 


كتاب المناسك (الحج) Yor‏ 


وظاهرٌ قوله تعالى: وتوأ لج ولعب َه [البقرة : 7 ] يقتضي الاتمام“ 


احتمالاًء قال المجدٌ: حكى ذلك جدّي”'' فى «تفسيره»» فقال: یکول تأخيره؛ لاحتمالٍ 


عدم الاستطاعةء إِمّا في حقّه وحقٌ الله ؛ لخوفه على المدينة من المنافقين واليهودٍء وإمًا 
لحاجة» وفقر في حقّه مته من الخروج» ومنعَ أكثرٌ أصحابه خوفاً عليه . انتهى ما حكاه 
المجدُ عن جذه . 

وَالْقول الثاني : احتمال أيضاً للشيخ في «المغني» والمجدٍ في «شرحه»» 
والشارح» وغيرهم» وقرّاه المجدٌء واستدل له بأشياة» ومالَ إليه . 

والقول الثالت؟ احتمال أيضا لمن ذكرناه» ومان إلبه الشيخ العوفق والشار': 

قلتُ: وهو قويٌ جدَأًء "قال المجدٌ" : وقاله”*' أبوزيد الحنفيُ . 

قلتٌ: تأخيرٌ ذلك بأمر الله تعالى» وهذا مما لا شك فيه» وفي تأخيره حِكمٌ كثيرةٌ» 
منها: لئلاً يرى المشركين» وغير ذلك» فتكونُ حكمة الله في تأخيره لمجموع ذلكء والله 
أعلم بالصواب . ويحتملٌ أنه إنما أخرّه؛ لأنّه قد حح قبل الهجرة» فاكثفي به في حفّه 
عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام خاصةً؛ لاختصاصه بالدين الحنيفي» فَكَمُلَتْ ركاه بالنسبةٍ 
إليه» ولم يعتبز ذلك بالنسبة إلى غيره؛ لعدم حح غيره بعد إسلامه قبل فرضه . ذكره ابن 
نصر الله في «حواشيه» . 


* قوله: (وظاهر قوله تعالى: دَأتمُا للج وَالمبر و [البقرة: ]۱۹١‏ يقتضي الإتمام ...) 
إلى آخره 5 
استّدِلٌ على جواز تأخير الحجّ والعمرةٍ بقوله تعالى : ويا لج ألم ير [البقرة: ١۱۹]ء‏ فإنها 
نَزْلتْ سنةً ست عامٌ الحديبية» ولم يحح النبئ يكل في تلك السنةء فأجاب الشيحٌ: بأنه أَمْرٌ 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء ولعله: عمه فخر الدين محمد بن الخضر ابن تيمية المفسّرء له «التفسير الكبير في 
أكثر من ثلاثين مجلدأء ذيل طبقات الحنابلة ٠١١/۲‏ . 

)¥( افده 

(۳-۳) ليست في (ص) . 

. في (ح): «وقال»‎ )٤( 

(5) أخرج الترمذي )8١5(‏ وابن ماجه (701/7) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: حجّ رسول الله َة ثلاث 
حجّاتٍ: حجّتين قبل أن يهاجر» وحجّةٌ بعدما هاجر . . 


الفروع 


الحا 


qq 


الفروع 


of‏ کات المناسك (الحج) 


بعد الشروع» لهذا قال : مين حيرم [البقرة : ١‏ ولا حضر قبل الشروع, 
وسببٌ النزولٍ : إحرام مهم بالعمرة وحصرهم عنها ي 
وحمل“ قول علىٌ وابن مسعودٍ -: إتمامُهما أن حرم 0 


أهلك" _ على الندب عندهما . وذكر ابن أبي موسى وجهاًء وذكره ابن 
از روا يجوز تا ع اما اکر جع العوم على قله في 
الجملة ة(وش) ومحمدٍ بن الحسن؛ لما سبق" » ولأنه لو آ۵ 0 
قضاء» OS‏ وفي الزكاق وذكره ذ فى «الرعاية» وجهاً . 
يبطل بتأخيره إلى سنة يظنٌ مونّه فيها . وسّبق العم في الصوم زا ء' 
فصل | 
ومن عجر عن ذلك لكبّرء أو مرض لا يُرجى بُرؤه» زاد الشيح وغيره: 


بالإتمام بعد الشروع . يعني : وليس أمراً بوجوبهما حينئلٍء واسيُدلٌ على أنَّ المرادّ فعلّهما تامّين؛ 
بقولٍ عليٌ وابنِ مسعودٍ: إتمامُها أن تُحرمٌ من دويرة آهلك . وهذا يدل على أنه ليس المرادٌ الإتمام 
بعد الشروع . فأجابٌ المصنف بأن مرادّهما الندبٌ؛ أي: أنهما كانا يريان الإحرامٌ من دويرة 
الأهلٍ أفضل . وعلى هذا التقدير"؛ لم يَبْقّ فيه دليلٌ للقائلين بجواز التأخير؛ لأنهم يستدلون 
بالآية على وجوبهما . وعلى تفسيرٍ علي وابن مسعودٍ » يكون الأمرٌ أمرّ ندب» لا أمر وجوب؛ 
لأنَّ الإحراءٌ من دويرة الأهل عند من يقولُ به» للندب» لا الوجوب . 

. في الأصل: «ويحتمل»‎ )١( 


(1) أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» ۳٤١ /٤‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن إتمام الحجٌ فقال: تمام الحجٌ أن تحرم 
من دُويرة أهلك . 

وأورده في نفس الموضع عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

. 50١ ص‎ )۳( 

(4) في (ب): «أجره» . 

9 ٤۱١/۱ و‎ ٦۳ ص‎ )0( 

. في (ق): «التقديم»‎ )١( 


كتاب المنتاسك (الحج) هو" 


$ 


أو" كان صو الحلّق* ؛ لا يقير على الثبوتٍ على الراحلة إلا بمشفةٍ غير 
محتملة . قال أحمدٌ: أو كانت المرأةٌ ثقيلةء لا يقدر يركب مثلّها إلا بمشْفَّةٍ 
شديدةٍء وأطلق أبوالخطاب» وغيرّه عدم القدرة» ويسمّى: او 
ووجَدَ زاداً وراحلة» جارَّء وصمٌ أن يستنيت من يأتي به عنه (م)» ويلزمُه 
أيضاً (و ه ش)؛ لقولٍ ابن عباس : إن امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله» 
إن أبي أدركته فريضة الله في الحجّ شيخاً كبيراً؛ لا يستطيمٌ أن يستوي على 
ظهر بعيره» أفأحجٌ عنه؟ قال : «فحْجُي عنه) . متفق عليه "* . 

وسبق خبرٌ أبي رزين في العمرة“» وخبرٌ: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
الاخ +«وكالضوم فی من مدر قن روا رج عله الال 
(ه ر م)» أو قبله (م) . ويلزمُه على الفورٍ (ش)» کنفسه» من حيث وجب 
أو من الميقاتِ» كما يأتي . 


ا 


# قوله: (أو كان بضر الخَلْقِ) : 
الصو على وزنِ حمل ' وهو المهزولٌ . 


* قوله : (لا يستطيعٌ أن يستويّ على ظهر بعيره» أفأحجٌ عنه؟ قال: حجي عنه» . متفق 
طت 


ليس هذا لفظ البخاري . 


. في (ب): «لوه‎ )١( 

(؟) في (ب): «المخغصوب» . 

2 البخاري )١617(‏ بنحوه» ومسلم (407001778) . 
)٤(‏ تقدم ص ۲۰۲ . 

(0) تقدم ص ۲۳۲ . 

. في (د): احج‎ )١( 


ا 


70 كاب المناسك (الحج) 


الفروع وإن وجَدَ نفقة راجل» لم يلزمه» خلافاً لصاحب «الرعاية»» والأصحٌ 
للشافعية: وإن وجدّ مالاًء ولم يذ نائباًء ففي وجوبه في ذَمَّتِهِ وجهان؛ بناءً 
على إمكانٍ المسير”"'' . زاد صاحبٌ «المحرر»: فإن قلنا : يثبثٌ في ذِمّته 
كان الما المشترّظ في الإيجاب على المعضوب”''» بقدرٍ ما نوجبّه عليه لو 
كان شح :ون فا لا شت فى دنه اف الال ا ك عليه اذ 
ينقص عن نفقة المثل لائب؛ ثثلاً يكونٌ النائبُ باذلاً للطاعة في البعض . 
واعتبرٌ الشافعية وجوة حال ا يح بده فاضلاً عن حاجته س 
بنفسه» ولم يعتبروا مُؤْنَةَ أهله بعد فراغ النائب من الحجٌ. والأصحٌ لهم : ولا 
مُدَةَ ذهابه» لإمكانه تحصيل نفقتهم . وإن لم يستنبٌ» فلهم في الحاكم 
وجهان" . وهي محتملةٌ* . وعندهم : إن طلَّبٌ الأجيرٌ أكثر من أجرة" مثلهء 
لم يلزم الاستئجارٌ ويلزمٌ إن رضي بأقل . 
وتنوبٌ امرأةٌ عن رجل» خلافاً للحسن بن صالح» وأضعفٌ منه قول 
النخعيّ وابنٍ أبي ذئب: لا يحجٌ أحدٌ عن أحدٍ . ولا إساءةً ولا كراهة في 
الصحيح ‏ مسألة-15: قوله: (وإن وجَدَ مالآء ولم يجذ نائباً» ففي وجوبه في ذمّته وجهان؛ 
بناة على إمكان المسير) انتهى . تقدم الصحيحٌ من الخلافٍ في سَعَةِ الوقتِ؛ هل هو من 
شرائط الوجوب» أو من شرائط لزوم الأداء؟ قريب" فليعاود . 


الحاشية * قوله: (فإن لم يستنب» فلهم في الحاكم وجهان) . 
أي : يستنيبٌ الحاكم عنه في أحد الوجهين . 
* قوله : (وهي محتملة) . 
أي : القولٌ بها متوججة . 


)0( في (ب): «المغصوب» . 
(؟) في الأصل و(س): «نفقة» . 
(۳) ص ۲۳۹ . 


کتاب المنتاسك (الحج) Yo¥‏ 


نيابتها عنه (و م ش)» خالاو لحف ووه اال ل لقرات 
رمل وحَلّي» رع و 

ويجزئ الح عن المعضوب" "“» ولو عوفيَ . نص عليه (ه ش)» لأنه 
أتى بما أُِر والمعتبرٌ لجواز الاستنابة الإياسُ ظاهراً . ولو اعتدَّتْ من ارتفعَ 
حيضّهاء لم تبطل عِدَنّها بِعَوْدِهِ . قال صاحبٌ «المحرر»”": وهي نظيرٌ 
مسألتنا . فدلٌ على خلافي هنا ؛ للخلافي هناك» كما سيق في الصو . 
وإن عُوفي قبل فراغه» أجزأه؛ في الا صحٌ؛ لأن الشروع” “هنا ملزمٌ؛ وإن 
برئ قبل إحرام النائب» لم يجزثه له (و) . 

"ونين لمن رجن زوال عله أن سيت فاد فعل لی جر له( 
خلافاً لما حكاه القاضي عن (ه)» ولا يكون مراعَى (ه). وقاله أصحابه 
أيضاً في محبوس دام حبسه» وبعضهم في المرأة؛ لعدم مرم ودام عدمه ؛ 
لأنه يرجو الح بنفسهء فهو كصحيح موسرء افر بعد وُجوبه عليه (و)» 
ولأن الأصل فعلّه بنفسه» وليس هو مثل المنصوص عليه . 

فصل 

ا : يشترظ للزوم السّعي » أو كان وُجَدَّ» 

وفرّطتٌْ بالتأخيرٍ حتى عُدِمٌ فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأةٍ لا محرّم لها ؛ 


. ليست في (س)‎ )١( 

(۲) في (ب): «المغصوب» . 
(۳) بعدها في (س): «وغیره» . 
)٤(‏ ص 55 وما بعدها . 

(5) في (س): «المشروع؟ . 
(1-1) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


>” 


مه" كباب المناسك (الحج) 


هل تدفمٌ إلى رجل يحج عنها؟ قال: ا فأرى أن 
تجهّرٌ رجلاً يحجٌ عنها . وكذا نقل محمد بن أ بي حرب : : تُعطي من يح عنها 
في حياتها . وعنه : : ما يدل على المنع ؛ نقل المرُوذيُ في امرأةٍ لها خمسون 

سنة لا مُحرمَ لها : لا تخرجٌ/ إلآمع محرم» وأرجو أن تررق زوجا0"" . 
قال صاحبٌ «المحرر»: يمكنُ حمل المنع على أن : O‏ 
عادةً. والجوارٌ على من أيسَتٌ ظاهراً وعادةٌ» لزيادةٍ سن أو مرض أو غيره 
ها باعل ا عد إذا تروك أن اغا من لها نمحر وان 
فُقِدّه فكالمعضوب”". وإن جهلتٍ المَحرم ثُم ظهّرٌ لها رحمٌ محري 
0 صاحبٌ «المحرر»: ويتوجّه : إن ظنَّتْ عدمّهء أجزأهاء على ما 
وإلاً فلاء أو كجهل كجهل المتيّم الما عل ها س وق قال 


التصحيح مسألة /ا١‏ : قوله : (وإن أيسَتِ المرأة من محرم» وقلنا : يشترط للزوم السعي» أو 


الحا 


كان وُجِدَّ وفرّطْتُ بالتأخير حتى عُدِمَ ٠‏ فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأةٍ لآ محرّمٌ لها؛ 
هل تَذْفْعٌ إلى رجل يحجٌ عنها؟ قال : إذا كانت يث من المحرم» فأرى أن تجهّرٌ رجلا 
يحجٌ عنها . وكذا نقل محمد بنُ أبي حرب: تعطي من يحجٌ عنها في حياتها . وعنه: ما 
يدل على المنع ؛ ؛ نقل المروذي في امرأٍ لها خمسون سنة لا حرم لها : لا تخرُجٌ إلا مع 
محرم» وأرجو أن ترزق زوجا) . انتهى . وأطلقهما المجدُ في اشرحه» . 

j‏ الصوابُ أن لها أن تستنيبَ من يحج عنهاء كالمعضوب» ويؤيّده ما قاله 
الآجري» وأبوالخطاب في «الانتصار»» وهو في كلام المصنفٍ . 


. في الأصل: «تزويجها»‎ )١( 
. (؟) في (ب)» و(س): «فكالمغصوب»‎ 


) في (ب): «وبنصٌ» . 


(4-4) ليست في (س) . 
)0( ١/5هم؟.‏ 


كتاب المناسك (الحج) 0۹ 


الآجرّيٌ: إن لم يكن محرمء سقط فرض ن الح ببدنها“ و 
ي عنها غيرّهاء وكذا قاله في «الانتصار» . وكلامهما ال على 
الإياس . وقال في «التبصرة' ': إن لم تجذ مَحرماًء فروايتان - والله أعلم - 
لتردٌ ذو النظر في حصول الإياس منه» والله أعلم . 

فصل 


ولا يفف مظعا بل عر وده لما سبق في الاستطاعة 
وکالہذل فى الدَّكاة* > وکذا ا » بلا خللاف؛ للمنّق وهي هنا» وفيه 


ف 


# قوله: (لما سبق في الاستطاعة) . 
والذي سبَقَ هو: أن الحجٌ لا يجبُ إلا على المستطيعء وهو: الذي يملك زاداً وراحلةء وليس 
هذا بمالكِ لهما؛ فلا يلزمه . 

* قوله: (وكالبذل في الزكاة) . 
مراده ‏ والله أعلم ‏ : أنه لو بُ له مال يبلغُ مقدارٌ الما المزگى» بحيث لو حال عليه الحول» 
وجبّثْ عليه الزكاة» لا يلزمّه قبولّه» كذلك هنا > لا يلزمه تمّكُ المالٍ المباح الذي يتمكنُ منه ؛ 
ليحجٌ به» ولا يصيرٌ عاصياً بعدم تملك . صرح بعدم تملك في الصورة الثانية في «شرح الهداية» . 
فإن قيل : ينتقض ذلك بالمعضوب في الوضوءء أي : الذي لا يقدِرٌ على الوضوء إلا بمن يعينه» لو 
بُذَلتْ له الإعانةٌ» لزمّه القبولُ» فأجاب: لا نسلّمُ بأنه يلزمٌه قبوله . وإن سُلّمَ ؛ فالفرقٌ أنه لزم لو 
وجدَّة مباحاًء بخلافي المالء فإنه لا يلزمُه تملكُه لو وجدّه مباحاًء والماءً في الوضوء لو بُذِلَ 
للعادم» لزمّه قبوله ؛ لاله لو وجدَةَ مباحاً لزمّه استعماله . ٠‏ 

# قوله: (وكذا الكفارة . 
أي : لو بذِلَ له مال يشتري به الرقبةً للكفارة» أو ما يطعم به المساكين» لم يلزمه . 


(١)في‏ (س): «ببذلها» . 
(۲) في (س): «وأوجب» . 
(۳) في الأصل: «لترده . 
(5) ص ۲۳۱ . 

(5) في (ق): «وکالبدل» . 


الفروع 


۲۰ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع نظرٌ؛ لأنّه تملك“ ولا يجب بخلافٍ الحجء ركنوك ون حيازة مال 
مباح” > ولا يلزمٌ بذل" إعانةٍ المعضوب”" في وضوثه؛ لأا لا نسلمّه» ثم 
الفرقٌ: أنه يلزْمُه لو وجَدَ احا ذكره فى «منتهى الغاية» وجزم القاضي 
وغيزة پارو 3 مالا وا لقنيهاء .ولاك الوغيوه یچ عند ر 
الماء'”' بالحدثٍ السابق» فلم تؤثْر طاعةٌ غيره في الوجوب» ولأن الأضل 
عدم دليل الوجوب* 


الحاشية * قوله: (لأنه تملّكٌ) . 

أي : إنما لم يلزمه قبول البذلٍ في الزكاق والكفارة؛ لأ القبول فيهما تملّكُء فلا تجبٌ عليه الزكاة 
ولا الكفارةٌ إلا بعد تملكه» ولا يجبٌ عليه التملّكُ» بخلافي الاستطاعة في الحج. نە 
التواصل”" بالاستطاعةٍ بدون تملّكِء ألا ترى أنه يمكن ركوب داب الباذل» والإنفاقٌ» والأكلٌ من 
ماله؛ إذا أذ له في ذلك بدون تملّكِء وإن كان الملك قد يحصلٌ بالأكل > لکن حصولّه ضرورةٌ 
لال حمل ن 

* قوله: (وكتمكنو من حيازة مالي مباح) . 
هو عطفٌ على قوله : (وكالبذل في الزكاق) . 

* قوله: (وجزم القاضي وغيره بلزومه) . 
أي : بلزوم قبولٍ الإعانةٍ؛ لأ الإعانة لا ثُرَادُ لنفسها؛ إذلولا الوضوء لم يُرذها قطعاً؛ لعدم 
فائدتها بدونٍ الوضوءٍ . 

* قوله: (فلم تور طاعةٌ غيره في الوجوب» ولأنّ الأصل عدم دليلٍ الوجوب) . 

. في الأصل: «وكتمكينه»‎ )١( 


(۲) في (س) و(ط): «بدل» . 

(۳) في (ب) و(س): «المغخصوب» . 
() في (ب): «بدل» . 

(5) في (س): «المال» . 

() في (د): «التوصل» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۱ 


ومذهبٌ الشافعيّ: يلرم هذا المعضوبَ"' ببذْلٍ ولده أن يحجٌ عنهء إذا 
كان الولدٌ يجدٌ زاداً وراحلةً» وقد أدّى عن نفسه فرض الحجٌء ويلزمّه أن 
يأمرّه به . ولأصحابه - فيما إذا كان الباذلٌ فقيراً» يمكثه المشيئ» أو أجنبياً» 
أو بذلَ المالّ- وجهان» والأصحٌ عندهم : جوار الرجوع للباذلٍ ما لم يُحرم» 
ولا وجة لتمسّكهم؛ بأن الاستطاعةً مطلقةء وبخبر ال 0 


بنفسه ؛ لما سبق» والله أعلم . 


أي : وجوبُ قبولٍ بذلٍ الغير ما يصيرٌ به مستطيعاً» وإعانةٌ غيره على الاستطاعةٍ في الحجّ شرظ في 
الوجوب فلا يجب قبولُهاء بخلافي الإعانةٍ في الوضوءء فإنها ليست شرطاً في وجوب الوضوء؛ 
لأن الوضوء وجَبٌ قبل ذلك بالحدثء فلما لم يحصل ببذلها وجوبٌ. وجب قبولّهاء والاستطاعةٌ 
لما كانت من شرائط وجوب الحجٌ» لم يجب قبولها . 

* قوله: (ولا وجة لتمسّكهم؛ بأن الاستطاعةً مطلقةٌ» وبخبر الخئعمية) . 
أي : إن الله تعالى قال: هم أَسْتَطَعَ إِلَهِ ميا [آل عمران: ۹۷] ولم يقيده بالمستطيع بنفسه» أو 
ببذلٍ غيره . والخثعميةٌ لما قالت: إن فريضة الله على عباده في الح أذْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً » لم 
يسألها: هل استطاع بنفسه أو ببذلٍ غيره؟ . 

* قوله: (ومن لزمه . . . فتوفي قبله. وجب قضاؤه) . 
مذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يسقظ بالموت إلا أن يوصِي به فيح من التّلث؛ لأنها عبادةٌ بدني 
فسقطت بالموت. كالصلاة . 


. في (ب) و(س): «المغصوب»‎ )١( 
٠ . ۲٥۵ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


الفروع 


الحا 


0 


۲۹۲ كتاب المناسك (الحج) 


ار راس ماله كالرّكاةٍ والدّين» ولو لم يوص به» وسبق في الزكاة» وفي فعله 

ا 

وللبخاري”" عن ابن عباس : أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله» إن أَمّي درت 
أن تحح فلم تحج “حتى ا افخ عنها؟ قال: «نعم» جي عنهاء 
ارايت لو كان على اَمَك دين » أكنثٍ قاضيّته؟ اقضوا الله» فالله أحقٌ بالوفاء» . 

ويخرَج عنه من حيث وجب . نص عليه ؛ لأن القضاءَ بصفة الأداءء 
كصلاة وصوم . وقاس القاضي على معضوب”'' أَحَجّ عن نفسه . 

ويستنابٌ من أقرب وَطنيه'' © لتخيير المنوب عنه . وقيل: من لزمّه 
نك انان ماك قدا اج منها الما علب A‏ لاهو 
الأول لکن احتّسبَ له بسفره”*” من بلده . وفيه نظرٌ؛ لأنه منج لو سافرَ 


ويُجزئ دون الواجب» دون مسافةٍ قصر*؛ لأنَّه كحاضرء وإلا" لم 


الحاشية # قوله: (ويجزئ دون الواجب. دون مسافة قصر) . 


يعني : لو حُجّ عنه من دون المكانٍ الذي وجب فيه» دون مسافةٍ القصر؛ لأنه كالحاضر في المكانِ 


. 2846/78 )١( 

. TE 257/798 )0( 

(۳) في «صحیحه» )۱۸٥۲(‏ . 
)٤-٤(‏ ليست في (س) . 

(0) في (ب) و(س): «مغصوب» . 
(5) في الأصل و(س): «وطنه» . 
(۷) في الأصل و(ب): «الأولى» . 
(۸) في (ب) و(س): «سفره» . 
(9) في الأصل: «وإن؟ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳ 


يجزئه ؛ لأنه لم يكمّل الواجبّ. وجزم به في «الرعاية»؛ أنه "لا يصح" دون الفروع 
ك و 5 ع ع لم 0 5 و ۾ ¢ (YT).‏ 
محل وجوبه . وقيل : يجزئه» کمن أحرمٌ دون ميقاتِ* . وقيل : يجزئ أن 
ا < (AOD‏ )۳( سام 5 105 2 
يححج عنه من ميقاته ۽ لا من حيث وجب (و م ش) . ويقع الحج عن 
وتجورٌ النيابة “بلا مال“ (و م ش)؛ للخبر السابق» وتشبيهه بالدَّينٍ . 
وللحنفية كقولناء ”” قال في «الهداية» لهم : هو ظاهرٌ المذهب“ . وله" : 


تنبيهان: التصحيح 
(٭) الأول: قوله: (وقيل: يجرئ يححٌ عنه من ميقاته) . كذا في النسخ . 
والصواب : وقيل: يجزئ أن يحجّ عنه» بزيادة: أن . 


5 


الذي وجب عليه الحج فيه ؛ يجزئ إن كان المكان الذي حج منه عن المكان الذي وجب فيه لقره الحاشية 
منه . وفي «الرعاية»: لا يصح من/ دون محل وُجُوبه . فظاهرّه: أن دون محل الوجوب لا ١١8‏ 
يُجزئ» ولو كان دون مسافةٍ القصر ؛ لكونِه فُيّدَ بمحلٌ الوجوب» ثم قال في «الرعاية»: وقلتٌ: 
بل“ يصح من الميقاتٍ . وهو القولٌ الأخيرٌُ الذي ذكره المصنف . 

* قوله: (وفي «الرعاية»؛ أنه لا يصح دونَ محل وجوبه . وقيل: يُجزئه» كمن أحرّمٌ دون 
ميقاتٍ) . 
يعني : إذا وجب عليه أن يُحرمَ من الميقاتٍ فلم يُحْرمْ منه» وجاوزه غير مُحرم» ثم أحرّمٌ بعد ذلك» 


يجزئٌ كذلك إذا حح عنه مِن دون المحل الذي وجب عليه . 


(۱-۱) ليست في (س) . 

(۲) ليست في (ب) . 

(۳) في (ب) و(ط): «لأنه» . 
(4-4) ليست في (س) . 
(0-5) ليست في (ب) . 

() في الأصل: «ولم؟ . 
(۷) في (د): «بلی» . 


٤‏ كتاب المناسك الحج) 


الفروع يقع الحج للحاج» والمشجوح غه ثرات الققة فط تم في إجرائه للاج 
قولان . وعندهم: يجبٌ أن يحجّ عنه من ثلث" من بلده راكباًء ولا يجزثه 
ماشياًء إلا أن لا يبلُعَ منه إلا ماشياً . فعن أبي حنيفة: يخيّرُ راكباً من حيتُ 
بلع وماشیا من بلده . وعن محمدٍ: راكبا . ولو أوصى ببعيره لرجل ليحج 
عنه » فأكراه الرجل» وأنمَقّه فى طريقه. وححٌ عنه ماشياً» 06 
8 ا هم 
ثم يرد البعير إلى ورثته . 
ويكره حيجه على حمار» كذا قالوا . وإن مات هوء أو نائبه في الطريق» 
حُجّ عنه من حت مات فيما بقي ‏ نص عليه مسافةً» ول وقولاً . وعن 
أبي حنيفة : ويُحج بِثْلثِ ما بقي من جميع ماله وعند أبي يوسف : OS‏ 
بقى من الثلث الأوّل . وعند محمد : بما بقى من المال الذي أخذه» وإلا 
بظْلَّت ”^ . عدرل ES a‏ 
إلا في الثواب» ولا بناء بعد التحليلين عندهم ١‏ ويجبرٌ 3 . ومعناه في 
«الرعاية» وغيرها . وإنصدً؛ فعندنا : فيما بم بِي”؟ لأنه أسقط بعض الواجب . 
زمه فاق شالف أو لزمه دين NT‏ وچ به من حيثُ 
يبل : نص عليه لقدرته" على بعضن المأمور به ٠‏ وعنه : يسقط الح 
عُيّن فاعلّه أم لا . 


الحاشية * قوله: (وإن صُدَّ؛ِ فعندنا: فيما بقى) . 

يحتملٌ أن يكونٌ التقديرٌ: بطل فيما بقي . 
)١(‏ في الأصل و(ب): «يليه» . وقوله: ولهم: يعني للحنفية قول آخر: يقع . . . إلخ . 
(۲) في (ب): «استحبابأه . 
(۳) في (ب) و(س): «ما؟ . 
)٤(‏ في الأصل: «بطل» . وبطلت أي: الوصيةٌ كما في «البناية شرح الهداية» ۸1١/۳‏ . 
(5) في (ب): «کقدته» . 


كتاب المناسك (الحج) e‏ 


وعنه: يقدَّمُ الدَّينُ؛ لتأكٌيه . وعند الحنفية: إن سمّى الموصي ما لا 
يبلغُ؛ لم يصحٌ قياساًء وحُجٌ به من حيث بلع استحساناً . ومن وصّی بحجٌّ 
نفل» أو" أطلق» جار من ميقاتِ ET‏ 
تمنغ قرينةً"“ . وقيل : من محل وصييه . وقدّمه في «الترغيب»» كحج 
واجب . ومعناه للشيخ . 

فصل 

من ناب بلا إجارةٍ ولا جُعْل» جار . نص عليه (و)» كالغزوء وقال 
أحمدٌُ أيضاً: لا يعجبني أن يأخدّ دراهمَ ويحجٌ عن غيره» إلا أن يتبرّع 
ومرادٌه: الإجارةٌ» أو حبَةٌ بكذا . وقد يحتمل حمله على إطلاقه ‏ لم يفعله 
السلف . 

والنائبُ أمينٌ» يركب وينفقٌ بالمعروف منه» أو مما اقترضه”" أو استدانه 
لعذر على ربه» أو يُنَفِقُ من نفسه» وينوي رجوعه به . وعند أكثر الحنفية : 
يرجعٌ إن أنمَقَ““ بحاكم”” . وكذا ينبغي عند الشافعية . ا الخلاف 
فِيمَنْ أدى عن غيره واجباً . ولو ترگه وأنقَقَ من نفسه» فظاهرٌ كلام أصحابنا : 
يضمنٌ. “وفيه نظرٌ . وعند الحنفية: إن كان من نفيه أَكْترَ أو مشى أكثرٌ 
الطريق» ضمنَء وإلآ فلا . قال الأصحابٌ'': ويضمنٌ ما زاد على 


. في (ب) و(س): الوه‎ )١( 
. »هبيرق١ في (ب):‎ )۲( 

(۳) في (س): «أقرضه» . 
(5) في (ب): «اتفق» . 

. في الأصل: «الحاكم؟‎ )٥( 
. ليست في (ب) و(س)‎ )۲ 


الفروع 


افرع 


0/۱ 


۲٦٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


المعروفيء ويرّدٌ ما فضل إلا أن يُودَّنَ له فيه؛ لأنه لم يَهْلكّه» بل أباحه» 
فيؤخذ منه: لو أحرّمٌء ثم مات مستنيبه» أخذه الورثة*» وضمِنّ ما أنفقَ بعد 
موته . وقاله"“ الحنفية. ويتوجّه: لا(" ؛ للزوم ما أَذْنَ فيه . قال في 
«الإرشاد)”© وغيره: وفي: حُحجّ عني بهذاء فما فَضَلَء فَلَكَ . ليس له أن 
يشتري به“ تجارةً قبل حجّه . وكذا قال الحنفيةٌ» قالوا: فإن فَعَلّء لم 
يضمَنْ» وأجزأ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . ويتوجّه : يجوز له صرف نقدٍ 
بآخرٌ لمصلحوٍّء وشراءً ماءٍ لطهارة» وتداوء ودخولٍ حمَّام . ومع ذلك 
الحنفيةٌ» ولهم في دهن سراج خلافٌ» قال بعضُهم : ويُنفِقٌُ على خادمه: إن 
كان مله لا يَحْدِمُ/ نفسّه . وهذا مجه . 

وإن مات» أو ضَلَ > أو صٌدَّء أو مَرِضَ”*. أو تلف بلا تفريط, أو أغْوّرٌ 
بعده» لم يضمن . ويتوجّه من كلامهم : يُصِدَّقُء إلآ أن يدعي أمراً ظاهراً. 
فيه » وله نفقةٌ رجوعِهء خلافاً لبعض الحنفية . وعنه: إن رجَعَ لمرض» رَد 
ها أَخَذْ كرّجوعه لحُوفِه مرضاً . ويتوجّه فيه احتمالٌ» وإن سلَّكَ ما يمكئه 
أقربٌ منه بلا ضرر» ضمنّ ما زاد . قال الشيحُ: أو تعجل عَجَلَّةَ يمكنه 


* قوله: (ثم مات مستنيبه» أخدّه الورئة) . 


لأن الإباحة انقطعت بموته» وانتقلَ المالٌ إلى الورثة . 


. في الأصل و(س»)» و(ط): «وقال»‎ )١( 
. في (س): «إلا»‎ )( 

(۳) ص ۱۷۹ . 

(5) ليست في (ب) . 

(5) ليست في (ب) . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۷ 


رركي" TE I‏ يسدر N E E‏ 
ولو جاورٌ الميقاتٌ مُجلاًء ثم رجع ليحرم» ضونَ نفقة تجاوزه ورجوعِه. 
وإن أقامَ بمكةً فوق مدة قصر بلا عذر" - ويتوجّهُ احتمال: ولا عادةً به 
كبعض”" الحنفية - فين مالهء وله نفقةٌ رجوعه» خلافاً لما في 
«الرعاية الكبرى»» وأبي يوسف» إلآ أن يتََخِذَها داراً ولو ساعةء فلا؛ 
لسقوطها فلم تَعْذُه اتفاقً"" . 

نقل أبوداودٌ فيمن ضمِنَ أن يحجّ عن امرأته» فاستُؤجرٌ لحمل متاع إلى 
هِنّى » يبيعه بعد الموسم» قال: لا ينفِقُ في إقامته عليه من مالها . وظاهره: 
كرت إقاميُه أو لاء وإِن له نفقةٌ رجوعه . 


وهل الوَحْدَةٌ عذرٌء إن قدرَ أن يخرّجٌ وَحْدَه؟ يتوجّه خلاف كالحنفية . 


* قوله: (وإن سلَّكَ ما يمكئه أقربُ منه بلا ضررء ضمي ما زادٌ . وقال الشي: أو تعجّلَ الحاشية 
عجلةً يمكثه ترگها) . 
مثل أن يكتري من يوصلّه إلى بلدةٍ بمدةٍ قليلةٌ» وتكونً الأجرةٌ أكثرٌ من أجرة المدة التي لا عجلةً 
فيهاء أو كانتٍ العجلةٌ تحتاجُ إلى خفارة . 

* قوله: (وإن أقامٌ بمكةٌ فوق مدة قصر بلا عذر) : 
قال في «المغني»”*' : وإِنْ أقامَ بمكةأكثرٌ من مدةٍ القصر بعد إمكان السفر للرجوع» أنفقٌ من مال 
نفسه؛ لألّه غيرٌ مأذونٍ له» فأمًا من لا يمكثّه الخروجٌ قبل ذلك» فله النفقةٌ؛ لأنّه مأذون له فيه» وله 
نفقةٌ الرجوع» وإن أقامَ بمكةً سنينَ» ما لم يتخذها داراً» فإن اتحَذّها داراً» ولو ساعة» لم يكن له 
نفقةٌ رجوعه؛ لأنه صارٌ بنية الإقامة مكُيّاًء فسقطت نفقتُه» فلم تَعْذْ . 

. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(؟) في الأصل: البعض» . 


(*) في الأصل: (إنفاقأ» . 
(©) 1/0 . 


۲۹۸ کات المناسك (الحج) 


الفروع وظاهرٌ كلام أضحاننا 'مشلت > والاولن أنه عذرٌء ومعناه في «الرعاية» 
وغيرها؛ لهي . وحمْلّه على الخوفي فيه نظرٌ'2؛ لأن منه المبيت وحدّه 
وظهّرَ من هذا : يضمَنُ إن خرّج*» وذكر الشيخٌ :إن شرّط المُؤْجِرٌ على أجيره 
أن لا يتأخَرَ عن القافلةء أو" لا يسيرَ فى آخرهاء أو وقتٌ القائلة» أو ليلاً» 
ججالك مور يدل اند لا يحون ناموط و 

ومتى وجب القضاءء فمنه* عن المستنيب» ويردٌ ما أحَذ؛ لأنَّ الحجّةً لم 
تقعْ عن مستنيبه ؛ لجنايته وتفريطه» كذا معنى كلام الشيخ . وكذا في 
«الرعاية» : نفقةٌ الفاسدٍ والقضاءِ على النائب ولعله ظاهر «المستوعب»» 
وفيه نظرٌ. وعند الحنفية: يضمن . فإن حجّ من قابل بمالٍ نفيه» عراف 
ومع عذرء ذكر الشيحٌ: إن فات بلا تفريط» احتّيِبَ له بالتفقة . فإن قلنا : 
يجب القضاءً. فعليهء کدخوله“ في حجٌ ظلّه عليه» فلم يكنء وفاته* . 


الحاشية * قوله: (وظهّرَ من هذا: يضمن إن خرّجَ) . 
أي : إن خرّجٌ وحده ‏ وقلنا : الوحدةٌ عذرٌ » فخرّجء ضونَ المالّ الذي معه للمستنيب . 
* قوله: (ومتى وجب القضاءٌ فمنه) . 
آي : نفقةٌ القضاءِ منه . 
# قوله: (كدخولِه في حجٌ ظلّه عليه» فلم يكُنْء وفاته) . 
ظاهرّه: أن الوليّ لو ظنّ أن على مَوْلِيّهِ الحجٌ» فأحرَمٌ به عنه» ولم يكن عليه حح في الحقيقة» 
(۱-۱) ليست في (ب) . 
(۲) في (ب) و(ط): «و٤‏ . 


(۳) في (ب): «مشیتته) . 
)٤(‏ في (ب): «لدخوله» . 


تسسات المناسك (الحج) ۲۹ 


وجزم جَمَاعَةٌ: إن فاتٌ بلا تفريط» فلا قضاء عليهماء إلا واجباً على الفروع 
مستنيب » فيؤدَّى عنه بوجوب سابق . وعند الحنفية: لا يضمَن» إن فات؛ 
تحدم الف ونين إن | مده وه ف الس من قابل مال تفييه . 
وَالدّماءٌ عليه . والمنصوص : ودم تمتع وقِرانِ» کت فة وعلى مستنيبه 
إن أَذِنَّء خلافاً للحنفيةء كدم إحصارء خلافاً لأبي يوسف . وأطلق في 
«المستوعب» في دم إحصار» وجهين . 

ونقل ابنُ منصور: إن أمَرَ مريضٌ مَنْ يرمي عنه» فنّسِيَ المأمورء أساءء 
والدّمٌ على الآمرِ ness NEM E‏ 
مع عذر على مستنيبه» كما ذكروه في النفقةٍ في فواته بلا تفريط» ولعله 

وإن شرّط أحدهما أن الدَّه”” الواجبّ عليه على غيره» لم يصحٌ شرظه”*) 
كأجنبن . ويتوجّه : ل د . اقتصر عليه في 
«الرعاية» فِيؤْحَذُ منه : يصح عكسّه . 

وفي صحَحَةٍ الاستئجار لح أو عمرةء روايتا الإجارة على المرب 


35-5 


وكان الظنٌّ الذي ظنّه الول خطأء ثم فاته ذلك الحجٌ الذي أحرّمٌ به عنه» فإنه يقضيه» وتکون نفقتّه ززم الحاشية 


عليه» ثم قال المصنف : (وجرّمَ جماعةٌ : إن فاك بلا تفريط”'"» فلا قضاء عليهما) . 


. في الأصل: «لتهيه»‎ )١( 

(۲) في (ب): «مجاورة» . 

(۳) بعدها في (س): «علی» . 

. بعدها في (س): «على غيره»‎ )٤( 

(5) في (ب): ١كحج؟‏ . 

. في النسخ الخطية: «تفريطه»» والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 


42 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع أشهرهما: لا يصح (م ش)؛ لاختصاصِ کون فاعله مُسلماً» كصلا 
وضومء وکعتق بض ؛ لا يجزئ عن كمارق فلا يصح أن يقَعَ إلا 
عبادةء بج ا بالأجرة"» بخلافي بناء مسجدٍ . ولا يلزم من 
استنابة إجارةٌ؛ بدليل استنابة قاض“*» وفي عمّل مَجهول» ومُحدِثِ في 
صلاةٍ . كذا قالواء ا ۰ 
واختار أبو إسحاق بِنُ شَائُلا : يصحٌ؛ لأنه لا يجبٌ على أجير» بخلاف 
أذانٍ ونحوه . وذكر في «الوسيلة» الصحة عنه» وعن الخرقئ ؛ فعلى هذا : 
تعتبرٌ شروط إجارةٍ . وإن استأجره بنفسه» فيأتي* . والمنعٌ قول (ش) . 


& 82+ 


الحاشية بي 


قوله : (فلا يصح أن تقمَ إلا عبادةٌ فيخرجٌ عنها) . 

أي : عن العبادة . 

* قوله: (ولا تلزمٌ من استنابةٍ إجارةٌ؛ بدليلٍ استنابة قاض . . .) إلى آخره . 
صحةٌ استنابةٍ القاضي تد على أنه لا يلزمٌ من الاستنابة الإجارةٌ؛ لأنَّ استنابةً القاضي تصح من 
غير أجرةء ولو كانت إجارةٌ» لم تصحٌ إلا بأجرة؛ لأنّ الإجارة لابن فيها من الأجرةء والإجارةٌ لا 
تصحٌ على عمل مجهولٍ» وتصحٌ الاستنابةٌ» فدلٌ أن الاستنابةً لا يلرم منها الإجارةٌ . 

# قوله: (وإن استأجره بنفسه. فيأتي) . 

يحتمل أن يكون مراد ما يأتي من قوله : (وإن ألرّمّ ذمتّه تحصيل حَِةِ) . إلى أن قال: فإن قال : 

بنفسك» فيتوجّه في بطلانٍ الإجارة ترددٌ . ويكونُ محل الترددٍ هو مرادّه . ووجه التردّدِ ما ذكره عن 

الشافعية عند قوله : فإن قال فيها : بنفسك. لم يَجُز في وجوء وفي آخر تبطل الإجارةٌ . ثم قال: 


وما ذكروه حسنٌ 3 فدل أنه قول به 5 


. في (ب): «فالأجرة»‎ )١( 
١18 1EV /Y (1) 


كتاب المناسك الحج) ۲۷1 


والجوارٌ: قول (م) . وإن استأجَرَ عيئه. لم يستنبٌ» ويتوجّه كتوكيل » وأن الفروع 
يستنيبٌ لعذر . وإن ألزم”'' ذْمّتَه تحصيل حِبَّةٍ له استنابت» فإِنْ قال : بنفسك » 


فيتو جه في بطلا نِ الإجارة تردٌدٌ» فإن صخت › لم يَجِرْ أن يستنيبّ» کما سبق س 3 


قال الشافعيةٌ: إجارةٌ العين: استأ SS‏ 
فإن قال: بنفسك . فتأكيد والدمة: ألزمتٌ ذَمّتَكَ تحصيل الحج . 
منهما قد يُعيّنُ رَمَنَ العمل » و بغي ا ار صح 7 
في إجارة الین على أصلهم في استئجار الدارٍ للشَّهِرٍ المستقبل» إلا أن 
تكون المحافة دة لا يمكنْ قطعها في سنۆة» واف أطلق فيا حي 
على السَّنةِ الأولَى . ولا يستنيبٌ في إجارة العَينِء ويجورٌ في الذمةء فإن قال 
فيها: بنفيك» لم يَجُرْ» في وجو . وفي آخرٌ: تبطل الإجارةٌ؛ لتناقض 
الذميّة*”” مع الرّئْط بمعيٍّء كمن أسَلَم في ثمرة بستان بعينو . 

() الثاني : قوله في النيابة: (ولا يستنيبُ في إجارة العين ويجورٌ في الذَّمة التصحبح 
فإن قال فيها: بنفسك» لم يَجُز في وجه» وفي آخر : E‏ 0 
الربط بمعيّن» كمن أسلَمَّ في ثمرة بستانٍ بعينه) انتهى . ”هذا والله أعلم ‏ من تتمةٍ كلام 
الشافعية» بدليل قول المصنف بعد ذلك : (وما ذكروه حسنٌ)” . َ 


* قوله: (لتناقض الذمبّة) . الحاشية 


أي : الإجارة الذمّية» نسبة إلى الذمة . 


. في (ب) و(ط): «لزم»‎ )١( 

(۲) ص ۲۷۰ . 

(9) في الأصل : «للحج» . 

(6) في (س): «فيها» . 

(5) في الأصل : «الذمة». 

(7) في النسخ الخطية و(ط): «المعين»» والمثبت من «الفروع؟ . 
() في النسخ الخطية و(ط): «الذمة»» والمثبت من «الفروع» . 
(۸۸) ليست في (ح) . 


الفروع 


VY‏ كتاب المناسك (الحج) 


كر . قال الآجرّيٌ: وإن استأجرّهء فقال: يج عنه من بلدٍ 
الم يكل حت ينوك : : يُحرِمُ عنه من ميقاتٍ كذا و ن 

فإذا وقّتَ مكاناً يحرم منه» فأخَرَمَ قل ات فلا اج والأجرةٌ من 
إحرامه مما عيّتّه إلى فراغِه . ويتوجّه: لا جهالة» ويُحمَل على عادة ذلك 
البلدٍ غالباً» ومعناةٌ كلام أصحابنا ومرائهم (وش) . ويتوجّه : 0 
للبلدٍ إل ميقاتٌ واحدٌء جارٌ»ء فعلى قوله: ر قَعُ الحجٌ عن المستنيب» و 
أجرةٌ مثله . 

ويعتبرٌ تعيينُ النْسكِء وانفساححها بتأخير يأتي في الإجارة"”. وإن قَدّم» 
م" جواره لمصلحةء وعدّمّه بعديهاء وإلا فاحتمالان» أظهرهما: 
تجوز . وأطلقٌ الشافعية يرز » وآنة راد شرا . ومعئاه 0 

ويملِكُ ما يأخذه ويتصرَّفء» ويلزمه ك ول اف لخر اراد 
تلف ما أَحَذْه فرظ أو لاء ولا يُحتسبٌ له بشيء . ce‏ 
«الرعاية» : لا يضمن بلا تفريط . والدّماء عله" و من شين ال 
وإن أفسدّة» كمرّء ومضى فيهء وقضاه . وقال الشافعية: إن كانت إجارةٌ 
عين» انفسَحَتْء وقضاه الأجير”" عنه . وإن كانت في الذمة فعنه أيضاً في 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب): «فمجهول» . 
(") 100/۷ . 

. في (ب): «ويتوجه»‎ )٤( 
. ليست في الأصل‎ )5( 


)١( ۰‏ بعدها في (ط): «وأطلق الشافعية في «المستوعب» في دم إحصار وجهين؟ . 


(۷) في (ب): «الآخر» . 


كتاب المناسك (الحج) ۷۳ 


أصحٌ القولين ؛ لوقوع الأداء عنهء فيلزمّه حيَةٌ أخرى للمستأجر وإن“ الفروع 
مزع إن عدا ها أن اد عن المستأجر» في أصحٌ الوجهين» 
فیلزمه الم والأجرةٌ» كموته . وإن لم يتحدّل» انقلّبَ إليه بأحكامه . وإن 

فات بغيرٍ حَضْرِء انقلبٌ إليه» ولا شيءَ للأجير هنا عندهم» وما فصل له 
وينفسح بموته» كبهيمة* . وعنه: وارثّه مثلّه . وتجبٌُ أجرةٌ مسافة قبل 
إحرامه . جزم به جماعةٌ (وم) . وقيل: لا (وش) . وأطلقٌ بعضهم وَجهين . 

وعلى الأوّل؛ قسط ما سارّه» لا أجرةٌ المثلء خلافاً لصاحب «الرعاية» . 

وإن مات بعد ركن؛ > لزمه أجرةٌ الباقي» ويستحق ق/ عند الشافعي في أظهر ۲/۱ 
قوليهء م . وقيل: على العمل . فإن كان على العَيْنء 
انفسخٺ» ولا يستأجرٌ المستأجرٌ من يبني» في جني قوليه . وفي الذمة: 

تبني ورئته”" 2 إن جار البنا» وإلا استأجروا من يستأنقُهء فإن تأخَرَ إلى 
”السَّنةٍ القابلة“» فللمستأجر الخيارٌ . 


ومن ضمِنّ الحجة بأجرة» أو جعْل» فلا شىء .له ويضمن ما 


* قوله: (وینفسځ بموته كبهيمة) . 
أي : كما" لو ماتت البهيمةٌ المستأجرّةٌ فإن العقد ينفسح . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ب): (فيما» . 

(۳) في (ب): «اليسير» . 

() في (ب): «ورتبه» . 

(5-5) في الأصل: «سنة قابلة» . 
)١(‏ ليست في (ق) . 


تمق #كنتحات المناسك (الحج) 


الفروع تلفت بلا تفريط» كما سبق" * . 
وغتد الحتفية: إن هات بعد وقوفة يعرفة أجرا؛.لوجود أكثره» وقالوا” 
لو رجَعَ قبل طوافي الرّيارة فَمُحَرّمٌ أبداً عن النّساءء فيرع فقت » ويقضصي 
ما بقي؛ لأنه من جنايته”" . وقال الآجرّي: وإن استُّؤجرٌ من ميقاتِ» فمات 
قبلّه» فلاء وإن أحرّمَ منه» ّم مات» احتٌّيِبَ منه إلى موته . ومن استُؤجرٌ 
عن ميت» فهل تصحٌ الإقالةء أم لا وفاقاً للشافعية؛ لأنَّ الحقَّ للميت؟ يتوجّهُ 
احتما لان“ . 


التصحيح * مسألة 18 : قوله: (ومن استُؤجرَ عن ميتء فهل تصحٌ الإقالةُ أم لا . . . لأنَّ 
الحنّ للميت؟ يتوجّهُ احتمالان) انتهى”' . يعني: إذا قلنا: تصح الإجارةٌ . قلتٌُ: 


الحاشية * قوله: (ومن ضمن الحجّة بأجرةٍ. أو بجُعل» فلا شيءَ له» ويضمنٌ ما تلف بلا تفريط. 
كما سبَقٌّ). 
يعني : إذا ضَمِنَ الحبة بأجرة» أو جُعْلٍه ولم ينق له إتمامُهاء إما لكونه أحصِرَ أو ضلٌ» أو 
تلف ما أخذَّه. أو مات قبل تمام الحجٌ المسقط للفرضٍ» فإنه يضمَّنُ ما تلفت ولا شيء له. وقد 
سق كلاه بما يُشبهُ ذلك» فقال: (ولو أحصِر أوضل» أو تلت ما أخلّهء فط أؤلاء ولا يحتست 
له بشيءٍ . واختارٌ صاحبٌ «الرعايةٍ»: لا يضمَنٌ بلا تفريط» والدماء عليه ومثلّه من ضهن 
الججة). وقال صاحبٌ «الرعاية؛: وإن كان النائبُ ضمِنَ الحجةً بأجرةء أو بججْعْلٍ فلا شيء له» 
ويضمَنُ ما أنمَّقَّ» أو تلف منه. ولو لم يفرّظء وما لزمّه إذن من دم» أو كفارةٍ» بفعل محظورء أو 
ترك وانعب فقي مالة» ركذا هم الأتتضان:: وقيل + بل يلوم السا جر كات + ول إن 
حح بأجرة ضونّ» وإن حجٌ بجْعْلٍء احتمل وجهين . وقلتٌ: بل يستأجرٌ من تركته من يُتم ما لزمه 
منهاء ولوارثه أخذ الأجرةٍ من مستنيبه» أو ما بقي منها . 


. ۲۷۲ ص‎ )١( 

(۲)في (س): «بنفسه» . 
(۳) ليست في (ب) و(س) . 
)٤(‏ في (ب): «فوته» . 
(0-5) ليست في (ح) . 


كتاب المناسك (الحج) Vo‏ 


ص 


فصل في بات النائب 
من أُمِرَ بحجٌّء فاعتمّرٌ لنفيوء ثُم حب فقال القاضي وغيرّه: يَرْدُ كل 
النفقة؛ لأنه لم يُوْمَرُ به (و ه) . ونص أحمدُ ‏ واختاره”'' الشيح وغيرٌه -: إن 
و الو ا ين قل 
وظاهرٌ مذهب الشافعيٌ ارت الاجر على جز من اللي إحرامها من 
O‏ اللي عبر نيا ل كد O‏ 
والثانية خمسين» حط نصف المسمّى» ويلزمّه”" دم لميقاته . 


الصوابُ الجوازٌ؛ لأنّهِ قائمٌ مقامّه» فهو كالشريكِ والمضارب» والصحبحٌ وار الفا 


منهماء فكذا هنا . ٠.‏ 
مسألة 14 : قوله في مخالفة النائب: (مَن أُمِرَ بحج» فاعتمر لنفسه» ثم حَيجٌّء فقال 

القاضي وغيرُه: يرد كل النفقة . . . ونصٌ أحمدُ ‏ واختاره اليح وغيرُه -: إن أحرّمَ به 
من ميقاتٍ» فلاء ومن مَكَة» يَردُ من النفقةٍ ما بينهما) انتهى . 

ما قاله القاضي وغيرهء جرّمَ به في «الحاوي الكبير»» و«الرعاية الكبرى» في باب 
الإخرام» وقال هو وصاحبٌ «الحاوي»: تق الحسةُ عن نفسه دون المستنيب» وضمِنٌ 
جميعٌ ا أنْمََ» هذا إن كان المَنوبُ عنه حيَّأء فأمّاإن كان ميتاً» وقَعَتِ الحجّةٌ عنه» 
وضمِنَ النائبُ جميعٌ النفقة أيضاً . انتهى 

والصحيحٌ من المذهب ما نص عليه الإمامُ أحمدُء واختاره الشيح في «المغني»“ 
وغيره» وقدمه في «الشرح»"'' ونصّرّه » وكذلك ابن رزين في «شرحه» . 


. في (س): «اختار»‎ )١( 
. بعدها في (ب): «لا»‎ )۲( 
. في (س): «يلزم»‎ (۳) 
. ليست في (ص)‎ )5( 

(ه) ه/لا؟ا . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1۳/۸ . 


الفروع 


الفروع ١‏ ومن أُمِرَ بإفراد» فقن لم يضِمَنْ (ه)ء ووافقّنا صاحباه؛ لألّه زاد؛ 

لوقوع العمرة عنه کتمتوو كبيع وکیل" بأكثرٌ مما سُنْيَ . وفي 

«الرعاية»: وقيل: هَدَّرٌّء كذا قال . واحتجٌ الحنفيةٌ بمخالفيه لأمره بنفقته في 

سفره للحج فقط”. ولا تة تقَعٌ العمرةٌ للميتٍ» كذا قالوا . وعند الشافعية: إن 

كانت الإجارةٌ على عينِ 0 غير وقتهاء وإلاً لزم الأجيرٌ الدّمُء وفي 

جبر الخلل به الخلافُ*» وكذا إن تمنّم”". إلا أن یون على العَينِء وقد 

أن تار ال فد خا تعلى ار رن كان أمره بعد هة 
بعمرة فتركهاء رَد بقذرها من النفقة . 

ومن أَهِرَ بتمّع » فقَرَنَ لم يضمن . وقال الشافعيةٌ: إن لم يعدّذ“ أفعالَ 


الحاشية * قوله: (بنفقته في سفره للحجٌ فقط) . 

يعني : أنه أمرّه بالنفقة في سفر الح فقطء فخالت وأنفَقّه في سفر حجٌّ وعمرة . 

* قوله: (وفي جبر الخلّلٍ به الخلاف) . 
أي : في جبر الخلَّل بالدم الخلاف . يحتملّ أن يكو مرادٌه الخلاف في دم التمتع والقرانٍ؛ هل 
هو دم نْسكِ أو دم جبران؟ فيه خلافٌ مذكورٌ عند ذكر أفضل الأنساك . ومذهبنا: دمُ نْسّكِ . ومن 
يقول: ليس التمتعٌ أفضل» يجعله دم جبران . 

# قوله: (فغلى الأول) . 
أي : على المذهب الأوّل» وهو مذهبٌ أحمدّ» ولم يذكز في ذلك مذهبٌ أبي حنيفة» والشافعيٌ . 
وهذه المسألة في «المغني»“ . 

. في (ب): «ليمنعه» . وفي (س): التمتعه»‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) . 


(۳) في (ب): «يمنع» . 
)٤(‏ في الأصل: "يتعدد» . 
(ه0) ۲4/0 . 


كتاب المناسك (الحج) يفف 


سكين ففي نق ص الا وأيّهما" يلرم الدّم؟ وجهان . وقال اربع 
القاضي وغيرة: رد تت النفقة؛ لفوات فضيلة التمتع . وعمرة مفردة 
کافراده* . ولو اعتمّرٌ؛ لأنّه أخل بهما من الميقاتِ . 

وقال الاقف : إن كانت إجارة عين» انفسحث في العمرة؛ 
المعيّن؛ > وإن كانت على الل فإن لم يعد إلى الميقات» لزمه دم . 
نقص الأجرة الخلا . 


م 2 


ومن أُمرَ بقِرانِ» فتمثّمَ أو أفرد» فللآمرٍ» ويرد نفقة قر ما يترك من إحرام 
او وزيب و 
کک وأن من تمع › لا يضمن ؛ لابه زاده خيراً . وقال 


الشافعيةٌ : حون نت عار عر نر الح طن لفيا عر وان 
1 فمخالفڭ› في الأصحٌ. فيلزمُه الدّمُ وفي نقص” '© الأجرة 
الخلاف” . 


وإن حجٌ» د ثم اعتمرء فإن كانث على عين» ادك الا رده 


# قوله: (وعمرة مفردة كإفراده) . 
التقديرٌ: ولفواتٍ”" عمرةٍ مفردةٍ» فيكون كما لو أفرد . 

* قوله : (وفي نقص الأجرةٍ الخلاف) . 
في هذا الموضعء وفي الذي قبله» المرادٌ ‏ والله أعلمُ ‏ قولّه : (وفي نقص الأجرة وأيّهما يلزمُه 
الم وجهان) . 

. في (ب): «بعض» . وفي الأصل: «نقض»‎ )١( 


(۲) في (ب): «وأنهما» . 
(9) في (د): «وكفوات» . 


الفر 


التصحيح 


الحا 


€ 


سيه 


لليف كتاب المناسك (الحج) 


لتأخير العمل عن الوقت المعين؛ ا الل فإن لم يعد إلى 
الميقات». زمه دمء وفي نق ص اف 1 

وإن استناټه في حجٌء وآخرٌ في عمرقء فقرَنَء ولم يادنا له » صحَا له 
وضونَ الجميع› کمن ار بحجٌ» فاعتمّرء أو عكسّهء ذكره القاضي وغيره . 
واختارٌ الشيح وغيره”": يقَعُ عنهماء ويرّدٌ نصفَ نفقة من لم يأذن؛ لأن 
المخالفةً في صفته . وفي القولّين نظرٌ؛ لأن المسألة تبه من أُمِرَ بال 
فقرّن» والتفرقةٌ بأن التْسّكُين هناك عن واحدء لا أثّرَ له» وسبق قولّهما 5 
ذلك» فيتوجّه منها“: لا ضمان* هناء وهو مجه“ إن عدَّدَ أفعال 
الكو الا اح ن 


مسألة "٠‏ : قوله : (وإن استنابّه في حجج» وآخرٌ في عمرة» فقَرَنَء ولم يادنا له 
صخا له» وضمِنٌ مِنَ الجميعء کمن ير بح فاعتمَّرَ أو عكسّهء ذكره القاضي وغيره . 
وغيره: : يقح عنهماء ارده نوات لي من الم يأذنُ ؛ لأن المخالفة في 


موي50 . وفي القولين نظرٌ؛ لأنْ المسألة تشبة تشب من أُِرَ بالتمتع » فقَرّنَء والتفرقةٌ بأن 
* قوله: (فيتوجّه منها : لا ضمان) . 

أي : يتوجّه من مسألةٍ من أُِرَ بتَمَتّع» فقرّنَ: لا يضمن هنا ؛ لأنَّ الذي قدّمَ هناك : أنه لا يضمَنٌ . 
# قوله: (وهو متّحة إِنْ عدَّدٌ أفعالَ النسكين) 8 
)١(‏ في (ب): «بعض»» وفي الأصل: «نقض» . 
(۲) ليست في (ب) و(س) . 
() في (س): «منهما؟ . 


)0( في الأصل و (ب): لامتوجهة . 
»( في النسخ الخطية و(ط): «صنعته»» والمثبت من «الفروع» 


كتاب المناسك (الحج) ۷۹ 


e 2 1 - 4‏ ۴ 5 0 5 ا 5 ص ء 
واد او ب أو مرو افترن لشن" قا . وإن فَرَغَهء ثم حجٌّ أو الفروع 
ا . 03 ومع 35 8 E‏ 

اعتمرٌ لنقسه»› صح » ولم يضمن قله تققد تفه مده مامه للقي فإن 
أرادوا”'' إقامة تمنغ”" القَضرَ r aL‏ ا 
لا فرق بين إقامته عبتا أو لمصلحته“ ولعلّ مرادهم التفرةة بذلك*» 
وفيه نظر. 
النُسُكين هناك عن واحدٍء لا أَثّرَ له» وسبق قولهما في ذلك فيتوجّه منها : لا ضمانَ التصحيح 
هناء وهو مجه إِنْ عدَّدَ أفعالٌ النُسُكين» وإلاً فاحتمالان) انتهى . 

ما اختاره الشيخ وغيرّه: قدَّمّه ابنُ رزين في «شرحجها» والشارح» ونصرّه . 

وما اختاره القاضي وغيرّه: قدَّمّه في «الرعاية الكبرى» . وجزمَ به في 
«الحاوي الكبير؛ . قلتُ: وهو الصوابٌء وما وجه المصنفٌ قويٌ» يقابل قوليهما في 
القوة» والله أعلم» وأؤلى الاحتمالين الضمالُ . 


# قوله: (فقرن لنفسه) . ا 


معنى قرَّنَ لنفسه» أي : أحرَمٌ بِالنْسكِ المأمورٍ به عمن أمرّه» وبالنْسُكِ الآخر عن نفس ”لا أن“ 
أحرّمٌ بهما عن نفسه . 

* قوله : (وإلاً فظاهرٌه يخالفٌ ما سبَّقّ) . 
قد سبق في فصل من ناب بلا إجارةٍ ولا مجعلٍ”"' في أثنائه» وإن أقام بمكةً فوق مدةٍ قصر بلا عذرٍ . 
ويتوجّه احتمالٌ: ولا عادةً به» كبعض الحنفية؛ فمن ماله . 

* قوله: (ولعل مرادّهم التفرقةٌ بذلك) . 
أي : المذكور» وهو الإقامةٌ» تارةًتكون عبثاً» وتارةَتكونُ لمصلحته”" » فإن كانت لمصلحته“ 


. في الأصل: «زادوا» . (۲) في (ب) و(س): اتمتع؟‎ )١( 
. في (ب): «عينأ» . (5) في الأصل: «لمصلحة»‎ )*( 
. في (ح): «منهما»‎ )60( 

(55) في (ق): «لأنه» . (۷) ص: 7556 . 


(۸) في (ق): «لمصلحة» . 


۸۰ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع 5 فصل 
وإن أَمِرَ بإحرام من ميقاتٍء فأحرمٌَ قبله» أو من غيره . أو من بلدهء 
فأحرّمٌ من ميقاتٍ . أو في عام» أو في شهرء فخالف. فقال ابن عقيل : 
أساء؛ لمخالفته . وذكر الشيحُ: يجورٌ؛ لإذنه فيه“ في الجملة . وفي 


«الانتصار) : : لو نواه بخلافي ما أْمرَهُ به وجب Es‏ اده ن وف في 


ذبح الأضحية بلا أمُره: کک يت الفضل مع حصول المقصودء 
كحَبْسِهِ عن تبكير الجمعة» وقوله: اشتر لي أفضل الرّقاب» وأعتّقّه عن 
Ty‏ 
ذكرّه في «الانتصار» في أمْرِه بشراء أفضل رقبةٍ . 

فعلى هذا لمحا العا الا للمخالفة» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
دليل . ويحتمل أن يقَحَ م السك للنائب» ويرد ما أخدَّه؛ لاذ المخالفة تمع 
وقوعه عن المستنيب» ضاف" الوكيل مع المخائفة . ويحتمل وقوعّه عن 
المستنيب» ونج المقالنة بنقص“ النفقة بِقِسْطه . ويحتمل أن لا يرد 


اوس - 


شيعا ؛ لأنه كعيّبٍ يسير » فلا أثر له والله عل" . 


التصحيح مسألة - :”١‏ قوله : (وإن ار بإحرام من ميقاتٍ» فأحرّمٌ قبله» أو من غيره 
بليه» فأحرّمٌ من ميقاتٍ . أو في عام» أو في شهرء فخالف» فقال ابن عقيل: أ 
لمخالفته . وذكَرَ الشيخ: يجورٌ؛ ل 0 


الحاشية فالنفقة عليه ؛ بدليل هذه» ويحمل قولهم هناك على الإقامة لغير مصلحيِه» قال المصدّفٌ : (وفيه نظرٌ) . 


(۱) ليست في (س) . 
(۲) يعني: «الانتصار» . 
(*) في (س): «لتصرف؟ . 
(5) في (س): «بنقض». 


كتاب المناسك (الحج) ۲۸1 


ويُشبة شرط الإحرام من مكان أو زمانء» أو نظيره» شرط الوقوفي بعرفة* الفروع 
وكا )أن الت فيا او المبيت جميعَ الليل» أو“ أكثره» ونحوّ ذلك» 
فيخالف . قال أصحاينا: وإن لرَّمّه بمخالفته زيادة» فمن النائب . وعند 
الحنفية : إن أخذ طريقاً أبِعَدَء وأكثّرٌ نفقةً وهي مسلوكةٌ» جار . ۰ 

ولو عيّنَ سنةء فج بعدّهاء جار ك: بغ غداء فيبيعٌه بعدّهء وفيه 
خلاف زُكَرَ . ولو وصّى أن يُحَح عنه بثلثه» كل سنة حه فعن محملٍ: 
كإطلاقوء حح عنه في سن واحدة حِبَجا "» وهو أفضل؛ للمسارعة إلى 


ما أَمَرَه وجب رد ما أحَذّه ...) . قال المصنفٌ: (ويتوجّه المنعُ في تركه الأفضلّ التصحيح 
شرعاً . . .) فعلى هذا المختار : ”“يحتملُ أن“ يجب دمٌ؛ للمخالفة» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 

دليل . ويحتملٌ أن يِقَعَ السك للنائب. ويّردٌ ما أخَذّه؛ لأ المخالفةً تمئمْ وقوعّه عن 
المستنيب» كتصرف الوكيل مع المخالفة . ويحتمل وقوعّه عن المستنيب» وتنجبر 
المخالفة بنقص النفقة بِقِسْطِهِ . ويحتملٌ أن لا يَرْدٌ شيئاً؛ لأنّه كمَيْبٍ يسير» فلا أثرَ ل 

والله أعلم) . جزم بما قاله الشيخ الشارح» وابنُ رزين في «شرحه»» وابنُ حمدان في 
«الرعاية الكبرى»: قلتٌ: الصوابُ ما قاله ابن عقيل» إلا فيما إذا كان ما فعلّه أفضلٌ» 

وفعله : كما لو أُمِرَ بالإحرام من بلده؛ فأحرّمَ من الميقاتِ» فإنه لا إساءةٌ في ذلك؛ لأنه 

فعَل الأفضل» والله أعلم . 

والاحتمال الثالث: هو الصوابُ على ما بناه المصئّفُ» والله أعلم . 


* قوله: (شرط الوقوفي بعرفة) . ات 
(شرظ): مرفوعٌ؛ لاله فاعل (يُشْبهُ)» ومفعولّه : (شرط الإحرام) . والمرادٌ قياس شرط الوقوفي 
بعرفة راكب وما بعده» على شرط الإحرام» فإذا شرَّط عليه أن يف بعرفةً راكباًء أو شرّط عليه 
اللبتٌ فيهاء فخالف. حَكمْنا عليه بما تقدَّمٌء إذا خالف ما شرظه عليه في الإحرام . 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. في (س): «کبیعه»‎ )( 
. في (ب): «حجاه‎ )۳( 
. ليست في (ح)‎ )4-4( 


الفروع 


0۷/1 


YAY‏ كاب المناسك (الحج) 


الطاعة وأداء الأمانة . وفي «الينابيع»"' ' من كتبهم : إن كان بأمر الحاكم» 
وإلآ ضمِنَ الوصيٌ . وفي «المحيط؟ من كتبهم : أنه لا عبرةً بالمسَمّى» فلو 
أَحَيّ”" الوص عنه بأقلَّ منه» جار لأنَّ المُوصى بهء وهو الح لا 
بواحدة» وما قَضَلء لورثته . وقال الحنفية: إن جامّعَ بعد الوقوفِ» لم يفسد 
حجه» ولم يضمن النفقة؛ لحصولٍ مقصودٍ الآمر"". وعلى الحاج دم 
جنايته( 4 ؛. لأنّه الجانى عن اختيار» وكذا سائرٌ دماء الكفاراتٍ . وللشافعية 
خلاف؛ هل ال كالشرعك؟ فلو عيّنا الكوفةء لزم الأجيرَ الم 
بمجاوزتهاء .في 3 الو فلا/ ينجبر به e‏ حتى لا تنص 
الأجرةٌ؛ في أصح القولين» 3 ا على حب من بليه' © الكو 
إحرامُها منه» وعلى حسَةٍ من بلدة" إحرامُها من حيث أحرم. وإن لم يلرم 
الدمُ» نفص قِسْط من الأجرة . وكذا لو لزمه دم" بترك مأمور . 


f, 


ولا تنقص له جم AN‏ وإن شرط الإحرام اول شؤّالٍ» فآخره» 


)١(‏ هو: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» للشيخ أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي» شرح فيه 
«مختصر القدوري» لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء وهو في مجلد . «كشف الظنون» ٠١١١/١‏ . 

(؟) في الأصل: ١حجٌ؛‏ . 

() في (ب) و(س) و(ط): «الأمر» . 

. في الأصل و(س): «جناية»‎ )٤( 

(0) ليست في (س) . 

(3) في (ب) و(س): «بلده» . 

(۷) في الأصل: دين . 


كتاب المناسك (الحج) YAY‏ 


فالخلاف» وكذا لو شرّط أن يحجّ ماشياًء فح راكباً؛ لأنَّه ترك مقصوداً . 
کاو ا هد الال بالذكر» وق أن يكوك ا ا و 
الحجّ راكباً أفضلٌ عندهم» وله فيه قصدٌ صحيحٌ . 

قالرا: ولو صرف إخرامه إلى تفسه نا هيه أنه يتصرف > وا 
الح" على هذاء لم يضر . وقيل: لا يستحقٌ أجرةً؛ لإعراضِه عنها . 
وسبّقَ قولّهمء فيما إذا عيّنَ عاماًء فقدّمَ عليه" . ويتوجّةُ : أن المال المأخودً 
لعمل قُربةٍ على وجه النفقة والرّزق» أو إجارةء أو جعالة» أو وصيةء أو 
زا القرظ والفيق فيس لان أو بطر لان رن 
لشن 

ولا يظهر للتفرقة بين هذه الأبواب وجه شرعيٌ » ولم أجذُم تعرّضوا له . 
وهذا ألم للحنفيةء قاد بات ال تة ية والوقف واحدّء وقد ذكروا ما سبق في 
الوصية» ونحن والشافعيةٌ لا قول به» ولیس الوقفٌ عبد كذلك» فما 
الفرق؟ وتُفرضٌ المسألةٌ فيمن وَقَفتَ على الح عنه كل عام» أو شرّط 
الإحرامَ من مكانٍء أو في زمانٍ . فإن قيل فيه ما ذكروه هناء فهو المطلوبُ» 
ويجبٌ تعميمّه في كل وَقُف على عمل قربة» وإلآ فلا فرقٌء ويظهرٌ أنه عَسِرٌ 


3۹ 8 


* قوله: (وسبّقٌ قولّهم فيما إذا عيّن/ عاماًء فقدَّمَ عليه) . 


الفروع 


11۹ 


1 يحتمل أن يكونّ مراد ما تقدَّم من قول ۾ محمدٍ عند قوله: (ولو وصّى أن بُح عنه بثلئه» كل سنةٍ الحاشية 


حب فعن محمدٍ: كإطلاقه» ْح عنه في سنةٍ واحدةٍ حجَجاًء وهو أفضلٌ؛ للمسارعة للطاعة 
وأداء الأمانة) ذكرّ ذلك قبل هذا بقريب خمسةً عشرٌ سطراً . 


. في (ب): «بتصرف»‎ )١( 
. في (س): وام بالحج»‎ )1-5( 


Af‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع جدَاًء يويد ذلك ما يأتي في الوقفي'"' من الخلاف» فيما إذا ين" ل 
قربة؛ هل هو إجارةٌ» أو جعالةء أو رِزفٌ وإعانة؟ فما" خرَجَ حكمّه عن 
و : وهذا و 2 المنصف 00 فإن لم ي يسو بين ولحت 
اعتّيرَ في وقفي» ا من استحقاق شيء رأسآء كما قال 
بعض الناس » وقد يقال : إنما يوزّعٌ ويُنْمَصُ بقدره* '. والله أعلم . 

من لزمّه الح فأحرّمٌ به عن غيره» حي أو ميتٍ» فرضاً» أو نذراً أو 
نفلاًء لم جز ويقَمُ عن فرص نفسه . هذا المذهبٌ (وش)؛ لحديثِ عبد 
ابن سليمان» عن ابن أبي عَروبةء عن قتادة» عن عَزْرَةَ عن سعيد بن جر 
ان عياض رضي ال ع اد اذى ا می رتكا ل لبيك عن 
ar‏ . قال: لا . قال: «حُحّ عن نفيك» 


ثم حَحّ عن شبرمة . إسناذه جيد اج ی را صالح . قال 
e‏ وأبويعلى الموصليٌ؛ وابنٌ حبان» 


الحاشية * قوله: (فما خرّجَ حكمّه عن ذلك) . 


أي : ما خرّجَ حكمٌ الوقفٍ عن ذلك» وهو مذكورٌ هنا في الوصية والنيابة في الحجٌ» فظهَرٌ بذلك أنه 
TEV/V 1١‏ . 
(۲) بعدها في (ب): «لا . 
(۳) في (ب): «مما؟ . 
)4 -4) ليست في (ب) . 
(0) لم نجده عند أحمد» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)١5440(‏ وابن حبان في «#صحيحه؛ (۳۹۸۸)» والطبراني في 


«المعجم الكبير» »)١١419(‏ وانظر «التلخيص الحبير» ۲/ 777 و«الفتح الرباني» 31/١١‏ . 


كاب المنا سك (الحج) A0‏ 


والطبراني» ونقل الأثرم: ذلك خطأء E TT‏ 
يصح إنما هو عن ابن عباس . قال: ورواه إسماعيل» عن ابنِ جريج» عن 
عطاء مرسلاً”"» ورواه هشيمٌ» > عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة 

عن النبع ي“ . ”ورواه إسماعيل» عن أيوبء عن أبي قلابةً» عن ابن 
عباس مرسلا” '“”. ورواه هشيٌ» > عن خالل» عن أبي قلابة» عن ابنِ عباس 
مر :“قال هك : : سمع أبوقلابةَ من ابن عباس» أو رآه؟ قال: لاء ولكن 
الحديثٌ صحيحٌ عنه . 

ورواه سعيدٌ في «سننه» عن سفيانَ» عن ابن جريج . وعن سفيانَ عن 
أيوب» كما سبق . فمن يصحُحُه يقولٌ: تفرد برفعه منّصلاً عبدةٌ» وقد تابعه 
غيره» وهو من رجالٍ «الصحيحين» الأثبات» والزيادةٌ مقبولةٌ وعزرة: هو ۳ 
ابن چ اق ابن ماج '» وهو من رجالٍ «الصحيحينٍ». ومن 
فة يقول: رواه الأثباث موقوفاً ومرسلاً . وقتادةٌ يدل وعزرةٌء 
قيل : ليس بابنٍ ثابتٍ . وقيل: لا يعرف حاله . وممن ضكَفَه ابن المنذر . 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤‏ /الالاء والدارقطني في «سننه» ۲۷۱/۲ . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 775/4 . 

. ۲۷١/۲ أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 

(0-5) ليست في (ب) . 

(5) لم نجده عن ابن عباس بهذا الإسنادء وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» /٤‏ ۳۳۷ من طريق عبدالوهاب الثقفي» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲۷۰/۲ البيهقي في «السنن الكبرى» /٤‏ ۳۳۷ . 

(۸) في اسئنه» (۲۹۰۳) . 


۲۸٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


0 
- 


الفريع لكن من يحتجٌ بقولٍ الصحابيّ» والمرسل”' "2 حْجة عليه“ . وقوله: احج 
عن نفسكَ» أي : استدمهء كقولك للمُؤمن: آمِنْ . ولهذا روى الدارقط:ك”") 
من طريقين - وفيه ضعفف - : «هذه عنك» وححٌّ عن شبرمة» . وخبر 
الخثعمية" قضيةٌ في عين*: ولأن الإحرام ركنٌ» فبقاؤه يمن أداءه عن 
غيره» كطواف الزيارة» وبه يفرّقٌ بينه وبين الزكاةء فإنه لا يطوف من لم يظفث 
عن نفسهء وينوبٌُ فيها من بقيَ عليه بعضهاء لا يقال: الطواف موجبٌ 
بالإحرام» فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام» ويجور قبله» كالصلاة؛ لو 
و بنية النفل» لم يَجز صرف موجّبها من ركوع وسجود إلى الفرض» وله 
صرفها إليه قبل الإحرام ؛ لأنه يقال: موجَبها يتبع اا 


الحاشية * قوله: (لكن من يحتجٌ بقولٍ الصحابيٌ والمرسل» حُجةٌ عليه) . 

يعني : : على تقدیر أن یکو موقوفاً. كما ذكرٌ في رواية ية الأثرم؛ أن عبدة رواه موقوفاً . وأن الأول 
مدا وروا ا بالا سل ا فا ر عر > كما رواه مهنا : : سمح 
أبوقلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا . لا يقال : ليس بِحُجَةٍ على التقديرين ؛ لأن من يحتجٌ بقولٍ 
الصحابي» يكونُ حي عليه ؛ لأنه قول ابن عباس » وعلى تقدیرِ أن يكونَ مرسلاً» یکون حبَةٌ على 
من يحتجٌ بالمرسّل . 

* قوله: (وخبرٌ الخثعمية قضيةٌ في عين) . 
فيحتمل أن تون الخثعميةٌ كانت قد حبَتُ عن نفيهاء فَأمِرَتْ عن غيرهاء لا أنّها تحج عنه ولو لم 

. في (ب): و(س): «فالمرسل»‎ )١( 

(۲) في «سننه» ا 4 . 

(۳) تقدم ص 500 . 


. ليسست في الأصل‎ )٤( 
. ليست في (ب)‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) ذف 


SS 
as يي نقل إسماعيل الشالنجئ: لا يجزثه ؛‎ 
عن غيره» وهو صَرور:*" : ': «اجعلّها عن نفيك» . رواه ابن ماجه”" من‎ 

حديث عبدة السابتق . وأجاب القاضى : أراد التلبيةً؛ لقوله : «هذه عنك» . 


ولم يجز فسخ حجٌ إلى حجٌ . وعنه: يقح باطلاً . نقله الشالنجئٌ . 


* قوله: (والقياسُ على الصبي لا ينّجهُ) . 
قال في «المغني“ : ولأنه حجٌّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه» فلم يِقّمْ عن الغير» كما لو كان 
صا فالظاهرٌ أن المصنف أراد أن هذا القياسّ لا يئجه . ووجة القياس: أن الصبيّ لو حجٌّ عن 
الغيرٍ فرضاًء لم يق عن ذلك الغير؛ لآنّ الصبئٌ لم يحجٌ عن نفسه» فلم يصح حجّه عن غيره» 
فكذلك البالعٌ إذا حح عن غيره قبل به عن نفسه» لم يقَعْ عن الغيرء أشْبّهَ الصبيّ . والجامع 
بينهما : أن كلا منهما لم يحجٌ عن نفسه» وهذا القياسُ ضعيتٌ؛ لأنَّ الخصمَ لا يسلّمُ أن حجٌ 
الصبيّ عن الغير لا يق عنه» لكونه لم يحجّ عن نفسه» بل لكونه من غير أهل الفرض» بخلافي 
البالغ فَإنّه من أهل الفرض» فافترقا . 

* قوله: (وهو صرورة) . 
هو بالصاد المهملةء وهو: اسم لمن لم يحي وفي الحديث: «لا صرورةً في الإسلام»”” . 
المرادُ به: ترك النكاح» سُمّي بذلك؛ لأنه صرّ على النفقةء فلم يُخْرِجْها في مؤنة الحجٌ» ولا في 


. في (ب): «أتى»‎ )١( 

زفق في النسخ الخطية و(ط): «ضرورة» بالضاد المعجمة . والمثبت من «حاشية» ابن قندس . 
(9) تقدم ص 384 . 

(6) ه/5: . 

(5) أخرجه أبوداود في «سننه» ۵ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الفروع 


الحاشية 


584 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع اختاره أبو بكر؛ لتعيين”؟ النية لطوافي الزيارة» وهذا لا يلزم منه بطلان 
إحرامه . وعنه: يجوز عن غيره» ويقع عنه . جعلها القاضي ظاهر نقلٍ 


و ال ایح عن غيره حتى يقضيّ 
دیته؟ قال : نعم . (و هھ م) وداود . وفي «الانتصار» رواية : عمًا نواه بشرط 


e‏ وقاله الثوريٌ فعلى الأوّل؛ لا ينوب من لم يسْقَط 
فرض نفسه . ویتوځه ما قيل : ينوبُ في نفل عبد وصبيٌ” . ويَخرم؛ کقول 
الشافعيٌ . وجزم به في «الرعاية الصغرى» . ورجح غير واحدٍ المنعٌ . 
و الكل » لم ياخذ شیتا . وفي «الفصول» احتمالء کف 
ت حائطاً يعتقذه الباني له لم تسقط الأجرة باعتقاده» كذا قال . 
ومذهبٌ الشافعي : هش ال و أجرة الع قي اع 
القولين . قال المُتَوَلَي7” من أصحابه: وإن لم يجهل الأجيرٌ فساد الإجارة» 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه ما قيل: ينوبُ في نفل عبد وصبيٌ) . 
قال في «الرعاية الصغرى»: ويصحٌ أن ينوبٌ فيه عبد وصبيٌ . وهذا آخرٌ لفظه» وهو آخرٌ الفصل . 
قال في «المغني»“ : وليس للصبيّ وللعبدٍ أن ينوبا في الحج عن غيرهما ؛ لأنهما لم يُسقطا فرص 
الحجٌ عن أنفسهماء فهما كالحرٌ البالغ في ذلك» وأؤلى . ويحتملٌ أن لهما النيابة في حج التطوع 
دون الفرض؛ لأنهما من أهل التطوع دون الفرض» ولا يمكنٌ أن تقمَ الحجةٌ التي نابا فيها عن 
فرضهما ؛ لأنهما ليسا من أهله فبقيّثُ لمن فلت عنه . 


. »نييعتك١ في (ب):‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «الحج» . والمثبت من (ط)» و«المبدع؟ ٠٠١/۳‏ . 

(۳) لعله: أبوسعدء عبدالرحمن بن مأمون بن علي» أحد أثمة الشافعية» برع في المذهب. وِبَعْدَ صيتّه» له من 
المصنفات : التتمة على إبانة شيخه الفوراني» وله «مختصر في الفرائض»» و«كتاب في الخلاف» . (ت ۷۸٤ھ‏ . 
«طبقات الشافعية» ٠١57/0‏ . 

. ۳/0 )€( 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


خی قينا بلا لاف قال : والمسألةٌ مفروضةٌ في المعضوب” 


ااك ينل وقلنا : لا نيابة* - وق حج الأجيرٍ عن نفسه» 
له بلا خلافي» كذا قال» ولم اج خلاقه وتتو جه لنا التفرقةٌ بين الجاهل 


وغيره» وبعدمه * من الشروط في البيع . 
فصل 


وإن أحرّمٌ من عليه < حِبةُ الإسلام بنذرٍ أو نفل » لم حر رتك عو ادسج 


ن الفروع 


المذهتٌ . نص عليه (و ش) ؛ لأنه قول ابن عمرّء ونس" :2 0 


* قوله: (فإن أوصى الميتٌ بنفل وقلنا: لا نيابة) . 
ذكرٌ في فصل الاستنابةٍ ‏ وهو الثاني بعد هذا رواية : أنه لا نيابة في نفل» ذكرها القاضي في 
«التعليق» وأبو الخطاب في «الانتصار» . 

* قوله: (ويتوجّهُ لنا: التفرقةٌ بين الجاهل وغيره وبعديه) . 
أي : ويتوجّه القولٌ بعدم الفرقٍ بين الجاهل وغيروء أي : يتوجّه في هذه المسألةٍ ما في البيع» إذا 
اقترّنَ به شرظ فاسدٌء وقلنا: لا يفسدٌ العقدٌ؛ فقيل: العالم والجاهل سوا وقيل !فرق هما 
قال في باب في البيع» في القسم الفاسدٍ: وعلى الصحةء للفائ و : لجاهل فسا 
الشرط الفسخ» أوأ تقض "العم نات رتل : “لاأرشَ" . ذكره شيحُنا ظاهر 
المذهب» فخرّجَ المصنف مسالة الحجّ على هذه المسالة . 


. في (ب) و(س): «المخصوب»‎ )١( 

)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 4/ ۳۳۹ عن زيد بن جبير» قال: إني لعند عبدالله بن عمر إذ سثل عن هذهء فقال: 
هذه حجة الإسلام» فليلتمس أن يقضي نذره . يعني: من عليه الحج ونذر حجّاً . 

وأخرج أيضاً في الموضع السابق عن سليمان أو أبي سليمان ل ا ل ات 
قطء قال: ليبدأ بالفريضة . 

(۳) في (د): «فاسده . 

(5) ليست في (د) . 

. في (ق): «الأرش»‎ )٥-٥( 


4۰ كتاب المناسك (الحج) 


0١‏ فإن صح" انبنى على قول الصحابيٌ . وكإحرام/ مُظلتي على الأصح عن أبي 
الفروع حنيفة» وفرّقوا بأنه مطلقٌء فانصرف إلى المعروفي» كما في نقد غالب * » فيلزم 
له بي الا . ولان عبادة* تجبٌ بإفسادها الكفارةٌ كصوم رمضان» 


وفرّقوا بتعيينة" بخلاففٍ الحجٌء فيتوجّه أن يدعى * > ويزادَ في القياس * » فإن 


الحاشية * قوله: (لأنّه قول ابن عمر وأنس» فإن صعٌ) 

أي : عنهماء (انبنى على قول الصحابي) إذا لم يخالفه غيرٌهء والأصحٌ لنا: أنه حَُجَةٌ . 

* قوله: (فانصرف إلى المعروفي. كما في نقد غالب) . 
يعني : إذا باع بنقدٍ مطلّقء وفي البلدٍ نقودٌ فيها غالبٌء صح وانصرّف الثمنٌ إلى النَقْدِ الغالب» 
فكذلك هناء ينصرف إلى" الغالب وهو حِيَةٌ الإسلام . 

* قوله: (فيلزم مثلّه في الصلاة) . 
أي : يلزمٌ من هذا القولٍ أنه لو أحرّمٌ بالصلاةء يصحٌ» ويصرف إلى المعروفِ وهو فرضٌ الوقتٍ . 

* قوله: (ولانه عبادةٌ) . 
هذا عطفٌ على قوله : (لأنّه قول ابن عمرٌ وأنس) أي: الحج عبادةٌ تجبٌُ الكفارةٌ بإفسادهاء فإذا 
نوى غيرهاء انصرّف إليهاء شبّْهُ ما إذا نوى في رمضانَ الصومٌَ عن غير رمضان» فإنه يُصَرّفُ إلى 
رمضانٌ» كذلك هنا يصرّفُ ما نواه إلى حبَةٍ الإسلام . 

* قوله: (فيتوجّه أن يُدّعى) : 
أي : يى في الحجٌ أنه متعيّنٌ؛ لاله على الفورء لا يجو تأخيرٌه مع القدرة عليه» فهو كرمضانًء 
فإن مُنعَ كونه متعيناً» استُّدلٌ على ذلك بدلائل الفورية . 

* قوله: (ويزاد في القياس) . | 
أي : يقال في قياسه على رمضانٌ: لأنه عبادةٌ تجبٌ الكفارةٌ بإفسادهاء وهي متعينةٌ» فانصرفتٍ النيه 
إليهه قصوم ومضانٌ» ذز امي في القياس على ومضاة . 


. في الأصل : «بتبعيته»‎ )١( 
. بعدها في (ق): «النقد»‎ )۲( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۱ 


ب ادع . وعنه : عمًا نواه (وهام) )؛ لقوله : «وإنما لامرئ ما نوی الفروع 
ا : المراد : لا قربة إلا بنية» أويُحمل على غير الح ؛ لما سبق ” : 

وعنه: باطلاً . ولم يذكرّها بعضهم» > فعلى الأوّل: لا يجزئ و 
المنذور. نص عليه؛ لأنّه قول ابن عمر» وأنس» وکنذر حبّتين» فیح 
واحدة . ونقل أبوطالب: تجزته عنهماء وأنه قول أكثر العلماء . اختاره 
أب وحفص . ورواه سعيدٌ عن ابنٍ ن عباس » وعكرمة . وقال: أرأيتم لو نذَّرَ أن 
يصلي أربع ركعاتٍ» فصلّى العصرَ أليس يُجزئ عنهما؟ قال : وذكرتُ ذلك 
لابن عباس» فقال: أصبتَء أو: أحسنتٌ» كذا قال . فإن صح ذلك 
فالمنعٌ واضحٌ» ولا دليلَ» وغايته كمسألتنا . قال الشيخ بعد هذه الرواية: 
وصار كنذْرٍ صوم يوم يقدّمُ فلانٌ فقدمٌ في يوم من رمضان» فنواه عن فرضه 
ونذره» فإنه بُجزئّه في رواية» ذكره الخرقِيئُ”" . كذا قال: نواه عن فرضه 
ونذرو» والمنقولٌ هنا : نواه عن نذره فقط” . ويأتي ما ذكره في النَّذْرٍ . 


م ا ا CR‏ 
* قوله: (أو يحمل على غير" الحجٌ؛ لما سبّقّ) . العاف 
أي : من الأدلةٍ الدالةٍ على ججعل”*' الحجٌ عن الغيرٍ » ولم يكن حجٌ عن نفْسِه؛ أنه ينصرف إلى 


* قوله: (والمنقولٌ هنا : نواه عن نَذَرِهِ فقط) . 
يعني : المسألةٌ هنا مفروضةٌ فيمن نواه عن نذره فقط ؛ لقوله في أوَّل الفصل : (أحرَمٌ من عليه حجُة 
الإسلام بنذر أو نفل) . 


. ١517/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) في (ب) و(س): (الحربي» . 
(۳) ليست في (د) . 


. في (د): «فعل»‎ )٤( 


4۹۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع ومذهبٌ (م): إن نواهماء فعن المنذور . وإن أحرّمٌ بنفل» مَنْ عليه نذرٌء 
فالروايات . ويتوجّه: أن هذا* وغيرّه الأشهّرٌ في أنه يسلك"'' في النذرٍ 
مسلك الواجب لا النفل . 
والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبق" . 
ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذرِهِ ونفله قبل الآخر*" وقيل : 
لا؛ لوجوبهما على المَؤر . 


الحاشية * قوله: (ويتوجه أن هذا) . 

أي : الحكمٌ المذكورٌء وهو جعل المنذورٍ كحجة الإسلام؛ لأنّه ذكَرَ فيه الرواياتٍ المذكورةً في 
ججة الإسلام» وغيرٌ هذا الحكم من الأحكام التي نجع النذر فيها كالواجب بأصل الشرع 
بجعل“ النذرٍ على الفورٍ مفرّعٌ على القولٍ انرز وهو أن النذر يُسلّكُ فيه مسلكٌ واجب 
الشرعء ”لا أنه“ يسلك فيه مسلكٌ النفل . وظاهرٌ ما وجّهه المصنف أن على القول: بأنه يسلك 
بار ساك الغل اذ يمع يله الل قبل خخ ار 

* قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبَّقّ) . 
أي : إذا أحرّمٌ بعمرة منذورة أو نافلةٍ مَنْ عليه عمرةٌ الإسلام» فيه الخلاف المذكورٌ في الح . 

* قوله: (ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذرِهِ ونفله قبل الآخر) . 
يعني : إذا أتى بحجّةٍ الإسلام دون عُمْرته» فله فعل حجَةٍ النذرٍ والنفل قبل عُمْرَةٍ الإسلام» وكذلك 


إذا أتى بعُمرة الإسلام دون ججته» فله فعل عُمرة النذرٍ والنفلٍ قبل حِجََةٍ الإسلام . وقيل : لا يجوز. 


. في الأصل و(ط): «سلك»‎ )١( 
. ۲۸۹ ص‎ )۲( 

(۳) في (س): «الإحرام» . 

(4) في (د): «لجعل» . 

(5-5) في (ق): الأنه» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۳ 


والنائبُ كالمَنوب عنه» فلو أحرّمٌ بنذر أو نفل عن عليه كه الإسلام» 
وقَعَ عنهاء على المذهب . ولو استنابَ عنه» أو عن ميتٍ واحدا في فرضِدء 
وخر في نذره» في سنةء جار . قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأخير ؛ 
لوجوبه على الفورء كذا قال*. فيلزمُه وجوبه إذّن» ولْيُحْرِمْ بجكة الإسلام 
قبل الآخرء a‏ اي ا 
وظاهرٌ كلامهم : 4 '' لولم ينوه . وفي «الفصول» e‏ لاله قد 
يُعفى عن التعيينِ في باب الحجٌء وينعقدٌ مبهما» ثم يُعيّنُ. قال: وهو 
أشبهُ» ويحتمل : عكسّه ؛ لاعتبار تعيبنه*» ا ْ 

فصل 


تصحٌ الاستنابةٌ عن المعضوب*”" والميتٍ في النفل (و) . وللشافعيّ 


* قوله: (ولو استناب عنه» أو عن ميتٍ واحداً في فرضهء وآخرٌ في نذره» في سلوّء 
جار. قال ابنُ عقيل: وهو أفضل من التأخير؛ لوجوبه على الفورء كذا قال) . 
ذكرٌ في الصومء في باب حكم القضاءِ ء في وسطه : أنه لو وضّى بثلاثِ حججء جار صرفها إلى 
ثلاثةٍ يحججون عنه في عام واحلٍ . وجزم ابن عقيل : لا يجورٌ؛ لان نائبه مله ولیس له أن يحجٌّ 
ثلات حبَاتٍ في عام واحدٍ . وذكره ف في «الرعاية» قولاً» ولم يذكرٌ قبله ما يخالمُه . وقد ذكر هنا 


أن ابن عقيل قال: الأفضل أن يُخرّجّ عن فرضه ونذره في عام واحلٍ» وظاهرٌ تعليله هناك يقتضي 
المنعَ هنا أيضاً» لكن هناك في النفل وهنا في الواجب فيفرقٌ بينهما بالفورية . 
* قوله: (لاعتبار تعيينه) 5 
أي : اعتبارِ تعيين حجٌ النذرٍء بخلافٍ حِحَةٍ الإسلام . 
# قوله: (عن المعضوب) . 
-هوبعين مهملة» وضاو مجم وآخره ياء موحدة) وهو > الدَّمِنٌ الذي لآ حرا به كان الزّمانة 
)١(‏ ليست في (س) . (۲) في الأصل: «بهما؛ . وفي (ب): «منهما» . 
0 في (ب) و(س): «المغصوب» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


44 كتاب المناسك (الحج) 


قول مرجوحٌ: لا . وقول: ولو لم يكن الميثُ حجٌ» ولا لزمّه . وفي «تعليق» 
القاضى» و«الانتصار» روايةٌ: لا نيابة فى نفل مطلقاً؛ لأنه"“ يثبتٌ فى 
الوا ا ۰ ٠ i‏ 
ويصحٌ أن يستنيب القادرٌ بنفسه فيه وفي بعضه» على الأصح (ش)؛ 
كالصدقةٍ . والخلاف في عجز مرجرٌ الزوالٍ . وذكر الشيحٌ: حرو للا 
يتأخَرَء أو يفوتٌ . وفي آخر الفصل قبل الفصل قبله ما يتعلقُ بهذا ” . 
ومن أوقّمَ فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إِذنِه» أو لم يُوْمَرْ به كأمره بحخٌ» 
فيعتمرٌ » أو عكسه و ل وي 
الميتِ» ويقعٌ عنه؛ لأنه كل أمَرَ بالحجٌ عنه» ولا إِذْنَ له”". وكالصدقةء 
ذكره ابن عقيل» وتبعه من بعدّهء قال: لأنَّ الميتَ إذا عزى إليه العبادةً» 
وقعَتُ عنهء ويصيرٌ كأنه مهد إليه ثوابها”*'» وهو عاجرٌ عن الکسب» بخلافٍ 
الح . وسرّى القاضي في ا بينهما”؛ لعدم الإذنء والأؤلى ما 
سبق آخرٌ الجنائز في وصول المرب . ويتعيِّنُ النائبُ”" بتعيين وصيّ 


7. 


000 التعيينٌ › ٠»‏ فإن أبى» عي غيرٌه ويكفي النائبّ أن ينوي المستنيبٌ» 


. في الأصل و(ب): اله‎ )١( 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۴) تقدم ذلك في حديث الخثعمية ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ في (ب): «نواها» . 

(5) في الأصل : «بينها» . 

٤۲۳/۳ )۷‏ وما بعدها . 

(۷) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) ۹0 


فلا تعتبرٌ تسميئّه لفظأ . نص عليه . 

وإن جهلَ اسمّه» أو نسبّه» لبّى عمن سِلّمْ إليه المالَ»ء » ليح به عنه . وقد 
نقل محمد بن الحكم: إذا ححٌ عن رجل» فيقول أوَّل ما يُحرِمُ الا الي 
أن يقول بعد والمرادٌ يستحتٌ . 

فصل 

يستحبٌ أن يحج عن أَبرَيْهِ . قال بعضهم : إن لم يحجًا . وقال بعضهم : 
وغيرهما . ويُقدّم أمّهِ؛ لأنّها أحقٌ بالبرٌ . ويقدّمٌ واجبَّ أبيه على نفلها . نص 
عليهما . نقل ابن إبراهيم: من حم ويريدٌ الحجٌ» ولم يحجٌ والداه» يجعل 
حَبَةَ التطوع عنهماء عن كل واحدٍ حَبَةَ . نقل أبوطالب: يقدّمٌ دينَ أبيه على 
تقل لقو فاه أولئ: ١‏ وتیل له في رواية أبن داؤة: أريذ آنا حم عن أي : 
أترجو أن يكونّ لي أجرٌ حجّة أيضاً؟ قال: نعم تقضي عنها دَيْناً عليها . 
وقيل له: أحج عنهاء فَأنفِقُ من مالي» وأنوي عنهاء أليس جائزاً؟ قال: 
نعو 

وعن زيدٍ بن أرقم مرفوعاً : «إذا حجٌٌ الرجل عنه وعن والدَيْهء قبل" منه 
ومنهماء وا ستبِشَرَتُ أرواحهما في السماءء وكُيِبَ عند الله برا . فيه أبوأمية 
الرّسوسيئٌ*» وأبوسعد"" البمّالٌ» ضعيفان . وعن ابن عباس مرفوعاً : من 


* قوله: (أبوأمية الطرسوسيٌ). 
هو بفتح أوله وثانيه» قاله في «التحفة» وغيرها . 


)0 في الأصل و(ب) و(ط): «قبل» . 
(۲) في النسخ الخطية و(ط): «أبوسعيد» . والمثيت من سنن الدارقطني . 


الفروح 


۲۹٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع حجٌ عن أبريه» أو قضى عنهما مَغْرَماًء بيت يوم القيامة مع الأبرار» . فيه 
البصري› عن عطاء» عن جابر مرا امن حجٌّ عن أبيهء أو أمهء فقد 
الدارقطنر ”° . ١‏ 
و ]*" منهما من ولده من نفل » لا تجلا اا ره رغ قال امد 
"في الفرض": إن لَمْ تأذن لك أمّكَء وكان دك اد ورابحلة: فحجٌء ولا 
تلتفت إلى إذنهاء واخضع لهاء ودارها . 
و و (5) . ٠.‏ وو . ٢ ٢‏ 53 
ويلزمه طاعتهما فى .عير معصيزلء ويحرم فيها . ولو أمره أبوه بتأخير 
الصَّلاةٍ ليصلي به أخََر 2 . نص على الجميع» وذكره جماعةٌ . وقال 
شيحُنا : هذا فيما فيه نفع" لهماء ولا ضررٌ عليه» فإن شقٌّ عليه ولم يضرّه 
وجَبّ»ء وإلاً فلا . ولم يقِّده أبوعبدالله*؛ لسقوط فرائض الله بالضرر. وعلى 


الحاشية * قوله: (ولم يقيّده أبوعبدالله) . 
يعني : الإمامٌ أحمد» لم يقيّده بقوله: ولا ضرَّرٌ عليه . لأنه معروفٌ أن فرائض الله تسقط بالضررء 
ولهذا فيد في تملّكه من ماله . وله أن يتملّكَ من ماله ما لا يضر به . فشَرّط نفي الضرر» فقي نفي 
الضرر مراد وإن لم يُذْكَرْ . 


. 73896 ۔‎ ۲٥۹/۲ في «سننه»‎ )١( 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل سبق معظمه في فصل أوله: لا يجوز لوالد منع ولده . . . ص ۲۲۸ إلخ . 
0 ليست في (س) . 

(5) في (س): «طاعتها» . 

(5) بعدها في (س): «الوقت» . 

(5) في (ب): «يقع؟ . 


کتاب المناسك (الحج) 4۹۷ 


اا ل من ا ف كمال فن الوَلد تاکر نن المد :ول ان 
أبوالحارث فيمن تسأله أمّه شراء مِلْحَفَةٍ للخروج: إن كان خروجها في برٌ» 
وإلاً فلا يُعينها على الخروج . ١‏ 
ونقل جعمرٌ : إن أمرني أبي بإتيان السلطانء له علي طاعدٌ؟ قال : ل 
ناهذا وما قله اانه ل الف د نایم مدق وا باه 
المروذيٌ: ما أحبٌُ أن يقيم معهما”" على الشبهة؛ لأنّه عليه السلام قال: 
امن رك الشبهةء فقد استبرأ لدینه وعرضه»» ولكن يُداري» وهذا کقوله" 
عليه السلام: «ومن وَقَمَ في الشبهاتٍ وقَمَ في الحرام ا" 
لهذ تقل حي تيمس مرت عليه أله شبهة بأعز 18 عن ل: إن عل أنه حرام 
بعينه2"9» لا يأكلّ . وقال أحمدٌ: إن مَتَعاه؟؟ الصلاة نفلاً» يداريهما 
5 وفال: إن تاه عن الصومء لا يعجبني صومّه» ولا آحب لأبيه أن 
ينهاه. وذكر صاحبٌ «المحرر)» و : لا يجوز منعٌ ولده من سََةٍ 
راتبةٍ . وان مله مُكر» وزوجٌء وسيدٌء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لإثمه بتركها”/ كما "54/١‏ 


* قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العبي) . ا 
والعبدٌ ليس لسيده أن يفعل به ما يضرّهء فكذلك الولدٌ . 
* قوله: (وهذا ‏ والله أعلم ‏ لإثمه بتركها) . 


يعني : على قول من يقول: يأثم» وهو منقولٌ عن القاضي : إن تارك السنة الراتبة يأثمم . وعلى 


. في (ب): «شيئاًه . (۲) في الأصل و(س): «معها»‎ )١( 
. ۲۳۰ في (ب) و(س): «لقوله» . (4) تقدم ص‎ )9( 
. في الأصل و(س): «يأكل»‎ )5( 


¥( في (ب): «منعناه) . 


الفروع 


الحاشية 


۲۹۸ كتاب المناسك (الحج) 


يأتي في العدالة من الشهادة» وإلاً فلتغيرٍ أوضاع الشرع” ''» كأمر يُسِرٌ في 
الفجر» ويجهر في الظهرٍ ونحوه . وسبّقَ کلام القاضي في الصلاةٍ على 
الميتٍِ . وقال في «الغنية»: يجورٌ ترك النوافل لطاعتهماء بل الأفضل 
طاعتهمًا :فان أراد ظاهره+ فتفلاف ا 
فصل 

من أراد الحجٌّ» > فليبادرٌ. وليجتوذ في الخروج من المظالم» ويجتهد في 
رفيق حسنِ . قال حم رحمه الله : کل شيءٍ من الخير يبار به . قال أبوبكر 
الآجرّيٌ» وغيره: : يصلي ركعتين › ثم يستخيرٌ في خروجه» ويبكرٌء ويكون 
يوم الخميس» ويصلي في منزله ركعتين» ويقولٌ إذا نزل منزلاً» أو دخل بلدا 
ا . وكذا قال ابن الزاغوننٌ وغيره . ويصلّي ركعتين» يدعو بعدهما 
بدعاءِ الاستخارةء ويصلّي في منزله ركعتين» ثم يقول: اللهم هذا ديني» 
وأهلي» ومالي وديعةٌ عندك» اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في 
الأهلٍ والمالٍ بي والولد . وإنه يخرجٌ يوم خميس أو اثنين ودک شیا باغو 
قبل السلام افضل . وما سبق من الاستخارة» فهو ظاهرٌ قول جابر: كان 
رسول الله كك يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّهاء كما يعلمنا السورة من 


الصحيح أنه لا يأثم» فيكون لأجل تغييرٍ أوضاع الشريعةٍ : 
۳۷/۱١ )0(‏ . 
(؟) ليست في (ب) 5 


(۳) يعني من الأدعية والأذكار المأثورة . من ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحهة (4)06(07708. من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنهاء عن رسول الله ك : «إذا نزل أحدكم منزلاء فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فإنه لا يضر شي حتى يرتحل منه . 


كتاب المناسك (الحج) 2 


القرآن . رواه البخاري”'' . ويستخيرٌ: هل يحج العام أو غيرّه . وإن كان الفروع 
0 »م CD‏ 
الحج نفلا : أو لا يحجخ*؟ ' . 
وتوديع المنزل بركعتين لم أجذها في السنة ١‏ وقد روى أحمد والبخاري 
وم عن ابن عمر قال: لما م وول الله ييه بالحجر قال : رلا 
تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يُصيبكم ما أصابهم» إلآ أن تكونوا 
باكين». ثم قنع رأسّهء وأسرّعَ السيرٌ حتى أجارّ الوادي. ويأتي في 
الأطعمة '" قزل أحَمد: لا يقيم بها . وحكم مائها . 


(*3) تنبيه: قوله في آخر الباب: (ويستخيرُ: هل يحجٌ العام أو غيرّه» وإن كان التصحيح 
نفلاً» أو لا يحجٌ؟) كذا في النسخ : (وإِنْ) بزيادة واو» والصوابُ حذمها . 
فهذه إحدى وعشرون مسألة في الباب . 


* قوله: (ويستخير: هل يحج العام أو غيره» وإن كان الحج نفلاًء أو لا يحج) : الحاشية 
يعني : إن كان الحجّ فرضاً “» يستخيرٌ هل يحج العام أو غيرّه» وإن كان الح نفلاً» يستخيرٌ هل 
يحجٌ أو لا يحجٌ. فحذّفَ فرضاً من الأول لدلالةٍ قوله : (وإن كان نفلاً) عليه . 


. )١١55( في «صحيحه؛‎ )١( 

(۲) أحمد »)٥۳٤۲(‏ والبخاري (7780): ومسلم (۳۹()۲۹۸۰) . 
5 1/۰ . 

(4-4) ليست في (ق) . 


الفروع 


00 باب المواقيت 


باب المواقيت 

ذو الحليفّةٍ للمدينق» بينها وبين مكة عشرةٌ أيام» ويليه في البعدٍ الجُخفةًء 
وهي للشام ومصرّ والمغرب» ثم يلملمٌ لليمنِ . وقَرْن لنجدٍ اليمن» ونجدٍ 
الحجاز والطائف» وذات عرق للعراق» وخراسان» والمشرق . 

وهذه ا . وهذه المواقيتٌ ثب ثبتت بالنص عند بعض 
العلماء» واختارّه بعض الشافعية» وقال الشافعي ٠‏ في «الأم» وأومأ إليه 
أحمدٌ: ذاتثٌ عرق» باجتهادٍ عمرّء والظاهرٌ: أنه حَفِيَ النصٌ فوافقّه. فاته 
موفقٌ للصواب . 

وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق» وهو وادٍ وراءَ ذاتِ عرق 
يلي الشرق» خلافاً للشافعي وغيره» كبقية المواقيتٍ» ولأحمدّء والترمذيّ 
وحسّنهء وأبي داود عن ابن عباس : أنَّ الي يله ونَّت لأهل المشرقٍ 
الق ودين أبي زياد” ل : قال ابن معين 
5 لا بحن به . م و Kas e‏ وقال 


أبوداود: لا أعلمٌ أحداً ترك حديئّه . وقال 1 جائ الحديث . قال 
ابن عبدِالبرٌ: ذاتٌ عرق ميقاتهم بإجماع, والاعتبارٌ بمواضعها . 


. )۱۷٤١( أحمد (۳۲۰۵). والترمذي (877)» وأبوداود‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد القرشي» الهاشميء مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» رأى أنس بن مالك . 
«تهذيب الكمال؛ ١777/8‏ . 

(©) في (س): «عبدالبر» . 


كستساب المناسك (الحج) ۳۰۹ 


وهنّ مواقيثٌ لمَنْ مرّ عليها من غير أهلهاء كالشاميٌ يمر بذي الحليفةٍ 
يحرم منها . نص عليه . قال النووي: بلا خلافي» كذا قال . ومذهبٌ عطاء 
ومالك وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة . ويتوجه لنا مثلّه ؛ فإنَّ قولّه عليه 
السلام في خبرٍ ابن عباس : اهُنَّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الح والعمرةء ومَنْ كان دون ذلك». فم حيث آنا حتى اهل مكة 
من مكة» . متفق عليه يعم من ميقاثه بين يدي هذه المواقيتٍ التي مر بها 
ومَنْ لا . وقوله: «لأهل الشام الجحفةً»”''. ل ات و 
لاء والأصل عدمٌ الوجوب» وعند داود: : لا حجّ له“ . وعند الحنفية: يحرم 
أهل المدينة» ومن مرّ بها من شاميّ وغيره من ذي الحليفة» ولهم أن يحرموا 
من الجحفةء ولا شيءَ عليهم . وعن أبي حنيفة: عليه دم . وللشافعت”" 
أنبأنا ابن عيينة› عن يحيى بن سعيدٍ» عن ابن المسيب: أن عائشةً اعتمرت 
في سنةٍ مرتين» مرةً من ذي الحليفة» ومرة من الجحفة . وذكرٌ بعضٌ الحنفية 
ما ذكره ابنُ المنذرٍ وغيرٌه عن عائشة: كانت إذا أرادت الحجٌء أحرمت من 
ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرةً من الجحفةِ”" . قال: ولو لم تكن الجحفة 
ميقاتاً لذلك» لما جاز تأخيرٌ إحرام العمرة؛ لأنّه لا فرق للآفاقي . وفي كلام 


* قوله: (وعند داود: له حج له) . 
مذهبٌ الظاهرية: إذا أحرمَ دون الميقاتٍ. لا يصح نسكهء وروي عن سعيد بن جبير» ذكره 
المصنف في آخر فصل : إذا أرادَ حر مسلمٌ مكلف نسكاً» بعد هذا الفصل . 

. )011001141( ومسلم‎ »)٠١۲٤( البخاري‎ )١( 

(۲) في مسنده ۱| ۳۸۰ . 


(۳) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۸٤/۱١‏ . 
(8) ص ۳۱۳ . 


الفروع 


الفروع ‏ وقوله: آفاقى . صوابه: أفقى. قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين 

INE 

فأما إن مرّ الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة؛ فميقائه 
اعد لل ر 

ومن عرّجٌ عن المواقيت» أحرمٌ إذا علم أنه حاذى أقربّها منه» ويستحبٌ 
الاحتياظط» فإن تساويا في القرب إليه» فَمِنْ أبعدهما عن مكة» وأطلقٌ 
الآجرئ أنَّ ميقا من عرّجٌ» إذا حاذى المواقيت . قال في «الرعاية» 
والشافعية: ومَنْ لم يحاذِ ميقاتاًء أحرمً عن مكة بقدر مرحلتين . وذكرٌ 
الخ طلا إن تمدن هة العا راا هج .رمن ل 
فمنه” للحج والعمرة . 

ويجورٌ من أقربه إلى البيتِ» والبعيدٌ أولى» وقيل: سواءٌ . وكل ميقاتٍ؛ 
فحذوٌه مثله . وعند الحنفية : مَنْ منزله دوئهاء له تأخيرٌ إحرايه إلى الحرم . 


التصحبح ١‏ مسألة-١:‏ قوله: (وصوابّه: أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين) انتهى . ليس 
مما نحن فيه من الخلافٍ المطلتٍ الذي اصطلح عليه المصنف في الخطبةء ولكن لعلماء 
اللغة فيه قولان» ولما كان أحذهما ليس أولى من الآخرء أتى بهذه الصيغة» وتقدم 
الجوابُ عن ذلك في المقدمة" والأفصحٌ الضمٌ . وقال بعضُهم: إنما فتحوا ذلك 
تخفيفاً» قاله ابنُ خطيب الدهشة . 

الحاشية * قوله: (فمنه) . 

أي : من منزله؛ لقوله يكيِ: ومَّنْ كان دونَ ذلك» فمن حيتٌ أنشأ . وهو المرادٌ بالخبر السابقٍ» 

واللّه أعلم . 


. ۳۰۱ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 6/١) 


كاب المناسك (الحج) ۳۰۴۳ 


ولا وا فا عد ا ولم يجيبوا عن الخبر 
السابق , 

e‏ مکی أو لا منها . وظاهره: لا ترجيححٌ» وأظهرٌ 
قولي الشافعيّ: من باب داره» ويأتي المسجد مُحرماء والثاني: منه“ 
كالحنفية» لبك حون عل د ولم أجد عنه خلا » ولم يذكره الأصحابٌ 
إلا في «الإيضاح» قال : يحرم به من الميزاب . ويجوزٌ من الحرم والحل» . 
نقله الأثرمٌ» وابن منصورء ونصرّه القاضي وأصحابه(وم) كما لو خرج إلى 
الميقات الشرعي » وكالعمرة» ومنعوا وجوت إحرامه من الحرم“ ومكةً» 
وعنه : عليه دم» وعنه : إن أحرمَ من الحلٌ . وجزم به الشيح؛ لإحرامه دون 
الميقاتِ» قال: وإن مر في الحرم ‏ يعني قبل مضيّه إلى عرفة » فلا دم؛ 

ايه قبل ميقاتِه» كمُحرم قبل المواقيتٍ (و ه ش) إلا أن الصحيح عنه - 
كروايتنا قبل هذه" نفس مكة» فيلزمُ الدمُ من أحرم مفارقاً بنيانها » إن لم يَعْد. 


# قوله: (ويأتي المسجدٌ محرماًء والثاني : منه) 
أي : من المسجدٍ (كالحنفية» نقله حربٌ). الذي نقلّه حربٌ عن أحمدٌ قوله: (وميقاتُ من حجٌّ من 
مكة» مکی أولا منها). 

* قوله : (ونتعوا وجوت [عرايه من الحرم) 
أي : منعوا ما نقلّه حربٌ» وهو کون من حجٌ مِنْ مك ميقائُه منهاء ولم يجعلوا ذلك للوجوبء بل 
جوزوا له الإحرام من الحرم والحل . 

* قوله: (كروايتنا قبل هذه) . 
الرواية التي قبل هذا هي روايةٌ حرب المتقدمة؛ لأنّه قال: (منها) أي: من مكة» وهذا من معنى 
قوله: (نفسٌ مكة)ء بخلافٍ ما نصرّه القاضي وأصحابّهء أنه يجورٌ من الحرم والحل» وروايةٌ 
حرب هي صحيحٌ قولي الشافعي» وهو أنه يُحرمُ من مكة» ومتى أحرعَ وقد فارقٌ بنيانهاء لزمه دم . 


. ° تقدم ص‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


۲/1 


e ls‏ . . . فأهللنا من 
الأبطح . رواه مسل . وأبوحنيفة يعتبرٌ مرورّه في الحرم ملبيا . ولم يعتبره 
صاحباه» وعن أحمد: المحرم من الميقات من غيره» إذا قضی نُک ثم 
أراد أن حرم لز ل رادا أو نفلا أو ا ثم م أرادً/ عن 
غيرة؛ أو عن إنسانٍ ثم عن آخرّء يخرجٌ يحرم من الميقاتٍء وإلا لزمّه دم . 
اار ماع وجزم به القاضي وغيره . 

وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه» كذا قال؛ لأنه جاور الميقات مريداً 
للنسك 2 دونه وإحرامه عن غيره» كالمعدوم في حقٌّ نفسه» واختارٌ 
الفيخ وغيرّه خلاف هذاء وهو ظاهر كلام الخرقي وغیره» وكذا أحمدء 
لكن وله بعضهم ؛ لأنّ من كان بمكة كالمكيء كما سبق »› ا 
واحدٍء وفرّق القاضي أن الثاني تابع 00 فكأنّه أحرمً بهما معا من 
الميقات . كذا قال. وعنه: : من اعتمَرٌ في أ شهر الحجٌ. > أطلقّه ابن عقيل 
وزاد غير واحد: من أهل مک أهل بالححج من الميقاتٍ. وإلا لزه د 
وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأوّلها بعضهم بسقوط دم المتعةٍ عن الآفاقي 
بخروجه إلى الميقاتٍ. وذكر ابن أبي موسى : من بمكة من غير أهلها إن اراد 
عمرة واجبة» فون الميقاتٍ» وإلا لزمه دم ع من جا وز التتيقات وأ خيرم دونه . 

وإن أرادً نفلاً» فمن أدنى الحلٌ» والأصحٌ أن ميقات من بمكة أو الحرم 
مكي وغيرُه من أدنى الحل*؛ لأمرو عليه السلام عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن 


الحاشية * قوله: (الأصح 3 ميقاتٌ من بمكة أو الحرم مکی وغيرٌه من أدنى الحل) . 


أي : من هو بمكة أو الحرم إذا أرادٌ العمرةً فميقانّه من الحلٌ» سواءٌ كان مكيّا أو غيرّه . وهذه معنى 
قولهم في صفة العمرة: مَنْ كان في الحرم» خرج إلى الحل فأحرمٌ منه . 


. )۱۳۹()۱۲۱٤( في صحيحه‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) هم" 


يخرج مع عائشة إلى العم لتعتمر”'؟ . وليجمعَ في النسكِ بين الحل الفروع 
والحرم ؛ لأنَّ أفعالها في الحرم بخلافيٍ الح . a‏ ا أفضل 
(وه) وفي «المستوعب» وغيره: : الجعرّانةٌ ؛ لاعتماره يكل منهاء ثم منهء م 
E‏ (وشن وام كلام ا ما AD‏ موز مالك 
التنعيم لمن بمكة» والعلماء بخلافه . 

وقد نقلَ صالحٌ وغيرٌه في المكي : أفضلّه البعدء هي على قدر تعبها . 
قال في «الخلافي»: مرادّه من الميقاتء بيّنه في رواية بكر بن محمد: يخرجٌ 


1 


مسألة ‏ ؟: 7 في أحكام العمرة: (قيل: التنعيم أفضل . وفي «المستوعب» 
ه: الجعرّانة) يعني : أفضل (وظاهر كلام الشيخ : سواء) انتهى . 

أحذهما: لعي أفضلٌ . وهو الصحيخ » جزم به في «الهداية»» و«المذهب»». 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة)» و«الشرح»“» و «شرح ابن EEE‏ 
و«المقنع»“» رأيته في نسخة مقروءةٍ على المصنف وعليها شرح الشارح وابن منجا: 
والوجه الآخرجزمً به في «المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعاية)» 
و«الحاويين»» و«الفائق»› وغيرهم 

(*7) الأول: قول المصنف: ا كلام الشيخ سواء) الظاهرٌ: أنه راد في 
«المغني»» ولم يطلِع على نسخة «المقنع» الي فيها ذلك» مع أن كتابَ المصئّف 
«المقنع»» وهو من حافظيه» والله أعلم : 


(۱) أخرجه البخاري »)١984(‏ ومسلم (176()1511) . 

(؟) في النسخ الخطية: «قبل»» والمثبت من (ط) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم )۲۱۷()۱۲١۳(‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۹ . 
(0-5) ليست في (ص) . 


افرع 


۳۰٦‏ باب المواقيت 


إلى المواقيتِ أحبٌ إليّ؛ لأنه عزيمةٌ» ومن أدنى الحلّ رُخصةٌ للمكي. 
ومراذه في الواجب» كما ذكرٌ ابن أبي موسى» كذا قال . وقد ذكرٌ في رواية أبي 
طالب قوله َة لعائشة : «هي على قدرٍ سفرك ونفقتِك» . وهو في «الصحيحين» 
ا تفلم" درنول علرع + اشن من دن أحلك نسحا نك : 

وقال أحمد أيضاً عن هله العمرة: أي شيء فيها؟ إنما العمرةٌ التي تعتدة 
من منزلك» ومراده ‏ والله أعلم - التي ينشئٌ لها السفرّء وإحرامها من 
الميقاتِ» كقوله في الحج» وما الفرق؟ وكفعله وفعل أصحابه في حجةٍ 
الوداع» وحمله على ظاهره لا يتجة وقدائض امد أله بحر من الميقات: 
وعليه الأصحابٌ . ونقل صالح : لا بأسنّ قبله . ونقل ابن إبراهيم: كلما 
تباعدت» فلك أجرّء ومرادٌه: المكي . 

وإن أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم» لزمّه دمٌّء خلافاً لعطاء» ويجزثه إن 
خر إلى الحل قبل طوافهاء وكذا بعده» كإحرامه دون ميقاتٍ الحجٌ به“ 
والله أعلمء ولنا وللشافعيئ قول: لا *: (وم)؛ لأنّه نسلكٌ” فاعتبرٌَ فيه 


3 * قوله: (كإحرايِه دون الميقاتِ للحجٌ) . 


التقدير: ويجزثه إذا أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم» كما يجزثه إذا أحرمٌ بالحجٌ من دون ميقاتٍ . 
* قوله: (ولنا وللشافعي قولٌ: لا) . 

أي : لا تجزئه تلك العمرةٌ بدون الخروج إلى الحلٌ قبل طوافها . 
* قوله :(لأنه نسكٌ) . 

أي : الإحرامٌ للعمرقء فاعتبر أن يجمع في الإحرام بين الحلّ والحرم . 
(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم )1١179017171١(‏ ولفظهما: «غلى قدر نفقتك أو نُصَّبك» . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ - نشرة العمروي - ص١8‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤١/٤‏ . 
(۳) ليست في (ط)» وفي (ب) و(س): «قولان» . 


كتاب المناسك (الحج) م 


الجمعٌ بين الحلّ والحرم؛ كالحجٌ*» فيخرخ"'' ثم يعودُ يأتي بهاء ولا عبرةً الفروع 


# قوله: كالحجٌ) . الحاشية 
أي : كإحرام الحجٌّ فاه يعتبرٌ فيه الجمع بينٍ الحلٌ والحرم» فظهرٌ من ذلك أنَّ الجمع في الإحرام 
بين الحلّ والحرم في الح لا بُدَّ منه؛ لأنّه قاس العمرةً عليه» وهل العمرةٌ كالحجٌ؟ فيه قولان» 
لكنٌّ المصنف قيد القولٌ بالإجزاء بقولِه: (إن خرج) إلى الحلّ قبل طوافِها أو بعده فيفهم منه أنَّ 
الجمعَ بين الحلّ والحرم في إحرام العمرة أيضاً لا بُدِّ منه» وإِنّما الخلاف هل يشترظ أن يكون 
الحل قبل طوافِها والإتيان بهاء از يعرف موا حمل فك أو بعدّه . وظاهرٌ كلام الجماعة: 
أنه إذا قيل: يجزئه على ما قدّمه المصنفٌ, أنه لا يشترظ خروجه» اير لال 
قبل طوافهاء وقلنا: يجزئه؛ لأنّه يحتاج إلى الخروج» بحيثٌ لو مات ولم يخرج» حكمنا بإجزاء 
عمرتِهِ . قال في «التلخيص»: فإن أحرمَ بالعمرةٍ من الحرم» نظرت» فإن خرجٌ إلى الحلّ قبل 
إتمايهاء صم وعليه دم . وإن أتمّها قبل الخروج» في الاعتدادٍ بها احتمالان: أحدهما : يعتدٌ بها 
وعليه دم؛ لإخلاله بالميقاتٍ كالحجٌ . والثاني : لا يعتدٌ بها؛ لعدم الجمع بين الحل والحرم؛ 
والحاج بوقوفي عرفة قد جممَ بينهما . وقال في «المغني»" : وإن اخ ارا انش انعقدٌ 
رامد او لبر الو من اعات ب ا إلن ان قبل الطواك ف ا 
أجزأته؛ لأنّه جمحَ بين الحلّ والحرم . وإن لم يخرج حتى قضى عمرئّه» صح أيضاً؛ لأنّه قد أتى 
بأركايها . وإِنّما أخلٌ بالإحرام من ميقاتها وقد جبره» فأشبه من أحرمَ دون الميقاتٍ بالححٌ . وهذا 
قول آي رر وان انار اچاب ای وا قوی اناي . والقولٌ الثاني: لا تصحٌ 
عمرتة؛ لألّه نسكٌ فكانَ من شرطه الجمعٌ بين الحلّ والحرم كالحجٌ . فعلى هذا: وجودٌ الطوافٍ 
كعديه» وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ثُمّ يطوف بعد ذلك ويسعى» وإن حلقٌ قبل 


زفق في (س): افيحرم 5 
(Y)‏ 1/0“ . 


)۳( في (ق): «أبوداود» 


الفروح 


وإن حلق› أو اتی محظوراء فَدَى . وإن وطئىَ» فدى» ومضى في 
فاسدها» وقضاها بعمرة من الحل» ویجزئه عنها» ولا يسقط دم المجاوزة 
بخروجه» والمرادٌ: على الراجح* (ش) وللحنفية الخلاف . 


ذلك» فعليه دم . وكذلك کل ما فعلّه من محظوراتٍ إحرايه؛ فعليهِ فديتُه . وإن وطئ» أفسدّ 
عمرته» ويمضي في فاسدهاء وعليه دم لإفسادهاء ويقضيها بعمرة من الحلّ . ثم إن كانت العمرةٌ 
التي أفسدَها عمرة الإسلام» أجزأة قضاؤها عن عمرة الإسلام» وإلا فلا . 

تنبيه : قد ذكرٌ المصنف قولاً في العمرة إذا أحرمٌ بها من الحرم ولم يخرج قبل طوافِها إلى الحلٌ» 
نها لا تجزئ على قول لنا وللشافعي وفاقاً لمالكِ . وقاسوا ذلك على الحجٌّء فظاهرةٌ: أنَّ الحجّ 
لا بْدٌ أن يجمعٌ في إحرامه بين الحلّ والحرم . فقد يقال: يفهمُ منه أنَّ الحجٌ محل وفاقي في ذلك . 
زاقتضى كلام : أن العمرة فيهااقولان» رادي بور :أنه لا فرق بين الح والعميزة في ذلك + 
ولم أرَ المسألةً مصرّحاً بها . ومما يقوّي أنَّ ذلك لا يُخْلَُ بالحجٌّ. أعني : عدم“ الجمع بين الحل 
والحرم في إحرام الحجٌ أنّهم لم يذكروا ذلك في أركان الحجٌء ولو كان ركناً لذكروه في جملةٍ 
الأركانِ . ولعل الشيحٌ في «المغني»”". إِنّما سكت عن منع ذلك في الحجٌ؛ اكتفاءً بما صرح به 
في العمرة؛ لأنه لو كان لابد منه في الحج» ا لايل قياض الععرة فا سرع يانه ت ار 
بدونه» كان ذلك إشارة إلى صحة الحجٌ بدونهِء وهذا الذي كنت أسمعٌه من شيخي . أعني: أنَّ 
الجمعٌ بين الحل والحرم في الإحرام واجبٌء ولم أسمعه ذكره ركناً . والمسألةٌ تحتاج إلى تحرير 
أكثرٌ من هذاء فإن رأيتٌ شيئاً في كلام الأشياخ ذكرثه إن شاء الله تعالى . 

# قوله: (والمرادٌ: على الراجح) . 

لأ الراجح عندنا أنَّ مريدَ النسكِ إذا جاور الميقات بغير إحرام» ثُمّ أحرمَ من غيرٍ أن يرجعٌ إلى 
العبقاك» وجه عليه ولا اوجرخ إلى الات يقد ذلك » وتن العاف يسن 


برجوعدء أشبة ما لو رجح قبل إحرايه . 


() ليست في (ق) . 
)¥( 1/6 . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۰۹ 
فصل الفروع 

إذا أرادَ حر مسلمٌ مكلف نسكاً أو مكة - نص عليه - أو الحرم» لزمّه 
إحرامٌ من ميقاته ( و ه م) إلا أن أبا حنيفة يجوز لمَنْ منزله الميقات» ا 
داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكةء إلا أن و ولا وجه 
للتفرقة : وظاهرٌ مذهب الشافعي : حور مطلنا إلا أن يريد ok‏ وعن 
انمد له . ذكره الاي رفاغ وصحّحها ابن عقيل » وهي أظهرٌ؛ 

(VD 

للخبر“ السابق : وينبني على عموم المفهوم” ¢ والأصل عدم الوجوب : 
وجه ٠‏ الأول ر روى حرتٌ وغيره عن ابن عباس : لا يدخلن إنسانٌ مكة إلا 
سوا إلا E E e E O‏ احتجٌ به أحمد» 
وقال: كان ابن عمر يقول: يدخل بغير إحرام" . وعن ابن عباس مرفوعاً : 
«لا يدخل أحدٌ مكة إلا بإحرام من أهلها وغيرهم)”*) . فيه حجاجٌ ضعيفٌ 


* قوله: (وهي أظهرٌ؛ للخبر) . ا 
وهو قوله يَكلِ:/ «. . . هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنٌ ممّن أراد الحجّ والعمرة» . حل 


* قوله: (وينبني على عموم المفهوم) . 
لأنَّ مفهومٌ قوله كي : «. . . ممّن أرادَ الحجّ والعمرةً»: أن من لم يرد الح والعمرة لا يكون ميقاتاً 
في حمّهء سواءٌ كان من الحطّابين أو غيرهم . لكن اختلف الأصوليون هل للمفهوم عمومٌ أم لا؟ 
على قولين . وظاهرٌ كلام بعضهم : أنَّ الخلاف فيه لا يغبت و 
على ظني أنه قول ابن الحاجب . 

. ۳۰۱ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي ‏ ص٠٠٠‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي ‏ ص٠٠٠‏ . 
)€( رواه ابن عدي في «الكامل؟ 7 ٠.‏ 


۳1۰ باب المواقيت 


الفروع مدلس» ومحمد بن خالد بن عبدالله الواسطئ» ضعّفه أحمد وابن معين 
وأبوزرعة» وابنُ عدي» وقال: لا أعرفه ا إلا به من هذا الوجه . 
واقتصرَ الشبخ على لزوم الإحرام ys‏ وفيه الخلافٌ» ذكره ابن 
2 وغيرٌه» وهو متجة > ثم النذر و في إرادة النسك المختصٌ بهاء 
كالسبب الدالٌ على اليد واحتجّ القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما 
بتحريم الله ورسوله مكةء وذا في القتال . قال في «الانتصار» ‏ ومعناه في 
«الخلاف)-: الإحرامٌ شرط إباحة دخوله» ولا توجيه”'' لدخوله؛ لئلا يقالَ: لا 
ينوبٌ عنه إحرامٌ بحجةٍ أوعمرة» كما لم ينب عن منذورةٍء أي : كما قاله فر . 
ومَنْ تجاوره بلا إحرام» لم يلزمه قضاءً الإحرام» ذكرّه القاضي في 
امسر وجزم به الشيح وغيره (و م ش) كتحية المسجدٍ رائية: .ولا 
تقضى * 2 احتحّ به ابن عقيل والشيح وغيرّهماء والمراد: بعد انصرافه . 
وعند الشافعية: مطلقاً . مون وله E‏ > وكما لو لم 


الحاشية * قوله: (واقتصرٌ الشبحُ على لزوم الإحرام بنذرٍ دخولها) . 

يعني : أنَّ الشيحٌ لم يذكر دليلاً على وجوب الإحرام المذكورء إلا أنه إذا نذرَ دخولّهاء لزمّه 
ال فالا ولق ك يكن راجا اله مج دران كما ادان و نا ا 
صحيح”" أنه إذا نذرَ دخول مكةً يجب عليه أن يُحرمَ لذلك الدخول» مع أنه لم ينذر الإحرا 
وإنما نذرَ الدخولٌ . 

# قوله : (كتحيةٍ المسجد راتبةٌ ولا تقضّى) . 
أي : هي راتبةٌ تحيةً للبقعة ولا تُقضَى ؛ كذلك الإحرامُ لا يقضّىء لأنَّ الإحرام تحيةٌ البقعةء فإن 

. في (ب) و(س): «يوجبه»‎ )١( 


)¥( 1۸1/۳ . 
() في (ق): «الشيخ» . 


كتاب المناسك (الحج) ۴۱ 


يدخل الحرم وذكر القاضي أيضاً وأصحابه: يقضيه» وأنَّ أحمدَ أومأ إليه» الفروع 
کنذر الإحرام» فإن ادى به نسكاً من سنته» سقط عنه» وإن أخََرّه فدخلت 
السنة الثانية» لم يجزئه» ولزمه حجٌ أو عمرةٌ؛ لترك المأمورٍ به (وه) . 

ومَنْ أرادً مكَةَ لقتال مباح» أو خوف» أو حاجة تتكررٌ» وترددٌ المكي إلى 
قريبه بالحلٌ» لم يلزمه؛ لدخولِه عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتج بلا 
ا ٠‏ الان عقيل وك المسل فى س ةلا كن اله 
وعد الس المنعٌ لمن كان خارج الميقاتٍ» واللّه أعلم . 

م من لم يلزمه» أو لم يُردٍ الحم إن بدا له» حرم حي بدا له (و م ش)؛ 
للخبر السابق"*. ولأنَّ من منزلّه دون الميقاتِ» لو خرجٌ إليه ثُمّ عاد لم 
يلزمه» وعن أحمد: يلزمُه*» كمن جاور مريداً للنسكِ . وعند الحنفية: 
يُحرِمٌ حيتُ شاءَ من الحل» وكذا تجدّدُ إسلام وعتتي وبلوغ . نص عليهن» 


قيل: تحيةٌ المسجدٍ غيرٌ واجبة» قلنا: إل" أن النوافلٌ المرتباتٍ تقضّى» وإنما سقط القضاء ل الحاشية 


ذكرنا . قالّه في «المغني»“ . 
* قوله: (أحرمٌ حيثٌ بدا له؛ للخبر السابتي) . 

يعني : قولّه : «. . . ومَنْ كان دون ذلك» فمن حيتٌ أنشأ» . 
* قوله: (وعن أحمد: يلزمه) . 

أي : يلزمٌ مَنْ بدا له أن يرجح فيحرمُ من الميقاتٍ» و”"المراد: إذا لم يخف . وهذه ذكرها في" 
)١(‏ رواه مسلم »)٤٥۱()۱۳١۸(‏ عن جابر . 


(۲) ص ۳۰۱ . (۳) ليست في (د) . 
(:) ه/؟لا. 


الفروع 


۲/۱ 


الحاشية 


1۲ باب المواقيت 


واختارٌ جماعةٌ منهم الشيحٌ: أنه لا يجب الإحرامٌ منه*» كالقسم قبل 
وكالمجنون . قال القاضي : ولهذا نقول: لو أذن لهما الوليّ في الإحرام من 
الميقات» فلم يحرماء لزمهما دم كذا قال» وكلام غيره خلافه. وعنه : 
یلزمه دم كمَنْ وجب عليه وعنه : يلزم مَنْ أسلمء نصرّه القاضى وأصحابه ؛ 
لأنه حر بالغ عاقل» كالمسلم» وهو متمكنٌ من زوالٍ المانع؛ ولهذا مَنْ لم 
يصل مع حدثه» كتركها متطهراً . وعند الحنفية: على العبدٍ دم . وعند 
الشافعية : على الكافر : وفيهما قولان» ومن جاورّه مريداً للدنسكِ أو كان 
فرضّهء لزمّه أن يرجمٌ فيحرمٌ منه إن لم يخف فوت الحم أو غيره» وأطلق في 
«الرعاية» وجهين”. وظاهرٌ «المستوعب» أنهما بعد إحرامه وکل منهما/ 


”'«المغني» وتأويلها على من جاوزه مريداً للنسك . 

* قوله: (ولا يجب الإحرام منه): 
يعني في الميقات''؛ لأن هؤلاء المتقدمٌ ذكرهم محرمون من موضع الإسلام والعتتي والبلوغ ولا 
ذم فع ا اران ايوا قاع راغا ب دمر الجر من الات لان لم 
يلزمهم الإحرام من الميقاتِ . 

* قوله: (وأطلق في «الرعاية» وجهين) . 
قال في «الرعاية»: وفي وجوب رجوعه مُحِلاً ليحرمَ منه مع أمنٍ العدرٌ أو فوتٍ الحجٌ”'' وجهان . 
قال في «المستوعب»: ولا يلزمّه الرجوعٌ بعد إحرامه بحالٍ» ذكره القاضي . وذكر ابن عقيل : أنه 
إن لم يخف عدواً وفواتاً» لزمّه الرجوعٌ والإحرامٌ من الميقاتٍ . وظاهرٌ «الفائق» أو صريحه : 


ترجیح قولٍ القاضي 1 


(۱-۱) ليست في (د) . 
)۲( في (ق): «العدو» 7 


كتاب المناسك (الحج) T1۳‏ 


ضعيفٌ, فان رجع» فأحرمٌ منه» فلا دم» وخكيّ فيه وجه . 

وإن أحرمٌ دونه لعذر أو غيره» صحّ» ولزمّه دم (و) . وعن عطاءٍ والحسنٍ 
والنخعي : لا يلزمُه . وعن سعيد بن جبير» والظاهرية: لا يصح تُسكه . ولم 
أجذ لمَنْ احتجٌ للصحة دليلاً صحيحا“ ٠‏ ثم لا يسقظ الدمٌ برجوعه إلى 
الميقاتِ . نص عليه (و 0 ؛ لظاهرٍ ما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : 

مَنْ ترك نسكاء فعليه دمٌ»” “ . ولأنّه وجب لتركِ إحرايه من ميقاتو» ولان 

yS‏ أوال اه دمن سل 
وعن أحمد: يسقظ . وكذا عن الشافعيئّ» وظاهرٌ مذهبه: إن رجمٌ قبل طوافٍ 
تدم ا تشفط ووذ كرم يعض الحنقية عن ی .يونيت رمتعملا" وقاله 
أبوحنيفة إن رج م إليه ملبياً» والجاهلٌ والناسي 0 العامدِء ولا يأثم 
ناس : وسبق حكم الجاهل آخرّ صلاة لاغ 0 وذكرٌ الشافعية: لا 
7 ويتوجّه : : أن لا دم على مُكْرَو أو أنه كإتلافٍ . 

وذكرٌ بعض أصحاينا: يلزْمُه . وقال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل أن لا 
يلزمه . ولو أفسدَ نُسكه هذاء لم يسقط دم المجاوزة . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌء كدم محظور؛ ولأنّه الأصلُ . ونقل مهنا: يسقظ بقضائه (و ه) 
لفعلٍ المتروكِ؛ وهو قضاء الإحرام من الميقاتٍ» وأجيب: لم يفعله لدليل 
المسألة قبلها . 


* قوله: (ولم أجد لمن احتجٌّ للصحة دليلاً صحيحاً) . 
أي : لصحة الإحرام دونه لعذر أو غيره 1 
)١(‏ الموقوف رواه مالك في «الموطأ» »514/١‏ والمرفوع عزاه ابن حجر في باب المواقيت في كتاب الحج لابن حزم . 


«التلخيص الحبیر» ۲۲۹/۲ . 
(۲) £64/۲ . 


الفروع 


الفرو فصل 

1 يكره الإحرامٌ قبل الميقاتِ» ويصحٌ . قال أحمد: هو أعجبٌ إلىّ . 
وقاله القاضي» وأصحابه» و«المغني»' و«المستوعب) وغيرهم (وم) لاه 
عليه السبادم لم ea E‏ اع مارا وا اة 
أصحابه» وأنكره عمرٌ على عمران» ونان على عياف بن عامر. 00 

e‏ قال البخاري: كرمّه عثمان”" . وكإحرامه قبل ميقا 
الزماني» ولعدم أمه من محظورء وفيه مشقةٌ. كوصالٍ الصوم» وكيف 

يتصورُ إلا مع احتمال ما لا يمكنٌ دفٌه*؟ وقال الشافعيٌ : أنبأنا مسل 
ابن جريج» عن عطاءٍ أنَّ رسول الله ية لما وقتٌ المواقيتَ» قال: «يستمتع 
المرة بأهلة وتا شن :يات كلا وكا اللموافيك: :. :ورواه. أبويعلى 

الموصلي من حديث أبي ايوب“ 

وقدم في «الرعاية» الجوازٌ» والمستحبٌ الميقات» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» ونقل صالخ : إن قوي على ذلك» فلا باس . وعند أبي حنيفة : 
الأفضل من دويرة أهلِه . وقال بعض أصحابه: إن أمِنَ محظوراً . وللشافعيٌ 
خلافٌ في الأفضل»ء واختلف أصحابه في الترجيح» وبعض أصحابه: 


الحاشية * قوله: (وكيف يتصورٌ الأمنُ مع احتمالٍ ما لا يمكن دفعٌه) . 
فإنّه لا يؤمنُ عليه أن يصدرٌ منه ناسياً» والنسيانٌ لا يمكنٌ دفعُه . 


. 10/0 )١( 

(؟) وأخرج الأول الطبراني في «الكبير؟ ٠1٠۷/1۸‏ والثاني البيهقي في «السئن الكبرى» 7١/5‏ وأوردهما ابن عبدالبر 
في «الاستذكار» ۱ . 

(۳) أورد البخاري في «صحيحه؛ إثر حديث )١1969(‏ أن عثمان كره أن يحرم من خراسان أو كرمان . 

(5) مسند الشافعي YAY‏ ولم نجده عند أبي يعلى في ١مسنده؟‏ 3 


كتاب المناسك (الحج) 1°" 


یکرّه» ور بعضهم : يسك يستحبٌ إن أن مخظورا؛ لخر لخبر م حكيم عن" أمّ سلمةً ل الفروع 


مرفوعا: «مَنْ أهل بعمرة من بيتٍ المقدس » غَفْرَ له) : رواه ابن ماجه "من 
زواية ابن تحاف ا و صرح بالسماع» ولاچ ين :زواع 


رضح بالسماع ' ال 0 فر له ما 
ل حي رك الج ملك . الخديت تخي أهلت مه 
بعمرة . وفي لفظ له“ من رواية ابن لهيعةً: ١مَنْ‏ أحرمً من بيت المقدس» 
عَفَرَ له الله ما تقدَّمَ من ذنيو؛ . وفي لفظ: ١مَنْ‏ أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من 
المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ الحرام» غَفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنيه وما 
تأخر»”*؟. أو: «وجَبّث له الجنةة . شك عبذالله ‏ هو ابن عبدالرحمن - 
اهما قال . إسناده جيذ ليس فيه ابن إسحاق» ولا وجه للكلام فيه من قبل 
ابن أبي فُدَيك» فاه ثقةٌ عندهم يحت به في الكتب الستةء وانفرد ابن سعد بقوله : 
ليس بحجة» فالجواتٌ عن هذا الخبر بضعفه فيه نظرٌء وكذا جواتٌ القاضى . 
قوله : «من أهل) معناه: مَنْ قصدّه من المسجدٍ الأقصى» ويكون إحرامٌه من 
الميقاتِ . وقال الشيحٌُ: يحتمل اختصاص هذا ببيتِ المقدس؛ ليجمعَ بين 
الصلاة في المسجدين في إحرام واحدٍء ولذلك أحرّم ابن عمرٌ منه" ولم 


)%( الثاني : قوله: (رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس) كذا في الس التصحيح 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
)٣۰۰۱( (؟) في «سننه»‎ 

زفرف في مسنده (55868) . 

. )500601/( في مسنده‎ )٤( 

(0) أخرجه أبوداود )۱۷٤١(‏ . 

(7) أخرج مالك في «الموطأ؛ 71/١‏ أن ابن عمر أهلّ من إيلياء . 


لم باب المواقيت 


الفروع يكن يحرم من غيره إلا من الميقاتٍ . وعند الظاهرية : لا يصح الإحرامٌ قبل 
الميقات» وذكر ابن ار وغيره الضحة إجماعاً ؛ لأنّه من الصحابة 
فر 

يكره الإحرامُ بالحج قبل أشهره. ويصحٌ حجه (و ه م)» نقل أبوطالب 
و ع إلا ا ی ي ينا 
على أ ماد رانك الح إلى العبرو e E‏ 
الآجري وابن *: حامد (و ش) وداود 71 ونقل عبدالله : يجعله عمرةٌ ذكره 
القاضي موافقاً للأوّل» وا ارا ا سا ١‏ أجزأ عنهاء وإلا 
تحلل بعملها* ولا يجزئ عنها . وقولٍ: يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . 
ونقل ابن منصور: يكره“ . قال القاضي: أرادً كراهة تنزيو . وذكرٌ ابن 
شهاب العكبري رواية : لا پجوز؛ وجه الأوّل: م يستلوتك عن لِد كل هى 
مَوقِيثٌ اللا وَالْحَحٌ ”€ [البقرة : 184] وكلّها مواقيثُ للناس» فكذا للحجّ» 


الحاشية * قوله: (وإلا تحللَ بعملها) . 
أي: وإن لم يصرفه إلى عمرةٍ» تحلل بعمل العمرةء ولا يجزئ عنهاء وقيل: يتحلل بعمرةء ولا 
يجزئ عنهاء بخلافي القول الأول. فإنّه إن صرقّه إلى العمرةء أجزاً عنها . 
* قوله : (ونقل ابن منصور: يكره) . 
أي : الإحرامٌ بالحج قبل أشهروء فحملّه القاضي على كراهة التنزيه . 
* قوله: فل هى مَوقِيثُ إِلنّاس وَألْسَج» . 
أي : كَل الأهلةٍ مواقيتٌ للناس» فكذا تكونٌ كلها مواقيتَ للحجٌ؛ لاستوائهما في الآية الكريمة . 


(۱) بعدها في (ب): «أخرى» 5 


كتاب المناسك (الحج) ۳1۷ 


وأحد الميقاتين كميقات المكانء وقوله: #الحَمٌ أَشْهُرٌ» [البقرة: ۱۹۷] الفروع 
أي : مُعْظمُهِ فيها*» كقوله : «الحج عرفة»“ . أو أراد حجٌ المتمتع . 

وإن أضمرٌ الإحرام» أضمرنا الفضيلة . والخصم ا الجوارًّء 
والمُضمر لا يعم" وقول الخصم: الحجٌّ مجمل في القرآنء بيّنه عليه السلام 
بفعله» وقال: «خذوا عني مناسككم» . أجاب القاضي وغيرٌه: بِيّن عليه 
السلامٌ الواجبٌ والمستحبً» ويجبٌ علينا أخذ المسنون منه كالواجب» 
وقول ابن عباس: من السُنَّةِ أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهرٍ الحجٌ”" . على 
الاستحباب» والإحرامٌ تتراخى الأفعالٌ عنهء فهو كالطهارة ونية الصوم”. 
بخلاف الصلاةٍ والصوم . 


* قوله: (أي: معظمه يقعٌ فيها) . الجا 
أي : قول الله تعالى : لصح أَفْوْيٌ يَمْنُومتٌ 4 [البقرة : ۷ء أي: معظمٌ الحج يقم فيها . 

# قوله: (أضمرنا الفضيلةء والخصم يضمر الجوارًء والمضمر لايعم) : 
أي : إن أضمر القائل بعدم جواز الإحرام بالحجٌ في غير أشهرء الجوازٌء فقال : التقديرٌ جوارٌ الحجّ 
ا ا ن و و ر ي 
فضيلةٌ الحجٌ أشهرٌ معلومات . ولا يلزمُ من عدم الفضيلةٍ عدم الجواز» وقوله : (والمضمرٌ لا يعمٌ) 
بک ا ادج ای على نا لايق سروه ركوط ان من وار شن دلي 
المفهوم» والمفهومٌ لا يعم دليله على أحدٍ القولين المذكورين في المفهوم» هل يعمٌ آم لا؟ . 

* قوله: (والإحرامُ تتراخى الأفعالٌ عنه» فهو كالطهارة ونية الصوم). 

)١(‏ رواه أبوداود .)۱۹٤۹(‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائي في «المجتبی» ۰۲٥٠/۵‏ 21784 وابن ماجه (07010: عن 
عبدالرحمن بن يعمر الديلي . 


(۲) أخرجه مسلم (۳۱۰()۱۲۹۷) . 
(*) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ ۳٤۳/٤‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۹۸ باب المواقيت 


وأمّا أبوالخطاب فقال: الإحرامٌ عندنا شرظ ؛ لأنّه يحصل بالنية» وهي 
مجرد العزم أو القصدٍ إلى فعل الحجٌ» والعزمٌ على الفعل غير الفعل» فلم 
يكن من جملةٍ الفعل . وعند الشافعي ركنٌ» فلم يتقدم على وقتٍ العبادة 
كبقية الأركانٍ . 

فصل 

أشهرٌ الحجّ: شوالٌء وذو القعدةء وعشرٌ ذي الحجةء منه يوم النحرء 
وهو يومٌ الحجٌ الأكبر . نص على ذلك (و ه) وعند الشافعئ : آخ ره ليله 
النحرء واختارّه الآجري . وعند مالك: جميع ذي الحجة منها . وجه 
الأول: روى البخاري”' عن ابن عمرّ أنَّ النبيئ يكل قال عن يوم النحر: يوم 
الحجٌ الأكبر» . وللبخاري عن ابن عمرّ: أشهرٌ الحجّ شوالٌ» وذو القّعدة. 
وعشرٌ من ذي الحجة" . وللنجادء والدارقطنى" مثله عن ابن مسعودء 
وابن عباس وابن الزبيرٍ . ولا نسلمٌ صحةً خلافِه عن غيرهم . 

قال القاضي: والعشرٌ بإطلاقِهِ للأيام شرعاً . قال تعالى: يريصن 
بهن أ أقَمْرِ َا [البقرة ‏ 2]77*4 وقال هو والشيحٌ» وغيرهما : 


مراده: قياس الإحرام بالحجٌ قبل أشهره على الطهارة ونية الصوم؛ لأنَّ الإحرامٌ هو نيةٌ الدخولٍ 
الح وخ و شرا له فتعاز تقديئه على المح من غبر تتحديد برش يؤت كالطهارة ونية الصوم؛ 
إن الطهارة شر للصلاةء والنية شر للصوم» وكل منهما يجوز تقديمُه قبل وقتٍ المشروط . 
كذلك الح يجوز تقديمٌ نيته على أشهره؛ بجامع تراخي الأفعالٍ عن الشرط ؛ لأنَّ أفعال الصلاةٍ 
تتآخرٌ عن الطهارةء وكذلك الح افعالّه تناخ عن الإحرام : 

(۱) في صحيحه تعليقاً بعد حديث )۱۷٤۲(‏ . 


(۲) رواه البخاري تعليقاً قبل حديث )١1550(‏ . 
(۳) فى سننه ۲۲۹/۲ 757 . 


كناب المناسك (الحج) ۳۱۹ 


العربُ تخلّبُ التأنيتٌ. في. العددٍ خاصةً؛ لسبق اللياليء فتقول: سرن" الفروع 
عشراً. وقوله تعالى: فم وض فهک کے ل [البقرة 2]١91/-‏ ع : في 
أكث رهن . وإنما فات الحج بفجرٍ يوم النحر؛ لفوات الوقوفي» ا 
وقټت الح . وقوله: ْح فو 4 N‏ 3 ای في بعضهاء 
كقوله: وجل الْقَمَرَ فن ورا“ [نوح ]١١-‏ . م الجمعٌ يق على اثنين 
رمسم 111 ا روزا قر 

وعند مالك : شرا وذو القعدة وذو الحجة» واختاره ابن هبيرة من 
أصحابنا . وفائدةٌ الخلافٍ تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . 
الشافعي جوارٌ الإحرام فيهاء ويتوجّه مثله على خلاف سبق“ . وعند 

(*7) الثالث: قوله: (* ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر) كذا في النسخ. التصحيح 
وصوابه : يقع على اثنين وبعض آخرء بإسقاط (على) نه عليه شيخنا . ففي هذا الباب 
مسألتان» والله أعلم . 


يم 


* قوله: (لرَجملَ قر فين ُّ) . الحاشية 
وإنما هو في السماء الدنياء وهو في بعضهنٌ ٠ ٠‏ 
* قوله: (ويقع على اثنين وبعض آخر) . 
في غالب النسخ أو كلها : يق على اثنين وعلى بعضٍ آخرّء والصوابٌ: وبعض آخرٌ . بحذفٍ 
«على»؛ ومعنى ذلك في «المغني»" . 
* قوله: (كعدة ذات القروء) . 
يعني ذا القروءِ على قول مَنْ يجعل القرء : الطهرّ» فلو طلَّقّها في طهر احيّسبت بيه قرءاً» فتكون 
القروءٌ اثنين وبعض آخرّء وهذا معنى ما في «المغني»" . 
* قوله: (ويتوجه مثلّه على خلافي سبقٌ) . 


)غ00 في (ب): «سريا؟ . 
(0) ص ۳۱١‏ . 
م 11/0 . 


۰ باب المواقيت 


الفروع مالك: تعلق الدم بتأخير طوافي الزيارة عنها . قال المتولي من الشافعية: لا 
فائدة فيه إلا في كراهةٍ العمرة عند مالك فيها . وحجة أبي بكر لما بعلّه النبي 
ية كانت في ذي الحجة» عند أحمد» واحتجٌ بقول أبي هريرة: بعثني أبوبكر 
أنادي يوم الح الأكبر""» قال أحمد: فهل هذا إلا في ذي الحجة» رواه 
البيهقي في «مناقب أحمد) . 
والأشهرٌ في ذي القعدةء وذگره شيحُنا اتفاقًء فعلى هذا: قال في 
«الخلافي»: من حجّ على ما كانوا عليه» لم يسمّط فرضه» فأراد النبيئ كك أن 
يححّ على وجو يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل» وذكرٌ القاضي أنه 
احتج مَّن قال: ليس على الفورء بقوله 6د في حجة الوداع : «مَنْ أحبّ أن 
يرجم بعمرةء فليفعل»”" . فأجاب بَ: يحتمل أنه قاله لمَنْ حح في سنة تسع 
مع أبي بكرء كذا قال . وهذا اللفظ لا نسلمٌ صحتّهء والمعروف : «مَنْ أحبٌّ 
أن يحرم في عمرة» فليفعل»”" . 
فصل 
العمرةٌ في رمضان أفضل» في «الصحيحين» وغيرهما من حديثِ ابن 
عباس : اي E‏ . أو قال: «حجة معي» . ورووا 
أيضاً : اتعدل» . ولأبي داوو ؛: اتعدل ححة معي عمرةٌ في رمضان)» . 


الحاشية ‏ آي : يت وجه مثل قول الشافعي» وهو جوا الإحرام ؛ لاله سبق أنَّ ابنَ شهاب ذكرٌ رواية أن الإحرام 


بالحج قبل أشهرِءِ لا يجوز . 


. ۲۰۷ 2145/9 رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم »© وصححهء وأقره الذهبي . 

(۳) لم نقف عليه . 

. )551(0)1155( و البخاري (2)1457 ومسلم‎ 2)5١76( أحمد‎ )٤( 
. )18419( في #سننه»‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۳۲١‏ 


قال بعضّهم : في الثواب . ٠‏ الفروع 
و E‏ : قد علمتٌ أن على حجةء إلى أن قالت: يا 
ر ني امرأةٌ قد سَقُمت وكبرت» فهل من عمل یجزئ عني من 
جخ لقال وعمرة فى راان ر ا رواد اندو ادا 
رفغ ار کے الغا ا ا «الخلاف»» قال: لأنّه يكثرُ 
القصدٌ إلى البيتِ في كل السنةء ويتسعٌ الخيرُ على أهلٍ الحرم» وحكى عن 
يد نقل ابن إبراهيم: هي في رمضان أفضل » وفي غير أشهر الحج 
أفضلٌ» وكذا نقلّه الأثرمء قال: لأنّها أتمُ؛ لأنّه ينشيءٌ لها سفراًء وروي هذا 
المعنى عن عمر'"ء اتان وعليٌ . قال في «الخلافي» وابنُ عقيل في 
«مفرداته») : إّما قال أحمد ذلك في عمرةٍ لا تمتع بها ؛ بدلیل ما قدّمنا عنه من 
القول*» وظاهرٌ كلام جماعة: التسوية . 
وقال القاضى : وتيك ترك زو E‏ يعن الفمروشل شه 
الح نا في غيرها أفضل؛ لأنَّ التشاغل بالحجّ ا 


العمرة ... ولأبى 5 بإسنادٍ جيدٍ عن عائشة أنه اة اعتمر عمرتين : 


* قوله: (قال أحمد: ذلك في عمرة لا تَمَنّحَ بها؛ بدليل ما قدمنا عنه من القولٍ). ا 
نه قد تقدمَ أن التمتعَ أفضل» ومن صفته أن يحرم بالعمرةٍ في أشهر الحجٌ. 


. )۱۹۸۸( أحمد (۲۷۱۰۷)» وأبو داود‎ )١( 

() أخرج مالك في «الموطأ؛ أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم» فإن ذلك أتم لحج أحدكمء وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

© أخرج مالك في «الموطأ» ۳٤١ /١‏ أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر» ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع . 

(5) في سننه (۱۹۹۱) . 


الفروح 


۲ باب المواقيت 


عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوَّالٍ . 

وللشافعيّ''' بإسنادٍ جيدٍ عن علي : في كل شهرٍ عمرةٌ . وسبق في الفصل 
قبلّه كلام المتولي عن مالل . 

ولا يكره الإحرامٌ بها يوم عرفة» والنحرء والتشريق» نقل أبوالحارث : 
يعتمرٌ متى شاءَ (و م ش) وداودء كالإحرام بالحجٌء وكالطواف المجردء 
وكبقية الأيام» والأصل عدمٌ الكراهةء ولا دليل . وذكرٌ بعضهم رواية : یکره 
(و ه) رواه النجادٌ عن عائشة . وللأثرم عنها يوم النحرٍ ويومين من 
التشريق”" . فقد اختلت. وهو متروكٌ الظاهر؛ لأنَّ الكلام في إحرايها 
وسن نها“ : وذكرٌ بعضهم رواية: یکره ايام التشريق . ونقل ابن إبراهيم 
فيمّن واقحَ قبل الزيارة: يعتمرٌ إذا انقضت أيامُ التشريق . 

قال القاضي: ظاهره لم ير العمرةً فيهاء والمذهبٌ الأول؛ لقولِهِ في 
رواية الأثرم sS‏ بهاء كذا قال .. وإنما راد أحمد لا 


يحرم بها مع | لمبيتٍ والرمي» كما قاله الشافعيٌ وغيره وقال مالك : لا 
يود لأهل متى ف في الخمسة الأيام المذكورة»› وود لغيرهم»› والاختيار 
ترگه : 


. ۳۷۹/۱ في مسنده‎ )١( 
. ° ص‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشره العمروي - ص۸1 . 


كتاب المناسك (الحج) Y۳‏ 


باب الإحرام 

وهو نيةٌ السك لا ينعقدٌ إلا بنية . وللشافعئ قول ضعيف: ينعقدٌ 
بالتلبية . 

ونيةٌ النسك كافيةٌ . نص عليه (و م ش) وفي «الانتصار» روايةٌ: مع 
تلبية*: أو سوق هَدْي (وه) اختارها شيحُنا . وقاله جماعةٌ من المالكيةء 
وحُكِيّ قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب» و حكي عن مالك 
وجماعة من الشافعية وابن حبی ب المالكي اعتبرٌ مع النية التلبية . وجه 
الأوّل: عبادةٌ بدني ليس في آخرها نطق واجبٌء» فكذا أولهاء كصوم» 
يخلاف الا رما هی واس زه جاب ان كلتلق + 

زرك الفتوكميي لكوك الشيعك نات" بول المي اماد 


* قوله: (وفي «الانتصار» روايةٌ”" : مع تلبية) . 
فقال: يا محمد مُرْ أصحابّك يرفعوا أصواتهم بالتلبية . رواه النسائيئ . وقال الترمذي“ : حديثٌ 
حسنٌ صحيح . ولأنها عبادةٌ ذاتٌ تحريم وتحليل» فكان لها نطق واجبٌ» كالصلاة» ولأنَّ الهدي 
والأضحية لا يجبان بمجرد اليد فكذلك السك . 

* قوله: (ورفع الصوت بها لا يجبء فلا يجب تابعه) . 
أي: لا يجبٌ رفع الصوت بالتلبيةء فكذا لايجبٌ تابعه؛ وهو التلبية . ومراذه» الجواب عن 

)١(‏ هو: أبو مروان. عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي القرطبي المالكي (ت۲۳۸ه) . «سير 
أعلام النبلاء» ٠١١/۱۲‏ . 

(؟) في (د): «احتمال» . 


(۳) هو: خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي المدني . تهذيب الكمال 105/7 . 
(5) النسائي في «المجتبى؟ 5/ ۲٦1٠ء‏ والترمذي (859) . 


الفروع 


۷1/۲ 


۳۲٤‏ باب الإحرام 


ويتوجّه احتمالٌ: تجبٌ التلبيةٌ . والاعتبار : e‏ 
(و) قال ابن المنذر: أجمع عليه كل من بحم عنه من أهل العلم . 
مالكٌ : الاعتبارٌ بالعقلٍ دون النية . 

ويستحبٌ لمن أراده التنظف له؛ بأخل شع وظفر› ونحوهما» وقطع 
رائحةٍ . قال إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك» ثم يلبسون أحسنّ ثيابهم» رواه 
سعيد . وسبق أنه يغتسل له . ۰ 

وهل يتيمم لعدم أم لا ولا شر حدثه بعل غك قبل إخرامة 1 وفي 
يعجرا اانه ل لم ا ياتا دوا . كذا في كلامهم . 

ويستحتٌ له القطيب٠‏ سرا :بقى. غيئه كالمستك» أو أثرة الور 
(وهش) ولفظ أحمد: لا بأسَ نّ أن يتطيبٌ قبل أن يُحرِمَ؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها : كنت أُطيِّتُ رسول الله کیا قبل أن يَُحْرِمَ» ويومٌ النحرٍ قبل 
أن يطوفَ بالبيتِ/ 0ن . ا كأني أنظر إلى وبيص 


الحديثِ المتقدم» فإن منطوق الحديثِ رفعٌ الصوتٍء ولا خلاف أنه غيرٌ واجب» فالذي يثبتٌ تبعاً 
أذلن بعلم الوحجورت» وخر اليا :كن المت يرقم انوت بالطلبية» ار بالتلنية» لان الأمة اة 
أنه رص فِيُحملُ على الاستحباب؛ لأنَّ الصفاً غير واجبة : 

* قوله: (وهل يتيمم لعدم أم لا؟) . 
قدّمَ الشيحٌ لا يَتيمّم . وذكرٌ عن القاضي التيمُم» ونصرٌ خلاقه مستدلاً بأنه لا يتِيمُمٌ لغسل الجمعة 
عند العدم . قلت: قد ذكرٌ المصنَتُ في باب الغسل ما يدل على أله تيم للجمعة في الأصحٌ» فإله 
قال بعد ذكر الأغسال المستحية : ويتيمُم في الأصحٌ لحاجةٍ . ونقله صالحٌ في الإحرام وقيل : بل لغيره. 


() البخاري (571): ومسلم (47(01191) واللفظ له . 
(۳) في صحيحه (۳۹()۱۱۹۰) . والوييص: البريق . 


كتاب المناسك (الحج) Yo‏ 


اليب في مفرقه» وهو مُحرم . وهذا في حجة الوداع . وكرهه مالك الفروع 
باع : وروي عن عمر وابئه وعشمانً 5 وذكر القاضي» وأصحابه عن 
مالكِ: لا يجورٌء وإن استدامّهء فلا كفارة؛ لخبر يعلى بن أميةَ: أن رجلاً 
أحرمً في جِبَّةِ) مُتَضَمخْ بِالخَلُوق» وأنه سأل النبئت كلل فقال: «أما الطيبٌ» 
فاغيِلْهُ ثلاتٌ مراتِ» وأمّا الجُبَّةُّء فانزعها» . متفق عليه“ . وهذا عام 
حنين SS‏ د 
ا بع عا : كنا نخرځ مع رسول الله ل إلى مكة فشا 
جباهنا بالسّكُ”" المطيب* عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه انب كل فلا ينهاها . رواه أبوداودا*) 

والمذهبٌ: يكره تطييبٌ ثوبه . وحَرَّمّه الآجريٰ» وقيل : هو كبديه» وهو 
أصح قوي الشافعيّ . وإن نقله من بده من مكان إلى آخرّء أو نقلّه عنه ثم 
رده أو مسّه بيده أو نزعّه ثم لبسهء قَدَى» بخلافي سيلانه بعرّقي وشمس . 


* قوله: (ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته کالنکاح) . 
لأنَّ المُحرمَ ممنوجٌ من التكاح» دون استداميّه . 
* قوله: (بالسّكٌ المظيب) . 
السك : نوعٌ من الطيّب . وهو بسين مهملةء ثم كاي . هكذا هو في كتبٍ الحديثِ . 


)١(‏ أثر عمر أخرجه مالك في «الموطأ؛ 779/١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد (١۲٤١٠)ء‏ وأما أثر عثمان فأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص7١‏ - 1۱۹۸ء وفيه: أن إبراهيم رأى رجلاً قد تطيب . . . والصواب: أن 
عثمان رأى رجلاً قد تطيب . . . انظر: «التمهیده 708/19 . 

(۲) البخاري ,)١675(‏ مسلم (۸()۱۱۸۰) . 

(۳) في النسخ و(ط): «المسك». والمثبت من مصدر التخريج وحاشية ابن قندس . 

(4) في سننه (۱۸۳۰) . 


الفروع 


۳۲۹ باب الإحرام 


ويستحبٌ لبسّه"'' إزاراً ورداء أبيضين" نظيفين» ونعلين» بعد تجرد 
الزتجل عن المعيط ء لمك عليه اعلام © :ون أبن عم رفغا :شرم 
أحذكم في إزار ورداء وتعلين 4‏ وواه أخمد > قال اين المنذر :شت 
ذلك . وفي «تبصرة الحُلُواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . ويجورٌ 
إحرامّه في ثوب واحدٍ . وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقِه . 

فصل 

ثم يُحرمُ عقب مكتوبةٍ أو نفل . نص عليه (و ه) قال ابن بطّال””': هو 
قول جمهور العلماء . وقال البغويٌ: عليه العمل عند أكثر العلماء» وعنه: 
متبها» :ورذا. وك :وا منا راهن راعتار يكنا اقلت قرفن إن كان 
وقته» وإلاً فليس للإحرام صلاء تخضه . وعتد مالك: إذا ركت؛ لاله اصح 
من غيره؛ لاله في «الصحيحين““ من حديثِ ابن عمر وللبخاري”" من 
حديث جابر» وقال: رواه أنس وابن عباس . 7 «الموطاً»“ عن عروةً 
مرسلاً: كان يصلي في مسجدٍ ذي الحليفةٍ ركعتين» فإذا استوت به راحلئه 
أهل . وذكره في «شرح مسلم»: في الصحيح› أظنه من حديث ابن عمر 1 


. في (ب): «لبسها»‎ )١( 

(1) في (ب): «أبيض» . 

(۳) روى الترمذي (۸۳۰) عن زيد بن ثابت» قال: رأيت رسول الله َة تجرد لإهلاله واغتسل . 

. )٤۸۹٩( في «مسنده»‎ )٤( 

(5) هو : أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ويعرف بابن اللحام (ت 44 4ه) . «سير أعلام النبلاء» ۸/ ٤١‏ . 
() البخاري .)٠٥٥۲(‏ ومسلم (50()1141) . ٠‏ 

زف4ق في (صحیحه» )١516(‏ . 

. TTYT/1 (A) 


كتاب المناسك (الحج) ۰ ۷ 


وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء . ولا يركعهما وقتٌ نهيء الفروع 
ويتوجّه فيه خلافٌ صلاةٍ الاستسقاء . ولا من عدم الماء والتراب . وأحدٌ 
قولي الشافعيّ كقولناء وأظهرّهما إذا سار . روى أحمدٌء وأبوداود, 
والنسائيغ”''» عن أنس: أن النبيّ ية صلى الظهرٌء ثم ركب راحلتّه» فلما 
علا على جبل البيداء“» أهل . 

وجه الأول: عن ابن إسحاق: چ ن ن 
جبير: قلت لابن عباس: عجباً ”"لاختلاف أصحاب" سلاف 6ن 
إهلاله» فقال : إني لأعلم اناس بذلك» خرج حاجًاء فلما صلّى في مسجدٍ 
بذي الحليفة ركعتيه» أهل بالحجٌ حين فرغ منهما اله 
فحفظوا عنه» فلما استقلّت به ناقته» اهل فأدرك ذلك منه أقوامٌ» فحفظوا 
عنه» وذلك أن الناسسَ إنما كانوا يأتونَ أرسالاًء فقالوا: إنما أهلّ حين 
استقلّت به ناقثّه» فلما علا على شرفي البيداىء أهلء فأدركَ ذلك م“ 
أقواة”* . فقالوا: إِنّما أغل. حين علا على شرفي البيداء . رواه أخمد 
وأبوداود”” . وفي لفظ : أن النبي بيا أهلٌ في دُبر الصلاةٍ . رواه جماعة 


* قوله: (على جبل البّيداء) . 
هو بجيم مُعجمة» هكذا في كُتب الحديث . والبّيداء: المفازةٌ . والجمعٌ بِيّدء بالگشر . 


. ۱۲۷/١ وأبوداود (177)» والنسائي في «المجبتی»‎ »)١7157( أحمد‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «لأصحاب». والمثبت من (ط)‎ )1-1( 

() ليست في النسخ» والمثبت من (ط) . 

(4) في (ب): «قوم؟ . 

(5) أحمد (704؟)2 وأبوداود (۱۷۷۰) . 


الفروع 


۳۲۸ باب الإحرام 


عي اا وای '' من رواية مُخصيفاء من غير رواية ابن إسحاقء 
وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم؛ أن يحرم دبرَ الصلاة . وأكثرهم يولق 
ابنَ إسحاق» ويخشى منه التدليس» وقد زالَ* . وخصيف وثقه ابن معين» 
وأبوزرعة» وابنُ سعد . وقال النسائي: صالحٌ . وقال ابنُ عدي : إذا حدَّتٌ 
عنه ثقدّ فلا بأس به . وقال يحيى القطان: كنا نجتنيّه . وضعفه أحمدٌ . 
وة زياد وجمع بين بين الأخبارء وأحوط. و ا العبادة» فهو أولى . 
ويتوجّه احتمالٌ: إن كان بالميقات مسجدٌء استّحِبٌ صلاةٌ الركعتين فيه» 
وقاله الشافعيةٌ . وأنّهِ يستحبٌ أن يستقبلَ القبلةَ عند إحرامه . صح عن ابن 
عمر”" . وقاله الحنفيةٌ والشافعية أيضاً . 

ويستحبٌ تعيين النْسكِ؛ٍ لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة 
الوداع . وللشافعي قولٌ: إطلاق الإحرام أفضل . 

ENES Ca Es 
وتقبّله مني . ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقِصَرٍ مدتهاء و‎ 


1 عادة . وذكره بعض الحنفية فيها . وكلامّه في «الرعاية» هنا فيه نظرً/‎ VV /Y 


الحا 


شية 


* قوله: (ويخشى منه التّدليس» وقد زالّ) . 


لأنّه صرح بالحديث» فقال: حدّئني خصيف . 


. )419( النسائي في «المجتبى» 2157/0 والترمذي‎ )١( 
. )19407( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )٠٥۵۷(‏ . 

() من أول باب الإحرام إلى هنا سقط من الأصل . 
(0) في الأصل و(س): «تيسيرها» . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۲۹ 


إن تيسَرَء وإلا فلا حرج علي . أو قول عائشةء لعروةً: قل: اللهمٌ إني أريدٌ الفروع 
الحجٌّء فإن تيسرء وإلا فعمرةٌ (و ش) لقول ضباعَةً”": يا رسول الله إني 
اد الجخ واجلني وج e‏ وقولي : اللهك مَحلي 
حجن ی e‏ دالا ”"» في روايةٍ إسنادها جيد: 
«فإن لك على ربك ما استثنيت» . لي م 
لول lS‏ . فمتى حبس بمرض» 
وخطأ طريق» وغيره» حل ولا شيء عليه . نص عليه . 

قال في «المستوعب» وغيره: إلا أن يكون معه هديّ» فيلزمه نحره . ولو 
قال: فلي أن أَجِلٌء خُيّر* . ولو شرط أن يَحِلَّ متى شاء» أو إن أفسدّه لم 
يقضهء لم يصح . ذكره القاضي وغيرّه؛ لأنه لا عذرٌ له في ذلك . وقيل: 
يصح اشتراظه بقلبه؛ لأنه تابعٌ للإحرام» و بالية ‏ ا هو + 
واستحبٌ شيخنا الاشتراظ للخائف"“ خاصةً؛ جمعاً بين الأدلة . ونقل 
أبوداود: إِنْ اشترظ» فلا باس . 


وعند أبي حنيفةَ ومالكِ: لا فائدة في الاشتراط ؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يكر 


# قوله: (ولو قال: لي أن أحل خُيّر الحاشية 
يعني : بين الإحلال/ وعدمه . ۱۲۲ 


)١(‏ هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم رسول الله ية من المهاجرات» لها أحاديث يسيرة 
(ت بعد ١4ه)‏ . (سير أعلام النبلاء؛ 7/ 71/4 . 

. )۱۰٤()۱۲۰۷( ومسلم‎ »)٥۰۸۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) في المجتبى ١58/6‏ . 

. 1 في مسنده‎ )٤( 

(0) في الأصل: «لقلبه» . 

(5) في (ب): «للحالف» . 


الفروع | 


يفن باب الإحرام 


ا لم0 

يدرين ا والإفراد والقرانٍ (و) . وذكره جماعة إجناعا . قالت 
عائشة : خرجنا مع رسول الله يك فقال : امن أراد منكم أن يهل بح وعمرة» 
فيلفعل › ومَنْ أراد أن يهل بحجٌ. فليهل» ومَنْ اراد أن يُهل بعمرة» فليهل» . 
قالت: وأهل بالحجٌء وأهل به ناس معه» وأهل معه نامنٌ بالعمرة والحجٌ 

ا 5 5 2*0 8 5 0 : )۳( 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل بعمرة . متفق عليه . وفي «مسلم»”" 
عنها: «لا نرى إلا الحج»» وفيه أيضا : «خرجنا مُهلين بالحج» . وذكر 
بعضهم أنه الأكثر عنها 5 وفى اض : امن راد أن يهل بعمرة» 
فليهل» فلولا أنى أهدّيتٌ» لأهللتٌ بعمرةٍ» . وفى «الصحيحين)9'. عن 
جابر أنه أخبرٌ عنها : بعمرة . وعند طائفة من السلف والخلّفي: لا يجوز إلا 
الحم .. وقاله ابن عباس ومن الا ا الحديث . وطائفةٌ من بني 


له 


أمية ومَنْ تبعهم : نهّوا عن التمتع» وعاقبوا من تَمنَّعَ . وگره التمتعَ عمرّء 


. )۹٤۲( والترمذي‎ .)۳۷٠١( النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )1150017111( البخاري (۹۲٥٠)ء مسلم‎ )۲( 

9) برقم (۱۱۹()۱۲۱۱) . 

(5) برقم (۱۲۳()۱۲۱۱) . 

)۱۱١()۱۲۱۱( ومسلم‎ 2)١554( البخاري‎ )5( 

(5) اليخاري 2)١1954(‏ ومسلم (۱۳۹()۱۲۱۳) . 

(۷) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۳۷١ /١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۳1 


وعثمان» ومعاويةٌ؛ وابنُ الزيير”"2» وغيرُهم . وبعضّهم: والقِرانَ . روى 
الشافعيئُ”' عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه . ذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا 
فيهماء فمن موجب لذلك» ومن مالع ومِنْ کاره» ومن مستّحِبٌء ومن 

وأفضل الأنساك: التَمُمُ ثم الإفرادٌ» ثم القِرَان . قال في رواية صالح» 
وعبدالله : الذي يختارٌ المتعة؛ لأنه آخرٌ ما أمر به النبيئٌ يك . وهو يَعمَل لكل 
واحدٍ منهما على جدة . وقال أبوداود: سمعته يقول: نرى التمتع أفضل » 
وسمعته قال لرجل يريد أن يحجٌ عن أمّه : تَمَتَعٌّ أحبٌُ الىّ . 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ : كان اختيارٌ أبي عبدالله الدخول بعمرة؛ لأنَّ 
النبئّ ية قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت» ما سقتٌ الهدي› 
ولأخللت معكمن”". وسمعته يقول: العمرةً/ كانت آخرٌ الأمرين من 
رسول الله ية لان في «الصحيحين» وغيرهما“ من ظُرّق : أن النبي كَل أمرَ 
أصحابه» لما طافوا كاه أن سارها عمرةً» إلا من ساق هديأء وثبت 
على إحرايو؛ لسّؤقه الهدي» وتأسّفتء كما سبق . ولا ينقلهم إلا إلى 
الأفضل» ولا يتأسََّفُ إلا عليه . فإن قيل : لَمْ يأمرهم بالفسخ لفضل التمتع» 
بل لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهّرٍ الحجٌ» رُدّ: لم يعتقدوه» ثم لو كان 


. )۱۲۲۳( ومسلم (104(01771)» وأمًا حديث عثمان فأخرجه مسلم‎ )۱۷۲٤( أمَا حديث عمر فأخرجه البخاري‎ )١( 
. )515357( وأمًا حديث معاوية فأخرجه مسلم (114()1776), وما حديث ابن الزبير فأخرجه أحمد في «مسنده»‎ 

(۲) في مسنده 7177/١‏ . 

۰() أخرجه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم (151()1515). 

(5) البخاري »)۲٠٠۰۵(‏ ومسلم )© وأبوداود (1۷۸۳) . 


الفروح 


1/1 


5 


الفروع 


الحاشية 


فيض باب الإحرام 


لَمْ يحص به من لم يَستي الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو كانء لَمْ 
يتأسث؛ لاعتقاده جوارَّها فيها*» وجعل العلة فيه سوق الهدي» ولأن التمتعَ 
في الكتاب دون غيره . 

قال عمرانٌ: نزلت آية التمتع في كتاب اللو وأمرنا بها رسول الله ا ثم 
لم تنزل آية تنس آيةَ متعة الحجٌ» ولم ينه عنها حتى مات ييه . رواه مسلم 
وغيره”"2» وللبخاري" معناه . ولإتيانه بأفعالهما”" كاملةَ على وجه اليسر. 
وصح عنه اة : أنه ما حير بين أمرين» إلا اختارَ أيسرّهما”؟' . وقوله: «إن 
هنذا الد © ب وقولة: اليقث ا ا 

وتجزئ عمرةٌ التمتع» بلا خلاف . وفي عمرة الإفرادٍ من أدنى الحل» 
وعمرة القرانٍء الخلاف» ولان عمل المفرد أكثرٌ من القارن» فكان أولى» 
ولأنَّ في التم: زيادة على الإفرادء لعن فة ما وار وهو الدم» وهو 
دم نس لا جبران» وإلا لما أبيح له التمتعٌ بلا عذر؛ لعدم جوازٍ إحرام 
اهن ماكر بدم . قال في رواي يي طلا EE‏ 


3# قوله : ( لاعتقاده جوارّها فيها) . 
أي : جوا العُمرة في أشهر الحجّ» وجعل العلَة في عدم الإحلال سوق الهدي . 


. )۲۹۷۸( وابن ماجه‎ .)١509()1557( مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1لا9١1)‏ . 

() في الأصل و(ط): «بأفعالها» . 

(5) أخرجه البخاري (7070)»: ومسلم (۷۷()۲۳۲۷) عن عائشة . 
(0) أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة . 

. )۳۹( أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) وعلقه البخاري إثر حديث‎ )١( 
. في (س): يوازنه‎ (¥) 

(8) في (ب): «يخيره» . 


كتاب المناسك (الحج) يفيض 


يكون قد جمع الله له حجةً» وعمرةً ودماً . 

فإن قيل: لو كان دم نسكٍ» لم يدخله الصومٌ» كالهدي» والأضحية» ولا 
استوى فيه جميعٌ المناسك؟ قيل: دخولٌ الصوم لا يُخرجه عن كونه نسكاًء 
ولأن الصومٌ بدلٌء والقَرّب يدخلها الإبْدَالُء واختصاصّه لا يمنع كونه 
نسكاًء كالقِرانٍ نسكٌ ويقتصرٌ على طوافٍ وسعي» ولأنَّ سببَ التمتع من 
جهته» کمن نذرَ حَبَة يُهدي فيه هديا“ ثم إنما اختص؛ لوجود''' سببه» 
وهو الترقه بأحدٍ السفرين* . فإن قيل : نُسكُ لا دم فيه أفضلٌ» كإفرادٍ لا دم 
و تمت المكيّ . ودمدّء 

وإنما كان إفرادٌ لا دم فيه أفضل؛ لأنَّ ما يجب فيه الدَّمُ د جناية ؛ 
ولهذا إفرادٌ فيه ده" عر أفضلٌ . فإن قيل: في القِرانٍ مسارعةٌ إلى فعل 


عم 


تَمّعٌ غير الذي فيه الدَّمُ سواءٌ عندك . 


العبادتين» وهو أولى؛ لل5رڌ* > وكالصلاة أولَ وقتهاء » قبل : “الغيرة بمشارعة: 


* قوله: (ولأنّ سبب التّمتع من جهته. كمن نذَّرَ حجَّةٌ يُهدي فيها هدياً) . 
لاله لما أحرم بالنّمتع مع فُدرتهِ على الإحرام على وجو لا يجب فيه الدّمء كان الدّم الذي وجب 
من جهته بمنزلة من نذرٌ حجة يُهدي فيها هدياًء ولا تصيرٌ الحجةٌ ناقصةً به . 
* قوله: (ثم إنما اختصٌ لوجودٍ سببه» وهو التّرفه بأحد السّفرين) . 
لأنّه كان يسافر للحجٌ سفراًء وللعمرة سَفراً» فسقظ أحدّهماء فحصل الثّرفه بسقوطه . 
* قوله: (وهو أولى للآية) . 
يعني : قوله تعالى: «وَسَايعُوا إل مُمْيْرَةَ ًن رَيَحكُمْ» [آل عمران: ۱۳۳] . 


. في (ب): #بوجود»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


< باب الإحرام 


He 


شرعية؛ ولهذا تختلف الصلاة أو 
الجماعة . 

ونقل المَرُوذِيُ عن أحمد: إن ساق الهدي» فالقِران أفضل» ثم التمثّم؛ 
لأنّ في «الصحيحين»“ عن عائشةً مرفوعاً : 0 
بالحجٌ مع العمرة» ثم لا يحل حتى بل منهما جميعاً» . اختاره شيخنا . 
قال: وإن اعتَّمَرٌ وحَجّ في سفرتين» ا > فالإفراد7") 
أفضل» باتفاقي الأئمةٍ الأربعة» ونص عليه أحمدٌ في الصورة الأولى . وذكره 
في «الخلافي» وغيره» وهي أفضل من الثانية» ونصٌّ عليه . وسبقت الثانية 


ل وقتها وآخره* ¢ ونور لطلب الماء أو 


آخرّ الباب قبله”" . 


وقال شيحُنا: ومن أفرَدَ العمرةً بسفرةء ثم قَدمَ في أشهر الحجٌ» فإنه 
متمنّمُ ؛ لأنَّ النبئ بي وأصحابّه رضي الله عنهم» اعتمروا عُمرةً القَضِيّدِ ثم 


تمتعوا . 
وعند ”“أبي حنيفة حنيفة القوان أفضل . وعند مالك: الإفرادٌ وهو ظاهر 
مذهب الشافعيٌ ؛ 0 الإفراد أفضل» ثم التمتع ٠‏ ثم القّران . وله قول : 


* قوله: (ولهذا تختلفٌ الصّلاة أوّل وقتهاء وآخره) . 
يعني : أنّ بعض الصّلاة تأخيرّها أفضل » كتأخير ‏ ليلة مزدلفة» وتأخير الظهر لشدة الحرء ونحو 
ذلك . 


. )١11001511( البخاري (1551)) ومسلم‎ )١( 
. في (ب): «والإفراد»‎ )١( 

(۳) ص ۳۲۱ . 

. في (ب) و(س): «الحنفية»‎ )٤-( 

() في (ق): «كالتأخير» . 


كتاب المناسك (الحج) وعم 


التمتعُء وقولٌ: القِرَانُء ومذهبه: شرظ أفضلية الإفرادء أن يَعْتَمِرَ تلك الفروع 
السّنةء فلو أَر العمرةً عن سنته» فالتمتعٌ وَالقِرَانُ أفضل منه؛ لكراهة تأخير 
العمرة عن سنة الحجٌ . أمَا حَبَةٌ النبيّ اة فاختّلف فيها بحسب المذاهب» 
حتى اختَّلّفت كلام القاضي وغيره؛ هل حل مِنْ عمرته؟ وفيه''" وجهان . 
والأظهرٌ قول أحمد: لا شك أنه كان قارناء والمتعةٌ أحبٌ إلى . قا 
شيحُنا : وعليه متقدمو أصحابه”"» وهو باتفاقٍ علماء الحديثِ* . كذا قال . 
وجه أنه كان متميّعاً : قال سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : تَمنّعَ رسو الله 
E‏ في حَمجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدّى. فساق معه الهدي من ذي 
الحليفةء وبدأ فأهلَ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» وتمتّع النَّامنُ معه بالعمرة إلى 
الح فكان من الناس من أهدى» ومنهم من لم يُهدِء فلما قدمَ مكةء قال 
للناس : «مَنْ كان منكم أهدّى. فإنه لا يَحِلّ من شيء حَرّمَ منه» حتى يقضي 
حَبََّهه ومن لم يكن أهدّى» فليظف بالبيتٍ وبالصفا والمروة» وليقصّر 
وليخلل» ثم ليُهل بالحجٌ وليه فمَنْ لم يجدء فصيامُ ثلاثة أيام في الحجٌ 
وسبعةٍ إذا رجح إلى أهلِه؛ . وعن عروةً» عن عائشة مثله . وأمرَّ ابن عباس 
بالمتعة"» وقال: سنه أبي القاسم . متفق عليهن”*2. وقال ناسٌ لابن عمر: 


# قوله: (وهو باتفاق علماء الحديث) . الحاشية 
أي : النبئ كلك كان قارناً . 


. في الأصل: «وفيها»‎ )١( 

(۲) في (ب) :«أصحابنا» . 

() في )(س): «بالعمرة» . 

(5) الحديث الأول عن ابن عمرء أخرجه البخاري :»)١191(‏ ومسلم (174()1777) . والحديث الثاني عن عائشةء 
أخرجه البخاري (11۹۲)ء ومسلم (178()1774) . والحديث الثالث عن ابن عباس» أخرجه البخاري (۱۹۸۸)ء 
ومسلم )۲۰٤()1۲٤۲(‏ . 


الفروح 


۳۴۳٦‏ باب الإحرام 


كيف تخالفٌ أباك» وقد نهى عنها؟ فقال : ويلكم ألا : تقون اللَّهء إن كان عمة 
ھی عنهاء يبتغي فيه الخيرَ» يلتمس E‏ لمر ام تُحرّمون ذلك وقد 
أحله الله» وعمل به رسول الله کا فرسول الله أحق أن تتبعوا سنه أم سن 
عمر؟ لم يقل لكم: إن العمرةً ذ في أشهر الحج حرام» ولکنه قال : إن أت 
العمرة أن تفردُوها من أشهر الح . رواه أحمد . وللترمذي والنسائي هذا 
ال ولمسلم وغيره'"'. عن ابن عباس قال: أهل النبيئ كله 
بالخ م O‏ فلم جل التي ل ولا مَنْ ساق الهدي 
من أصحابوء وحل بقيّتّهم . ولأحمدء والترمذي”*' وحسنه» عنه: تمتَعَ 
النبيئ يل وأبويكرء وعمرٌء وعثمان كذلك» وأوّل مَنْ نهى عنها معاويةٌ . فيه 
وي 00 الأكث 0 , 

فإن قيل : قال أنس: سمعتٌ رسول الله ب يلبي بالحجٌ والعمرة جميعاً 
يقول: «لبيك عمرةً وحجًا» . متفق عليه" . وفيهما أن ابنَ عمر أنكره» وأن 
أنساً قال: ما تعدونا إلا صبياناً" . ولمسلم“: أهل بهما جميعاً : «لبيك 
عمرةً وحجاً» . وعن أبي إسحاقّ. عن أبي أسماء الصيقل» 


. 197/0 والترمذي (814).: والنسائي في«المجتبی»‎ »)٥۷۰۰( أحمد‎ )١( 
. )1804( ووأبوداود‎ »)۱۹٩()۱۲۳۹( (؟) مسلم‎ 

(۳) في الأصل و(س): «بعمرة» . 

(4) أحمد (5534)» والترمذي (۸۲۲) . 

(0) في (ب): «الأثرم» . 

(1) البخاري (4707)» مسلم (180(0)157) . 

(۷) مسلم (1775) (185) . 

(8) في صحيحه )۱۸٥()۱۲۳۲(‏ . 


كتاب المناسك (الحج) TV‏ 


مرفوعاً : «لو استقبلت من أمري ما استدبرثُ» لجعلتُها عمرةٌء ولكن سقت الفرع 
الهدي» وقرنثٌ بين الحج والعمرة»"“ . أبوأسماء تفرّد عنه أبوإسحاق . 
وقال عمرٌ: سمعت النبئ ية بوادي العقيق يقولٌ: «أتاني الليلة آٿِ من ربّي» 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقّل: ا . وفي رواية : 
«قل: عمرةٌ وحبََة) . رواهما البخاري وغيره”” . وأهل الصَّبنُ بن معبدٍ بهما 
جميعاً: 0 له ديت لسنَةٍ نبيّك. رواه أحمدء وأبوداود» 
والنسائ ئينٌ » وابن a‏ + قيل: يَحتَمِلٌ أن أنساً/ سمعه يلقن قارناً تلبيته» ۳/۱ 
0 أو سمعه في وقتيْنَء أو في وقتٍ واحدٍ لما أدخل 
الحج على العمرق أو فرق ينهما أ فعل الحَسجةٌ ب فعا وي ان 
له وخ عدر حل أنه ل ل حجټ كقوله: «دخلتٍ 
العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة)(؟ خر الضّبّي “' فيه أن القران ا 
وإنما الخلاف في الأفضل . فإن قيل 0 : أن النيّ يك أفرة الح . 
ا ع وللشافعيٌ والنسائي: أهلَ بالحجٌ . ولمسلمء 
والترمذي”*'» عن ابن عمر: أن لنب بي أهلّ بالحجٌ مفرداً . وفي 


. )٠٠٠١۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) البخاري .)٠٥۳٤(‏ وأبوداود (۱۸۰۰) . 

(۳) تقدم تخريجه عند أحمد وأبي داود والنسائي ص ۰۲۱۳ وابن ماجه (۲۹۷۰) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٤۷()۱۳۱۸(‏ . ۰ 

(5) في (ط): «الضبي» . 

(5) في صحيحه (۱۲۲()۱۲۱۷۱) . 

(۷) الشافعي في «مسندهة ۳۷٠/١‏ والنسائي في «المجتبی» ٠٤١/٩‏ . 

. )485١( والترمذي‎ »)۱۸٤()۱۲۳۱( مسلم‎ (A) 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۸ باب الإحرام 


«الصحيحين»"'» عن جابر قال: أهل النبئ بي وأصحابّه بالحجّ . وهو 
فيهما”"' عن ابن عباس . وسبق خبرٌ عائشة: «لولا أني أهديتُ؛ لأهللك 
بعمرة"" . قيل: أفرد عَمَلَ الحجّ عن عمل العمرة» أو أهل بالحجّ فيما 
بعد» وأكثرٌ الرواياتٍ عن جابر إنما ذكرٌ الصحابةً فقط . وسبق خبرٌُ ابن 
عباس أيضاً* . وأجاب أحمدٌ في رواية أبي طالب» فقال: كان هذا في أوّل 
الأمر بالمدينة . ومعناه أنه في ابتداء إحرامه بالمدينة أحرمّ بالحجٌ فلما 
وصل إلى مكة» فسح على أصحابوء وتأسّف على التميّع؛ لأجل سَوْقٍ 
الهديء فكان المتأخرٌ أولى . ثم أخبارٌ التمتع أكثرٌُ وأصحٌ» وأصرحُ» 
فكانت أولى . على أن قولّه عليه السلام السابقٌ أولى من فعله؛ لاحتمال(“ 
اختصاصه به . 

ومن العجب قول القاضي عياض - واختاره النووي -: قد أكثرٌ الناس 
الكل على خد الا غار ر ارسي ا اللحاري». تكلم .فيه فى بزيادة الى 
الف ورقوّء وتكلم معه الطبري . قال القاضي عياض: وأولى ما يقال 
على ما فحصناه من كلايهم» أنه أحرمٌ مفرداً بالحجٌ. ثم أدخل عليه 


* قوله: (وسبق خيرٌ ابن عباس أيضاً) . 
وهو: أهل النبيٌ ل بعمرة وأهل أصحابّه بالحج 5 رواه مسلم”", وغيره 5 


. )1511()1515( البخاري ()» ومسلم‎ )١( 
.)١948()١510( زف4 البخاري )5غ ومسلم‎ 
۰. سبق تخريجه ص‎ )۳( 

() في الأصل: «و» . 

(5) في الأصل و (س): «لاحتمال» . 

() تقدم تخريجه ص 3777 . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


العمرةً*؛ مواساةً لأصحابه؛ وتأنيساً لهم في فعلها في أشهّرٍ الحجٌ؛ الفروع 
لكونها كانت منكرة عندهم فيهاء ولم يمكنه التحلّلء بسبب الهديء 
واعتذرٌ إليهم» فصارَ قارناً آخرّ أمره . 

وأما كراهة عمر» ففى ففي «مسلم»» أنه قال موسى : لقد علمت أن 
الي اة قد فَعَلَهُ وأصحابيّه. ولكن كرهتٌ أن يظلوا مُعرسين بهن في 
الأراك» ثم يروحون إلى” © الحج تقظرٌ رؤوسهم . وفي «الصحيحين)"» أن 
أبا موسى كان يفتي بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمرّء وذكرٌ الخبرَء إلى 
أن قال لعمرّ: ما هذا الذي أحدئتٌ في شأن النْسّك؟ قال: إِنْ تأخذ بكتاب 
الله فإن الله قال: وما لذج ولعب بو [البقرة : ] . وإِنْ تأخذ بستَة 
رسول الله كَل فإن النبيّ يل لم يحل حتى نحر الهدي . فهذا رأيّ منه» كما 
قال عثمان» لما قال علنٌ» وكان يأمر بالمتعة: أنت تنهى عن المتعة“؟ 
فقال: هذا رأي“. وقد رُوي عن عمرّ من طرق اختيارٌ التمتع. 
رواه أبوعبيد» والأثرم» والنجاد» وغيرهم . 1 


[لسس 


* قوله: (وقال القاضي عياض: وأولى ما يقال على ما فحصناه من كلامهم» أنه أحرم الحاشية 
مفرداً بالحج» ثم أدخل عليه العمرة) : 
وهذا يتمشى على خلافي لناء المذهبٌ خلافه ؛ أنه يصح إدخال العمرة على الحج . 


. )197()1175( برقم‎ )١( 

(۲) في (ب) و(س): (في؟ . 

. )۱٥٥()۱۲۲۱( ومسلم‎ 2)١669( البخاري‎ )( 

(5) في (س): «العمرة» . 

(5) أخرجه البخاري ,))١677(‏ ومسلم (۱6۸()0۲۲۳) .. 


الفروع 


fo‏ : باب الإحرام 


وأمّا معاوية» فأنكرٌ عليه سعد وعجب منه ابن عباس . والنيئ ا 
حُبََةٌ على الجميع ؛ ولهذا روى أحمدء وغيره' "' عن ابن عباس : تمع النبيٌ 
مء فقال عروة: نهى أبوبكر وعمر عن المتعةء فقيل ذلك لابن عباس» 
فقال: أراهم سَيَهْلِكُونَ! أقول: قال رسول الله ل وتقولون: ی ابوك 
وعمر . 

فإن قيل: قال أبوذر: كانت متعةٌ الحجٌ لأصحاب محمد با خاصة . 
رواه مسلم“. وعن الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن 
الحارثِ بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» قلت: يا رسول الله» فسح 
الحجّ لنا خاصة أمْ للناس عَامّة؟ قال: «بل لنا خاصّةً» . رواه أحمدء 
والنسائي» وابن ماجه» وأبوقاوة”* ولفظه: «لكم خاصّةً) : وعن أبي عيسى 
الخراساني» عن ابن المسيب: أن رجلاً من أصحاب النبي ب أتى عم 
فشهد عنده أنه سمع رسول اللهككِةِ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 
قبل الحج”'' . قيل: قال أحمدٌ في رواية أبي داود: ليس يصح حديثٌ في أن 


(۱) أخرجه مسلم )١14(01270(‏ عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: 
فعلناها . وهذا يومئظٍ كافرٌ بالعرّش . يعني بيوت مكة . 

(۲) أخرجه أحمد (51114) عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله وق حتى مات» وأبو بكر حتى مات» وعمر حتى مات 
وعثمان حتى مات» وكان أولٌ من نهى عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه» وقد حدثني أنه قصّر عن 
رسول الله ب بمشقص . 

(۳) أحمد .07١5١(‏ والترمذي (۸۲۲) . 

(4) في صحيحه )15١0)1١1554(‏ . 

(4) أحمد »)٠١۸١۳(‏ والنسائي في«المجتبی» ۱۷۹/٩‏ وابن ماجه (٤۲۹۸)ء‏ وأيوداود (۱۸۰۸) . 

(7) أخرجه أبوداود (۱۷۹۳) 0 1 


كتاب المناسك (الحج) "١‏ 


الفسحّ كان لهم خاصة . وقال في رواية الأثرم» عن قولٍ أبي ذر: من يقولٌ 
هذاء والمتعةٌ في كتاب الله وأجمعٌ الناسُ عليها؟ 

وقال أحمدٌ: لا يثِتٌ حديثٌ بلال» ولا يُعرفُ الحارث» ولم يَرُوه إلا 
الدراوردي . وقال الدارقطني : تفرد به ربيعةٌ» وتفرد به الدراوردي عنه» ولم 
أجدُ من ونی أبا عيسى سوى ابن حبان» ولا يخفى تساهلّه» ولو صح هذا 
ف الحو e EY‏ تر فيس لف 

ندل على ا ' ذلك قول جابر : أمَرنا الب كل أن نحل فقال 
ا اا وسو ل ا ت مكنا هذه ما هذا أم للأبي؟ فقال: بل هي 
للأبد» . متفق عليه" . زاد مسلم”": «دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ) . مرتين» 
«لا يل لأبدٍ أب . 

وفي «مسلم»“» عن ابن عباس مرفوعا : هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه الهديٰ› فليحل الجلّ كله فإنَّ العمرةً قد دخلث في الحج إلى 
يوم القيامة) رعو هذا ع م عار وس و انر ا 
وعمران» وابن عمرء وابنِ عباس» وغيرهم“» وهم أكثرء وأعلم» 


* قوله: (ولو صح هذا عند عمرء احتجٌ به في موضع) . 
لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» ولم يرد عنه أنه احتج بهذا الحديث» ولو صم عنده» 


. )151(01515( في (س): «ضعفه؟ . (۲) البخاري (11/80)) ومسلم‎ )١( 

(۳) في صحيحه )۱٤۷()۱۲۱۸(‏ . 

. )۲۰۳()۱۲٤۱( في صحيحه‎ )٤( 

)2( حديث علي أخرجه مالك في «الموطأ» ۱“ وأمًا حديث سعد فأخرجه مسلم (114()11186١)؛‏ وأمًا حديثك 
أسماء فأخرجه مسلم أيضاً (194()177)» وأمًا حديث عمران فأخرجه البخاري (191/1) ومسلم (119(01557)؛ 
وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه البخاري )١1110(‏ ومسلم (۱۸۰()۱۲۳۰) . وأماحديث ابن عباس فأخرجه مسلم 
.)١97( )119(‏ وفيه عن جابر أخرجه مسلم )١155001715(‏ . 


الفروع 


الفروع 


47 باب الإحرام 


وأصح» ومعهم الكتابٌ والسنةء فالعمل بذلك أحقٌ وأولى . والله أعلم . 
فصل 
التَمَثمُ : أن يحرم بالعمرة . أطلقه جماعة ٠‏ وجزم آخرون: من 
الميقاتٍء أي : ميقاتٍ بلده . أطلقه جماعةً منهم «الكافي»» ومرادهم ما 
جزم به آخرون» في أشهر الح 5 وهو نص أحمد؛ لان العمرةً عنده. في 
الشهر الذي ”يهل بها فيه" وروي معتاه باسنا جيدٍ عن جابر -: لا الشهر 
الف نجل ا انه .. 1 َ 


لاحتج به مرةٌ؛ لأنَّ ظاهرّه دليلٌ لمقالته» ولم برد أنه احتجٌ به . 

* قوله: (وهو نص أحمد؛ لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه) إلى آخره . 
روى أحمد"» بإسنادو» عن أبي الزبير أنه سمع جابرٌ بنَ عبدالله» يسأل عن امرأةٍ تجعلٌ على 
نفسها عمرةً في شهر مسمى”*» ثم يخلو إلا ليلة واحدة؛ ثم تحيض . قال: لتخرج» ثم لتهلٌ 
بعمرة» ثم لتنتظر””' حتى تطهرء ثم لتظف بالبيت . قال أبوعبدالله : فجعلَ عمرتها في الشهرٍ الذي 
أهلّت فيه» لا في الشهر الذي حلت فيه . فالعمرةٌ عند أحمد معتيرةٌ بالشهر الذي أحرم بها فيه» فإن 
أحرم بها في غير أشهر الحجٌ» وحلّ منها في أشهر الحج» كانت في غير أشهر الحجٌ؛ نظراً إلى 
الشهر الذي أحرمٌ فيه» لا إلى الشهر الذي حل فيه . وعند مالك: العبرةٌ بالشهر الذي حل فيه . 
فعلى قوله : تكون عمرثّه المذكورةٌ في أَشْهّرٍ الحج؛ نظراً إلى الشهر الذي حل فيه» لا إلى الشهر 
الذي أحرم فيه . 


. TPI/Y (- 

(۲-۲) في (ب): «هل به فيها» . 

(۳) لم نجده عند أحمد في «مسنده»ء وهو في «مسائل أحمدةء برواية عبدالله (446)» وابن هان ٠٠١/١‏ وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» 40/٠١‏ . 

() في (ق) و(د): «مستمره» والمثبت من مصدر التخريج.. 

(0) في (ق): «لتنظره . 


كتاب المناسك (الحج) 4r‏ 


قال الأصحابٌُ: ويفرعٌ منها . قال في «المستوعب»: ويتحّل . قالوا: الفروع 
ثم يُحرِمٌ بالحجٌ من عامِه . زاد جماعةٌ: من مكة . زاد بعضهم: أو قربها . 
ونقله حرتٌ» وأبوداود . 

والإفرادٌ؛ أن يَحُجّ ثم يعتمرٌ ذكره جماعةٌ» والشافعيةٌ . قال جماعة: 
يُحرِمُ به من الميقات» ثم يُحرمٌ بها من أدنى الجل . زاد بعضهم : وعنه : بل من 
الميقات. وفي «المحرر»: أن لا يأتي في أشهُّر الحَجّ بغيره . قال القاضي 
وغيره: ولو تَحَلّلَ منه في يوم النّحر ثم أحَرّم فيه بعمرةٍ» فليس بمتمتع» في 
ظاهر ما نقله ابن هانئ : : ليس على مُعَتَمرٍ بعد الحجٌ هدي؛ لأنه في حكم ما 
ليس من أشهره؛ بدليل فوت الح فيه . وكذا في «مفردات ابن عقيل فول 


أنه لوأ حرع بعد تلل من الأول م , 


وفي «الفصول» : الإفراد: أن يحرم م بالحج في أشهره» فإذا تحال منهء 


اخرم الان أدنى الحل . 
والقرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معاً . قال جماعةٌ: من الميقاتٍ . أو بالعمرة 


تنبيهات: التصحيح 
عِِ 03 2 3 
(*3) الأول: قوله : (فدل أنه لو أحرمٌ بعد تحلله من" الأوّل» صحٌ) انتهى . لعله : 
8 5 5 0 0 
بعد تحلله الأول : بإسقاط : «من» . أو يقال: بعد تحلله من النسك الأول . 


* قوله: (فدلٌ أنه لو أحرمٌ بعد تحلَّلِ من الأول) . الحاشية 
أي : من النسكِ الأوّل» وهو الحجٌ الذي كان أحرم به . ووجه الدليل الصحة الإحرام بعد تحلله 
من الأول قول القاضي : لو تحلّل منه في يوم النحرء ثم حرم فيه» فليس بمتمتع . فحكمٌ بنفس 
التمتع فقط. ولم يحكم ببطلانٍ الإحرام» فدل أن الإحرامٌ صحيحٌ . 


. في الأصل: «تحليله»‎ )١( 
. ليست في ا«ح؟‎ )۲( 


الفروع منهء ثم بالحجٌّء قال جماعةٌ : من مكة أو من قربها . وإن شرع في طوافهاء 
۱ لم يصح (وش) كما لو سَعَى» إلا لمن/ معه هدي فیصځٌ› وتصير فار ؟ 
بناء على المذهب؛ له لا يجوز له الل ولا يُتَبرُ لصكة إدخاله الإحرام 
به في أشهّره. على المذهب . واعتبره الشافعيةٌ على صله“ » ولهم وجهان 
لو أدخله فيهاء وكان أحرمٌ بها قبلّها؛ لتردّد النظرء هل هو أحرم قبل 
أشهرة؟ . 
ومن أحرمَ بالحَجٌء ثم أدخل عليه العمرةً» لم يصع ولم يصر قارنا؛ 
بناء على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء(و م ش) وفيه خلافٌ لنا . 
والصحة'' قول الحنفية مع أنه أخطأ السنةّء وأساء عندهم . قالوا: فإن كان 
طاف للحجٌ طواف القُدوم. فعليه دم ؛ لجمعه بينهما ؛ لأنه بانٍ أفعالَ العمرة 
على أفعالٍ الحجّ من وجه . ويُستحبٌ أن يرقُضّها ؛ لتأكُدٍ الح بفعل بعضه. 
وعليه لرّفضِها دم ويقضيها . 
قحا أن عل القارة ٠‏ ارد اكا ر ف اغ 
عون سبي و م كما يتأخر* الجلاًق إلى يوم 
النَْحْرِء فوطؤه قبل طوافه لا يُفسِدُ عمرّته* . قالت عائشة: وأمًا الذين جمعوا 


الحاشية * قوله: (واعتبره الشافعية على أصلهم) . 
لأن من أصلهمء أنه لا ينعقدٌ الإحرامٌ بالحجٌ قبل أشهرِو حججاء بل ينعقد عمرةً . 
* قوله: (فوطؤه قبل طوافه لا يُفيد عمرته) . 
قد عُرِفَ أنه إذا وطئ في العمرةٍ قبل طوافِهاء أنه تفسد عمرتُه» فإذا كان قارناًء لم يطف للعمرة 


. في الأصل: «والصحيح؟ . (۲) في (س): «القادر»‎ )١( 
. من هنا بدأ السقط في (ب) . (4) في الأصل: «لو آخره‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) ro‏ 


الحجّ والعمرةً» فإنما طافوا طوافاً واحداً . متفق عليه" . وقال لها النبيّ 
ية : «يسَعْك طوافك لحجّجك وعمرتِكِ»»: فأبت» فبعث بها مع عبدٍالرحمن 
إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. وفي لفظ: «يجزئ عنكِ طوافكِ بالصفا 
والمروة» عن حجّك وعمرتك». رواهما مل . وفي «الصحيحين»” "2 
من حديث جابر» أن النبئ اة قال لها : «قد حللتِ من حججك وعمرتك 
جميعاً» . قالت: أجدٌ في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتٌ» قال: 
«فاذهب بهاء يا عبدالرحمن» فأعمرها من التنعيم». زاد مسلم“ : وكان 
رجلاً سهلاً. إذا هَوِيّتِ الشيء تابَعَها عليه . 

وعن ابن عمرٌ مرفوعاً: «مَنْ قرنَ بين حجه وعمرته» أجزأه لهما طواف 
واحدٌ» . إسناده جيد» رواه أحمدء وابن ماجه”*' . وفي لفظ : ١مَنْ‏ أحرم 


بالحج والعمرة» أجزأه طوافٌ واحدٌ وسعى واحدٌ عنهماء حتى يحل منهما 


على المشهورء وإنما يطوف للحجٌ؛ فإذا وطئ وطئاً لا يفسدٌ الحجٌء مثل أن يطأ بعد التحلّل 
الأول فإنه لا يفسدٌ حجهء وإذا لم يفسد حجُجهء لم تفسد عمرثّه» وإِنْ كان الوطء قد حصل قبل 
طوافِها؛ لأن الحكمّ صار للحجٌ» وسقط ترتيبٌ العمرة» ودخلت أفعالّها في أفعال الحجٌ» وإنما 
تفسدٌ بالوطءٍ قبل طوافها إذاكانت مستقلّة ؛ بأن يُحرم بالعمرة ولا يصيرٌ قارناً» وأمًا إذا صارَ قارناً» 


صار الحكمٌ للحجٌ؛ والله أعلم . 


(۱) البخاري (۱1۳۸)» ومسلم (0111(01811) . 
)۲( في صحيحه (١١75١)(5؟17١)‏ (۱۳۳) . 

() البخاري (۱۷۸)» ومسلم (185001517) . 
() في صحیحه.(۱۳۷()۱۲۱۳) . 

(0) أحمد »)٥۳٥۰(‏ وابن ماجه (۲۹۷۵) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۳4٦‏ باب الإحرام 


خا . إسناده جيد» رواه النسائي» والترمذي”» وقال: حسن غريب» 
وقال: رواه عن عبيدٍ الله بن عمرو. عن نافع غير وا ولم يرفعوه» وهو 
أصحٌ . كذا قال . ورفعه جماعةٌ عن نافع من رواية النسائي وغيره . وكعمرة 
المتمة م؛ وكما يجزئه الحج . 

وعن أحمد: على القارنٍ طوافان وسعيان (و ه) رواه سعيد» والأثرم 
عن عليٌ . وفي صحته نظرٌ . مع أنه لا يرى إدخال العمرةٍ على الحج . فعلى 
هذه الرواية: يقدّمٌ القارن فعل العمرةٍ على فعلٍ الحجٌّ (و ه) كمتمتع ساق 
هدياً . فلو وقفت بعرفة قبل طواؤه وسعيه لها" ؛ فقيل : تنتقض عمرتّه ويصيرٌ 
مُفْرداً بالحج» 'يتمّه ثم يعتمرٌ" (وه) وقيل : لا تنتقض» فإذا رمى الجمرةً» 
ا ل E‏ 
فخشيت”*' فواتٌ الحجٌ. بعد فصل فسخ القارن والمفرو“ 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (وعن أحمد: على القَارِنِ طوافان وسعيان . . .» فعلى هذه 


الحا 


سيه 


RNS‏ كمتمتع ساق هديا . فلو وقفٌ بعرفة 
قبل طوافه وسعيه لهاء '' فقيل : TT‏ 
وقيل : لا تنتقض › فإذا رمى الجمرة» طاف لها ثم سعى» ثم ظاف له ثم سعى)"' انتهى 

القول الأول: قدّمه في «الرعاية الكبرى» . 1 

والقول الثاني: لم ار . قلت: وهو الصواتث» وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . 


. )۹٤۸( والترمذي‎ ٠٥۸/١ النسائي في «المجتبى»‎ )١( 
. في (س): «لهما»‎ )۲( 

(۳-۳) ليست في (س) . 

(5) في الأصل: «وخشيت» . 

(0) ص كلا” . 

(8-5) ليست في (ط) . 


کجات المناسك (الحج) باع" 


وعن أحمد: على القّارنِ عمرةٌ مفردة» اختارها أبوبكر» وأبوحفص ؛ 
لعدم طوافها؛ ولاعتمار عائشةً . وسبق روايةٌ ضعيفةٌ: لا نُجزئ العمرةٌ من 
أدنى الحلٌ» والحَخُ يجزئ للمتمتع من مكة» فالعمرةٌ للمفرد من أدنى الحل 
از 1 

فصل 00 

يلزم المتمتّعَ دم بالإجماع» وهو دم نسكِ لا جُبْرانٍ . وسبق في أفضليّة 
التمتعم" . وإنما يجب بشروط : 

احلاها: أن بحرم بالقطره فى اشير ات قال اخ غيره في اهر 
الذي أهلّ . واحتجٌ بقول جابر السابق"» ولأن الإحرامً نسك يعتبر للعمرة 
أو من أعمالهاء فاعتبرٌَ في أشهر الحجٌ» كالطوافٍ . 

فإن قيل: ليس منهاء وإنما يُتوصّل به إليهاء ثم استدامته كابتدائه» كحرية 
العبدٍ بعرفة» قيل: من أعمالها ؛ لأنه يعتبرٌ له ما يعتبر لهاء وينافيه ما ينافيها. 
ولیس استدامته كابتدائه» كما لو أحرمٌ بالصلاة قبل وقتِها واستدامّه» وإنما 
أجزأه إذا عَنَقَ؛ لأنَّ عرفةً معظمٌ الحجٌ. لا لأنَّ ابتداءه كاستدامته . وعند 
مالكِ: عمرته في الشهر الذي يَحِلَ فيه . وعند أبي حنيفةً: إن طاف للعمرة 
أربعة أشواط في غير آشهره: فليس بمتمتع› وإلا فمتمنّمٌ ؛ لأمزه إفسادّها 
بوطءٍ بعد الأربعةٍ عنده . والأظهرٌ عن الشافعي : إن أتى بأفعالها أو بعضها 
في أشهّره» لم يلزمه دم . ثم قيل عندهم : يلزمّه دم الإساءة؛ لإحرامه بالحَجّ 


)۱( ص إ7 . 
زفق ص 0 . 


الفروح 


۳4۸ باب الإحرام 


الفروع من مكة . والأصحٌ: لا؛ لأنه جاوز الميقات محرماً . 

الثاني : أن يَحُجّ من عامه (و) خلافاً للحنفية؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية الموالاةٌ 
ولأنه أولى لو اعتمرٌ في غير أشهّره*» ثم حجّ من عامه؛ لكثرة التباعد . 

الثالث: ألا يسافرٌ بِينَ العمرة والحجٌ. فإِنْ سافرٌ مساقة قصر فأكثرٌ - 
أظلقه جماعة: ولعلّ مرادهم: فأحرم به فلا دم عليه . نص عليه . وروي 
عن عمرٌ رضي الله عنه: من رَجعَ» فليس بمتمتع" . وهو عام ولأنه مسافر 
لم يترفّه* بتركِ أحدٍ السفرين» كمحلٌ الوفاق . ولا يلزمٌ المفرد؛ لان عمرته 
في غير أشهّره . وفي «الفصول»» و«المذهب». و«المحرر»: فإن أحرمٌ به 
من الميقاتٍ. فلا دم» ونص عليه أحمد (وش) وحمله القاضي على أن بينه 


الحاشية * قوله: (ولأنه أولى لو اعتمر في غير أشهره) . 


يعني : أن هذه المسألة أولى بعدم التمتع من المسألة الثانية» وهي لو اعتمرَ في غير أشهر الحجٌ» 
ثم حجّ من عايه» نال اننال ارك فإن التباعد بين الحجٌ والعمرة في المسألة 
الأولى أكثرٌ؛ لأنّها في سنتين» والثانية في سنة واحدة . قال في «المغني» : ولأنهم إذا أجمعوا 
على أن مَّن اعتمر في غير أشهر الحجٌ» ثم حجٌ من عامه ذلك» فليس بمتمتع» فهذا أولى» فإن 
التباعد بينهما أكثرٌ . ۰ 
* قوله: (ولأنه مسافر”" لم يترقّه) . 

ره العيشٌ» بالضمء رفاهة ورفاهية بالتخفيف : اتسع ولان» وهو في رفاهيةٍ من العيش» ورقهنا 
رَقْها ورُقُوهاً» أصبنا نعمةٌ وسّعَة من الرزق» ويتعدَّى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أركّهنُه ورفهثه 
فترقه» ورجل رافه مُتَرفَهُ : مستريح مستمتعٌ بنعمته» ورقّه نفسه» أراحهاء وليلة رافهة : ليه . 


(۱) رواه آبوحفص العكبري كما ذكر ذلك الزركشيٌ في «شرحهة ۲۹۸/۳ . 
() ۳01/0 .„ 
(۳) ليست في (ق) . 


كتاب المناسك (الحج) ۳4۹ 


وبين مكة مسافة قَضْرِ . وقال ابن عقيل: بل هو روايةٌ كمذهب (ش) وفي الفروع 
«الترغيب»: إن سافرٌ إليه فأحرم منه» فوجهان؛ لأنَّ الد وجب لتر الإحرام 
بن اجات زد المع بالل القاره . وقال أبوحنيفة : إن رَجَعَ إلى أهله 
فلا دم ”روي عن ابن عمر”" . وقال مالك : إن رج إلى بلده أو بقدره» فلا 
و . ويتوجه احتمالٌ: يلزمُه دم وإن رجع . وقاله الحسنٌ وابنُ المنذر . 
ومعناه عن ابن عباس ؛ لظاهر الآية* . 

قال القاضي في قول ابن عباس : لا يمنعٌ أنه متمتّمٌُ» لكن عليه دمٌ . وإن 
رجع إلى الميقاتِ محرماًء فالخلاف . 

الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرايه بالحجٌ» تحلّل © أؤلاء 
فإن أحرّمٌ به قبل حِلّه منهاء صارٌ قارناً . 

الخامس: ألا يكونَ من حاضري المسجدٍ الحرام (ع) للآية . وهم أهل 
الحرم ومَنْ كان منه* . وذكره ابن هبيرة قول أحمد والشافعي . وقيل: من 


* قوله: (ومعناه عن ابن عباس ؛ لظاهر الآية) : 


يم 


وهي قوله تعالى : فن تَمََمَ ب إل للج فا أَسْتَسَرٌَ ونّ هدي الآية [البقرة:97١]‏ . ولم يفرق بين 
مَنْ رجع ومن لم يرجع . 

# قوله: (ومَنْ كان منه) . 
أي : من الحرم دون مسافةٍ قضْر . وذكره ابن هُبِيرَة أي: ذكر هذا الذي تقدم» وهو أن حاضري 
المسجدٍ من كان من الحرم دون مسافةٍ قضْر . 

. ليست في الأصل‎ )1١( 

(۲) ذكره الهندي في «كنز العمال» (۷۹٤۱۲)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة . ولم نجده . 


(۳) لم نجده . 
(5) في الأصل: «بحل» . والمثبت من (س) و(ط) . 


الفروع و - وقاله أحمد - دون مسافةٍ قصر . نص عليه (وش) لأنَّ حاضرٌ الشيء 
من حل فيه » أو قرب منه وجاوره'! + بدليل حص السفرء والبعيد يترخصٌ » 
فأشبه مَّنْ وراء الميقات إلينا* . وقال (م) هم أهل مك . وقال (ه) أهل 
المواقيت ومَنْ دونهم إلى مک . ومَنْ منزله قريبٌ وبعيدٌ» لم يلزمه دمٌ؛ لان 
بعض أهله من حاضري المسجد» فلم يوجد الشرط› وله أن يحرم من 
القريب . واعتبرٌ في «المجرد» و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه» ثم بماله» ثم 
ير(" فى الزے ا وش 
سنه > ثم| ا وش) . 
0 ل ل ا 
وإن استوطنَ مكييٌ بالشام» ثم عاد مقيما متمتعاء لزمه الدم . و 
١‏ «المجرد»/ و«الفصول»: 5 كسفر غير مكيٌ ثم عاد . 


الحاشية * قوله: (وقيل: من مكة) . 
هذا قولٌ آخر: أنَّ حاضري المسجد: من كان من مكةً دون مسافةٍ قر . فعلى الأول: لا يكونُ 
الحرمٌ من مسافة القصرء بل تكون المسافةٌ من آخر الحرم . وعلى الثاني : يكون الحرم من 
المسافة . 
# قوله: (فأشبه مَنْ وراءَ الميقاتٍ إلينا) . 

أي : إلى جهتنا . احتررً به عمن هو وراء الميقات وهو إلى جهة مكة» فإنه إذا كان قريباً منهاء كان 
حكمه حكمٌ المقيم بها . ومراده الاستدلال على قول من يقول: هم أهل المواقيت . فأثبت 
المصتّف أن البعيدٌ عن مكةً كمن جاور الميقات إلى جهتنا . 


. في (س): «وجاوزه»‎ )١( 
. قف في (ط): (ببيته؛‎ 


كتاب المناسك (الحج) o1‏ 


السادس : أن يُحرِمَ بالعمرة من الميقات . ذكره أبوالفرج» والحلواني . الفروع 
وذكر القاضى وابنٌ عقيل › وجزم به فى «المستوعب»». و«الرعاية». 
وغيرهما : إن بقى بينه وبين مكة دون مسافة القصرء فأحرمٌ منهء لم يلزمه دم 
المَتعَةِ؛؟ لأنه من حاضري المسجدء بل دَمٌ المجاوزةٍ . وقاله أكثرٌ الشافعيةء 
وبعضهم كالأول . 

واختارٌ الشيحٌ وغيرٌه: إذا أحرمٌ منه» لزمه الدمان؛ لأنه لم يُقِمْ ولم ينوها 
به وليس بساكن . ونصٌ أحمدٌ في أفقيّ حرم بعمرة في غير أشهُره» ثم أقام 
بمكة» واعتمرٌ من التنعيم في أشهره» وحجٌ من عامه: أنه متمتمٌ عليه دم . 
قال الور الأولق: ول بوقالة قال ابن :انر وان دال 
أجمعٌ العلماء أن من حرم بعمرة في أشهُره» وحل منهاء وليس من حاضري 
المسجدٍ الخرام؛ ثم اقام بمكةَ حلالاً» ثم حج من عامه» أنه متمتعٌ عليه دم . 

السابع : نيه ة المع في ابتداءِ العمرة أو أثنائها . ذكره القاضي› وتبعه 
الأكثرٌ . واختار الشيخٌ وغيرٌه: لا . وهو أصحٌ للشافعية؛ لظاهر الآيةء 
وخضؤل ارف . ولا يُعتبرٌ وقوحٌ النسكين عن واحد* 3 ذكره بعضهم چ واکر 
الشافعية . 

ولا تعتبرٌ هذه الشروط ‏ فى كونه كمع : وهو أصح للشافعيةء ومعنى 


* قوله : (ولا يُعتبرٌ وقوعٌ النسكين عن واحدٍ) . 
فلو كانت العمرةٌ عن واحدٍ والحجُ عن غيره» مثل أن يكون اعتمرٌ عن غيرو» ثم حجّ عن نفسِه» أو 
عكسه . هذا معنى قوله : (ولا يعتبرٌ وقوع النسكين عن واحد) . 


. في الأصل: «في الصورة»‎ )١( 


oY‏ باب الإحرام 


الفروع كلام الشيخ : يُعتبر . وجزم به في «الرعاية» إلا الشّرط السادٍسء فإِنَّ المتعة 
للمكي كغيره (و م ش) نقله الجماعة . كالإفراد. وكسائر الطاعاتٍ» بل هم 
أولى؛ لأنهم سكان حرم الله . ونقل المرُوَذِيُ: ليس لأهل مك متعةٌ . قال 
القاضي وغيرٌه: معناه: ليس عليهم دم المتعةٍ . وذكر ابن عقيل روايةً: لا 
تصح منهم . 
وقال (ه): لا تصحٌ منهم المتعةٌ والقِرَانُ ويكره له ذلك» ومتى فعلهء 
لزمه دم جناية . وتحريرٌ مذهب أبي حنيفة» أن المكيّ لو أحرمٌ بعمرة» ثم 
بحجٌء فإنه يرفض الحجّء وعليه لرَفضِهِ دم وعليه حبَّةٌ وعُمرةٌ . وعند 
صاحبيه : يرفْض العمرةً» ويقضيهاء وعليه دمٌ؛ لأنه لابن من رفض أحدهما ؛ 
لأن الجمعٌ بينهما“ لا يشرعَ للمکي» ورَفْضُها أولى؛ لأنّها أدنى» وأقل 
عملاًء وأيسرٌ قضاء؛ لعدم توقيتها . وعند (ه) تأكد إحرامُها بفعله بعضّهاء 
وفي رفضها إبطالٌ العمل والحج لم يتأكد» وفي رفضِه امتناعٌ عنه . وإنما 
لزمه بالرفض دمٌ؛ لتحلله قبل أوانه؛ لتعذرٍ المضي فيه» كالمحصر . وفي 
رفض العمرة قضاؤهاء وفي رفض الححٌّ قضاؤُه وعمرةً؛ لأنّه في معنى فائتٍ 
الحجٌ؛ وإن مضى عليهماء أجزأه؛ لتأدية ما التزمه» لكنه منهيئٌ عنهء ولا 
يَمنعُ تحققّ الفعلٍ*» على أصلهم» وعليه دم لجمعهٍ بينهما ؛ لتمكُن التّقَص 
في عمله؛ للنهي» فهو دم جبرء وفي حق الأفقي دم شكرٍ . 


الحاشية # قوله: (ولا يمنع تحققٌّ الفعل) . 
أي : لا يمنعٌ النهيُ تحقّقٌ الفعل» أي : ثبوته؛ لأنّه من أصلهم؛ أن النهيّ لا يدل على الفسادٍء بل 
فسادٌ المنهي عنه يحتاج إلى دليل آخر غير النهي . 


كتاب المناسك (الحج) or‏ 


وإن كان طاف للعمرة أربعةَ أشواطء ثم أحرمٌ بالحجٌ. رفضّه؛ لأن الفروع 

للأكثر حكمّ الكل» فيتعذرٌ رفضّهاء كفراغهاء والله أعلم . 
فصل 

| يلزم القارن"' “دم . نص عليه (و) احتجٌ جماعةٌ منهم الشيحٌ بالآية» وبأنه 
ترقة 00 أحدٍ السفرين» كالمتمتّع . ونقل بكر: عليه هديّء وليس 
کا ST‏ 
سعيدِء عن أبي معشرء عن إبراهيم» أن عمرٌ قال لصب : اذبح تيا" . 
كذا قال: وهو منقطعٌ ضعيف وهنا له ابنُ مشيش : TT‏ 
وجوباً؟ فقال: كيف یجب عليه وجوباً؟ وإنما شبهوه بالمتمتع! فيتوجّه منه 
رواية: لا يلزمهء كقولٍ داود . 

ثم قال أكثرٌ أصحابنا: هو دم نسك . وقال في «المبهج». 
و«عيون المسائل»: ليس بدم نسكِ . أي: دم جبرانٍ"» كأكثر الشافعيةء 
ولا يلزم حاضري المسجدٍ الحرامء خلافا لبعض المالكيةء» وبعض 
الشافعية» وظاهرٌ اعتمادهم على الآية*» والقياسُ أنه لا يلزم مَنْ سافرٌ سفرَ 
صر أو إلى الميقاتء إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعيّء وكلامهم 
يقتضي لزومّه ؛ لأنَ اسم القِرَانٍ باق بعد السفرء بخلاف الكمتّعم”“ . 


* قوله: (وظاهر اعتمادهم على الآية) . ااي 
أي قوله تعالى : وف تمد تمع والثرة إل الج [البقرة : 197] . والقياس على المتمتع . 
)١(‏ في (س): «القادر» . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص۸٤۲‏ . 
() في (ب) و(ط): «جبر» . 


. في (س): «المتمتع»‎ )٤( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


rot‏ باب الإحسرام 
فصل 
لا يسقظ دم تمتع وقرانِ بإفسادٍ نُسُكهما . نص عليه (و م ش) لأنَّ ما 
وجب الإتيان به في الصحيح» وجب في الفاسدٍء كالطواف وغيره» وعنه: 
يسقّظ (و ه) لأنه لم يترقّه بسقوط أحدٍ السفرين» وقال القاضي : إن قلنا : 
يلزم القارنَ للإفسادٍ دمان» سقط دم القرانٍ . ولا يسقط دمهما بفواته أيضاء 
والمراد: على الأصح . 
وإذا قضى القارنُ قارناًء فدمان؛ لقرانه”" الأوّل والثاني» وفي دم فواته 
الروايتان*”*2. وقال الشيخ : يلزمه دمان لقرانه”" وفواته . ولو قضى القارن 
مفرداًء لم يلزمه شيء؛ لأنه أفضل» جزم به الشيحٌ وغيره» وجزم غيرٌ واحدٍء 
يلزمه دم لقرانه"" الأول (و ش) لأن القضاء كالأداءء وهو ممنوعٌ* . وفيه 
(9) الثاني : قوله: (وإذا قضى القارنُ قارناً فدمان لقرانه“ الأوّل والثاني» وفي دم 
فواته”* الروايتان) أي : المذكورتان بقوله قبِيلَ ذلك: (ولا يسقط دمُهما بفواته أيضاً . .2 
على الأصح) . وكذا قوله بعد ذلك: (وفيه لفواته الخلاف) . يعني: الخلاف الذي 
ذكرناه قبل . 
* قوله: (وفي دم فواته الروايتان) . 
أي المذكورتان بقوله : (ولا يسقط دثهها بفواته: والمراد: على الأصع) وإذا فسدّ نسك القارن 
بالوطءء فالمقدَّم عليه دم واحدٌ» وعنه: وشاةٌ للعمرة» إن قلنا : عليه طوافان وسَّعْيانَ . 
* قوله: (لأنّ القضاءً كالأداءء وهو ممنوعٌ) . 
أي : كونُ القضاءٍ كالأداء » ممنوع . واستشهد له المصنّف في مسألة الوطء في الحجٌّ بمن أحرم 
في شوَّالٍ ثم أفسده» أي : لا يلزمه في القضاءٍ الإحرامٌ في شوّالٍء فخالف القضاء الأداء . 
(1) في (س): «المتمتع» . 
(۲) في الأصل و(ط): «لفواته» . 
(۳) في الأصل: «لفواته» ‏ 


1 في (ط): «لفواته» وفي النسخ : کقرانه . والتصحيح من «الفروع؟‎ (O 
. في النسخ «قرانه» . .والتصحيح من «الفروع؟‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) oo‏ 


لفواته الخلاف* . وزاد في «الفصول»: ودمٌ ثالث لوجوب القضاء . كذا الفروع 
قال. 

وإذا فرع حجه» أحرمٌ بالعمرة من الأبعدِء كمن فسد حجه» وإلا لزمه 
دم . وكذا إن قضى *. أحرمٌ بالحجٌ من الأبعد . 

فصل 

يلزم دم المع والقران بطلوع فجرٍ يوم انحر تح بي e‏ 
ورد ما قل عن أحمد بخلافه إليه» واختاره أبوالخطاب وغيره» دة 
جماعةً ؛ لقوله : فون تمم ارق ِلَ لي نا أسَتَيسَرَ من تيه [البقرة: ]١95‏ . 
م ل ا لت 
7" و:«يومٌ النحر يوم الحجٌ الأكبر»"") : ولان إحرام الحج تتعلق 


RAREST N 
قوله: (وفيه لفواته الخلاف) . ا‎ # 


أي : الخلاف المذكورٌ بقوله: (ولا يسقظ دمهما بفواته . . . والمرادٌ: على الأصح) . 
* قوله: (وكذا إن قضى متمتعاً فتحلّل) . 
أي : تحلّل من" عمرة التمتع؛ فإذا أحرم بالحجٌ» أحرمَ من أبعدٍ الميقاتين/ ؛ الميقاتٍ الأصلي م٠١‏ 
والميقاتٍ الذي أحرمَ منه الإجرامً الأول . 
* قوله: (وحَمْلّه على أفعاله) . 
أي : حمل التمتع في قوله تعالى : لدت تنم لمر إل ج [البقرة: ١1۹]ء‏ على أفعالٍ التمتع 
أولى من حَمْله على إحرام التمتع . 
* قوله: (لقوله: «الحج عرفةٌ») . 
أي: حمل على فعل الحجٌ لا على الإحرام بالحجٌ . و«يوم النحر يوم الحجٌ الأكبر»”'' حمل على 


(۱) تقدم تخريجه ۳۱۷ . (۲) تقدم تخريجه ص 787 . 
(۳) ليست في (ق) . 


۳٦‏ باب الإحرام 


الفروع به صحةٌ التمتّع. فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرةء ولان الهدي من 
جنس ما يقعُ به التحللٍ فکان وقت وجوبه بعد وقتٍ الوقوف» كطوافي 
ورمي وحلقٍ. وعنه: بإحرا م الح ؛ للآية (و ه ش) . ولأنه غاية» فكفى 
ا كأمره بإتمام a‏ اليل" » وعنه: بوقوفه بعرفة (و م( وذكره 
الشيخ اختبار القاضي ؛ لله تعرض لفواتٍ قبله» وعنه : بإحرام العمرةء ليه 
لتم إِذْن . ويتوجه : أن يبّني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوبء يُخْرَجُ 
عنه من ترکټه . وقاله الشافعئٌ في أظهر قوليه . والثاني : لا يخرج شيء . 
وقال بعض أصحاينا : فائدة الروايات» إذا ا الدم» وأرادَ الانتقال 
إلى الصومء فمتى ثبت التعُه فيه الروايات . 
ما وقتٌ ذبجه» فجرَّمَ م جماعةٌ منهم «المستوعب»» و«الرعاية». أنه لا 
يجوز نحرّه قبل وقتٍ وجوبه . وقاله القاضي وأصحابّه : لا يجوز قبل فجرٍ 
يوم انحر (و ه م) فظاهره: : يجورٌ إذا وجب ؛ لقوله : «إولا فوا روس حي 
يل دى جر [البقرة: ]١95‏ . فلو جار قبلَ يوم النّحرِه لجار الحلقٌ؛ 
لوجود الغاية» وفيه نظرٌ؛ لأنه في المُخصرء ويَنبّني على عُموم المفهوم” . 


الحاشية فعلٍ الحجٌ لا على الإحرام بالحجٌ . فكذلك مسالتناء وهي : مسألة التمتع » بحمل”" الآية على 
الأفعالٍ» لا على الإحرام . 
* قوله: (ولأنّه غايةء فکفی اول كأمره بإتمام الصوم إلى الليل) . 
: أول اللي ؛ لأنه ي إلى أول جزء من الليل» لا آله يدخ اليل في الصوم . 
* قوله: (وفيه نظر؛ لأنه في المحصرء وينبني على عموم المفهوم) . 
لأن مفهومٌ قوله تعالى : طإولا يفوا روم حى ب ادى تي [البقرة: [1۹١‏ أله لا ينحرٌ الهدي قبل 


. في (ق): «فجعل»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) باهم 


ولأنه/ لو جار“ لا ور وار كمن لا علي م وفيه نظر ؛ ۲/۱ 
لأنّه كان مُفرداً أن قارنا أوكان له نية» أو فَعَلَ الأفضل» ولمع لحلل الفروع 
بسوقه . وسیاتی E SR‏ وهي دعوى ولان 
جوارٌ تقديمه يمقر إلى دليل ؛ الأصل عدمه» فإن احتحٌ بجا بی فسيق 
ا 

وإن قيل: كالصوم› O‏ هذا تصش بمكان فاختصٌ 
بزمنِ› كطوافي ورمي ووقوفي. بخلافي الصوم» وهذا البدل يخالت 
الأبدال؛ لاد كل وق حار فة تعض الندل جار كلهء وهنا تجورٌ الثلاثة 
ال 

وإن قيل: إنما جار الصومٌ لوجودٍ السبب» كنظائره» فمثلّه هناء أشكل 
جوابه . واختارٌ في «الانتصار»: له نحره باحرام العمرةء وأنه أولى من 
الصوم ؛ أنه مُبْدَلُ . وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النْحْرٍ على وجوبه 


الحلق» فعدمٌ النحرٍ قبلَ الحلتي من المفهوم . وقد اختُّلف في المفهوم هل يعم آم لا؟ فيه قو لان الحاشية 
للأصوليين . 

* قوله:(ولأنّه لو جاز) . 
عطف على قوله : (لقوله تعالى : ولا يفوا روس [البقرة: 195]) . 

# قوله: (وهنا تجوز الثلاثة لا السبعةٌ) . 


أي : الثلاثة أيام التى تّصامُ فى الح » لا السبعة أيام التى هى تمامُ العشرة . 
:. م التي تصام في ع التي عي تنام العدر 


(۱) ص ê‏ 
زفق في (س): «(مختص؟ . 


e۸‏ باب الإحرام 


الفروع يو البّحر . وقال الآجريٌ: له نحرّه قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم 

النحر . ونقل أبوطالب: إن قَدِمَ قبل العَشْرِ ومعه هدي» تحره؛ لا يضيع أو 
يموت أو يُسرقٌ . وكذا قال عطاء . وهذا ضعيفٌ . ومذهب الشافعي : 
يجورٌ إذا أحرمَ بالحجٌ . وظاهرٌ مذهبه: وبعد حلَّه من العمرة» لا إذا أحرمَ 

بها . فان عَدِمَ الهدي في موضعه ولو وجذه ببلدِه» أو وجد مَنْ يُفْرضه لعل 

عليه ؛ لتوقيتها*”''؛ كماءِ الوضوءء بخلاف رقبةٍ الكفارة؛ فصيامٌ عشرة أيام* 
كاملك كمّلتٍ الح وأمْرٌ الهدي . قاله أحمد» ومعنا عن ابن عباس" ٠:‏ 

قال القاضي : كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث . وقال عن قوله: 

هيك عَكَرةٌ [البقرة: 197]» لأن الواو تقعٌ وتكونٌ بمعنى «أو»*» وقيل : 


الحاشية * قوله: (نصّ عليه لتوقيتها) . 
أي : لتوقيت أيام الصيام» بخلاف رقبةٍ الكفارة» فإنها غير مؤقٌتةٍ . 
* قوله: (فصيام عشرة أيام) . 
صيامٌ؛ جواب الشرط في قوله : (فإن عدم الهدي)» والتقدير؛ فإن عدم الهدي فصيامٌ عشرة أيام . 
* قوله: (لأن الواو تكون بمعنى: «أوا) . 
فربما توهم أحدٌ أن الوا في قوله تعالى: وس بمعنى : «أو٤»‏ فيصير المعنى : فصيام ثلاث أيام 
في الحجٌ أو سبعة» فيكون الواجبٌ على هذا التقدير: ثلاثة في الحجٌ أو سبعة إذا رجع» "لا أن" 


العشرةً واجبةء فقوله : تنك عَسَرَةٌ ية [البقرة: ١1۹]ء‏ يدفع“ هذا الوهم . 


. في النسخ و (ط): «لتوفيتها» . والمثبت من «المغني؟‎ )١( 
. انظر تفسير ابن عباس ص۲۷‎ )۲( 
. في (ق): «لأن»‎ )۳-۳( 


. في (ق): «يرفع»‎ )٤( 


كتاب المناسك (الحج) ۳0۹ 


توكيد «تَلكَةِ * : في للح . والأشهرٌ عن أحمدّء وعليه أصحايه : الأفضل الفروع 
أن آخرّها عرفةٌ (و ه) وعلَل بالحاجة . وفيه نظرٌ . وأجاب القاضي” بأن 
عدم استحباب صومِوء يختص بِالتَقْل . 

وعنه: يوم التروية (و م ش) وروي عن ابن عمرٌ وعائشة07) . وفي 
«البخاري»» عن ابن عباس: يصومٌ قبل يوم عرفة» وفي يوم عرفة لا 
جناح. ولأن صومه بعرفةً لا يُستحبٌ . وله تقديمُها بإحرام الحمرة . نص 
عليه» وهو أشهرٌ؛ لان العمرة سببٌ لوجوب صو المْْعَةَ؛ لأنّ إحرامّها 
يتعلق به صحة التمتّع فكان سبباً لوجودٍ الصوم”" كما م الحجء وكل 
OT PE‏ كات لاون هما نميا : 
كالنصاب والحولٍء والظهار والعَودٍء وليس صومٌ رمضانَ سبباً للكفارة» وإن 
لم تجبٌ إلا به وبالجماع؛ لأنّه لا يجوز اجتماعهما . 

ذل للقاضي :3 E AT‏ يفكي اب 


* قوله: (ثلاثة) . 
هو بالجرّء بدل من عشرة» أي: فصيامٌ ثلاثةٍ في الحجٌ . 

* قوله: (وأجاب القاضي) إلى آخره . 
جواب القاضي عن سؤالٍ مقدّرء وهو أن يقال: صيامٌ يوم عرفةً لمن هو فيها غيرٌ مستحب» فكيف 
تقولون: آخرٌ الثلاثة يوم عرفة؟ فأجاب: بأن عدم الاستحباب يختص بالنفلء وهذا الصوم 


و 
واجب. 


. ۲۲٤٣/۱۱ ينظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
. )1071( صحيحه‎ )۲( 
. إلى هنا نهاية السقط في (ب)‎ )۴( 


۳۰ باب الإحرام 


الفروع فأجاب: نعمء إذا أحرم وساقه» كان هدي مُتعةٍء ومَنَعَهُ التحلّلَء ولم يج 
ذبحه؛ لما سبق . كذا قال . 
وعن أحمد رحمه الله: بالحل من العمرة* . وعن أحمدٌ: وقبل 
ا . ونقله الأثرّمء فيكون السَّببَ . قال ابنُ 
عقيل أ خد نسي التّمتع» فجازٌ تقديمُها عليه» كالح . قال: وقاله عطاءٌ 
وطاووس» ومجاهد . ومذهتٌ مالك والشافعيّ : لا كور حتى يحرم 
بالحج ؛ ؛ للآية» أي : في إحرا م الحج لا في وقته ؛ أنه لا بد معه من إحرام» 
ففيه زيادةٌ إضمار* ... قال القاضي : : وفي إحرامه مجازٌ؛ لأنه فعل*» فلا 
يكون ظرفاً لفعل . قال: وقيل في جوابها*: إنها أفادت وجوبّ الصومء 
والكلامٌ في الجواز . وعندنا يجب إذا أحرمٌَ بالحجٌ . وقد قال أحمدٌ في 
رواية ابن القاسم وسِندي» وسيل عن صيام المتعة: متى يجبٌ؟ قال: إذا 
عقدٌ الإحرام . كذا قال . ووقتُ وجوب صوم الثلاّةء وقتٌ وجوب 


الحاشية * قوله: (وعن أحمد: بالحل من العمرة) . 
أي : إذا أحل منها . 
# قوله: (ففيه زيادةٌ إضمار) . 
والمضمرٌ: إحرام ؛ لأنّهم يقدرونه : : فمن تمتع بالعمرة إلى إحرا م الحجّء فيضمرون الإحرام . 
* قوله: (لأنّه فعل) . 
أي : لان الإحرامٌ فعل» فلا يكونُ الإحرامٌ ظرفاً لفعلٍ آخرء وهو الصوم؛ لأنَّ الصو في الحجٌ . 
* قوله: (وقيل في جوابها) . 
أي : في جواب الآية الكريمة؛ لأنَّ الآية الكريمة أفادت وجوب الصوم» والكلام في جواز فعلٍ 
الصومء لا في وجويدء وإذا كان كذلك لم تكنٍ الآيةٌ الكريمة دليلاً للمسألة . 


كباب المناسك (الحج) ۳٦١‏ 


الهدي. ذكره الأصحابٌ؛ لأنه بدلٌ كسائر الأبدال . الفروع 

وقال القاضي أيضاً : لا خلاف أن الصومٌ يتعين قبل يوم النحر» بحيثٌ لا 
يجوز تأخيره إليهاء بخلاف الهدي . فإذا اختلفا في وقتٍ الوجوب» جار أن 
فا :ونج الحراق :تومن رر أن الاسم وسندي:: إذا عقد 
الإحرامَ فصام. أجزأه إذا كان في أشهر الحجّ . وهذا يدخل على مَنْ قال : 
لا تجزئ الكفارةٌ إلا بعد الحنث» ولعلّ هذا ينصرفء ولا يحم . 

قال القاضي : إذا عقدَّ الإحرامء أراد به: إحرام العمرة؛ لأنه شبّهه 
بالكمًارة قبل الحنث» وإنما يصح الشبه» إذا كان صومّه قبل الإحرام بالحجٌ ؛ 
لأنّه قد وُجِدَ أحد السببين» ولأنه قال: إذا عقدٌ الإحرامً في أشهر الحج» 
وهذا إنما يقالُ في إحرام العمرة؛ لأنَّ من شرط التَّمنّ أن يُحرِمٌ بالعمرة في 
أشهر الحج . 

ودک 0-0 0 و«المستوعب». وغيرهم : أنه إن أَخَرَّها إلى 
يوم اللحر» فقضا لعله مبنييٌ على منع صيام أيام التشریق» وإلا کان آداء. 
اب ات نس و عن اضر . وقاله الشافعية . وظهرٌ أن جوارً 
التأخير إليها مبنيّ عليه : وسبق كلام القاضي* : ايفن عاو يمع 
صومها”*. والله أعلم . 


* قوله: (وسبق كلام القاضي) . الحاشية 


يحتملٌ أن يكونَ المرادُ بكلام القاضي قوله: وذكر القاضي وأصحابه و«المستوعب»: إن أخَرها 
إلى يوم التحرء فقضاء . 

* قوله: (ولعله مبني على منع صَويها) . 
أي : أيام التشريق . 


۳۹۲ بات اجر 


الفروع وكذا تكلّم الأصحابٌء هل يلزمه دم لتأخيرو عن وقتِ وجوبه؟ 
وسيأتي''' . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . 
والثاني هو الصحيحٌ» ويعمل بظته في عجزه . ويلزمٌ الشافعية أن يجب 
تقديمٌ إحرام الحجٌ؛ ليصومها فيه . وحكى بعضّهم وجهاً: يجب . وفي 
التشريق خلاف» سبق في صوم التطؤء . 
وأما السبعةء فلا يجوز صومُها في التشريق . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌ؛ لبقاءِ أعمالٍ من الح . قال شف الا بلا خلاف . 
وحكى بعضّهم قولاً للشافعيّ : يجوز إذا رجعَ من مى إلى مكة . ويأتي كلام 
القاضي» فيمن قَدّر على الهدي في الصوم. ويجوزٌ بعد التشريتي” . نص 
عليه (و ه م) والمرادٌ: ما قاله القاضي . وقد طافء يعني طواف الزيارة؛ 
للآية . والمراد: إذا رجعتم من عمل الحج؛ لاه المذكورُء ومعتبر لجواز 
الصوم» ولأنّه لزمه وإنما جره تخفيفاً 0 كتأخير رمضان؛ لسفر ومرضٍ»› 
ومن المخالف لزومّه قبل عوده | إلى وطنه . واحتجّ القاضي بحجَة ضعيفق 
لکن وجد سببه» فجاز على أصلنا Le‏ : لا يعد قزل 
عليه السلام: «وسبعة إذا رجح إلى أهله» . أي: يجب إذن . وأجابَ 


التصحبح ١‏ (*3) الثالث: قوله: (وعلى هذا: لا يصِيرٌ قوله عليه السلام: «وسبعة إذا رجع») كذا 
في النسخ » ولعله : وعلى هذا يصير» بإسقاط «لا»» والمعنى يساعده» والسياق يدل عليه . 


الحاشية * قوله: (ويجوز بعد التشريق) . 


أي : صوم السبعة ٠.‏ 


(۱) ص 37358 . 

. ٩۳ ص‎ )۲( 

(۳) في (س) و(ط): «تحقيقأ» . 
(5) في الأصل و(ب): «يضرة . 
(0) تقدم تخريجه ص 7170 . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹۳ 


القاضي : يحتمل أنه أراد: إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهلِه : 

وللشافعي كقولنا . وظاهر مذهبه: بعد رجوعِهٍ إلى وطنه» وقيل: وفي 
الطريق . فلو توظن مكة بعد فراغه من الحجّء صامّ بهاء وإلا لم يجز . فإن 
لم يجز صوم الثلاثة في التشريق» أو جازء ولم يصمُهاء ام بعد ذلك 
العشرة (و م ش) لوجوبه» فقضاه بفواټه کرمضان» ولاه معلّقّ بشرطء 
كصوم الظهار لو مسَّها*» لم يسقطء ولأنّه أحدٌ موجبي المتعة» كالهدي. 
ولأن القضاءَ بالأمر الأول”. في الأشهر عندنا . ولا تلزم الجمعة إذا فات 
وقتُها ؛ لأنّها الأصل . 


* قوله: (كصوم الظهار لو منّها) . 
أي : صومٌ الظهارٍ قبل المسٌء ولو مسّها قبل الصوم ؛ لم يسقط» كذلك صومٌ الثلالة ميد بالحج؛ 
فلا تسقط بالفواتٍ . 

* قوله: (ولأنّ القضاء بالأمر الأول . . .) إلى آخره . 
لما قال: القضاءٌ بالأمرٍ الأول عندناء ظهر له على ذلك إيرادٌ» فأجاب عنه» وهو: أن الجمعة إذا 
خرج وقمّها قبل فعلهاء فإنها تُصلَّى ظهراً؛ لفواتِ وقتهاء وسقطت؛ لخروج وقتهاء فكان ينبغي أن 
ت هذا قرم قرا وة وا إلى ادي ويه لقال الوسينة:. اجات باح الط 
هي" الأصل فانتقل إلى الأصل . وهذا أحدٌ الوجهين في أن الظهر هي:الأصل» والوجه الثاني : 
أن الجمعةً هي الأصل والظهر بدل . رجّحه القاضي وذكره مذهبا"" . وسبقّ ذلك في باب 
الجمعة" . 

. في (ق): «هو»‎ )١( 


(۲) في (ق): ١مذهبناء‏ . 
©( يرن 


الفروع 


۳۷/۱ 


۳٤‏ باب الإحرام 


اع 0 75 d4‏ )0( 
وعند أبي حنيفة:/ لا يصوم؛ ويستقر الهدي . روي عن عمر » وابن 


۳ ۳ وڪ« )١(«‏ ام 
الفروع عباس" ' وطاووس» ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير : ثم هل 


التصحيح 


الحا 


ل ه 


زمه د في ووايات» والترجيخ مك98 : 

إحداهنّ : يلزمه لتأخيره ؛ لأنه صوم مؤت يلال قا ر مشار 
بخلافي صوم الظهارٍء فإنه غيرٌ مؤقّت» وصومٌ رمضان أصل» ولأنه نك 
واجبٌ أخره عن وقته» كرمي الجمارٍ . 

والثانية: لا (و م ش) وعلّله في «الخلافي» بأنه نسك أخره إلى وقتٍ 
جواز فعله ‏ كالوقوف إلى الليل» والطوافٍ والحلق عن التشريق . كذا قال . 

والثالثة : لا يلزمه مع عز ر۰۲ وفي «الانتصار»: يحتمل أن يهدي فقط 


() تنبيه: قوله: بعد إطلاتٍ الروايات : (والترجيحٌ مختلف) . تحصيل الحاصل ؛ 
لأنّه E‏ إذا اختلف الترجيحٌ؛ أطلقثُ الخلافٌ . وتقدم مثل 
ذلك في باب زكاةٍ الفطر”". وتقدمَ الجوابُ عن ذلك وغيره في مقدمة الكتاب”" . 

مسألة 7 -: قوله : (فإن لم يجز صو الثلاثة في التشريق» أو جارٌ» ولم يصمْهاء 
صامٌ بعد ذلك العشرة . . ثم هل يلزمه دم؟ فيه روايات» والترجيخ مختلف ؛ إحداهنّ : 
يلزمه لتأخيره . . والثانية: لا . . . والثالثة: لا يلزمه مع عذر) . انتهى . اشتمل كلامه 
مسألة - ”: المعذورء ومسألة -۳: غيره . وفى مجموعهماء ثلاث روايات» 
وأطلقهن في «المستوعب»» و«المغني»*» و«الكافي»» و«الشرسح»» 


. أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) (4/ 2151 ؟15)‎ )١( 
. 1/۱ 

. 1/٤ 5 

. 10 ۳12/0 )€£( 

. € /۲ )0( 

. ۳۹۸ »۳۹۷/۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) هكم 


قادرٌء إن اعتبرٌ في الكفارة بالأغلظ . وأمّا إن صامَ أيامَ التشريق وجازء فلا 
دم. جزم به جماعةٌ منهم الشيحُ و«الرعاية» ولعله مراد القاضي» وأصحابه» 
و«المستوعب»» وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحجٌ. والرواياتٌ المذكورة 
في تأخير الهدي عن أيام النّرِء هل يلزمه د۳٠‏ ٩؟.‏ 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزركشئ»» وغيرهم» وأطلق الخلاف في غير المعذورٍ 
فى «الهداية»» و«المذهب»». و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» و«التلخيص»» 


وغيرهم: : 
إحداهن : عليه دمّ» وهو الصحيح» جزم به في «الإفادات»» و«المنور»» واختاره 
الخرقيٌ؛ وقدمه في «المقنع)”'2» و«المحرر»» و«الفائق»؛ وغيرهم . 
والروايةٌ الثانيةً : لا يلزمه» اختاره أبوالخطاب . قال الزركشيٌ: وهي التي نضَّها 
القاضي في «تعليقه» . ا 
والروايةٌ الثالثة: لا يلزمه مع العذرء اختارها القاضي في «المجرد'» وجزمٌ به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» في المغذور دون غيره . 
وقدّم ابِنُ منجا في «شرحه» وجوبً الدم إذا أخره لغير عذرء وأطلق الخلافق في 
المعذور. ٠‏ 
مسألة ‏ 4 5 : قوله: (والرواياثُ المذكورة””' في تأخير الهدي عن أيام النحر» هل 
يلزمه دم؟) انتهى . وفيه أيضاً مسألتان : 
مسألة  ٤‏ : المعذورء ومسألة ‏ © :غيره . وفيهما ثلاثُ روايات» وأطلقهنٌّ أيضاً 
في «(المستوعب»» و«الحاويين»: إحداهن: يلزمه دم آخرُ٬‏ له في «(المحررا» 
و«الفائق» . 


والروايةٌ الثانية : لا يلزمه سوى الهدي, قدَّمه فى «إدراك الغاية»: في غير المعذورٍ . 


. 595/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
زفق في النسخ «المذكورات» . والمئبت موافق «للفروع»‎ 


الفروع 


۳۹٦‏ باب الإحرام 


الفروع واحتجٌ أحمدٌ بقولٍ ابن عباس : يلزمه هديان» وعندٌ مالكِ والشافعئ : لا 
دم . وعند أبي حنيفة : عليه هديان إذا أيسر : 
أحدهما : لحله بلا هدي» ولا صوم . 
والثاني : هدي المتعة أو القِرَانٍ . : 
ولا يجبٌ تتابعٌ» ولا تفريقٌ”'' في الثّلاثةٍِ ولا السبعة (و) لإطلاتٍ الأمرء 
وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعةٍ إذا قضى» كسائر الصوم . ومنمٌ الشيح 
وجوب التفريقق” في الأداء؛ بأن صامَ أيامَ مى وأتبعها السبعة» ثم إنما كان 


التصحيح والروايةٌ الثالثة : إن أخّره لعذرء لم يلزمه» وقدَّمه في «الرعايتين»» وصححه في 
«الكبرى»» وجزم به في «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» 
0 و«التلخيص»» و«الشرح»"» و«شرح ابن منجا»» وغيرهم» وكذا قدَّمه 
في «إدراك الغاية»: في المعذور دون غيره . 
قلت: الصحيحٌ من المذهب عدم الوجوب على المعذورٍ . وأطلق الخلافٌ في غير 
المعذور في «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«الخلاصة»ء و«الكافي»") 
و«المغني»“› و«التلخيص». و«الشرح»*» وغيرهم . 
تنبيه : حكى جماعةٌ من الأصحاب الخلافٌ في المعذورٍ وجهين» وفي غير المعذور 


و«الكافى» 


روايتين . 


الحاشية * قوله: (ومنع الشيخ وجوبٌ التفريق) . 
أي : بين الثلاثة والسبعة . 


للق في (ب): «ولا يفرق» . 
)¥( 614 . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۷/۸ ۳۹۸ . 
To "54/6 (£)‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 1¥ 


من حيبت الوقتٌ فسقط بفواته» كالتفريق بين الصلاتين» بخلافي أفعال الفروع 
الصلاةٍ من ركوع وسجودء فإنه من حيثث الفعل لم يسقط . وأوجبه أكثر 
الشافعية» فقيل : يفرق بيوم» رل بار وف جمد إذكان السير: إلى 
الوطن» وقيل : بهماء وهو المذهب . 

وإن مات ولم يصمء تمكنَ منه أو لاء فكصوم رمضانَء على ما 
سبق”")*. نص عليه (وش) وإن وجب الصومٌ» وشرعٌ فيه» ثم وج هدياًء لم 
یلزمه» وأجزأه الصوح (و م ش) وفي «الفصول» وغيره تخريجٌ: من اعتبار 
الأغلظ في الكفارةٍ . والفرق أن المظاهرٌ ارتكب المحرّم» فناسبه المعاقبة» 
والحاح في طاعةء فخففٌ عليه. واختارٌ المزني: يلزمه. 
«واضح ابن الزّاعُوني»: إن قَرَعَهء ثم قدّر يوم النّحرِه نّحره إن وجب إذن» 
وإن دم القِرَانٍ يجبٌ بإحرامه . كذا قال . وقول أبي حنيفة كقولناء إلا أن 
يجده في صوم الثلاثةء أو بعدها وقبلَ حلّه فلا يجزئه إلا الهديُ . و 
الأول: أنَّ السّبعة* بدلٌ" أيضاً؛ للآية» ولأنه صومٌ لزمه عند عدم الهدي» 


* قوله: (فكصوم رمضانً على ما سبق) . الخاضية 
أي : في صوم رمضان إذا مات ولم يصم» فإن كان لم يصمه لعذر»ء فلا شيء عليه» وإن كان لغير 
عذرء أطعم عنه كما يُطْعِمْ عن صوم أيام رمضان . 
* قوله: (وجه الأول: أن السبعة . . .) إلى آخره . 
الأول: هو أنه إذا شرعَ في الصوم» ثم وجدّ هدياًء لم يلزمه . 
* قوله: ل (أنَّ السبعة بدل) . 
هذا قياس للثلاثة على السبعة» فإن أبا حنيفة قال: إذا وجده في الثلاثة» لا يجزئه إلا الهدي› 


افرع 


۳۹۸ باب الإحرام 
كعنم الكفارة المرتبة*» بخلافي صوم فدية الأذى» واختلافُ وقتهما لا 
يمنع م البدليةء كما اختلفت وقته وَوَقت الهدي. وإنماجارٌ مع الهدي؛ لأنّه 
بعض البدل . 


قال القاضي : وإنما جار فعله بعد التَحذلٍ ؛ لدخول وقته . قالوا: الصوم 
القائم مقامّ الهدي في الإحلالٍ”'' صومٌ الثلاثةء فهي البدلٌ؛ لأنه قامَ مقامَ 


ادل ا الب لأجل التحلل» بل لأنّ وقكها أن يصو في الححٌ» 


بخلافف السَبعةٍ ‏ وفرّقَ القاضي بينه وبين المتيمه”"' يجدٌ الماءَ في الصلاةء 
إن قلنا: تبطل» بأن ظهورٌ المُبدَلٍِ هناك بيبطل حك البدلٍ من أصله» ويبطل 


فرق بين الثلاثة والسبعة . فذكر الشيخ أن الثلاثة حكمُها حكمٌ السبعة؛ لان السبعة بدلٌ كالثلاثة» 
فيحكم على الثلاثة بما يُحكم به على السبعة . ومتى قيل : لا يلزمه الانتقالُ» لزم أن يقال: لا 
يلزمه الانتقال في الثلاثة . 

* قوله: (كصوم الكفارة المرئّبة) . 
مثل كفارة الظهارء فإنه يجب العتقٌ» فإن لم يجد» فصيام شهرين . بخلاف فديةٍ الأذى» فإنها 
ليست على الترتيب» بل على التخيير» فلا تقاس الكفارةٌ المرتبةٌ عليها؛ لعدم الترتيب في فدية 
الأذى . فقوله : (بخلاف فدية) معناه: قيدنا بالكفارة المرتبة؛ لتخرجٌ الكفارةٌ غيرٌ المرتبة» كفدية 
الأذى» فإنها على التخيير» وإن كانت لغير عذرٍ على الأصحٌ» فإن الصياءٌ يجزئ فيها مع القدرةٍ 
على الهدي . 

* قوله: (لأنه ما قام مقام المبدل) . 
«ما» موصولة بمعنى «الذي»ء أي: لأنه الذي قام مقام المبدل . و«ما» محذوفة في عدة نسخ» 
وإنما فيها : (لأنه قام مقام المبدل) . 


.. في (ب): «الحلال»‎ )١( 
. في (ب): «التيمم»‎ )۲( 


كتاب المناسك (الحج) ۳-۹ 


ما مضى من الصلاةء له اوقد ينا أنه لبن 
بمشروظ لإباحة الإحلال» وإنما تاخز فعله+ لدكول وق 'وفرق وين 
حيضها* في عدتها بِالأشْهُرِء بأنه يجوز تركه للمشقةٍ؛ بأن يجده ببلدِه» ولا 
من ميكة جلو واتير N ١‏ فاه بال اين 

وا وده فل شروو و ا امد و 
يلزمه ٠‏ كالمتيمم يجدٌ الماء . وقال الشافعية : إن اعِبُيرَ حال الوجوب» 
وبالأغلظ» وهو نص الشافعي هنا . 


فصل 


جزم اغ منهم الشيخ » وصاحبٌ «المستوعب»» و«الرعاية») : 


مسألة - 5: قوله: (وإن وجبّ الصومٌ؛ وشرّع فيهء ثم وجد هديأء لم يلزمف 
وأجزأه الصومُ . . ٠.‏ وإن وجده قبل شروعدء فعنه: لا يلزمه . . وعنه: يلزمه) . 
انتهى . وأطلقهما في «المغني»” و«الكافي» و و«المقنع»» و«المحرراء 
و«الشرح». واشرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الفائق». والزركشي. وغيرهم : 

إحداهما: لا يلزمه» وهو الصحيح› صحّحه في «الهداية»» و«المذهب)» 


* قوله: (وفرق بينه وبين حيضها) . 
مسألة الحيض : المرأةٌ إذا كانت لا تحيض» فاعتدت بالأشهرء ثم جاء الحيض قبل تمام العدقٍ» 
انتقلت إليه . 

# قوله: (جزم جماعة . . .) إلى آخره . 
التقدير: جزم جماعةٌ بالاستحباب للمفردٍ والقارنٍ أن يفسخا نيّتهما بالحجٌ . 


. في (س): ١لا يلزم»‎ )١( 
. ۳11/٥ )۲( 
. "41/۲ 


الفروع 


الحا 


E 


افرع 


التصحيح 


الحا 


شية 


Y۰‏ باب الإحرام 


بالاستحباب . ومعناه عن أحمد . وعبرَ القاضي› وأصحابه» وصاحب 
تخوره ره راق روا أرادوا الزن الس لامع التخالف» 
ولهذا ذكرٌ القاضي استحبّابَه في بحث المسألة . 

قال ابن عقيل: وهو مستحبٌٍ عند أصحابنا للمفردٍ والقارن أن يفسخا 
نيتهما بالحجٌ . زاد الشيح: إذا طافا وسعياء فينويا بإحرامهما”* ذلك عمرةً 
مفردةٌ» فإذا فرّغاها وحلاً منهاء أحرما بالحجٌ» ليصيرا مُتمتّعين . 


ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب»2. و«الخلاصة»» و«التلخيص»» وغيرهم . قال في 
«القواعد الفقهية»: هذا المذهب . فعلى هذا: لو قَدَّر على الشراء بثمن في الذمة» وهو 
موسِرٌ في بلده» لم يلزمه ذلك» بخلافٍ كفارة الظهار وغيرهاء قاله في «القواعد . 

والرواية الثانية: يلزمه» صخځحه في «التصحيح)» و«النظم»» 
وامناسك القاضي موفق الدين»» وجزم به في «الإفادات»» واتذكرة ابن عبدوس»» وهو 
ظاهرٌ ما جزم به الخرقي» وصاحبُ «الوجيز»ء و«المنور»» وغيرهم؛ لأنهم قالوا: لا 
يلزمه الانتقال بعد الشروع . قال في «التلخيص»» وتبعه في «القواعد الفقهية»: ومبنى 
الخلاف ؛ هل الاعتبارٌ فى الكفارات بحال الوجوب» أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان . 
انتهى . قلت : a‏ الاعتبار في الكفاراتٍ بحال الوجوب» كما قدّمه 
المصئّفٌ وغيره» في كتاب الظهار . فعلى هذا البناء أيضاًء يكونٌ الصحيح ما صحُحناه 
أولآء والله أعلم . وإن سُلْمَ هذا البناء كان في إطلاقٍ المصنّفٍ الخلافٌ نظرٌ واضحٌ» 
ولكن ظاهرٌ كلامه عدم البناء . 

(75) تنبیهان : 

الأول: قال في «القواعد»: فإن قلنا: الاعتبارٌ بحالٍ الوجوب» صارٌ الصومٌ أصلا لا 


# قوله : (فينويا بإحرامهما) . 
أي : الذي كانا أحرما به» وهو الإفرادٌ والقّرانء فينقلان”'' نيتهما إلى العمرة . 


. في (ق): «فيقليان»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) فض 


وقال (ه م ش) وداود: لا ورز 7 ولنا ولهم ما سبق في أفضل 
الأساك" . 

:١‏ لا بطلا عمل چ (محمد: [YY‏ . ر ب الفسخ نقلَهُ إلى 
E‏ 
قالوا: بويا ل [البقرة: ]۱۹١‏ . رُدَّ: الآيةٌ اختصت”" الابتداء بهماء 
لا البناة. قالوا: أحدٌ النسكين كالعْمرة" . رُدّ: فاسدٌ الاعتبار“ء ثم لا 
فائدةً» وهنا فضيلةٌ التمتع » وعند الشافعي فضيلةٌ الإفرادٍ إن كان قارناً . 

ا ع م لال 1 

غيرٌه . نقل ابن منصور: اباو الح عرب عاحةا سبد فقي 
التمة مجع توعان الور قا ور رون كما لى ل لدو افكت ف وقد أحرّم؟ 
واختِلّف كلام القاضي* 


بدلا . وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ المشهورٌ أنه يجزئه» وقطعَ به في 
«الكافي»”" وغيره» وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد: أنه لا يجزئه . 


* قوله : (أحد النسكين كالعمرة) . 
أي : كما أن العمرةً لا تفسحء كذلك الإفرادُ والقران . 
# قوله: (رد: فاسدٌ الاعتبار) . 
أي : هذا القياسُ فاسدٌ؛ لمخالفته النصّ» وهو أمرٌ النبئ ية أصحايّه بذلك . 
* قوله : (واختلف كلام القاضي) . 
أي: في صحة الفسخ إلى العمرة ون لم يعتقد فعل الحجٌ من عامِه . 
(۱) ص ۳۳۱ . 


(؟) في (س): «اقتضت» . 
ضف 0 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


VY‏ باب الإحرام 


الفروع 2 وقدَّم الصحة؛ لأنّ بالفسخ حصل على صفةٍ يصح ”منه التمتعٌ'“ . ولأن 
العمرة اس فر لا أو فاته 
الحح . 
قالوا: لا يجوز قبل الطوافي والسعى»ء كذا بعده اه 
ينها عي زف اجات لوده ولك بده برقن ل ارين در : لأ هذا 
ا ب و م ل ل a‏ ابره 
موسى : طف بالبیتِ» وبالصفا والمروق» ثم جل . ولأنه إنما جار الفسحُ 
ليصيرٌ متمتعاً» فإذا فسح قبل فعل العمرة» لم يحصّل ذلك ول جوز أن 
يقال: افسخ واستأنف عمرةً؛ لأ الإحرامً الأوّل تعرّى عن نُسكِء كذا قاله 


القاضى . 
3 و 4 9 5 باع 
م يمد ٠‏ يجور» فينوي إحرامه بالحج عمرة . وخبر أبي موسى 


أراد أن الحِلّ يترتب”" على الطوافي والسعي» ليس فيه المنمٌ من قلب النية» 


الحاشية * قوله: (ولأن العمرةً لا تصيرٌ حجاً . . .) إلى آخره . 
الذي يظهرٌ أنه تعليل لأصلٍ المسألة» وهو: فسح الحجٌ إلى العمرةء فيكون معطوفاً على قوله : 
(فاسدٌ الاعتبار)ء فيكون التقدير؛ رُدَّ: فاسدٌ الاعتبار» ولأنَّ العمرةً لا تصيرُ حًا . وهذا ظاهدُ 
«المغني““ فإنه قال : قياس الحجٌ على العمرة في هذا لا يصحٌ؛ فإلّه يجوز قلبُ الحجٌ إلى العمرة 
في حقٌ من فاته الحجٌ؛ ومن صر عن عرفة» والعمرةٌ لا تصير حججا بحال . 


. في الأصل: «من المتمتع»‎ )1-١( 

() البخاري »)١009(‏ ومسلم )٠٥٥()۱۲۲۱(‏ . 
(۳) في (س): «مرتب» . 

„. 00/0 (4) 


كتاب المناسك (الحج) انض 


ولهذا في «الصحيحين»» عن عائشة قالت: نَرَلّنا بسَرِفَء فقال النبئ كَل : 
ا فأحبٌ أن يجعلها عمرةًء ا ومّنْ كان معه 
هدي فلا» . وفيهما" أيضاًء عنها: حتى إذا دنونا من مكة کک 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيتِ وبين الصفا والمروق» أن يَجِل . ا 
أيضاً» عن ابن ني عباس : أن النبي وك قم لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة 
الصبح بالبطحاءء وقال لما صلَى الصُبح : «مَنْ شا ء منم أن يجعلها عمرةء 
فليجعلها) وف «الانتصار»/ » و«عيون المسائل»: لو ادعى مدع وجوب 
الفسخ. لم يد . واختار ابنُ حزم وجوبه» وقال: ف 
وعطاء» ومجاهد» وإسحاق . ۰ 
وفي مسل “ عن ابن عباس: أن مَنْ طاف» حل» وقال: سنة نبيكم 
كيه . وابن عباس إنما يروي التخيير أو الأمر بالحل» فالتخييرٌ كان أولأء ثم 
حَمَه عليهم آخراً لما لما امتنعواء قَِلَهُ الحَنْم زالت وقي ل أذ ابن 
جريج قال لعطاء : من أين يقولٌ ذلك؟ يعني ابن عباس » قال: من قول الله : 
«ثرّ يلها إل يت مّيق [الحج :۳۳] . قلت : فإِنَّ ذلك بعد المُعَرّفِِ 
فقال: كان ابنُ عباس يقول: هو بعد المعرّفٍ وقبله كان يأخذ ذلك من أمرٍ 


قول ابن عباس» 


. )۱۲۳()۱۲۱۱( البخاري (1670)» ومسلم‎ )١( 
. )۱۲٥()۱۲۱۱( البخاري (۱۷۰۹)ء ومسلم‎ )( 
. )۱۹۹()1۲٤۰( ومسلم‎ .)١655( البخاري‎ )( 
. في (س): «هذا»‎ )٤( 

. )۲۰۱()۱۲٤٤( برقم‎ )0( 

. )۳۰۸()۱۲٤٥( برقم‎ )5( 


الفروح 


۲۸/1 


الفروع 


V4‏ باب الإحرام 


رسول الله ب حين أمرّهم أن يجلّوا في حََةٍ الوداع . ولا يصح الفسح إلا 
بل ووو لعدم جوازه في وقتٍ النبيّ بي ولا يستفيدٌ به فضيلة 
الم E‏ ا ا 

وكذا لا يحل متمتمٌ ساق هديا *؛ بحرم بالحجٌ إذا طاف وسعى لعمرته 
قبل تحذْلِهِ بالحلق» فإذا ذبحه يوم النّحْرِء حل منهما معاً . نص عليه» واحتج 
بأن النبيّ ادحل في العشر ولم يحل . ونقل أبوطالب: الهدي يمنعه من 
التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيرو (وها) . ونقل أيضاًء فيمن يعتمرٌ 
قارناً أو متمتعاً ومعه هدي : له أن يقصّرٌ من شعر رأسه خاصة؛ لقولٍ معاوية : 
سراف ران ا كلا علد ایرو ينمي" . متفق عليه" . قال قيس 
ابن سعد الحبشي”” ‏ وهو الذي حَلّفَ عطاءً في مجلسه بمكة في الفتياء وقد 
رواه عن عطاء عن معاويةً -: النامنُ ينكرون هذا على معاوية . 

ونقل يوسفُ بن موسى» فيمن قَدِمَ متمتعاً معه هدي : إن قَدِمَ في شوّال» 


الحاشية * قوله: (وكذا لا يحل متمتعٌ ساق هدياً . . .) إلى آخره . 


15 


تلخيص المذهب: أن المتمتعٌ الذي ساق الهديّ فيه ثلاث روايات: لا تل حلا ناما +« بل يدل 
الحجّ على العمرة بعد الطواف والسعي؛ لأجل الهدي» ولولا ذلك» لما صم إدخال الحجّ على 
العمرة بعد الطواف والسعى ولا بعد الطواف وقبل السعي» كما تقدم في صفة القران . والرواية 
الثانية : يحل له التقصيرٌ من شعر رأسه خاصة . / والرواية الثالثة: ينحرٌ الهديّ ويحل إن قدمّ قبل 
العشرء وإن قدمٌ في العشرء فلا ش 

. الوشقّص: هو النصل العريض» أو سهم فيه ذلك . «القاموس»: (شقص)‎ )١( 

زفق البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم (VOTED)‏ . 

(۳) هو: أيوعبدالملك» ويقال: أبوعبدالله الحبشيٌ» قيس بن سعد مولى نافع بن علقمة؛ روى عن سعيد بن جبيرء 


وطاووس» وعطاء د بن أبي رباح» وغيرهم» قليل الحديث» ولم يعمر . (ت۱۹١١ه)‏ . «تهذيب الكمال» ١787/5‏ . 
(52) ص ۳٤٤-۳٤۳‏ . 


كتاب المناسك (الحج) Vo‏ 


نحرّه وحل» وعليه هدي آخر» وإن قَدِمَ في الحَشْرِ٬‏ لم يحل . فقيل له: خبرٌ 
معاوية؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير . 

قال القاضي : ظاهره : يتحلّل قبل العشرلا بعدهء إلا بتقصير الشعر . قال : 
وهذا يقتضي أن الهدي لا يمنعٌ التُحلّلَ» وإنما استحبٌ المقام في العشر» لأنه 
لا يطول إحرامّه . وقال مالك : له التحللٌ» وينحرٌ هديه عند المروة . 

وقال الشيحٌ: ويحتمله كلام الخرقيّ . وقاله الشافعيُ» وعنه أيضاً: 
كقولنا. وجه الأول” الأخبارٌ السابقة» وكامتناعه في وقته َكل ولأن 
التمتء”١'‏ أحدٌ نوعى وا . وفيه نظر . 
ف ا ا . نص عليه oT‏ 


# قوله: (وجه الأول) . 
أي : القول الأولء وهو : أن المتمتعٌ إذا ساق الهديء لا يجل. والأخبارٌ سبقت في فصل : يخير 
بين التمتع وا لإفراد والقران" . وهي الدلالةُ على أن من ساق الهدي» ليجل حتى يبل الهدي مَجلَّه . 
* قوله: (ولأن التمتحَ أحدٌ نوعَي الجمع بين الإحرامَيْن » كالقران) . 
يعني : أن القارنَ إذا ساق الهدي» فكذلك المتمتعٌ إذا ساق الهدي» لا يَجِلٌ؛ لأن كلا من القِرانٍ 
والتمتع جمعٌ بين إحرامَيْن . 
* قوله: (وحيث صم الفسحٌ. لزمه دم . . .) إلى آخره . 
قال في «المغني0”": وإذا فسخ الحجٌ إلى العمرة» صار متمتعاًء حكمه حكمُ المُتَمتَّعِينَ في 
وجوب الدم وغيره . وقال القاضي: لا يجب الدمُ؛ لأن من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء 


. في (س): «المتمتع»‎ )١( 


زفق ص ررض . 
(5) 00/0 . 


افرع 


۳۷٦‏ باب الإحرام 


الفروع التمتع إن اعتبرت» فما حل حتى نوى» أنه يحل » ثم يحرم بالحج . وذ 


الشبخٌ عن القاضي: لا؛ لعدم النية . قال في «المستوعب»: لا يُستحبٌ 
الإحرامٌ بنية الفسخ . قال في «الرعاية»: يكره ذلك . 


فصل 


مَنْ حاضت وهي متمتعةٌ قبل طواف العُمرة» فخافت فواتٌ الحجٌء أو 


خافه غيرّهاء أحرم بحجٌ وصارٌ قارنا : نص عليه (و م ش)ء ولم يقض 
طواف القُدُوم . 


وقال (ه) : يصيرٌ رافضاً للعمرة ‏ قال أحمدٌ : ما قاله غيده* لخبر عروة 


عن عائشة؛ أنها ازات بعمرة» فحاضت.» فقال عله : «انقُضي وأشلكن 


العمرة» أو في أثنائهاء أنه متمتعٌ . وهذه دعوى لا دليلَ عليهاء تخالِف عمومٌ الكتاب وصريح 
السنة الثابتة» فإن الله تعالى قال : ومن متم امبو ِلَ ل فا سيس من اهدي [البقرة: [۱۹١‏ . وفي 
حديث ابن عمر» أن النبي ية قال: «ومن لم يكن منكم أهدى» فليظف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وليقصرء وليجل» ثم لهل بالحج وليّهدء ومن لم يجڏ هدياًء فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجح إلى أهله» . متفق عليه" . ولأن وجوب الدم في المتعة للترقُه بسقوط أحدٍ 
ريون واا ليسي بات اليه وا ت انالا لفك وجرت ا غلك اندلق 


ثبت أن النية شرطّ» فقد وجدت. فإنه ما" حل حتى نوی أنه يحل ثم يُحرِمٌ بالحجٌ . 


# قوله: (قال أحمد: ما قاله غيره) . 


يعني عن أبي حنيفة : 


زفق في (ق): «فخالف» . 
(۳) مكانها في (ق) و(د) بياض بمقدار كلمة» والمثبت من «المغني» 8/ ٠٠٠١‏ و«الفروع؟ . 


كتاب المناسك (الحج) VV‏ 


وامتشطي » وأهلي بالحجٌ» ودعي العْمرةً» . ففعلتٌ» فلما قضينا الححٌ» 
أرسلني مع عبدالرحمن ن إلى التنعيم » > فاعتمرث منه» فقال: «هذه عمرةٌ مكان 
عمرَتِكِ0”' . لنا: ما سبق في صفة القِرّانَء E‏ 
يجوز من غير خشية الفوات» فمعه أولى . وخبرٌ عروةً روي فيه أنه قال: 
حدّئني غيرٌ واحد . فلم سيق “11-7 الأننات عن عائشة بخلافه» وخبر 
جاب الا رفغا لاسر لآنه لا يتجوز رفض شك يمكن 
بقاؤه» ويحتمل : دعي العمرة» وأهلّي معها بالحجٌ» أو: دعي أفعالها . 

كك اا ماق وا لاهو الات الا ا 0 


* قوله: (فلم يسمعه) . 
أي : لم يسمعه عروةٌ؛ لقوله: حدثني غير واحد . فدل أنه لم يسمعه من عائشة . ولفظ حديثه؛ 
قال: حدثني غيرٌ واحدٍ أن رسول الله كل قال لها : «دعي العمرة» وانقضي رأسك» وامتشطي» . 
وذكر تماءً الحديث . فهذا يذل على أن عروءً لم يسمع هذه الزيادة» وروى جابر: أقبلت عائشةٌ 
بعمرةٍ حتى إذا كانت بِسَرِفٍ عَرَگٺْ» ثم دخل رسول الهو على عائشة» فوجدها تبكي» فقال: 
«ما شأنك»؟ قالت: شأني أني جضت وقد حل الناس» ولم أحل» ولم أطف بالبيت» والناس 
يذهبونٌ إلى الح الآن» فقال: «إن هذا أمرٌ كتبه الله تعالى على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلي 
بالحجٌ» . ففعلت ووقفت المواقف» حتى إذا ظهرت» طافت بالكعبةٍ وبالصفا والمروةء قال: «قد 
حَلَلْتِ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطفف بالبيت 
حتى حججت » قال : «اذهب يا عبدالرحمن» فأغمرها من التّنعيم» . رواه مسل . 

# قوله: (وخبر جابر السابق) . 
أي: في صفة القران . قال: وفي «الصحيحين»" من حديث جابر» أن النبيّ يك قال لها : «قد 
حللتِ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . 


. )١١10)1511( ومسلم‎ »)٠٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۳٤١ تقدم تخريجه ص‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


مام باب الإحرام 


وكذا عند أبي حنيفة» لو وقف القارن بعرفةً قبل الطوافي والسعي» لزمّه 
رفض العُمرةٍ؛ لأنّه صارٌ بانياً أفعالّها على أفعالِهِ من كل وجي» ولكراهتها 
عندهم في هذه الأيام» فإن رفضّهاء لزمه دم لرفضهاء وعمرةٌ مكاتهاء فإن 
شی غلا اا لأنّ الكراهةً لمعبّى في غيرها ؛ لاشتغاله بأداء بقية 
الحجّء وعليه دم كفارة؛ لجمعو بينهما . وقال بعضهم: إذا حلقٌ» ثم حرم“ 

لا يرفضها . على ظاهرٍ ما ذكروه في «الأصل»* وقيل: بلى؛ للنهي . قال 
الفقيه أبوجعفر”" ' منهم : وعليه مشايخنا. وعندنا يجب دم القِرانِ» وتسقظ 
عنه الغمرةٌ . نص عليه عر «الناضي راعجاه في كح لاف وال 
الوقوف من أفعالٍ الحجٌ فلم يتعلق به رفض العمرةء كإحرا م الحجٌ ؛ ولأنَّ 
الإحرام لا يرتفض برفضه به *» ولا يتحلّل بوطءٍ مع تأده" هالوقوت ا 


* قوله: (وعلى ظاهر ما ذكره في «الأصل») . 
«الأصل» اسم كتاب صتفه الإمامُ محمد" . 
* قوله: (لأنّْ الوقوف من أفعال الحج» فلم يتعلق به رفض العمرة» كإحرام الحج؛ 
ولأنّ الإحرام لا يرتفض برفضي) 5 
لأنه لو أدخل الحج على العمرقء صار قارناً ولم يبطل إحرامُ العمرة» كإحرام الحجٌ ولا يرتفض 
إحرامٌ العمرة بالوقوف ٠ ٠.‏ 
5 د 
# قوله: رولا يتحلل بوطءٍ مع تأكده) 1 
أي : الوظء متأكّدٌ في الإفسادء ومع هذا لا يتحلّلُ بهء أي: إذا فعله لا يصير حلالاً» فعدم 
صيرورتِه حلالاً بالوقوف أولى . 
)١(‏ في الأصل: «عليهاء . 
(۲) هو الطحاوي صاحب «شرح معاني الآثار»» وقد تقدم في الجزء الثاني. 
(۳) جاء في هامش (ق)» ما نصه: «أي: محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة» . . 
(6) في (ق): «رخص» . 


كتاب المناسك (الحج) 8م 


وليس كإحرام بحجتين؛ لأنه لا يصح المضئٌ فيهماء والوقتٌ لا يصلح 
لهماء وهذا بخلافِه . وسبق في صفة القران: إذا لزمه طوافان وسعيان» 
والله أعلم . ٠‏ 
فصل 

وإن أحرمَ مطلقاً » بأن نوی نفس الإحرام» ولم يعن ا 0 
كإحرايه بمثل ما أحرم به فلان» ثم يجعلّه ما شاء . نصّ نمل علية (و هدم) بالا 
لا باللفظ. ولا يجزئه العمل قبل النيةء كابتداءِ الإحرام . وقال الحنفية : فإن 
طاف شوطاً» كان للعمرة؛ لأنه ركنٌ فيه» فكان أهمٌ. وكذا لو أحصِرٌ أو 
جامع ؛ لاله أقل» وإن”'؟ وق بعرفة» كان للحج» كذا: قالوا . 

رفاك داشا :ا ي كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ . وقاله 
القاضي إن كان في غير أشهره . وذكر غيره أنه أولى» كابتداء إحرام م الح 

وقال الشافعيةٌ: إن جعله حجّاً بعد دخولٍ أشهّره» لم يجز في الأصحٌ؛ 
بناء على انعقاده عمرةً لا مُبهماً . وفي «الرعاية»: إن شرطنا تعبينَ ما أحرم 
به» بطل المطلقٌء كذا قال . وإن أب إحرامه» فأحرمٌ بما أحرمٌ به فلان أو 
بمثله» صح ؛ لخبر جابر: أن علياً قَدِمَ من اليمن» فقال له النبئّ كة: «بم 
أهللت؟» . قال: بما أهلّ به النبئ ياء فقال: «فْأهْدِء a‏ 
وفي خبر انس : أهللت بإهلالٍ كإهلالٍ النبي بل . وعن أبي موسى» أنه 


(۱) ص ۳٤٦‏ . 
(۲) في (س): «ولو» . 


الفروع 


الفروع 


1/1 


A:‏ باب الإحرام 


أحرمٌ كذلك. قال: « سقت من هَڏي؟ » . قال: لاء قال: «فطف بالبيتِ 
وبالصفا والمروة» ثم جل . تق عايه0) . فإن علم» انعقد بمثله. فإن 
كان مطلقاً؛ فكما سبق» فظاهره : لا يلزمه صرفه إلى ما يُصرفُ إليه* - كظاهر 
ملعي التنافس دولا إل نما كان مرف اله كام الرجهين مب وأطلق 
بعض أصحابنا احتمالين» وظاهرٌ كلام أصحابنا: يعمل بقولهء لا بما وقعَ 
في نفسه . وللشافعية وجهان . 

وإن كان إحرامه فاسداًء فيتوجّه الخلاف”" لنا وللشافعية» فيما إذا نذرَ 
عبادة فاسدةً/ هل تنعقدٌ صحيحة؟ وإن جهلّه» فكمنسئ» على ما اتی" 
وقال الحنفية : يجعل نفسّه قارناً . وكذا عندنا إن شك هل أحرم ‏ ذكره في 
«الكافي»”*'- والأشهرٌ: كما لو لم يحرم" فيكون إحرامّه مطلقاً» وظاهرّه: 
ولو علم بأنه لم يُحرِم» كظاهر مذهب الشافعيٌ ؟لجزمه بالوحرام ؛ بخلافي : 
إن كان مُحرماً» فقد أحرمتٌ» فلم يكن مُحرماً . 


الحاشية * قوله: (فظاهره: لا يلزمه صرف إلى ما يصرف إليه) . 


أي : إذا كان إحرامٌ فلانٍ مطلقاًء فظاهره أنه لا يلزمُه صرفه إلى ما يصرف إليه إحرامٌ فلان» بل 
يكون كما ذكروه في المطلق . 

# قوله: (والأشهرٌ: كما لو لم يحرم) 5 
أي : الأشهّر أن حكمّه حكمٌ ما لو لم يُحرم فلانَ» فيكون كمن أحرمَ مطلقاً . 

(1) في النسخ الخطية و(ط): «عليهماء. الأول: البخاري (۲١۳٤)ء‏ ومسلم (1915) )١841(‏ . والثاني: البخاري 
(1508)» ومسلم (1190) (۲۱۳) . والثالث: البخاري )١1959(‏ ومسلم (۱۲۲۱) (151). 

(؟) في الأصل: «الاختلاف» . 


(۳) ص ۳۸۱ و ۳۸۳ . 
ف ۳۹/۲ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۸1 


ولو قال: إن حرم زيدٌء فأنا محرم : فيتوجّه أن لا يصح (و) . ولو قال : 
أحرمتٌ يوماً أوبنصني نسب ونحوهماء فيتوجّه خلافٌ . أويصحٌ» كالشافعية . 
وإن أحرم بنْسكِ ونسيه» جعله عمرة*. نقله أبوداود. كما لو نذرٌ الإحرامَ 


* قوله: (وإن أحرم بنسكِ ونسيه» جعله عمرة) . 
الخلاف في كون له جعله عمرةًء وغيرٌ عمرةٍء مقيّدٌ بما إذا كان النسيانٌ قبل الطواف» وأمّا إذا كان 
بعدٌ الطوافي» فإنه يتعيّن جعله عمرة؛ لامتناع إدخالٍ الحجّ على العمرة بعد الطوافي لمن لا هدي 
معهء كما سبق في صفة القران . وهذا التحريرٌ ذكره المصّف بعد أسطر بقوله: (وإن كان شكه بعد 
طوافي العمرة جعلّه عمرةً) . 

# قوله : (له جِعله عمرة لا تعيينها): وقوله: (وعنه: ما شاء) . 
أي : جعْله عمرةً» ويجوز جِعْلّه ما شاء» لكن جعله عمرة“ أفضل» حتى يحصل الجمم بينه وبين 
حمل النص على الندب» والنصٌ هو روايةٌ أبي داود المتقدمة . والمصئّف موافقٌ لقولٍ القاضي» 
أن جعلّه عمرةً ليس للوجوب ؛ لأنه قال: (ومرادهم : له جعله عمرة لا تعيينها) . وكذلك الشيحٌ 
موفق الدين» فإنه قال: المنصوص أنه يجعله عمرة . وقال القاضي : هذا محمولٌ على الاستحباب. 
وأقر قول القاضي» ولم يعارضه . وجه كونه يجعلّه عمرةً لإحرامِهٍ بمثل إحرام”'' فلان؛ لأن 
النبئّ كل أمر أبا موسى حين أحرم بما أهلّ به النبئٌ يك أن يجعله عمرة" . كذا هنا . قاله أحمد . 
تنبيه : قول المصئّف : (جعله عمرة)ء ثم قال: (وعنه: ما شاء) . وكذا في «المقنم»“: جعله 
عمرة» وقال القاضي : يصرفه إلى أيّهما شاء . ظاهره أن الرواية الثانية مخالفةٌ للأولى . 


(۱) ليست في (ق) . 
(؟) في (ق): دما أحرم به . 

(۳) أخرجه البخاري (1009) وقد تقدم قريباً . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲٠۲/۸‏ . 


الفروع 


الفروع 


۳۸۲ باب الإحسرام 


وجماعةء وحمل نص أحمد على الندب. وأطلق جماعةٌ؛ هل يجعلّه ما شاء 
أو عمرة؟ على وجهين. فإن عيّنه بقران» صح حجُه. وقيل: يلزمّه دم قرانٍ 
احتياطاً. وقيل: وتصحٌ عمرئه؛ بناء على إدخال العمرة"“ على الح 
لحاجة» فيلزمه دم قِرانٍ . 

وإن عيّنه مع فكفسخ حجٌ إلى عُمرة» ويلزمه دم المتعوّء ويُجزئه 
عنهما إن كان شک بغةطراف العمرة جعله عُمرةٌ؛ ١‏ كاد انيع 


إذن لمن لا هدي معه . فإذا سعى وحلق› فمع بقاء وقت ال يحرم 


وقوله بعد ذلك : (ومرادهم : له جعله عمرةً لا تعيينها) . وقوله : (وجزم به القاضي » وحمل النصٌ 
على الندب) ظاهرّه: لا خلاف بين الأول والثاني» فعلى كلام القاضي وكلام المصتف يحصل 
الجمع بين قوله: (جعله عمرة) وبين قوله: (وعنه: ناكار کک ی وا 
وجعله ما شاء للجوازء ولا شك أن الجوارٌ لا يمنعُ الاستحباب» والاستحباب لا يمنمعٌ الجوازٌ» 
فلا حلاف بينهماء فلهذا جزم القاضي بجعله ما شاءء وحمل الأول على الندب . وأما مَنْ ذكر 
الخلاف» وأطلق, كما قدَّمه المصئّف في عبارته» وذكره «المقنع»" ٠‏ فظاهره المغايرةٌ بينهماء 
وأن كل واحدٍ من القولين مخالفٌ للآخر» فعلى هذا يجعل قوله: (جعله عمرةً) للوجوب» وهو 
ظاهرٌ اللفظ» لكن لم أجد مَنْ صرّح به» وتوجيهه عَسِرٌء ويجعلٌ قوله: (ما شاء) للتخيير من غير 
ترجيح ٠‏ أي : يكون جعله عمرة وجعله عن عمرةٍ على السواء» كما هو ظاهرٌ اللفظ› وإمًا أن يجعل 
(جعله عمرة) للاستحباب لا للوجوب, كما هو ظاهرٌ كلام الجماعة . والثاني: للتخيير من غير 
ترجيح العمرة على غيرها. كما تقذّم» ويكون عدمٌ ترجيح العمرة على غيرها من هذه الجهة» وهو 
كونه أحرم بنْسكِ ونسيه» ولا يمتنع إذا جعله عن عمرةٍ من جهةٍ النسيان» أن يجعل ذلك عمرةً بعد 
ذلك على قاعدة: فسح القِرانٍ والإفرادٍ إلى العمرةٍ بشرطه»ء ولعل هذا ظاهرء والله أعلم . 


(۱) في (ب): العمرة» : 
زفهة المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١7/48‏ . 


كتاب المناسك (الحج) FAY‏ 


بالحج» ويُتمه''' ويُجزئه» ويلزمه دم للحلتي في غير وقتو» إن كان حاجّاًء 
وإلاً فدم متعة. 

وإن كان شکه بعد طوافي العُمرة - وجعله حَجاًء أو قِراناً ‏ تحلّلَ بفعل 
الحج» ولم يجزئه واحدٌ منهما للشكٌ”" ؛ لأنّه يحتمل أن المنسي عُمرةٌ فلا 
يصح إدخاله عليها بعد طوافهاء ويحتمل أنه حجٌء فلا يصح إدخالّها علي 
ولادمّء ولا قضاء؛ للشكٌُ في سببهما . 

وقال الشافعية: إن أحرمٌ بنك ونسيّه» جعلّه قراناً ‏ في الجديد ‏ فيتمّه 
ويُجزئه عن الحجٌ ولا يُجزئه عن العمرةء في الأصحٌ» إلا إِنْ جار إدخالها 
على الحجٌء فيلزمه دم القِرانء وإلاً فلاء في الأصحٌ. قال أصحابّه: ولم 
يذكر الشافعيٌ القران؛ لأنه لا بد منه» فلو جعله حا وأتى لاش ارا 
وإن جيل عُمرةٌ» وأتى بأعمال القران» أجزأه عنها ۰ وان جا فشا 
على الحجٌ. ولو لم يجعله شيئاًء وأتى بعمل الحجٌ. تحللَ» ولم يجزله واحدٌ 
فما للك كما أل اناد ولو أتى بعمل العُمرة» لم يتحلّل؛ لاحتمالٍ 
أله لخر باع براحي مكل 

وإن عرض شكه بعد الوقوفي» وقبل الَّلّوافٍِء أجزأه الح إن وقت 


ثانياً؛ لاحتمالٍ أنه كان معتمراًء فلا يُجزئه ذلك الوقوف عن الحجٌّ. وإن 


. من هنا بداية السقط في (ب)‎ )١( 
. في (س): «للنسك»‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «عنهماء . 

(5) في (س) و(ط): «لشکه» . 


الفروع 


۸4 باب الإحرام 


الفروع عرض بعد الوافي» وقبلَ الوقوفيء فنوى قارناً وأتى بعمله» لم يجزئه عن 

ححٌ» ولا غمرة. 

وقال جماعةٌ منهم : يتم أعمالَ العمرة» ومنها : الحلق» أو التّقصيرء ثم 
يُحرِم بالحجٌء ويأتي به» فيصحٌ حجه. قال أكثرهم: إن فعل هذاء صح 
حججه. ولا فيه به؛ لاحتمالٍ أنه كان محرماً بحجٌء وأن هذا الحَلقّ في غير 
وقتهء وقال بعضهم : يُباحُ بالعُذر. قالوا: ويلزمٌ غير المَكيّ دم عن الواجب 
عليهء ولا يُعَيّنُ جهتّه ؛ لأنه إن كان مُعتمرأء فدمُ متعوّء وإلاً فقد حلق في غير 
وقتِه» فإن عَسََرّ صامٌ كمتمتّع » ولا يعيّن الجهة في صيام''' ثلاثق» فإن صامَ 
ثلاثةٌ فقطء ففي براءة ذمّته وجهان* . ١‏ 

وكذا إن عرض الشَّكُ بعد الظوافبِ والوقوفي. وفي القّديم : يتحرّى. 
ويعمل بظته. والأصحٌ: ويُجزئه . وقال الحنفيةٌ : إن أحرم بنسّكِ ونسيّه» أو 
شك فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله» وتحرّى» فلم يظهّر له» لزمّه أن يكونَ 
قارنا؛ احتياطا . 

فصل ظ 

وإِنْ حرم بحجّتين» أو عُمرتين» انعقدٌ بواحدة (وم ش)؛ لأنَّ الرّمان 
يصلّح لواحدقء فيصحٌ به» كتفريق الصفقة. فدلٌ على خلافي هناء كأضلِهء 
وهو متوجّه. ولا ينعقد بهماء كبقية أفعالهماء وكنذرهما في عام واحدٍء 
تجبُ إحداهماء ولم تجب الأخرى؛ لأنَّ الوقتَ لا يصلّح لهُماء قاله 

التصحبح ١‏ (*) الثاني: قوله: (فإن صام ثلاثة فقط» ففي براءة ذمتِهِ وجهان) . انتهى . الظاهِرٌ 

أن هذا من تتمة كلام الشافعية . 


. في (س): «صوم؟‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) هم" 


القاضي وغيره. ويّتوجّه الخلافٌ. وكنيةٍ صومّين في يوم . . ون أحرمٌ بصلاتَي 
تفل او إجذاهما ل ا 0 : مطلقاً - 
ويقضى e‏ فا 1 عنذه . وقال 3 ا 
منهما ؛ لقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّناء 0 . فهو منهيٌ عنه . 
وأجاب القاضي ویره بحمله على غير مسألتنا . قال الحنفيةٌ: مَنْ أحرمَ 
بحج» ویو اللرباخرئ؛ لَزِمَناه. فن حلقٌ في الأولى» فلا شيء عليه. 
رالا لزئه عند آي حيفةء قر أو لم قر a ey‏ 
اة فاد حلي فهو أولن + إن كان نُسكاً في الإحرام الأوَّلٍء فا 
على الثاني ؛ ولأنّه في غير أوانه. وإن لم يحل حتى حي في العام القابل؛ 
فقد أخَر الحلقَ عن وقټه في ا الأول وذلك يوجب الم عند أبي 
حَنِيفةً» وعندهما DE‏ 

قال الحنفيةٌ : ومن فرعٌ من عمريه إلا التّقصير» فأحرمٌ بأخرى» فعليه دم 
لإحرامِه قبلَ الوقت؛ لأنّه جمعٌ بين إحرامّي العُمرة» وهذا مكروة. قالوا: 
فلو فاته الح ثم أحرمٌ بححٌ» أو عمرةء فقد جمع بين العمرتين من حيث 
الأفعال» وبِينَ الحبّتين إحراماً» فعليه أن يرفضهماء كما لو أحرم بهما معا 
ويقضيها ؛ لصحة الشروع فيهاء ودم لرفضهما"" بتحلله قبل أوانه؛ بناءً على 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۸()۱۷()۱۷۱۸) من حديث عائشة‎ )١( 
. في (ط): «لرفضهاء‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۳۷۰/۱ 


آم باب الإحرام 


أصلهم؛ أنَّ فائِتَ الحج يتحلّلٌ بأفعالها من غير أن ينقلبَ إحرامّه إحرامّهاء 
والله أعلم . 

وإنْ أهل ا فذكرٌ أبوبكر رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام 
وعامٌ قابلٍ» > فان عطَاءً يقولٌ SG‏ 

وإن أحرم عن اثنين» وقع عن نفْسِهِ (و)؛ لأنّه لا يُمكنُ عنهما ولا 
أولوية» وكإحرامه عن زيل ونفيه» وكذا إن حرم عن أحدهما لا بعينه ؛ 
لأمره بالتعيين. واختارٌ القاضي» وأبوالخطاب: له جعلّه لأيّهما شاء؛ 
لصحيه بمجهولٍ» فص عنه. قال الحنفية: هو الاستحسانُ؛ لأنَّ الإحرام 
وسيل إلى مقصودء والمُبهمُ يصلّح وسيلة بواسطة التّعِينِء فاكتفى به شرطأ . 
فلو طاف شوطأًء أو سعى» أو وقف بعرثّة قبْلَ جَعْلِه تعيّنَ عن نفسه؛ لأنّه 
لا يلحقه فسحٌ» ولا يقعٌ عن غير مُعيّنِ . 

وعنه: يبطل إحرامّه ‏ كذا في «الرعاية الكبرى» - ويضمنٌ. ويؤدّب من 
أخذٌ من اثنين حجُتين ؛ ليج عنهما في عام؛ لفعله مُحرّما ادن عليه نإن 
استنابه اثنان في عام في سك فأحرمٌ عن أحدهما بعينه» ونسيّه» وتعذر 
معرفته» فإن فرّطء ؛ أعاد الحجّ عنهما. 

وإن فرّط المُوصّى إليه بذلك» غرم ذلك» وإلاً فمنْ تركةٍ المُوصِيَيْنَ» إِنْ 
كان النَّائبُ غير مستأجر لذلك» وإلاً لزماة. وإن/ أحرمٌ عن أحدهما بعينه 


r‏ صح› ولم يصح إحرامه للآخر بعده. نص عليه» وظاهرٌ ما 


. في الأصل: #ينسبه؟‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) YAY‏ 


سبق فيمن أهل بحجةٍ عن أبويه . 

وقال الحنفيةٌ : من أهلّ بحبَةٍ عنهماء أجزأه أنْ يجعلّها عن أحدهماء لا 
مَنْ حجٌ عن غيره بغيرٍ أمره» فإنّما يجعل ثواب حَبَةٍ له" وذلك بعد أداء 
الحجٌ» فَلَكّتْ نيه قبل أدائوء وصح جعلّه ثوابّه لأحدهما بعد الأداءء بخلافي 
المأمورء كذا قالوا. وسبقّ آخرّ المناسكِ في فصل الاستنابة عن 
ان 

فصل 

اليه : سُنَّهَه لا تَجِبُ - وسيق أو الباب - وتستحب عقب إحرامه. 
جزم به بعضهم ؛ ؛ لما سبقّ. وجزمٌ بعضّهم : إذا ركبّ» والمرادٌ: واستوث به 
راحلته قائمةً؛ لأنه(» في «الصحيحين»“ من حديثِ ابن عُمر. ولفظ 
البخاري”؟ من حديث عابو زان افر و ع شونا 
ساعة يُسَلُمء وإن شاء بعدٌُ. وعند الشافعية: هي كالإحرام . 

وصفيُها في «الصحيحين»"» عن ابن عمرّ: أنَّ تلبية رسول الله يكل : 
«لبّيك اللهم لبّيك» لبيك لا شريكٌ لك لبّيك» إن الحَمْدَ والتّعمةً لك 
والمُلكء لا شريكَ لك». قال الكّحاوي والقرطبي : أجمعٌ العلماء على هذه 


. من هنا بداية السقط في (س)‎ )١( 

(۲) ص 594؟. 

(۳) ص ۳۲۳ . 

(4) في الأصل: «لأن» . 

(5) البخاري .)١307(‏ ومسلم (۱۱۸۷) (۲۸) . 
)١(‏ في (صحيحهة )١181(‏ و(1345) . 

. )۱۹( )١1144( ومسلم‎ :)١389( البخاري‎ )۷( 


الفروع 


FAA‏ باب الإحرام 


الفروع التّلبية . ويقول: «لبّيك إِنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد. قال شيحنا : هو أفضل عند 
أصحاينا والجُمهور» نُكي عن محمد بن الحسن» والکسائي» والفرّاء 
وغيرهم . وقاله الحنفيةٌ والشَّافعيةٌ . وحُكي الفتخ عن أبي حنيفةً » وآخرين . 
قال تعلبٌ: من کسر فقذ عَم يعني : حَمِدَ الله على کل حالٍ. قال: 
ومن فتحّ» فقذ خص» أي : لأنَّ الحمدّ لك أي: لهذا السّبب. 
ولبَّيكَ لفظة مُشنی» ولیس بمُشنی ؛ لاله لا واحد له من لفظه» ولم يقصد به 
التثنية» بل للتكثير" . والتّلبية : من لَب بالمكانء إذا أقامَ به » أي : أنا مُقيمٌ على 
طاعتك إقامةً بعد إقامةء كما قالوا : حَنانِيكَ ونحوه» والحنان البّحمة. وعند 
يُونس : لفظها مفردٌء والياء فيها كالياء في عليك» وإليك» ولديك"» قُلبت 
الباء الًالثة ياء؛ استثقالاً لثلاثِ باءات» ثم ألفاً ؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلّهاء ثم 
ياء؛ لإضافتها إلى مُضمر» كما في لديك" وره سيبويه بقول الشّاع ر : 
a CY CAM SO‏ 
بالياء دون الألفِ مع إضافتِه إلى الاهر. وهي جوابُ الذعاءِء والدّاعي 
قيل : هو الله » وقيل : محمدٌّء وقيل : إبراهيمٌ» عليهما الصَّلاةٌ والسلاء. 


التصحح ‏ مسألة-: قوله في التلبية : (وهي جوابٌ الدُعاء» والدّاعي قيل: هو الله تعالى» 
وقيلٌ: محمد وقيل : إبراهيمٌ » عليهما من الله أفضل السلام) انتهى . قلت : أكثرٌ العلماء 
على أنه إبراهیم كَل وقد قطع به البَعَويء وغيرُه من أهل التفسيرٍ . 


. »ريبكتلا١‎ : في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: «ويديك»‎ )5( ٠ 
هذا عجز البيت» وتمامه:‎ )"( 
. "67/١ ينظر «الخزانة» 2.97/5 وسيبويه‎ 


كتاب المناسك (الحج) ۳۸۹ 


ولا يُستحبٌ الرّيادةٌ عليها (ه)ء ولا يُكره. نص عليه (و م ش)؛ لقولٍ الفروع 

ابن عمر: إن رسول اله ية كان لا يزيد على ذلك وزادٌ ابن عمر في 
آخرها : «لبيك ين وسعديك» والخيرٌ في يديك›» والرّغباءٌ إليكٌ 
والعمل». متفق عليه”". وفي «الموطأ» وأبي داود“ في زيادته: «لبيك 
لبيك لبيك». ثلاث مرات» وزادٌ عمرٌ ما زاده ابنه. متفق عليه .. وعنه 
أيضاً: لبيك ذا التّعماء والفٌَضل الحسن» لبيك مَرغوباً ومرهُوباً إليك. زواه 
الأثرم» وابنُ المنذر" . ولمُسلمء وأبي داود”" من حديثِ جابر» كخبر ابن 
عمر: الاس يريذون” “: ذا المَعارج. وسو ا والنين وله يَسممُ 
فلا يقولٌ لهم شيئاًء ولزم ا أن النيئ ية قال في 
تَلبيته : «لبيك إلهَ الحقٌّ لبيك» ا رواة أ خمد والنسائ ي٠‏ وابن 
ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكه”ة) . وفي «الإفصاح» 3 شبيرة : تكره 
الزيادة. وقيلَ: له الرّيادةٌ بعدّها لا فيها. وللبخاري”'' التَّلبِيةُ من حديث 
عائشة كابن عمرء وليس فيه : «والملك لا شريك لك». 


. )51١()1184( أخرجه البخاري (59415)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل . 

. )51١()1185( ومسلم‎ 2)١6159( البخاري‎ )( 

. )۱۸١۲( وأبو داود‎ »"71/١ الموطأ‎ )٤( 

(6) البخاري 2)١2159(‏ ومسلم (51()1184) . 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة الغمروي ‏ ص1۹۳ . 

(۷) مسلم (۱۲۱۸) .)۱٤۷(‏ وأبو داود (۱۸۱۳) . 

(۸) ليست في الأصل و(ط)ء والمثبت من مصادر التخريج . 

(9) أحمد (/8491)» والنسائي في المجتبى؟ ۰۱٦۱ /٥‏ وابن ماجه (75970), وابن حبان »)78٠0(‏ والحاكم 519/١‏ . 
)٠١(‏ في صحيحه )۱٥٥۰(‏ . 


افرع 


۳۹۰ باب الإحسرام 


وقد نقلَ المروذي: كان فى حديثِ ابن عمر: «والمُلكَ لا شريكَ لك». 
د د کر ول معزي عا وا الفا نميه إذا 
أا و إن ال الآخرة»؛ لرواية الشافعع"» عن 
مُجاهد مرسلاً» تلبيةً ابن عمرّ: حتى إذا كان ذاتَ یوم» الاس ف 


DCE‏ وكذا ذكر الآججري : إذا رأى ما 
يعجبه » قال : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»”" 

ويستحب أن لبي عن خرس ومريض . نقلّه ابن إبراهيم . قال جماعة: 
ون وإغماء. زاد بعضهم : ونوم . وقد ذكروا أنَّ إشارة الأخرس 
المة 2405 < نطقه 

وتتأكدٌ التَلبية: إذا علا نَشْرْاَء أو هبط وادياء أو لقي رفقة» أو سمعَ 
مُلبياً» وعقيبَ مكتوبة» أو أتى محظوراً ناسياًء وأولَ الليلٍ والنّهارٍء أو 
ركبّ. زادً في «الرعاية»: أو نزل. وقاله الشافعية» ولم يقيّدوا الصّلاة 
بمكتوبة. قال النّخَعى: كانوا يستحبون التَلبِيةَ بر الصلاةٍ المكتوبة» وإذا 
هبط واذياً» أو علا نَشْرَاً أو لقي ركباًء أو استوّت به راحلته . وعن جابر: 
أن النبي ية كان يُلبِي في حجته كذلك. ولم يذكر: إذا استوّت به راحلئه . 
وزاد: ومن آخر الس وعند مالك : لا 5 عند لقاء الرّفقَة. وفي 


. ۳۰٤/۱ في مسنده‎ )١( 

(۲) في (ط): «ينصرفون» . 

(۳) أخرجه البخاري (5099) . 
(5) في الأصل: «المفهمة؟ . 

. )۱٤۷( )15148( أخرجه مسلم‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹۱ 


رة ب عيذ كن" الأحوال يدان وذكز كما سيق 4 ؤزأةة وإذا 
وأ الت 

ويُستحبٌ رفع الصوت بها ؛ لخبر السّائبٍ بن خَخلاد : «أتاني جبريل عليه 
السلام» فأمّرني أن آمر أصحابي» أن يرفعُوا أصوائّهم بالإهلالء والتّلبية». 
أسانیده جيدة. رواء الخمسة» وصححه التّرمذي. 0 
ابن إسحاق: أن جبريلَ قال له: ١كُنْ‏ اجا تاج والعجٌ: | 
والنّحُّ: نحرٌ البّدن. وعن ابن أبي قُديك» عن الصحاك بن عُثمان» و 
الا ا د > عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أن 
النبئّ كل سيل : أي الحج أفضل؟ قال : الح والّجُّ)7". عبدالرحمن تفرد عنه 
ابنُ المنكدر. قال الترمذي: ولم يسمعْ منه. وقال: حديث غريب. ومَنْ رواه 
على غير ذلك» فقدْ أخطأ عند أحمدَء والبّخاري» والترمذي. وقال أحمدء 
وابن معين» في رواية مهنا : أصل الحديثِ معروفٌ» ويختلفون في إسنادو. 

وكره مال إظهارّها في غير المساجدٍء حكاه بعضّهم. وذكر ابن هُبيرة: 
أنّهم ات تفقوا على أن إظهارها مسنونٌ في الصّحارى» ولا يُستحبٌ إظهارها في 
مساجدٍ الحل وأمصارها (ه) ذكرّه الأصحابٌ. والمنقولٌ عن أحمد: إذا 
أحرمًٌ في مصرهء لا يُعجبني أن يلبّي حتى يَبْرّز؛ لقولٍ ابن عبّاس لمَنْ سمعه 
يُلبِي بالمدينة : إن هذا لمجئون. إِنّما التَّلبِيةُ إذا بَرزت . 


. 00/130810 (۸۲۹)ء والنسائي في «المجتبى» 177/0 وين مجه 0141۲0 واد‎ يذمرتلاو..)١181١4(دوادوبأ‎ )١( 
. )0159655( في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۲۷) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسائله؛ برواية أبي داود ص۹۹ . 


الفروح 


الفروع 


۲۷1/۱ 


4۲ باب الإحرام 


واحتجّ القاضي وأصحابه» بأنَّ إخفاء التُطوع أؤْلى؛ خوف الرّياء على 
مَنْ لا يُشاركه في تلك العبادة» بخلافي البراري» وعَرفاتٍء والحرم» 
ومكة . واحتجٌ الشيخ بكراهة رفع الصوتٍ في المسجد . وجديد قوي الشافعي 
- كما سبق عن أبي حنيفة وجمهور أصحابه : أنَّ الخلاف فى أصل التّلبية» 
ا ا و "في ظهارها» ا 
إن/ لم يستحب» ففي المساجد الثلاثة وجهان» وذكرٌ ابن هُبيرة عن مالك 
وأحمد» كقولنا. 

وعند شيخنا: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله» كذا قال. 
وكإنك عافة حرقها إذا راخت إلى اليؤققت :رفن حجر و محمد أن غلا 
كان يقطعها إذا زاعت الشّمس من يوم غرفة. رواهما مالك“ . ويأتي متى 
يقطعيا”: 

والإكثارٌ منها* ؛ لخر سهل بن سعد: «ما مِنْ مسلم يلبي إلا لى مَنْ 
يميد يميه وعن شوالِه» من حَجَرء أو شجرء أو مَدَرِ٬‏ لم 
هُنا وها هنا». رواه ابن ماجه» من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن المَدنيين» 
وهو ضعيف عنهم. وكذا الترمذي» ورواه““ أيضاً بإسناد جيد. وعن 


و وه 5 ول واي مر ار 
جابر مرفوعا: «ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيبٌ الشمسء إلا 


الحاشية * قوله في التلبية (والإكثارٌ منها) 


هو عطفٌ على (رفعٌ صوتّه) . 


. ۳۳۸/١ في الموطأ‎ )١( 

. ۳۹١ ص‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه (٣۲۹۲)ء‏ والترمذي (۸۲۸) . 
(4) الترمذي في سننه إثر حديث (۸۲۸) . 
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غابتُ بذنوبهء فعاد كما ولدنّه أمّه). إسناده ضعيف. رواه أحمدء وابن الفروع 
ا 

والدعاء بعدها (م)؛ لخبر حُزيمة : أله كان سبال الله روا وال 
ويد رح ن لار اندض وواه الشافعن» والدار قطي 

والصلاةٌ على النبي بي" بعدها (م)؛ لقول القاسم بن محمدٍ: كان 
يُستحتٌ ذلك . فيه صالحٌ بن محمد بن زائدةً» قوّاه أحمد» وضعفه الجماعة. 
رواه الدارقطني؛ ولأنّه يُشْرعٌ فيه ذكرٌ اله » كصلاقء وأذانٍ. 

ولا يُستحبٌ تكرارٌ التّلبية في حالةٍ واحدة. قاله أحمدء وقاله في 
«المستوعب». وغيره. وقال له الأثرم: ما شيء يفعله العامّة» يكبّرون دبر 
الصّلاة ثلاثاً؟ فتبسّمء وقال: لا أدري من أين جاءوا به؟ قلت: أليس يُجزئه 
1 قال تلى تلان المروي التَلبِيدٌ مُطلقاً. واستحيّه فى «الخلاف»؛ لَتلَبّسِهِ 
بالعبادة . ۰ 

وقال الشيحٌ: حسنٌء فإن الله وثْرٌ يحب الوثرٌ. وعن ابن مسعود: أن 
النبى كل كان إذا دعاء دعا ثلاثء وإذا سألء سألَ ثلاثاً. رواه مسله”'. 


ولأحيند» وأبى داوو؟: أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاث ويستغفر ثلاث . 


٠. 
و‎ 


. )۲۹۲۵( وابن ماجه‎ ».)١5٠١8( أحمد‎ )١( 
. ۲۳۷/۲ والدارقطني‎ ۳٠۷/١ الشافعي‎ )١( 
. إلى هنا نهاية السقط في (س)‎ )۳( 

. ۲۳۷/۲ في سننه‎ )٤( 

(0) في صحيحه )۱۷۹٤(‏ (۱۰۷) . 

. )۱٥۲٤( أحمد (٤٤۳۷)»ء وأبو داود‎ )١( 


الفروع 


44 باب الإحرام 


وللبخاري“: عن أنس: أن النبي بي كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاًء 
حتى تمم عنه . وفي «الرعاية»: يُكره تكرارٌها في حالةٍ واحدةء كذا قال. 
قال: وتّسنُ نسقاً. ومثلّها التكبيرُ بر الصلاةٍ في الأضحى والتشريق» 
ذكره الشيحٌ. ويُعتبر أن تُسوع المرأةٌ نفسّها بها (و). والسّنة: أن لا ترفع 
صوتها. حكاه ابن عبدٍ البّرّ (ع). ويكرّه جهرها أكثرٌ من قَذْرِ'' سماع 
رفيقتها ار زو شن ) ا ضح». ومن أذانٍ أيضاً. وعلى 
قولنا 0 عورة*» تُمئّعء كبعض الشّافعيةِ. وظاهرٌ كلام بعض 
أصحابنا : تققصرٌ على إسماع””" نفييهاء وهو مجه (و ش) . 0 
أي 0 والشيخ» و«المستوعب»» وجماعة: لا ترف م إلا ِقَدْرٍ ما 


و 4 ت 
تسمع رفيقتها . 


لا تشرع إلا بالعربية إن قَدِرَء كأذانٍء وذكر صلاةٍء ولم يجوز 
أبوالمعالى الأذان بغير العربية» إلا لنفسه مع عَجزِه. وهل يُستحبٌ ذكر نُسكه 
فيها؟ فيه وجهان”". 


التصحيح مسألة-۸ : قوله : (وهل يُستحبٌ ذكرٌ نُسكه فيها)-يعني في التّلبية-(فيه وجهان) انتهى : 


أحدهما: تمشح وهو الصحيح . قدمه الشيخ في «المغني»*» والشارح› 


ونصراه . وقدّمه في «الفائق و وابن رزين في اشر حه)» واختاره ذ في «الرعاية الكبرى» . 


ية * قوله: (وعلى قول : صوتها عورة 


الذي رججحه في النكاح“/ أن صوتّها ليس بعورة . 


. )4٤( في صحيحه‎ )١( 


)۳( في (س) «سماع؟ . 

. 1€ /0 )£( 

. بعدها. في (ق): «رفع»‎ )٥( 
. T/A (VY 
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ويُستحبٌ للقارنٍ ذكرٌ العُمرةٍ قبل الحجٌ”''. نص عليه؛ لقولٍ أنس: إن الفروع 
الي ية قال: لبيك عُمرةٌ» وحجّاً». متفق عليه" . وذكرٌ الآجريٌ: الحجّ 
قبل العُمرة» وأنه يذكر نُسٌكه فيها أل مرّة. 

ويقطع الحاح التَّلبيةَ عند رمي أوّل حَصاةٍ من جَمرةٍ العقبة» قال أحمد: 
يُلبي حتى يرمي جمرةً العقبة» يقطعٌ عند أوّل حصاةٍ (و ه ش)؛ لأنَّ في 
«الصحيحين»” ٠"‏ عن ابن عباس : أن أسامة كان ردف النبي كك من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مُزدلفة إلى منى» فكلاهما قال: لم يزل النبيُ 
يك يبي حتى رَمى جمرةً العقبة. وللنسائي“ : فلما رَمى» قطعٌ التّلبية. 
ورواهٌ حنبل : قطعٌ عندٌ أوّل حَصاة. وكان ابن عباس بعرفةء فقال: مالي لا 
أسمع الئاس يُلَبُون؟ فقال سعيدٌ بن جبير : يَخافون من معاوية» فخرج ابن 
عباس من فسطاطه» فقال: لبيك اللّهم لبيك فإنّهم قد تركوا السنة من بُمْضٍ 
عليٌ. رواه النسائي بإسنادٍ جيد. وفيه خالد بن مخلد ثقةٌ؛ لكنه شيعيٌ له 
مناكير. ولبّى الب يل بمزدلفة. قاله ابنُ مسعود» رواه مسلم . ولبّى من 
منى إلى عرفة» فقيل له: ليس يوم تلبية» بل يوم تكبير. فقال: أَجَهِل الناس» 


الوجه الثاني : لا . جزم به في «الهداية»» و«المستوعب» . قلت: وهو التصحيح 
ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
فهذه ثمانٍ مسائل في هذا الباب . 


. في الأصل و(ط): «الحجة؟‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 3" . 

(۴) البخاري (1710): ومسلم (۱۲۸۰) (533) . 
)٤(‏ في المجتبى ۲۵۸/۰ . 

. ۲٠٣۳/٣١ في المجتبى‎ (o) 

. )۲۷۱( )۱۲۸۳( في صحيحه‎ )١( 


الفروع 


م بات الأحسرام 


أم نُسُوا؟ خرجت معٌ رسول الله كك فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبةء 
إلا أن يُخَالطها تكبيرٌء أو تهليل. رواه أحمد؛ ولأنه يتحلّل بشروعه في 
الذفيعاقبقطتها المي روع في ارائ بدت ما بل 

وأصح روايتي مالك: يقطعٌ إذا زالت الشّمس من يوم عَرفة؛ لما سبق في 
إظهارها. ولمالكِ”'' عن نافع : كان ابن عمر يقطعٌ التلبيةَ في الحجٌ» إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيتِ» ثم يُسعى» ثم لبي حين” " يَعْذُو من 
ی إلى ع ا ا اد کے حين ع ا 

ويقطعها المُعتمر» والمتمتّع بشروعه في الطّواف» نص عليه (و ه ش). 
وهو معنى قوله: إذا استلمَ الحجرّء فلا وجه لِێٍكره» خلافا لما روى 
الترمذي“. وصحّحه عن ابن عباس - يرفع الحديث ‏ أنه كان يُمسك عن 
التّلبية في العُمرةء إذا استلم الحَجَر. وقال ابن عباس: يلبي المعتمر حتى 
يستلم الحجر. صحيح رواه اغ راودا رفغا ن وواية 
ابن أبي ليلى» وهو ضعيف عند الأكثر. ولأنّه لا يتحلّل قبلهء فلا يقطعُهاء 
كما قبل محل التّزاع. وعند مالك: يقظعٌ إذا وصل الحرم إن أحرّم من 
الميقاتِ» وإِنْ أحرّم من أدنى الجلّء فإذا رأى البيتَ. وقال الخرقي: 
يقطعُها إذا وصل البيتَ. وجزم به في «المستوعب»» وغيره. وعن أحمد: 


. )9951( في مسنده‎ )١( 
. 747/١ في الموطأ‎ )( 
. في (ط): احتى2‎ )۳( 
. )٩1۹( في سننه‎ )٤( 

(0) في سنته (۱۸۱۷) . 
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برؤيته» وحُيلا على الأول. ولا بأسّ بها في طوافي القدوم» قاله أحمدٌ 
والأصحاب؛ لما سبق» ولإمكانٍ الجمع» ولا دليل للكراهة. 

وحكى الشيخٌ عن أبي الختّاب : لا يلب ؛ لاله مشتغلٌ بذكر يخصّه. قال 
ابن عَييتة : ما رأينا أحدا يُقتدى به يبي حول البيتٍ إلا عطاءً بنّ السّائب. 
وهو جديدٌ قولّي الشافعي . والقديم : يستحبٌ. قال الأصحابٌ: لا يُظهرها 
فيه (و). وفي «المستوعب» وغيره: لا يُستحبٌ. 

ومعنى كلام القاضي : يكره» وصرّح به الشيخ. قال: لئلا يشوّشَ على 
الظائفين. وفي «الرعاية»» وجه : يُسن. والسعئ بعد طواف المُدوم» 
يتوجه أنَّ حكمّه كذلك» وهو مرادٌ أصحابنا؛ لأنه َع له (وش). ولا بأس 
أن يبي الحلال. ذكره الشيخ (و ه ش) كسائر الأذكار» ويتوجه احتمالٌ: 
یکره (وم)؛ لعدم نقله. ولو صم اعتبارّها بسائر الأذكارٍ كانت مستحبة» 
ويتوجه: أنَّ الكلامٌ في أثنائهاء ومخاطبتّه حتى بسلام وردّه منه» كأذانٍ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


© لشت فی س 


الفريع 


۳۹۸ باب محظورات الإحرام 
الفروع باب محظورات الإحرام 
۲۷۲/۱ وكفاراتهاء وما يتعلق بذلك/ 
وهي تسمٌ ؛ إزالة الشّعْر : 
بحَلقٍ» أو قطع» أو نتفيء. أو غيره» بلا عذر يتضرّر بإبقاء الشَّعرِ 
بالإجماع؛ لقوله الله تعالی : ولا عقوا روسك ی بم هی e‏ 
تَرِيضًا او بوه أَدَى من راسو فَيْدَيَةٌ من صِيَارٍ أو م 5]. 
وقال كعبٌ بن عجرَةَ: كان بي أذىّ من رأسي» فحملتٌ إلى رسول الله ككل 
والقمل يتنائرٌ على وجهي » فقال: «ما كنت أرى الجهَدَ قد بلع بك ما أرى . 
أتجدٌ شاءً؟» قلتٌ: لاء فنزلت الآية: 8©مَيْدِيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَفَةِ أو سك 
[البقرة: .]١95‏ قال: فر عو ثلاثة ئة آيام» أو إطعامٌ ستة مساكين» نصفت 
مم -اظعاماً لكل کنا + مق ع ولم ای 
رسول الله كل زمنَ الحديبيةء فقال: «كأن و رأسِكٌ تُوَذِيكَ؟» 
: أجل . فقال: «فاحلقه» واذبح شاةً» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق 
0 
والفدية: في ثلاث شعرات» هذا المذهبٌء قاله القاضي» وغيرهف 
ونصرّه هو وأصحابه. نص عليه (وش)؛ لان اللات جممٌ» واعثبرت في 
مَواضعَ» كمحل الوفاق» بخلاف ربع الرأس» وما يُماط به الأذى. 


. )۸٥( )۱۲۰۱۷( البخاري (2)14015 ومسلم‎ )١( 
. )80( )۱۲۰۱( في «صحیحه»‎ )۲( 
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يعي بارا جين برا ناما لحار اراد لامع تر الفروع 

وذکر ابن أي وو روا : في حمس . اختارها أبوبكر في «الْتّنبيهف» 
ولا وجه لها. 

وعند أبي حنيفة: في ربع الرّأسء وكذا في الرّقبة كُلّهاء أو الإبط 
الواحدء أو العَانة؛ لأنّه مقصودٌ. وقال صاحباه: إذا حلق عضو لزمة دم 
وإن كان أقلَّ » فطعامٌء أي: الصَّدرٌء والسَّاقُء وشبهّه. وإن أخذدّ من 
شاربه» نُِبَ؛ فيجبُ في رُبعه قيمةٌ رُبع دم» وإن حلقّ موضعَ المحاجم» 
لزمه دم عنده» وقالا: صدقةٌ 

وغنذ مالك : فما يماط به الأذى» وير جه كله احتمال: 

والفديةٌ دم أو إطعامٌُ ستةٍ مساكينَ» » لكل مسكين مد بر في رواية» 
وهي أشهر» ككفارة اليمين. وفي رواية : نص صاع" (و م ش)» ٠‏ كغيره؟ 


مسألة ١‏ : قوله #“زوالقدية ايعني في خان لزان وتقليم الأظفارٍ (دمٌ أو إطعامٌ سن التصحيح 
مُساكين؛ لكل مد بر في رواية» وهي أَشْهّرُء ككفارة اليمين . وفي رواية: 
نصفٌ ضاع) . | : 

ال من ا هو الأوّلء وهو أشهرُء كما قال المصنف . وجزمٌ به في 
«المقنع»"") > واشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الوجيز»ء و«المنورا» 
وغيرهم . وقدّمه في «الفائق». و«شرح ابن رزين؟ . 

والرواية الئّانية: ج بها في ایا لاوأطلقها في الم وال 


(۱) بعدها في الأصل : من . 

(۲) المقنع مع. الشرح الكبير والإنصاف ٠۲۲۳/۸‏ 
سن VY /Y‏ . 

. ۳/۷/9 (£) 


الفروع 


fon‏ باب محظورات الإحرام 


لأنه ليس بمنصّوص عليه» فيُعتبِرٌ بالتمر» والرّبيب» المنصوص عليهماء 
كالشّعير . وعن الحنفية : منّ الب نص صاع» ومن غيره صاع . 

واختارٌ شيحُنا : يجزئ خبرٌء رطلان عراقية» وينبغي أن یکول بأد ذم ون 
فين ا که أفضل من بر وشعير. قال أحمدٌ والأصحابٌ: أو صومُ ثلاثة 
أيام» واختارٌ الآجْرّي: يصوم ثلاثة في الححّ» ع إذا رَجَعّ. وقال 
الحسن» ونافعٌ» وعكرمةٌ: يصومٌ عشرةً» والصَّدقةٌ على عشرةٍ. كذا قالوا. 

وغيرٌ المعذور مثله في التُخبير. نقلَ جعفرٌ وغيره: كل ما في الفُرآن 
«أو»» فهو مُخْيّر. ذكره الشيخ ظاهرٌ المذمّب (و م ش)؛ لأنه تبعٌ للمَعذور» 
والتبع لا يُخالفٌ أصلّه ؛ ولان كلّ كفارة حير فيها لعُذر» خُيّر بدُونه» كجزاء 
الصيد» ولم يخيّر الله بشرط العُذْرِهِ بل الشرظ لجواز الحَلّق . 

وعنه : امعو عير عاو و اذم فإن عدمّه» أْطعَمء ا عنام . 
جزم به اكات وأصحابه في كُتب الخلاف» (وه)؛ لاله دم 000 
بمحظور يختصٌ الإحرام كدّم یجب بتر رمي ) ومجاوزة ميقاتء. وله 
تقديم الكمّارةٍ على الحَلْقء ٠‏ ككفارة اليّمينِ . 


وفي كل شّعرةٍ إطعامٌ مسكين . نص عليه» وهو المذهبٌ عند الأصحاب؛ 
لأنّه أقل ما وجب شرعاً فدية. وعنه داعا لأنّه لا تقديرٌ فيه د00 


أن المرادٌ: يتصدّقٌ بشيء. وعنه: : درهم . . وعله: ا وعنه . : درهمء أو 
نصمه .. ذكرّها أصحاب القاضى» وخرّجها هو من ليالى مني . وعند الحنفية : 


. في الأصل: «مما»‎ )١( 
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كالاوّلٍ. وفي كلامهم آنا عله دة وعن خاللة ميل و ا 
لا ضمانَ فيما”'' لم يُمظ به الأذى . 

وعن الشّافعيٌ : تلت درهم. وعنه: إطعام مسكين » وعنه : درهم . 
ویت وجه تخريحٌ» كقوله الأرّل؛ لأنَّ ما صنت به الجملة» صُمِنَ بعضه 
بنسبته » كصيدٍ» وبعض شعر» كهي ؛ لأله غيرٌ مقر بمساحة» بل كموضحة» 
يستوي صغيرها وكبيرها اوح ا عير وجواءتسوي كالملا امي 

وشعرٌ البّدن كالرّأس في الفدية (و)؛ خلافاً لداود؛ لحصول التَّفُه به 
او نالاج ل تدع إل 

وشعر ر الرس والندن:واخد: في روايةٍ اختارها حاف منهم 
أبوالخطاب والشيخ؛ لألّه جنس واحدّء كسائر البدنء وكلْيه قميصاًء 
وسراويل» وفي رواية: لكل واحدٍ منهما حُكمٌ مُنفر د" نقلّه الجماعةٌ“» 
ونصرّه القاضي» وجماعةٌ©" (و)؛ لأنّهما كجنسين؛ لتعلّقٍ السك بالرأسِ 


مسألة ‏ ؟ : قوله: (وشعدٌ الكّأس والبدنٍ واحدّء فى رواية اختارها جماعةً» منهم أبو 
الخطاب والشيخ . . . وفي رواية: لكل واحدٍ منهما حكمٌ منفرد. نقلّه الجماعةٌ» 
ونصره القاضي› وجماعة) : انتهى 0 وأطلقهما في «المذهب»» ولمسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»» و«التلخيص». و«اشرح ابن منجا»» و«الزركشي». وغيرهم : 

إحداهما: أنَّ شعرٌ الرّأس والبدنٍ واحدء وهو الصحيح . اختارّه أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ الموفقٌ» والشارح» وقالا: هذا ظَاهِرُ المذهب . وهو ظاهرٌ کلام 


. بعدها في الأصل: «على»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 

)۳( في النسخ الخطية: «مفرد» . 
)٤(‏ في الأصل : «جماعة» . 


الفروع 


4۲ باب محظورات الإحرام 
س ا ج ا ا 


الفروع فقطء فهو: كحلقٍ وَلْبْس. وذكرٌ جماعة: إِنْ لَِسَء أو تطيّب» في رأسه» 
وبدنه» فالروايتان. ونضٌ أحمد رحمه الله: فدية واحدةٌء و 
وابنْ عقيل» وأبوالخطاب» وغيرهم ؛ ؛ لأنّ الحلّق إتلاف» فهو آگد٬‏ وَالشْمَك 
يختصٌُ بالرّاس . وذكرٌ ابن أبي موسى الروايتين في اللّبس . 

وإِنْ حلق مُحرمٌ أو حلالٌ» راس مُحرم بإذنه» فالفديةٌ على المحلوق 
رأسهء ولا شيء على الخال (و م ش)؛ أن لله تعالى أوجبٌ الفدية مع 
علمه أن غيرّه يحلقٌه . وعند أبي حنيفة : عليه صدقة 

وفي «الفصول»: احتمالٌ الضَّمان عليه 50 كذا قال. وإِنْ ` 
سكت لم نهه؛ فقيل: على الححالق» كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على 
المُحرم؛ لأنّه أمانةٌ عنده*» كوديعة". وإن حلقَّهُ مكرهاًء أو نائماًء فالفديةٌ 


التصحيح الخرقي . وجزم به «الهادي»» و«المنور» وقدّمه في «الخلاصة»» و«المحرر»» 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاويين؟» و«الفائق»؛ و«اشرح ابن رزين» وغيرهم . 
والروايةٌ الثانية : لکل واحد منهما حکم منفردٌ . اختارّها القاضي في «التعليق» 
وغيره» وابنُ عقيل» وجماعة» وجزم به في «المبهج». و«نظم المفردات»» وقال: 
بنيتها على الصحيح الأشهر 
وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجیز» . 
مسألة - : قوله: (وإنْ حلق مُحرمٌ أو حلال» راس مُحرم بإذنه» فالفديةٌ على 
المحلوق رأسُه» ولا شية على الحالت . . . وإ سكتء ولم ينقه. فقيل: على 
0 كإتلافه مالّهء وهو ساكتٌ . وقيل: 2 المحرم؛ لأنّه أمانة عنده» كوديعة) . 
وأطلقهُما في «(المستوعب»» و«المغني»” 0 و«التلخيص»» و«المحررا» 
0 لك و«النظم»؛ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم: 
الحاشية * قوله: (وقيل: على المحرم؛ لأنّه أمانةٌ عنده) . 
أي : الشعر أمانةٌ عنده . 
)۱( م/م" . 
YA/A (Y)‏ . 
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على الحالق. نص عليه (وم)؛ لأنّه أزالَ ما مُنْعَ منه» كحلتٍ مُحرم اش 
نفسه ؛ ولأنّه لا صنعٌ من المحلوقٍ رأسّهء كإتلاف وديعة بيده . ل على 
المحلوق رأسّه (وه). وللشَّافعيٌ القولان. وفي «الإرشاد)7) وجة: 
الفدية”'' على الحالق» ويّتوبّه احتمالٌ: لا فديةَ على أحدٍ؛ لأنّه لا دليل. 

وإ حلق مُحرمٌ حلالاً» فهذرٌ. نص عليه (و م ش)؛ لإباحة إتلافه . وفي 
م : احتمالٌ؛ لأنّ الإحرامٌ للآدَمِيّ كالحرم للصَّيدٍ. وعند أبي حنيفة : 
يتصدق بشيء . ومَنْ طيِّبَ غيرّه ‏ وفي كلام بَعضهم - أو ألبِسَّه 
فكالحالق”" . 

وإن نزلَ شعرّه؛ فغطّى عينيوء أزالَ ما نزل» أو خرج فيهاء أزاله» ولا 
شيء عليه كقتل صَيدٍ صَائلٍ» أو قطعَ جلداً بشعر» أو افتصدّء فزالَ؛ لأن 
لتاب لا ُضمّن» كقطع أشفار عين لم يضمن هدبُهاء أو حجمَء أو احتجم 
ولم يقطعْ شّعراً» ويتو جه في الفصدٍ احتمالٌ : مثله . 


أحدهما“ : الفديةٌ على المحلوقٍ رأسُهء وهو الصحيح» صِحّحَه في : «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«تصحيح المحرر» . وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور»؛ فإِنّه قال: وإ 
حَلن راان CN‏ ۰ 

والقول الثاني : الفديةٌ على الحالق» قال الأدمي في «منتخبه»: وإنْ حلق بلا إِذيِهء 
فَدَى الحال» وجزم به في «الإفادات»» وهو ظاهرُ كلامه في «المقنع»" . 


. ۱٦۲ص‎ )۱( 

(۲) في الأصل و(س) و(ط): #القرارة» والتصويب من «الإنصاف» ۸/ ۲۲۹ وةالإرشاد»» إلا أن عبارة «الإرشاد؛ : ١الفدية‏ 
على الحلال دون المحرم؟ . 

(۳) في (س)و(ط): «فكالحلق» . 

(4) في (ح) و(ط) «إحداهماء . 

. يفاض‎ (o) 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۸/۸ . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


۳/۱ 
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وقال في «المبهج؟: إِنْ أزال شعرٌ الأنف» لم يلزمه دمٌّ؛ لعدم التَرفُه. كذا 
قال . ا وهو أظهر. وإِنْ حصل أذى منْ غير الشَّعرِء 
كشدَّة حر وفروح» وصُداعء أزاله وقَدى» كأكل صيدٍ لضرورَةٍ. وله تخليل 
لحیټه» ولا فديةً بِقَطعِه بلا تعمّدِ . قله ابنُ إبراهيم . والمذهبُ: أله إن تيد 
أنه بان بمَشْط أو تخليل» قَدَى. قال/ أحمد: وإ للها فسقط؛ إِنْ كان 
عر يتا فلاشى 2+ وشح القدية مع شگه. 

وفي «الفصول»: إن شك في عدد بيض صید» احتاظط» كشكه في عددٍ 
صلرات کیا الع امون ودر . نص عليه» ما لم يق شعر 
ؤقيل : غيرٌ الجُنب لا يُخللهما بيذيه”"2» ولا يَحْكُهما بمشطء أو ظفر. وله 
غسلّه في حمام» وغيره» بلا تسريح؛ روي عن عمرء وعليٌ وابن عمرء 
وجاب”") وغيرهم . (و ه ش)؛ لأنَّ النبي ية غسل رأْسَهُ وهو مُحرمٌ. 8 
حرَّلك رأسه بیدیه› فأقبل بهما وأدبر. متفق عليه" » من حديث أبى أيوب. 
واغتسل عمر» وقال: «لا بريد الماءٌ الشّعرَ إلا شَعْثاً) . 59 مالك» 
والشّافعي” *'. وعن ابن عبّاس : قال لي عمر ‏ ونحن مُحرمون بالجحفة - 
تَعالَ أباقيك» أيُنا أطول نمسا في الماء ا 


3 


0 0 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) أخرجه عنهم البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤/١‏ إلا حديث علي . 

5 )٩۱( )۱۲۰۵( ومسلم‎ »)۱۸٤١( البخاري‎ )*( 

(4) مالك في الموطأ 77/١‏ مسند الشافعي 3١9/١‏ . 

(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 0.77/0 والشافعي في «مسنده» 709/١‏ . 

و«أباقيك» هكذا في النسخ و(ط). وأما في مسند الشافعي: «تعال أماقسك» . والمماقسةٌ: المغاطة في الماء . 
«القاموس» : (مقس) . 
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وگرةَ مالكٌ» غطسّةُ في الماءء وتغييبٌ رأسِه فيه. والكراهة تفه تفتقرٌ إلى 
دليل . ونش حه فول رکه آولی» ا لان انو غمر كان لا يغسل 


رآسّه .إلا من اختلام.. رواء مالك . وقال ابنُ عباس: «لا يدخل المُخرمٌ 


الحَمّام؛. رواه البخاري”" . وللشافع"» عنه: أله دحل حمّاماً بالجحْفة» 
ONES E ENN‏ 
لا يُكرهء وإلاً فالجزمٌ بأنّه لا بأس به - مع أنه مُزِيلٌ للشَّعَثْء والعُبار» مع 
الجزم بالنّهي عن النّطرِ في المرآة لإزالة شَعَتْء وغبار ‏ فيه نظرٌ ظاهرء مع أن 
الحبَةٌ: «انظروا إلى عبادي, أَنّوني شا عبرا“ . وهي هناء فيتوجّه من 
عدم النّهي هناء عدمّه هناك بطريق الأولى؛ لزوال العسل من الشَّعَتْ 
والعُبار» ما لا يزيل لطر في المرآة» واحتماله إزالَةَ الشّعرء كما سيأتي“ 
فلهذا يتو جه من الكراهة هناك القولٌ بها هنا . 

ون عَسله بسدرء أو خظميئٌ» ونحوهما ” '' جاز (وش)؛ قاله القاضي» 
وغيرٌهء واحتّحٌ في رواية أبي داودء في المُحُرم الذي وقَصَئْه راحلته9" . 
وذكرٌ جماعةٌ: يُكرّه. وجزم به في «المستوعب» والشيخ» وحكاه عن 


. 774/١ في «الموطأه‎ )١( 

(۲) في «صحيحه» تعليقاً قبل حديث )۱۸٤١(‏ . بدون أداة النهي 

(۳) في #مسنده» ۱ . 

. من حديث عبدالله بن عمروء وحديث أبي هريرة‎ ء)۸٠٤۷(و‎ )۸٠٤۷(و‎ )۷٠۸۹( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
٥۲٣ ص‎ )6( 

(1) في الأصل: «ونحوها» . 

(۷) سيرد ذكره مع تخريجه ص 4١١‏ : 


الفروع 


الفروع 
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ع لتعرضه لقطع الشعرء وك '. واحتج القاضي , وغيره) 
بأنّ القصد منه اللّظافةء وإزالة الرّسخ» كالأشنانء والماءء ولا تُسلّم أنه 
ستل رائحته 2 يبظل بالفاكهة”". والدَّهنٌ: يُقصدٌ به التّرجيل» وإزالة 
الَّعَتْء مع أنه ذُكر عن أحمدء أله كر المَحْلّب"» والأشنان. وعنه: 
و )6 اسه 2 ي »> و كن و 
يحرم ويمدي (و هھ م)» نقل صالح : قد رجل سعره» ولعله يقطعه من 
العغسل. وقال أبو و زحد بل دة كذا فى «المستوعب)»» 
وغيرّهما ؛ 2 یکره . وفي الفدية روايتان. وقيل: هما في 
يوهء فان حرم فدی» وإلا فلا ج 


التصحيح مسألة  ٤‏ : قوله : (وَإنْ غسله بسِدرٍء أو خطمي» ونحوهماء جازٌ» قاله القاضي» 


الحا 


سیه 


وغيرُه . . . وذكرٌ جماعة: يُكرهء وجزمٌ به في «المستوعب»» والشيخ . 
يَحَرُّم) انتهى . 

الصحبحٌ ما قاله القاضي» وغيره» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المُصنّف. وصحححَه في 
«الكافي» 0 وغيره 1 

والقول الثاني : يكرّه . جزم به في «المستوعب»» والشيخ في «المغني»”*' والشارح» 
وابن رزين» وغيرهم . قلت: وهو قويٌّ. إذا خاف من قطع الشّعر . وعنه: يحرم 
قلت: وهي ضعيفة . والله أعلم . 

(*8) تنبيه: قوله في هذه المسألة: (وعنهُ: يحرم ويّفدي) . وذكرٌ صاحبُ 
«المُستوعب)» والشيح وغيرُهماء (أنّه يكره . وفي الفدية: روايتان . وقيلَ: هما في 
تحريمه» فإن حرم » فَدَىء وإلا فلا) انتهى . 


. 4٠١ص‎ - أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ )١( 

(؟) أي: ينتقض تعليل المنع باستلذاذ رائحته بالفاكهة» فهي ذات رائحةء ولا يَحرّم للمُحرم أن يشمّها . 
(۳) المحلب» بفتح الميم: شجر له حَبٍّ يُجعل في الطيب والعطر. «تاج العروس»: (حلب). 

. ۱۱۸/٥ )0( . Y/Y (D) 


كاب المناسك (الحج) 40¥ 


وقال شيحُناء فِيمَنْ احتاج”'2, وقطعّه لحجامة أو غسل: لم يضرّه. كذا 
قال. 
يحرم أن بی المُحرم» أو بقل قلا بز بق » اراو فاا لاله 


بيضه ؛ لترفّهه » كإزالة الشَّعر ؛ الام عن ساون بره 5 ويل بعرو 0 


كسائر ما يؤذي»› وكالبراغيثِ. كذا قالوا. وظاهرٌ «تعليق» القاضي؛ أن 
ان ١‏ > وهو ميجن( ". وكذا جزم به في «الرّعاية؛ في موضع : E‏ 
يقتله ولا بعوضا . وذكرّه في موضع قولاًء وزادً: : ولا قرّاداً . 
وقال شيحنا : إِنْ قرصّه ذلك» كله مانا وإلاً فلا يقتلّه. ورّمي القمل 


قلت: قال في «المغني»“› وتبّعه الشّارحٌ» زان زین یکره عسل زأسة بالسدر» 
والخطميٌ؛ ونحوهماء فإِنْ فعلَ فلا فدية عليه» وعنه : عليه الفديةء E‏ 
وقال في «المستوعب» : فإن غسلّ رأسّه بالسّدرء والخطميّ؛ كْرَِ له وهل تلزمُه الفديةٌ؟ 
على روايتين» انتهى . قلتٌّ: الصواب أن محلّ الرٌوايتين» في وجوب الفدية» على 
القول بالتّحريم» فأمّا على القول بالكراهة» فبعيدٌ جدَاء إلآ أنْ يكون المرادٌ بالكراهة 
النُحريم ؛ لأنّها في عرف المتقدّمين كذلك . إذا عُلمّ ذلك» فعلى القول بالكراهة» أو 
الجواز: لا فدية على الصحيح من الملعبء وإ كان الشيخ وغيره قذ ذكروا الخلا في 
الفدية مع الكراهة. فهم قد صحًحوا عدم وجوب الفدية. وعلى رواية التحريم: تجبٌ 
الفديةُ على الصحيح» وهو الذي قدَّمه المصئّف بقوله: (وعنه: يحرّم ويفدي) . وقيل: 
فيه روايتان» كما ذكرّه المصئف . والله أعلم . 


. في الأصل: «احتجم»‎ )١( 
. ۳۹۸ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. زفرة في الأصل : «(متوجه)‎ 
. 1۸4/9 )( 


ْ الفروع 


الفروح 


4۹۸ باب محظورات الإحرام 


كقتله في قولٍ» وقيل: من غير ظاهر ثوبه. وقال القاضي» وابن عقيل : 
الروايتان» فيمًا إذا”'' أزاله من شعرهء وبدنهء وباطن ثوبه. 
ويجورٌ من ظاهرهء وحكى الشّيخ عن القاضي؛ أنَّ الرُوايتين» فيما إذا 
أزالّه من ع 
شع أب زف 
فإ تشزع لكل ا يتصدق بشيء. روي عن ابن مر“ 
(وهام) وعنه : ۽ م ؛ لخبر كعب؛ ولاه لا قيمة له» كسائر المحرّم 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله : (ورَميْ القملٍ» > كقتله في قولٍ» وقيل: من غير ظاهر ثوبهِ . وقال 


الحا 


هات 


القاضي وابنٰ عقيل : الرّوايتان فيما إذا أزاله من شَعْرهٍ وبدنه» وباطن توبه» ويجورٌ من 
ظاهره» وتكن الشيخ عن الفاق أن الر ران فما (5اأزال شخره) هى : 

القول الأول : العم اختاره صاحبُ «المُغني)!4) والشارح» وجزمٌ به ابنُ 
رزين» وغيره» وقدمه في لكايه الكبرى»» وغيره . وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأمحات: 

والقول الثاني : إِنْما يكونٌ» كقئله إذا رَماه من" غير ظاهر ثوبه . وقال الزركشيٌ : 
قال القاضي ف في الرّوايتين : وموضع الرُوايتين : إذا ألقَاها من شعر رأسه أو بدّنه أو لحمهء 
اما إِنْ ا فا قاب أز يدن محل ا تووم حيرو نهو اک ا 

مسألة ‏ : قوله: (فإنْ حرم قتل القمل ؛ فعنة : يتصدّقٌ بشيء . . . وعنة: لا) 
انتهى . وأطلقهُما فى «الكافى2”'' والزركشيٌ : 


. ليست في (س)‎ )١ 
. (؟) في الأصل: «القملة»‎ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 717/8 . 
۱17/٥ )(‏ . 

. في (ص): «في»‎ )٥( 

. T/Y (VD 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


المُؤذي Sa‏ اعون وغيره. الفروع 
وله قتل القُراد عن بَعيرِه. وروي عنْ عُمرَ»ء وابن عبّاس "ا ون 0 
المؤذي. وعند مالك: لا يَجُوز. وكرهه عكرمة. وفي «الموطأ”'' أن عمر 
فعله» وأنَّ ابه گرهه. 
فصل 

وحُكُمٌ الأظفار كالشَّعر؛ٍ لأنَّ المنعَ من لللّرفوء وذكرّه ابن المنذر 
إجمّاعاً. وسبق قول داودء في تخصيصه بالرّأس خاصّةء ويتوجّه هنا 
احتمالٌ؛ لله إن ملم رهه به» فهو دون الشّْرء فيمتنغ الإلحاق» ولا نص 
يُصارٌ إليه» وهوأولئ ممًا سبق في «المبهج»” "» في شَّعْرِ ر الأنفِ. 

وقال الشيخ : وفيه ا أخرى: لا فدية عليه؛ ل الشَّرع لَمْ يرذ به. 
فظاهرٌه: أنَّ الرواية عن أحمدَء ولمْ أجذه لغيره'*©. وعند الحنفية: إن فص 


إحداهما: لا شيءَ عليهء وهو الصحيح› ا : ولا شيءَ فيما حزم التصحيح 
أكله إلا المُتَولْكَ وقدّمه في «المُغني»” 0 و«الشّرح)"' ٤‏ واشرح ابن رزين» و«النظم»» 


ت 


وصخځخه . 

والرُوايةٌ الثانية: يتصدّق بشيء . جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين ¿» وغيرهم . 

(۶) تنبيه: قوله في حكم الأظفارء بعد أن قدّم أنَّ حكمّها حكمُ الشّعر: (وقال 


. وفي الأصل و(ط): «ابن عمر»» والمثبت من مصدر التخريج‎ .۲٠١و‎ ۲٠۲/١ أخرجهما البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
. اإلامه”‎ () 

. ٤٤٤ ص‎ )۳( 

. ۲۵٤/۱ العدة شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) 11/0 . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١١/8‏ . 


الفروع 


5٠‏ باب محظورات الإحرام 


أظفار يديه ووخ ر دم فان كان في مجالس» فكذا عند محمد. 
وعندهما: : أربعة دماءء إن فلم في كل مجلس يدأء أو رجلا وإِنْ قفص يدا أو 
رجلا 00 إقامة للربع مقام الكل» وإ قص أقلّ من خمسة أظَمْرِء 
فلك تفر ند 

TT‏ ثة منهاء وإن فص خمسة أظافير 
فأكقنء متفرقة من يديه ور جاه فعلية دى طعا مسكين لكل ظفْر؛ لن 
قصّها كذلك يتأذّى به ويشيئه و لاله 
معاد وغد محمد بلا ۲ 0 . وعن ابن عبّاس: يُطعم عَنْ كل كف ؛ 
صاعٌ من طعام. ؤوأة الدّارقطنيئغ”" من زواية المغيرة بن الأشعة: فال 
العَُيِْيُ : لا يتاع على حديثه. وعندناء وعند الشّافعية» كما سبق في الشّعَر. 


التصحيح الشيخ : وفيه روايةٌ أخرى : لا فدية عليه ؛ لأنّ الشَّرعَ لم يرذ به) . قال: (فظاهرّه: أنَّ 


الحاشية 


الَرُوايةَ عن أحمدء ولمْ أجده لغيره) انتهى ما نقلّه عن الشيخ . واعلم أنَّ عبارتّه في 
«المُغني»"» في باب الفدية : : أجمع أهل العلم على أنَّ المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره» 
وعليه الفديةٌ بأخذها في قول أكثرهم؛ حَمّاد» ومَالك» والشّافِعى» وأبى ثورء وأصحاب 
الرّأي . وروي عن عطاء» وعنه: لا فديةً عليه؛ لأنْ الشّرِعَ لم يرد به بفدية . انتهى . هذا 
لفظه. والظَاهدُ أنَّ قوله : «وعنه» يعودُ إلى عطاءء لا إلى الإمام أحمد؛ لأنّه لم يتقدّم له 
کر وذكرها بعد ذكر عَطاء» وهذا واضحٌ جدَاًء فقول المصئّفٌ : (فظاهره أنَّ الرواية عن 
أحمد) غيرُ مسلم» وقد رأيت لفظه. وقد نبّه على ذلك أيضاً ابن نصر الله في «حواشيه» . 


. في (س) و(ط): «یلزم»‎ )١( 
. ۲۸۹ /۲ في اسئنه»‎ (¥) 
. TAA /o (YF) 


كتاب المناسك (الحج) ٤١۱‏ 


وإِنْ وقع بظفره مرضٌء فأزاله» أو انكسرء فقصّ ما احتاجّه فقط (و)؛ أو 
فلع أصبعاً بطفْرهاء فهذرٌ. رذ تكد ياواه را د لكا لد 
ويقدي؛ خلافاً لابن القاسم المالكي. قيل لأحمد: ينكسرٌ ظفْره؟ قال: 
قله وغل قاع أك مما اتكس و قال الا إن فآذاه 
قطعَه» وفدی . 

فصل 

الثالث : تغطية الرّأس إجماعاً؛ لأنَّه عليه السلام» نون الجر عن ان 
العامة والبَرَانس» وقوله في المُخرم الذي وقصئّه راحلته: «ولا تُخْمّْروا 
اسه له يحت يوم القيامة ميا ت م غل 

والأذنانٍ من الرّأس. نقله الجماعَة (و ه م) وعنه : عُضوانٍ مستقلآن. 
ذكرّها ابنُ عقيل (و ش)» وعن الزُهري» والتوري: من الوّجه. وعن 
الشّعبِي» والحسن بن صالح» وإسحاق: ما أقبِلَ منهما من الوّجه. وما أدبر 

من الرّأس» والبياضٌ الذي فوقّهما دون الشّعر من الرّأس. ذكره القاضي» 
وان عقيل › وجماعة. ويدلٌ عليه حكم المُوضحة فيه» وهي : لا تكونُ إلا 

فی رأ وجه» ولیس من الوجه» وذكر جماعة : أله نه الرّأس 

والضذع وهو فوق العذار: اهل هو ما يادي راس الأذن: أو ينزل 


. في الأصل و(ب) و(ط): «يمكن؟ظ‎ )١( 
. )۹٤( )۱۲١١( الأول سيرد تخريجه في الصفحة ١٠٠٤ء والثاني: أخرجه البخاري (١٠١٠)ء ومسلم‎ )۲( 
. في الأصل: «مماء‎ )۳( 


الفروع 


£4۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع قليلا؟ فيه 7 أوجهان ا لّنا وللشّافعيةَ. وهل هو من الرأس» كأكثر الشّافعية» 
0 أو من الوّجه؟ فيه'' وجهان. وذكرٌ أبوالحسين روايتين/ e‏ 


التصحيح 


الحا 


2 


مسألة ‏ 8-07 : قوله : (والصّدْعٌ وهو فوق العِذَّارٍ: هل هو ما يُحاذي رأس الأذن» أو 
يول ف فيه وهات ا ."وهل هومن اراس 2 أو من الوه فهر جهاة:: 
وذكز أوالشين ی ا ل التي 

المسألة الأولى ‏ ۷: : في محل الصُدْغْء هل هوه ادی براق الاد ازل 
قليلة؟ أطلقّ الخلافٌ فيه: 

اها هر الى ال جد انها الان واي راض الآذن» ورل عن راا 
قليلاً . وهو الصحيح . جزم به في «المغني»" و«الشرح»”", ولاشرح ابن رزين»» 
والزركشيٌ» وغيرهم . 

والوجه الثاني: هو ما يُحاذي رأسّ الأذن . وهو ظاهرٌ ما جزمً به في 
«الحَاوي الكبير» و«مجمع البحرين»» واشرح ابن عبيدان» . والظَّاهدُ: أنهم تابعوا 
المجدّ على ذلك . وتال : فى «الرعاية الكبرى»: هو ما حاذى مقدّمَ أعلى الأذنء وهو 


"الذي عليه الشّعرء في حق اكلام يُحاذي طَرَفٌ الأذن الأعلى اى : ويصلّح أنْ يكونَ 


مُوافقاً للقولٍ الأَوَّلِء والأمرُ في ذلك يسيرٌ . والله أعلم . ولم نرّ من حَكى الخلاف غير 
المصئّف. ويُمكن حمل ذلك على محل واحدٍء وهو حمل القول الثاني على الأوّل؛ أو 
عكسه . 

المسألة الثانية - ۸: هل الصذع من الرّأسء أو من الوّجه؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقّه 
في «الهداية»» و«الفصول». و«المئذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة). و«الرعاية الصغرى»ء. و«الحاويين»» 
واشرح ابن عبیدان»» والزركشي» وغيرهم : 


16D‏ ليست في (س) ع« 
( ¥( 11۳/۱ . 
ضف TY /Y‏ . 


كتاب المناسك (الحج) فك 


والتّحذيفٌ -: الشَّعرٌ الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجدء بين الفروع 
التَرّعةٍ ومُنتهى العذار ‏ هل هو من الرأس» كأكثر الشافعية؛ أو من الوجه؟ 


فيه وجهان”" . 


أحدهما: هو من الرّأس . وهو الصحيح . اختاره الشيخ في «المغني»'» 
و«الكافي»”"'. والمجدء وقال: هو ظاهر كلام أحمد . قال في «الرعاية الكبرى»: 
الأظهرٌ أنه من الرأس . قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهين . قال الشَّارحٌ : 
والصّحيح أنه من الرّأس . وقدَّمه ابن رزين في «شرحه»» وغيره . واختاره ابِنُ حامد . 
قاله القاضي وغيره . 

والوجة الثاني : هو من الوّجه . اختاره ابن عقيل . ذكره الشارح . 

مسألة 4 : قوله : (والنّحذِيفٌ ‏ الشّعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه» 
بين النرّعة وَمنتهى العذار ‏ هل هو من الرّأس . . . أو من الوّجه؟ فيه وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الهداية»» و«الفصول»ء و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة»)» و«الرعاية الصغرى» وامختصر ابن تميم) 
و«الحاويين» واشرح ابن رزين»» و«ابن عبيدان»» والزركشيٌ» وغيرهم : 

أحدهما: هو من الرأس/ وهو الصحيح . اختاره الشيخ في «الكافي»"» والمجدٌ ٠٣‏ 
في اشرحه»» وقال: هو ظاهرٌ أحمد . قال في «الرعاية الكبرى»: الأظهرٌ أنه من الرأس . 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهّين . 

والوجه الثاني : هو من الوجه . اختاره ابن حامد» قاله جماعة منهم القاضي› 
والشيخ» والشَّارحُ . واختاره الشيخ في «المغني“'. وتقدّم هذا والذي قبله في باب 
الوضوءٍ في كلام المصنفي”" . وأطلقٌ الخلاف هناك أيضاًء فحصل تكرارٌ . والله أعلم . 


١ 


ف 7۳/۱ . 
0/9 . 
5 1۷€/۱ . 


41٤‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 والترَعَتان ‏ بفتح الزاي» وإسكانها لغة: ما انحسرّ عنه الشّعر من الرس 
متصاعداً في جانبيّه - من الرأس» كالشافعي وجمهور العلماء» خلافاً لابن 
عقيل» وبعض العلماء. والنَّاصِيةٌ ‏ الشّعرٌ الذي بين النّرّعتين - من الرأس 
(و). وبعض المنهيّ ”'عنه مثلّه في التحريه'"؟» فيحرمُ تغطيته باصق معتاد أو 
ل كام ون وور واف و ظا ف دو و ل و 
وعصابة. قال أحمد: وشدٌ سير" فيه . ويّفدي لداع » ونحوه (و). 
وإن حمل على رأسه شيئاً» فلا فدية (ش)» كسَّئْره بيده. ولا أثرٌ للمَضْدٍ 
وعدمه» فيما فيه فديةٌ» وما لا. وقال ابن عقيل: إن قصد السّيْرٌ قَدَء 
كجلوسه عند عَطَارء لقَضد شم الطيب. وإن لبّده بغشل» أو صَمْعْ » ونحوه» 
قلا يدخلهغ اكول كني ولا ی چان لقول ارق عفنو رايت 
النبي كك يهل مُلبّداً. متفق عليه . 
وإن استظل في محْمّل» أو ثوب» ونحوه» نازلاً أو رَاكباً ‏ قاله القاضي» 
وجماعة ‏ حرم ولزمّيْهُ الفذيةُ» في رواية. اختاره أكثرٌ الأصحاب 


التصحيح تبيه : أكثرٌ الأصحاب على أن حكمّ الصّدْعْ والتّحذيف واحد في الخلاف» هل هما 
من الرأاس» أو من الوجه؟ كما جزم به المصنف هناء وفي باب الوضوءٍ وغيره . وقيل: 
التّحذِيفٌ من الوّجه دون الصذغ . اختاره ابن حامدء والشيخ في «المغني»“» كما تقدم 
عنهما . وأطلقهما ابن تميم» والزركشئُ . وقال ابن عقيل: الدع من الوّجه . قاله 
الشارح» وأطلق الخلاف في «الفصول» . 


. ليست في (س)‎ )1-١( 

. السير: الذي يُقَدُ من الجلد . «المصباح؟: (سير)‎ )١( 
. )۲۱( )1185( البخاري (1540), ومسلم‎ )۳( 
. 6/5 


كتاب المناسك (الحج) نلك 


(وم)» .روي عن ابن عمر من طرق : النهيٰ عه . واحتجٌ به أحمدٌء ولأنه الفروع 
قصدّه بما يقصدٌُ به الئَّرفُه كتمّطيته. وعنه: لا فذيّة. وعنه: بلى إن طالَ. 
وعنه : يكره. قال الشيخ : هي الظاهر عنه. 

وعنه: يجوز" (و ه ش)؛ لأنَّ أسامة» أو بلالاً رفم ثوبه» يسثر 


مسألة ١1١ ٠١‏ : قوله: (وإن استظلّ فى مَحْمَلء أو ثوب ونحوه» نازلاً أو راكباً _ التصحيح 
قاله القاضي وجماعة ‏ حرم » ولزمته الفدية؛ في رواية . اختاره أك الأصحاب . 
وعنه: لا فدية . وعنه: بلى إن طال . وعنه: يكره . قال الشيخ: هي الظاهر عنه . 
وعنه : يجوز) انتهى . 

اعلم: أن قوله: (في رواية ابن عقيل) يحتمل أن يعود إلى لزوم الفدية لا غير» 
ويكون قد قدّم التحريم» وأطلقٌ الخلاف في لزوم الفدية› وغو الذي بطو . ويحتمل : 
أن يعود إلى التحريم» وإلى ازوم الفدية» فيكون الخلاف قد أطلقه في المسألتين ؛ ص 
النُحريم» وعديه» وفي وجوب الفدية وعديها على القولٍ بالنُحريم . وعلى كل تقدير 
نذكرٌ المسألتين» ونذكر النقلّ في كل مسألةٍ منهما : 

ألة :٠١-‏ هل يحرُمُ استظلالٌ بِالمَحْمّل ونحوه» أو يُكرهء أو يجوز؟ فيه 

روايات: 

إحداهن: يَحْرُم . وهو الصحيح . وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الزركشيّ: هذا 
المشهوز ل لأكثر الأصحاب» حتى إن القاضي في «التعليق» وغيره» وابنّ 
الرّاغوني» وصاحبٌ «التلخيص»» و«عقود ابن البناء»ء وا 1 لا خلاف في ذلك 
عندهم . انتهى . وهذا مما يقوّي أن قول المصنفٍ: (حَرّمء ولزمَنْه الفدية في رواية . 
اختاره الأكثر) عائدٌ إلى المسألتين . وأن الخلاف مطلقٌ ذ في التحريم أيضاً . 

والرواية الثانية : يكره ولا يرم . اختاره الشيخ» والشارح+ وقالا: هي الظاهرٌ عنه. 


. 7١/0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


الفروع 


الحا 


2 


٤٦‏ باب محظورات الإحرام 


النبيّ ية من الحرٌ حتى رمى جَمرة العقبة. رواه مسلم”" . وأجابٌ أحمدٌ ‏ 


وجزم به ابن رزين 5 ااشرحه» . وأطلقهما في «الكافي»"» و«المقنع»"» 
و«المذهب الأحمد»ء و«المحرر»» واشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . 
. والرواية الثالثةٌ : يجوز من غير كراهة . 

المسألة الثانية  1١‏ : إذا قلنا: يَحرُم الاستظلال بِالمَحْمَل ونحوه؛ فهل يلزمه فديةٌ 
أو لاء أو يَلْزْمه إِنْ طال؟ فيه روايات: 

إحداهن: لا يلزمه بذلك فدية . اختاره الشيخ الموفق» صححه في «التصحيح» . 
وقدمة الشارح وغيره» قال ابن رزين في «شَرْحِهِ): وهو أظهرٌ . قال في «إدراك الغاية»» 
و«تجريد العناية»: ولا يستظل بمَحمل في رواية . جزم به في «الوجيزاء و«المنورا» 
و«منتخب الأدمي», وغيرهم ء وهو الصحيح على ما اصطلحناه : 

والروايةٌ الثانية : يلزمه الفديةٌ بفعل ذلك . وهو الصحيح . جزمٌ به الخرقي» وابن 
عقيل في «تذكرته»» وابنٌ البناء فى «عقوده»» والشيرازي فى «إيضاحه»» وابنُ حمدان في 
«إفاداته»» وصځحه في قافرلا و«المبهج». e‏ القاضي في «التعليق»» ذبن 
عبدوس فى «تذكرته»» وقدمه فى «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» وابن رزين 
في (اشرحه)» وغيرهم . رالا في «الكافي»» و«المقنع»"» و«الحاوي»» 
و«المذهب الأحمد»ء و«المحرر)ء وانهاية ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثالثة : إن كَثْرَ الاستظلال» لزمته الفديةٌ وإلا فلا . وهو الو و 
الإمام أحمدّ» في رواية جماعة» واختارّه القاضي أيضاًء والزركشيُ . قلت: وهو أقوى» 
وأولى من الرواية الثانية . وأطلقهن فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» 
و«البلغةً»» و«النظم»ء و«الرعايتين»› و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم , 


. )۳۱۲( )۱۲۹۸( في صحيحه‎ )١( 
. 0/۲ (۲( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳٣/۸‏ . 


کاب المناسك (الحج) ۷ 


وعليه اعتمد القاضي وغيره -: بأته سَيْرٌ لا يُرَادُ للاستدامة. زادً ابن عقيل : أو 
كان بعد رمي جَمرةٍ العقبة» أو به عر ونقدى» أو لَمْ يَعْلّم النبيئ كل به . 
ويجوز: بخيمة» ونضب ثوب» وبيتٍ» ونحوهما؛ لأنَّ النبي ئة ضربت 
له قبةٌ بتَمرة» فنزلّها. رواه مسل » من حديث جابر. ولأنّه لا يقصدٌ به 
التّرفه في البدن عادةء بل جممعٌ الرّجال فيه . وفيه نَظر. 
ويجورٌ تغطيةٌ الوجه في روايةٍ اختارها الأكثر (وش) فعلّه عثمان» رواه 
الك :وواه ابوك الخاد عه ورعن رزیت وان ازير > وأنه قاله ابن 


۴ )€( 5 
عباس» وسعد بن أبي وقاص» وجابر '. وعن ابن عمر روایتان» روى 


انى عنه مالف . 
ولأنّه لم تنعلق به سن التقصير من الرّجلٍء فلم تعلق به حُرمة التَحْمير» 
كسائر بدنه . 


تنبيه : ظاهِرُ كلام المصنف ‏ بل هو كالصّريح ‏ أنّ محل الخلاف في لزوم الفديةء 
على القولٍ بالتحريم . وقاله القاضي» والشيرازي في «المبهج». وابن الجوزي في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» وصاحب «التلخيص»» و«البلغة» وغيرّهم» وقال ابن 
أبي موسی» والشيخ في «الكافي)”"2 والمجد. والشارح» وابن منجا في «شرحه»» 
وغيرُهم : هما مبنيان على الرٌوايتين في جواز الاستظلال» وعدمهء فإن قلنا: يَحَرّم» 
وجبتٍ الفدية» وإلأفلاء وهي طريقة ابن حمدان . 


. )١57()١514( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في الموطأ ۳۲۷/۱ . 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص8١”‏ . 
(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٥٤/١‏ . 

(5) فين الموطأ /١‏ ۳۲۷ . 

. 7/۲ (0 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


4۸ باب محظورات الإحرام 


وعنه: لا يجوز . نقلها الأكثرء فيكون(0) م ا (وه)» وقال 
مالك لا بفعله فان فعله فاو فدية + زقال يعض اسا فيه وواننان؛ 
لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصّئّه راحلته: «ولا تخمروا وجهه». 
وفي لفظ : «ولا تُغْطوا رأسّه». انفرد بهما مسلة”". والذي في الصحيحين: 
1 اده ۴ (۳ 1 
«(ولا تخمروا رأسه» 


مسألة  ١١‏ : قوله: (ويجورٌ تغطيةٌ الوجه فى رواية اختارها الأكثر . . . وعنه: لا 
يجوز . نقلها الأكثرء فيكون كالرأس) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة». و و«المقنع»*» 
و«الهادي». و«التلخيص».». و«البلغة»). و«المحررا. e‏ و«النظم؟ء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 

إحداهما: يُباح» ولا فدية . وهو الصحيح قال المصنفٌ : اختارها الأكثر . قلت: 
منهم القاضي» وابن عقيل» والشيحٌ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في «تذكرته» . 
قال في «الرعاية» : والجوارٌ أ صح . وصخحه في «التصحيح»» انزلا وجزم به ابن 
البناء في «عقوده»» وصاحب «الوجيز» وغيرُهماء وهو ظاهر ما جزم به في «العمدة»؛ 
و«المذهب الأحمد». و«المنوّراء» و«منتخب الأدمي». و«تجريد العناية» وغيرهم 
لاقتصارهم على المَنْع من تغطية الرّأس . وقدَّمه في «الكافي»”"'» واشرح ابن رزين»» 
و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يجوز وعليه الفِدية . قدمه في «المبهج» . 


. في (ط): «فتکون»‎ )١( 

() في صحيحه )١5١5(‏ (۹۸)ء (۱۲۰۹) (۱۰۳) بلفظ : "ولا تغطوا وجهه» . 
(۳) تقدم ص 108 4١١‏ . 

.„. 0۳/0 )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۳/۸‏ . 


. ۳01/۲ 0 


كتاب المناسك (الحج) 4۹ 


وروي في الخبر: «وحَمّروا وجهّه ولا تخمروا رأسّه». ولا يتجه الفروع 
صحته › ولا یخفی وجه الترجيح” . وعن ابن عباس مرفوعا في المحرم 
يموت قال: «خمروهم» ولا تَشبّهوا باليهود». وفي لفط : «خمروا وجوه 
موتاكم ولا تَسْبّهوا باليهودا. روى الدارقطني” الأول من حديث علي بن 
عاصم» ضعفه الأكثر وهر الغلط والخطا مع تماديه عليه“ وروی 
الثاني" من رواية عبدالرحمن بن صالح الأزدي» ثقةٌ شيعي . قال أبوأحمد 
الحاكم : خولف في بعض حديثه» ويحتمل أنه في غير المُحرم» قال الفضل 
لأحمد : لم كْرِءَ الركوبٌ في المحمل في الشقٌّ الأيمن؟ قال : لموضع البصاق . 

الرابع : لبس المخيط في بده أو بعضه. بما عُمِلَ على قدره إجماعاً» 
ولو درعاً جا أ ل معقوداًء ونحو ذلك؛ لأ النبى ية سيل عما 


* قوله: في تغطية الرأس: (ولا يخفى وجه الترجيح) . 
يحتمل أن يكون المراد ترجيصٌ رواية تغطية الوجه» كما اختاره الأكثرٌ . 
# قوله: (مع تماديه عليه) . 
أي : الغلط والخطأ . 
* قوله: في لبس المخيط : (أو لِبْدأ) . 
وزان جِمْل» ما يتلَبّد من شعر أو صوفي واللّبد أخص منه» ولبد الشيء من باب تعب» بمعنى 
لصق» ويتعدّى بالتضعيف» فيقال: لبّدتُ الشيء تلبيداً» ألزقتٌ بِعْضّه يبعض . 


. ۳۹۳/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) في سننه 793/7 . 

(۳) الدار قطني في سننه ۲/ ۲۹۷ . 
)٤(‏ في (ق): «أحسن» . 


a0‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع يلبّسُ المحرمُ. قال: «لا يلبش القميص» ولا العمامةًء ولا البرس» ولا 
السراويل» ولا ثوباً مسّه ورسٌ ولا زعفرانُ» ولا الخفين» إلا أن لا يجدّ 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفْلَ من الكعبين». متفق عليه" من حديثٍ 
ابن عمرّ. زاد البخاري : «ولا تنتقبُ المرأةٌ» ولا تلبس القفازين»*. قال 
جماعةٌ: بما عُمِلَ على قدرو» قُصِدَ ب. 


وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد» كجورب في كفٌ» وحُخفٌ في 
رأس» ٠‏ گفرو في صيف . 

وقليل اللْبسِ وغيره سواء (وش)؛ لظاهر قوله : وین 5 نکم 
مَريضًا . . .€ الآية [البقرة: »]١95‏ ولأنّه استمتاعٌ» فاعتبر فيه مجر الفعل ؛ 
عرطء في ف أو محظورء فلا تتقدر فدیتّه بزمن کغیرو» والب في العادة 
يلت نولا بعر أة انر قيض اف هاا 

وعن أبي حنيفة : في أقلَ من يوم أو منْ ليلة صدقة. وعند مالك: إن 
لم يحصّل له انتفاعٌ ما؛ بأن نزَعّه فى الحال» فلا فدية» فإن أحرمً في 
قميص ونحوه» خلعه ولم يشقّه ولا فدية*؛ لأنَّ يعلى بن أمية أحرمّ في 


الحاشية * قوله : (القفازين): 
قفا وزان ماح : شيء تخد نساءٌ العرب» ريدن ن بعتن كك ادرا وأصابعّها . وزاد 
بعضّهم : وله أزرارٌ على الساعدين كالذي يلبسّه حامل البَازِي . ش 
* قوله: ("فإن أحرم في قميص ونحوه» خلّعه ولم يَشْلَه ولا فدية) . 
قال في «الرعاية»: وإن أحرم وعليه مخيط " كقميص أوغيره أو لَسَه بعد إحرامِه جاهلاً أو ناسياً» 


. )۱()۱1۷۷( و(۱۸۳۸)ء ومسلم‎ )١75( البخاري‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲-۲( 


كتاب المتناسك (الحج) 4١‏ 


جَبّةٍ*» فأمره النبي يي بخلعها. متفق عليه ولأبى داود" : فحَلعَها 
1 0 ” 3 
من رأسهء ولم يأمره بشقّ ولا فدية. 


(7) تنبيه: قوله في فصل : الرابع : ( . . . ولا فدية؛ لأنَّ يعلى بن أمية أحرم في 
جبةء فأمرّه النبي ية بخلجها . متفق عليه '"ولأبي داود : فخلعها من رأسه ولم يأمره 
بشقهاء ولا فدية . وقال بعض العلماء: . . . لئلا يتغطى رأسه بنزعه . انتهى” . 

وقوله: في فصل الخامس: ( . . . لأنّه عليه السلام أمرّ يَعلى بن أمية بمّسل الطيب) 
انتهى :7 قال ابن نصر الله : المعروفٌ أن يَعلى راوي الحديث وصاحب القصة غیره» 
قلت : ليس كما قال» بل الصواب أن يعلى راوي القصة . . قالّه أئمةٌ أهل الحديث . 
وذكرّه الحافظ ابنُ حجرء وابن الملقّن» وغيرهما . وقد يرد معنا بهماء وهو راوي 
القصة» كأبي سعيد الخدري فى حديث الرقية بفاتحة الكتاب9؟؟2 . نبهتٌُ على ذلك؛ 
لاغترارٍ بعضهم بما قال . 


خلّعَه سريعاً ما أمكنّه ولم يشقّه» ولا فديةً له» وعنه: بلى . وإقايقن علطا نوق المعتاد» يم 
وفدى» رواية واحدة . وفي «القواعد؛ في السابعة والأربعين: إن أحرم» وعليه قميصٌء فاه ينزعٌه 
في الحالٍء ولا فديةٌ عليه؛ لأنّ محظوراتٍ الإحرام إِنّما تترتبُ على المحرم لا على المحلٌ» ولا 
يقال: إِلّه بإقدايه على إنشاء الإحرام» وهو متلبسسٌ بمحظوراتِه ا 
الإحرام» كما لا يقال مثلٌ ذلك في الحالف والناذر» فإنّه کان يمكنّه أن لا يحلفء ولا ينذر حتى 
يتر التلبس بما يحل عليه . فظهرٌ من ذلك : أنه يجوز له الإحرامٌ» وعليه المخيظ» ثم يخلعُه 
إلا على الرواية التي ذكرّها في «الرعاية؛؛ أنَّ عليه الفدية» فإن مقتضّاها؛ أنه لا يجورٌ . 

* قوله: (لأنْ يعلى بن أميّة أحرم في جبة) إلى آخره . 
المعروف أن يعلى راوي الحديث» لا صاحبٌ القصة . 


فق البخاري )1⁄۸4( ومسلم (۱۱۸۰) (0) . 
(؟) في سننه (۱۸۲۰) . 

( ۔ ۳) ليست في كك : 

. (°۱) ومسلم‎ ((TTYYD رواه البخاري‎ )٤( 
. بعدها في (ق): «بن أمية؛‎ )6( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۲{ باب محظورات الإحرام 


وال ا و ر تان ا لله 
لحظة فوق المعتادِ في خلعِهء فدى . على ما سبق . 

وإن عَدِمَ إزاراً» لبسّ سراويل. نص عليه (وش) لقولٍ ابن عباس: 
سمعتٌُ رسول الله ية يخطبٌ بعرفاتٍ : «مَنْ لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» 
ومَنْ لم يجد إزاراًء فليلبس سراويل للمحرم». متفق عليه" رواه الأثباتٌ» 
وليس فيه: «بعرفاتٍ». قال مسلم : لم يذكر أحدٌ منهم «بعرفاتٍ» غير شعبة» 
وقال البخاري : تابعّه ابنُ عيينة عن عمرٌ ‏ وذكر الدارقطني أنه تابه سعيدٌ بن 
زيل أخو حمادٍ: ولمسلم”" عن جابر مرفوعاً مثله؛ ولیس فيه: «يخطبُ 
بعرفات». ش 

أجارّ لبس السراويل مطلقاً ؛ الإزار. فلو اعثُبر ته" > لم يُعتَبّر 
عدمه» ولم يشتبه على أحدء ولم يُوجب فديةٌ: يدانا أولى من جواز 
اللّبسء ولأنّه جعلّه بدلاًء وهو يقومُ مقامَ المُبدَلٍ. 

ومتى وجد إزاراً» خلع السراويل. وعند أبي حنيفةً ومالك: إن لبس 
سراويلَء فدى*. قال الطحاوي: لا يجوز لبِسُّه حتى يفتقّه. ومعناه في 
«الموطأ»”* وأنه لم يسمع بلبسه؛ لاله لم يرو الخبرٌ فيه» وجوّرّه أصحايه» 


* قوله: (فلو عر كُتقّه): يعني السراويلٌ (لم يُعتَبْر عدمّه) يعني: الإزار . 
* قوله: (وعند أبي حنيفة ومالكٍ: إن لبس سراويل» فدى). 
لان مالكاً لم يرو الخبرٌ في لبس السراويل . 


. في الأصل: «المالكية»‎ )١( 

(؟) البخاري (1841)» ومسلم (۱۱۷۸) (5) . 
[ضف في صحيحه )٥()۱۱۷۹(‏ 

. "07۱ (0 


كتاب المناسك (الحج) افق 


والرازي بلا فتقء ويَفدِي . وفي «الانتصار» احتمالٌ: يلبسٌ سراويل للعورة الفروع 
وإن عدم نعلين» لبس فين ».بلا فديةء انقله الجماعة . ولا يقطع خفيه. 
قال: أحمد: هو فساد» واحتجٌ الشيخٌ وغيره بالنهي عن إضاعة المال. 
زه أب الطاب راف ی دا را وان اد ی 
کراهئه لغير إحرام ؛لخبر ابن عباس السابق*. قال أبوالشعثاء لابن عباس : 
لم يَقْل/ : ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمدٌ”'': حدثنا يحيى» عن ابن ١/ه/؟‏ 
جريج: أخبرني عمرو بن دينار عنه . . صحيح. وطاف عبذالرحمن بخفين» 
فقال له عم : والخمّان مع القباء؟ قال: مهما مع من لخو عبر ملك يشي 
النبيّ كل رواه أبوحفص العكبري*٠‏ ورواه أبوبكر النكجاد" . وروي أيضاً 
عن ابن غر الخفان: تعلان لمن لا نعل له . ومن رواية الحارث عن 
علي؛ وعن ابن عباس . 
وان المسورٌ بن مخرمة لبسّهما وهو محرمٌ. وقال: أمرننا به عائشةً*) 


a RRS‏ ا ا ل تيجب ا 
* قوله: (لخبر ابن عباس السابق) . اا 


وهو : «مَنْ لم يَجد نعلين» فليلبس الخفين» . 
* قوله: (أبوحفص العكبري) . 


هو بضم العين» وفتح الباء . وقيل: بضم الباءِ وا لصحيح قَتحُها . بلدةٌ على الدّجِلَّةِ فوقٌ بغدادٌ . 
قالّه السّمعاني في كتاب «الأنساب». نقلّه ابن خطيب الدهشة فى «تلخيصه . 


. )۲٠٠٠( في «المسند»‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد في «المسنده (1554) . 

(۳) هذه الآثار الثلاثة رواها ابن أبي شيبة ٤/٠١٠ء‏ عن عُمَّرو علي وابن عباس . 

(4) لم نجد أثر المسور عن عائشةء وقد عزاه الزركشي في «شرحه» 1١7/7‏ إلى أبي بكر النجاد پإستادهء وروى أبو داود 
| () عن عائشة أن رسول الله ك قد كان رخص للنساء في الخفين . 
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الفروع ولأنَّ في قٌطعه ضرراً» كالسراويل فاِلّه يمكثه فتقه» ويسترٌ عورته» ولا يلبسه 
عار شعو رزيل و لمكن ف اه 
وعنه : إن لم يقطعهما دون كعبيه» فدى (و)؛ ؛ لخبر ابن' 
والجواتث : أن زيادة القطع لم يذكُرُها جماعة ممن روى الخبرٌ عن نافع 
ورواها عبِيدالله بِنُ عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ من قولِه. . ورواها أبوالقاسم 
ابن بشرا ن" في «أماليه» بإسناد صحيح» من قول نافع » عن حمزة بن ميخمل 
الدّهقان» عن العباسن الُوري عن كثير بن شام عن جعفر بن ترقانا صت 
ورواها مالك" وأيوبُ وجماعةٌ من الأئمة فرفعوها. فقد اختلِف فيهاء فإن 
صكّحت» فهي بالمدينة» لرواية أحمد“ عن ابن عمر: سمعت النبي ية يقول 
غليل هذا المثير:: وذكرة: وللدارقطني”* أن رجلاً نادى في المسجدٍ: ما 
يتركُ الحرامٌ من الثياب؟ قال الدارقطني : سمت ااك السايوري: هول 
هو في حديث ابن جريج وليث بنِ سعدٍ وجويرية بن أسماء عن نافع عنه» 


ا 


وخبر ابن عباس بعرفاتِ . 
فلو كان القطمٌ واجباًء بيه للجمع العظيم الذين لم يَحضر أكثرهم - 
كثيرٌ منهم ‏ كلامّه بالمسجدء في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: 


. سيأتي تخريجه قريب‎ )١( 
اما أبو القاسم» عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي» صاحب الأمالي الكثيرة (ت 4311ه)‎ 
. ٤5١/1۷ سير أعلام النبلاء»‎ 
. o-۱ (۳) 
. )٤۸٦۸( في «المسنده‎ )٤( 
. ۲۲۹/۲ في «سننه»‎ (o) ` 


كتاب المناسك (الحج) {Yo‏ 


0 ا ل 


الو جیا 


تولهم : اليد يني على المطلق» ٠‏ بالنع ؛ في ورا ثم إذا 5-5 
تأويله . . وعن قولهم: ف فيه زيادةٌ لفظء بان خبرنا فيه زيادةٌ حكم جوازٍ اللْبس 
بلا قطع. يعني : : وهذا الحكمٌ لم ل يُشرّع بالمدينة. وقالّه شيحُناء وهو أؤلىَ 
من دعوى الشيخ» كما قالّه صاحبٌ «المغني"». و«المحرر». وفي كلام 
القاضي من كلام أبي داود» وما ذكرٌ الشيحٌ أنَّ ابنَ أبي موسى رواه» نظرٌ. 

وإن لبس مقطوعاً دونهما مع وجود نعل» لم يَجَرْء وَفَدَى. نص عليه 
(وه م)؛ لأنّهِ ب شرط لجواز لبسهما" عدم النعلين» وأجارّه؛ لأنّه يقاربُ 
النعلين» ولم بُجزه لإسقاط الفدية» ولأنّه محيظ لعضو بذره» كغيره. . 

وذكرٌ القاضي في المسألة الأولى جوارّه» وابنُ عقيل في «مفرداته»» 
وصاحبٌ «المحرر»» وشيحُنا؛ لأنّه ليس بِحُفٌ . وإنما أمرهم بالقطع آولا؛ 
لأ رخصة البدل لم تكن شُرعتٌ؛ لأنّ المقطوع يصيرٌ كنعل . فإبا حته 
أصليةٌ» وإِنّما المباح بطريق البدل الخفٌ المطلق. وإنما شرط عدم النعل ؛ 
لأنَّ القطع مع وجوده إفسادٌ. وللشافعيٌ قولان. 

وليشن الال“ والجُمجُم" ونحوهما يجوز على الثاني» لا الأوّل» 


* قوله: (لأنّه عليه السلام شرط لجواز لُبيهما): أي: الخفين (عدمٌ النعلين) . 
العلةٌ فيه أنه يقاربٌ النعلين» وليس العلةٌ فيه أنه لا فدية فيهما . وإنما سقّطت الفدية لأجلٍ 
الحاجة. ووجهُ وجوب الفدية إذا لم يعدم النعلين: آنه مخيظ للعضوء فكان فيه الفديةٌ كغيرو . 
(1) 11۲/0 . 


(؟) اللالكة: النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ . 


(۳) الجمججم: المداس . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 
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وذ ودا ل يديه ا لبس الخفٌ ولا فدية» وعند أحمد: يَفدِي. 
وتباحُ النعل كيت كانت؛ لإطلاق إباحتهاء وعنه: في عقب النعل أو تيده - 
السّيرٌ المعترض” على الرّمام ‏ الفدية» وذگره في ««الإرشاد»”"' . 

قال القاضي : : مراده العريضين » وصحّححه بعضهم ؛ أنه معنا فيا يها 
تعر المشي بذونه» وكما لأ يجب قطمٌ الخ وأولى» والران" ككف . 

وإن شق إزاره» وشدَّ کل نصفي على ساقي» فكسراويل. ولا يعقِدٌ عليه 
شيئاًء نص عليه. ولا بشوكةٍ أو إبرةٍ أو خيط» ولا يره ولا يغررٌ أطرائّه» 
فإن فَعَلَّء أَثِمَ وَدَى؛ لأنّه كمخيط ؛ ؛ لقولٍ ابن عمر لمُحرم : ولا تعقذ عليك 
شيئا. رواه الشافعي””". ورّوى أيضاً عن ابنِ جريج مرسلاً: رأى رجلاً 
محتزماً بحبلٍ» فقال: «انرّع الحبل» مرَتينِ. وروی هو ومالك“ عن ابن 
عمرّ: آنه كان یکره لبس الونطقةٍ للمُحرم. وروى الأثرمٌ قول ابنٍ عمرَ 
السابق*: وان ابنَ عباس قال لمولاة: : يا أب معب زُرّ علي يلساني» فقال 
له : كنت تكره هذا! فقال : أريدٌ أن أفتدي © 


* قوله: (السَيرٌ المعترضٌ) . 
هو بدلٌ من العقب» أو القيدٍء والتقدير: عقب النعل المعترض» أو قيدِها المعترض . 
* قوله: (وروى الأثرمٌ قول ابن عمرٌ السابق) . 
يحتملٌ أن يكون المرادٌ قوله لمحرم: لا تعقد عليك شيئاً . رواه الشافعي . 
)١(‏ ص۹٥٦۱‏ 
() الَأن: كالخف. إلا أنه لا قدم له. وهو أطول من الخف . 
() في مسنده 1" . 


. ۳۲٣/۱ «الموطأًه‎ ۳۱۸/١ «مسند الشافعي»‎ )٤( 
: 0° /4 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )9( 


كتاب المناسك (الحج) ¥{ 


قال أحمدٌ في مُحرم حزم عمامةً على وَسَطِه : لا يعقذهاء ويدخل بعضها الفروع 
في بَعض. وله أن يلتحف بقميص» ويرتدي به وبرداء مُوَصَلء ولا يَعقِده» 
ويعقدٌ إزاره؛ لاه با مر العوة وسترة نفقته. 

ويباحٌ الهِمْيانُ*. قال ابن عبدالبرٌ: أجارّه فقهاء الأمصار متقدّموهم 
ومتأخروهم . فمتى كان فيه نفقتُه» فإن ثبت بغير عقد؛ بأن أدخل السيور 
بعضها في بعض» لم يعقده؛ لعدم الحاجة. وإلا جار عقدّه. نص على 
ذلك. قال إبراهيم : كانوا يرخُصون في عقده» لا في عقد غيره. وعن ابن 
عمرٌ وغيره نحوٌه”". وعن ابن عمر أيضاً أنه كره الهميان للمحرم” "2 يعني 
ما لا نفقةً فيه . 

ولا يجوز عقده إِذَّنْ؛ لعدم الحاجة. وفي «روضة الفقه» لبعض 
أصحابنا: لا يعقدُ سيوره. وقيل: لا بأس؛ احتياطاً على النفقة. وإن كان 
في المنطقة نفقةٌ» فكهميان. 

وإن لبسها لوجع أو حاجةء افتدى. نص عليه. وفي «المستوعب» 
و«الترغيب» روايةٌ: المنطقة كهميان. اختارّه الآجرّي» وابن أبي واس 
وابنُ حامد. وذكر الشيحُ وغيرٌه: أن الفرق بينهما النفقةٌ وعدمهاء وإلاً فهما 
سوا وهو أطهر: «ؤقيل + له شد ونه بحبل وعمامة» ونحوهما. وعند 


# قوله: (الهميان) . الحاشية 
هو كيس يجعل فيه النفقة» بكسر الهاء . 


. في الأصل : «نفتقه» وفي (ط): «تفقته»‎ )١( 
. 0/٤ »هفنصم١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )( 
. 1/5 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )( 


الفروع 


ل" 
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شيخنا : ورداءلحاجة. ويحمل قرب الماء ولا يدخله في صدره. نقلّه صالحٌ. 
ويتقلّدُ بسيف لحاجة (و)؛ لقضية”" صُلح الحديبية» رواه البخاري”". ولا 
يجوز بلاحاجة. نقل صالحٌ: إذا خاف من عدرٌء وهو معنى قوله: لاء إلا 
E‏ 

قال الشيحٌ : N a a‏ 
الحرم . قال: والقياسٌ إباحتّه ؛ لأنه ليس في معنى اللبس . 

ولو حمل قربة في عُنمَه» لم يَحَرُمْء وا وقد ستل أحمدُ عن 
المحرم يلقي جرابّه في عُنْقه كهيئة القربة» فقال: أرجو ألا بأس. كذا قال 
الشيح : وظاهرّه يباح عنده في الحرم . 

وعن أحمد: للمحرم أن يتقلّدَ بسيفٍ بلا حاجة. واختاره ابن الزاغوني . 
ويتوجّه أنَّ المراد في غير مكة؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة 
(و). نقل الأثرم: ل فق الأ لزت روف مسل عن جابر 
مرفوعاً : : «لا يحل لأحدكم أن يحول السلاح بمكة». وإنما منعّ أحمدٌ من 
تقليدٍ السيفي ‏ والله أعلم - لاله في معنى/ اللبس عنده» ولهذا نقل صالحٌ : 
يحمل قِربةَ الماءء ولا يدخلّه في صدره» ومثلّها جرايه» وإن جار فيهماء 


)0 في (س): «لقصة» . 

(۲) في «صحیحه» (1844) . 

(۳) في (س): «صورة؛ . 

(4) رواه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص۳۲۸ . 
(6) في صحيحه (17065) )٤٤۹(‏ . 


كتاب المناسك (الحج) Ak‏ 


ويّفدي بطرح قباءِ» ونحوه على كتفِهِ. نص 0 اختارّه الأكثدٌ الفروع 
(و م ش)؛ لنهيه ية عن بيه للمحرم» رواه ابن المنذر*» ورواه النيّجاد'") 
عن عليّ» ولأنّه مخيظ لَبِسَّه عاد دة بو" كالقميص. 

وعنه: إن أدخل يديه فى كُمَّيهء فدّى» وإلاً فلاء اختارّه الخرقي» 
و«الترغيب»» ورجځه في «المغني كك وغيره؛ لما سبق في الخخفٌ» لعدم 
نعل» وكالقميص شح به» ورداء موصّلء وفي «الواضح »: أو أدخل إحدى 
يديه . 

فصل 

الخامس : الطيبٌ بالإجماع؛ لأنّه اة أمرّ يَعلى بن أميةٌ بغسل الطيب. 

وقال في المحرم الذي EL EEE‏ 


ولمسلة”'': «لا تمسُوه بطيب». 


lG 


* قوله: (لنهيه عليه السلام عن لبسو للمحرم . رواه ابن المنذر) . الحاشية 
يعني : روى أن انب يل نهى عن لبس الأقبية . 


. ورواه البيهقي في «سننه» 0/ ۰0۰ عن ابن عمر‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ب) و(ط): «البخاري»» والصواب ما أثبتناه» كما في «المبدع» ۳ وأخرج ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ۱۱۹/٤‏ عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم» ولم یکن له إلا قباء» فلينكسه» يجعل أعلاه 
أسفله ثم ليليسه . 

(۳) ليست في (ط) . 

. ۱۳۸/٥ )5( 

(5) حديث يعلى تقدم ص ۰٤١١‏ وحديث الذي وقصته راحلته تقدم ص 1٠5‏ و١١14‏ . 

. )۹٩( )١5١5( في صحيحه‎ )5( 

(۷) في (س): "بيدهة . 


الفروع 
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ع 


كماء ورد» ومسك مسحوق» أو لبس» أو استعمل”'' ما صُبِعّ بطيب» أ 
به» أو شمس في ماء ورد فَدَى. 
وقال أبوحنيفةً: إن طيِّبَ أقلّ من عضوء فعليه صدقةٌ. قال: وإن كان 
رظباً يلي بدنّه» ارا اتسيف فدى» وإلاً فلا» أو لبسه مبحّراً بعود أو 
”'"» فلا فدية. وقال مالك: إن لم يَحصّل له بالظيب انتفاع ما؛ بأن غسّلّه 
في الحال» فلا فديةً. 


ور 
و بحر 


وإن قصد شم طيب» كعنبر» وکافور» وزعفران» ووَّرْسء وماء وَرْد» 
ونحوها ؛ بن قصد العظار أو الكعبة حال تجميرهاء حرّم وفدى. نص عليه 
كما لو باشره. 

وفي «التعليق» و«الانتصار» عن ابن حامكٍ: بباح (وش). واختلفت 
أصحابّه في حمل ما فيه مسك لِيشَّمّهء كما لو لم يقصد» والفرقٌ: لا يمكنٌ 


ما ر 


الشحرر: 


وإن لبس ثوباً مطيّباً یفوځ ریځه برش ماء» فدى؛ کظهورو بنفيهء وكذا 
إن افترشه. نص عليهء ولو تحت حائل؛ e‏ 


ومباشرته» وإن منعٌ فلاء وأطلقٌ ا أنه إن كان بينهما حائلٌ. گر 
ولا فدية. 


وإن طَيّبَ بإذنه» فدّى» وكذا إن اكتحلٌ به» أو استعظء أو احتقّن؛ 


. في (س): «انتقل»‎ )١( 
. النَّدُ: الطيب» أو العنبر . «القاموس»: (ندد)‎ )1( 


كتاب المناسك (الحج) 4۳۱ 


لاستعماله كشمّه. وإن أكل أو شرب ما فيه طيبٌ يظهر ريحه» فدى؛ لأنّها الفروع 
المقصودٌ منه. ولو طبخ أو مسَّتهُ النارٌ (ه م)؛ لبقاء المقصودٍ منهء وإن ذهيَتٌ 
رائحته› وبقي طعمهء فدى. نص عليهء اختارّه الأكثرٌ؛ لأنّه يدل على 
بقائها. وقيل: لاء كبقاء لونه فقطء ولو لم تمسّه النارٌ (ه م) لبقاء 
المقصود منه. وإن ذهبت رائحته وبقى طعمه» فدی' . ولمشتريه ا 
وتقليه إن لم يمسّهء ذكرّه ابن عقيل والشيخ*» ولو ظهرَ ريخه؛ لأنّه لم يقد 
التطيّبّء ولا يمكنٌ التحرزٌ منه» ويتوجّهُ: ولو علق بيده؛ لعدم القصدٍء 
ولحاجة التجارة. 

وعن ابن عقيل : إن حملّه مع ظهور ريجه» لم يجزء والأجار. 

ونقلَ ابنُ القاسم : لا يصلّحٌ للعطّارٍ بحمله للتجارة إلا ما لا ريح لهُ. 

وله شع العُودِ* (و)؛ لأنَّ القصد منه التبخيرٌ . والفواكه كلها كأترج وتفاح 


* قوله: (ولمشتريه حملّه وتقلييه» إن لم يمسّه . ذكرّه ابن عقيل والشيحٌ) .. الحاشية 
قال في «المغني ٠"‏ : فأمًا شمّه من غير قصدٍ كالجالس عند العطارين لحاجته» أو داخل السوق» 
أو داخل الكعبةء للتَبرُكِ بها" » ومَنْ يشتري طيباً لنفيه أو للتجارة ولا يمسَّهء فغير ممنوع منه؛ 
أنه لا يمكنٌ التُحرّرٌ من هذاء فَعْفِيَ عن . 
* قوله: (وله شم العود) . 
أي: عودٌ القماري» منسوبٌ إلى قمارء موضمٌ ببلادٍ الهندٍ . قاله في «المطلع»» في كتاب 
)1-١(‏ ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
)۲( 10۰/0 


(۳) هكذا قالء رحمه الله: مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق ولا الكعبة ولا غيرها » وما صح من تبرك الصحابةء 


رضوان الله عليهم» بما انفصل من جسد الرسول وَل كعرقه وشعره وريقه» فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
ا 


الفروع 


ضف باب محظورات الإحرام 


(و) ونباتِ الصحراءِ (و) كشيح› وما ينبته آدمىٌ لا لقصدٍ الطيب كحناءِ 
وفوا ل ية رلا هو ی ا عا 
وكذا و ونحوهما. 

وله شع ما لا بخ منه طيبٌ؛ كريحانٍ فارسيئ: وتگام ۰ وبر" 
ونرجس ومَررَجُوش» في رواية» اختارّه الأصحابُء لما سبق. ٠‏ 

وقاله عثمانُ. وذكرّه البخاري قول ابن عباس . 

ويحرُمٌ في رواية ويّفدي. وهو أصحٌ قولي الشافعي؛ لقولٍ جابر: لا 
يَشَّمّهِ . رواه الشافعي”") وغيره. وكرهه ابن عمر”“'» قالّه أحمدٌء ورواه 
الأثرمُ وغيرٌه. وكالوردء وذكرٌ القاضي وغيرٌه: أنه يحتملٌ أنَّ المذهبّ رواية 
واحدةٌ: لا فديةً. .وأنَّ قول أحمد: ليس من آله المُحزه” ؛ للكراهة 


الطهارة. قال: والريحان نبت معروفٌ . وقيّده أبوالخطاب وغيره من أصحابنا : بالفارسيّ› 
وكذلك في الأيمان . والريحان يُطلّقُ على الرزقٍ قال تعالى : ولب ذو ألْسَفٍ وَليَنْحَدْ 4©9 
[الرحمن: ؟١]‏ . فالعصف: ورق الزرع . والريحان: الرزق . والبَرَمُ: بفتح الباء والراء مر 
العضاه . والتّرجِسٌ: بفتح النونٍ وكسرها والجيمٌ مسكورةٌ فيهما : 


(١)هو:‏ شجر صيني» أوراقه كالجوز» وله أنواع مختلفة» معرب عن دار شين . «المعتمد في الأدوية المفردة؛ ص ١50‏ . 

(۲) هو: نبت طيب مدر» سمي كذلك لسطوع رائحته؛ لأنه يدل بها على نفسه» يستعمله الناس في الأكلة «المعتمده 
ص۲۷٥‏ . 

(۳) هو: زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمى شجرة إبراهيم . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي ۳١١/١‏ . 

(4) نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض فى نباته» وله ورق مستدير» واسمه بالعربية السَّمسق . المعتمد في الأدوية 
ص۸۸٤‏ . ٠‏ 

. ٠٠٠ص‎ - وأخرجه ابن أبي شيبة  نشرة العمروي‎ 2777/١ في «مسنده»‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي ‏ ص٠٠"‏ . 

(۷) أي الريحان» كما في «الشرح الكبير؛ 7517/4 . 


كتاب المناسك (الحج) {o‏ 


كزيت وشَيْرج * . نص عليه ؛ لأنّ الي ييا فعلّهى رواه حمل والترمذيٌ» الفروع 
وابن ۾ ماجه» من حديث ابن عمر ان من رواية فرقد السّبَحىء وهو ضعيفٌ 
عندّهم» وذكرّه البخاري عن ابن عباس”"“. ولعدم الدليل . 
وعنه: المنعٌ ويفدي. ذكرّ القاضي: أنه اختيارٌ الخرقي (و ه) 
كالمطيب» ولأتهما أصل الادهانٍ » ولم يتيب الدهنٌ إلا الرائحة» ولا أثرَ 
2 5 5 و عات 
لها منمردة » 0 القاضي ذلك» وهو واضح . قال : ويحتمل ان المنع 
للكراهة»› ولا فديةً . واقتصرٌ القاضي». وابنٌ عقيل على زيتٍ وشَيْرج» وقاسا 
ag‏ 2 فلعل المراد الحنفيةٌ والشافحة وکر جفاعة السمنّ 
يتٍ وذكرٌ الشيح الشحمّ والادهانَ مثلّه» وعن ابن عمر آله صلِع» 
ألا ندهنك بالسمن؟ قال: لاء قالوا: أليس تأكلّه؟ قال: ليس أكله 
تنبيهان: الأول: ذكرٌ المصنفٌ الخلاف في ذلك روايتين» وتابع على ذلك أبا التصحيح 
الخطاب وصاحب «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»» 
و«المذهب الأحمد»» و«المحررا» و«الرعايتين» وغيرهم 5 وحكى الشيخ في 
«الكافي»”" : في الريحان الفارسي الروايتين . ثم قال: في سائر النبات/ الطيب الرائحة 44 
الذي لا يُتخذ منه طيبٌء وجهان؛ قياساً على الريحان» وقَدّمَ ابن رزين أن جميع 
القسمين » فيه وجهان وغيره . ثم قال: وقيل : في الجميع روايتان . انتهى . فتلخص 
للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق» والله أعلم ٠.‏ 
* قوله: ٠ e)‏ الحاشية 
هو بفتح الشين» مثل: ينب . 
* قوله: (وقاسا الجوارٌ على سمن): 
لعل الضميرٌ في قولِهِ : (وقاسا) المرادٌ به: الحنفيةٌ والشافعيةٌ . 
)١(‏ المسند (۷۸۳٤)ء‏ والترمذي (455). وابن ماجه (۳۰۸۳) . 


زفق في صحیحه قبل الحديث (oV)‏ * 
ف 0" 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


اضف باب محظورات الإحرام 


كَادّهانٍ 0 وعن مجاهد: إن تداوى بهء فدّى. قال القاضي وغيره : 
والروايتان في رأسه وبدنه» مع أنه لم يذكر عن أحمدّ في البدنِ شيئاً. 
وخصٌ الشيحٌ الخلاف بالرأس؛ لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن يقول: 
والوجة”*©. كالشافعية. ولهذا قال بعض أصحابنا: هما في دهن شعره. 
وفي «الواضح» روايةٌ : لا فدية يعات رذن اطي لعدم قصده. وفي 
«الترغيب» وغيره: يحرم شم دهن وأكله مع ظهور ريحه أو طعوِدء وفي 
غير مطيّبٍ روايتان» كذا قال. 

يدم غسل طيب على نجا سۆ يتيمم لها . 

وفدية تغطيةٍ ولباس وطيب» كحأق. ومن احتاجّ إلى ذلك» فعلّه وقتّ 
حاجته فقطء وفدىء» كحلق لعذر. ومَنْ به شيء لا يُحبٌ أن يطلع عليه أحدٌ» 
لبس وفدّى» نص عليه . ولا يحرمٌ دلالةٌ على طيب ولباس. ذكرّه القاضي 
وابنُ شهاب› وغيرُهما؛ لأت لا يضمن بالسبب“*» و لا يتعلقٌ بهما 


() الثاني : قوله في الادّهان يدهن لا طيبٌ فيه : (قال القاضي وغيره: والروايتان 
في رأسه وبدنِه 0 وخصٌ الشيخ الخلافٌ بالرأس لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن 
يقول: والوجه) انتهى . طريقةٌ القاضي عليها الأكثرٌُء كالشيخ في «الكافي»“ وصاحب 
«الهداية». و«المذهب». و«مسبوكٍ الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصةاء 
و«التلخيص»» و«المحرر». و«النظم»ء و«الرعايتين»» ey‏ و«الفائق», 
وغيرهم . ش 
* قوله: (لأنه لا يُضْمنٌ بالسبب) 

أي : اللباسٌ والطيبٌ» لا يُضْمَنٌ واحدٌ منهما بالسبب . والدلالةٌ سببٌ فلا يَحرُمُ؛ لعدم الضمان بها . 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء لكن أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص ١١5‏ عن ابن عمر أنه كره أن يداوي 
المحرم يده بالدسم ٠.‏ 
(۲) 0/۲ . 


كتاب المناسك (الحج) وخر 


حكمٌ مختصٌ» والدلالة على الصَّيدٍ يتعلقٌ بها حكمٌ مخت › وهو تحريم الفروع 
الأكل والإثم . 


فصل 

السادس: النكاح» فإن تزوّجَ» أو زوج مُخرمة» أو كان ولبَّاء أو ؤكيلاء 
لم يصمٌ. نقله الجماعةٌ (و م ش) تَعَمّدَ أو لا؛ لما روى مسل“ عن عثمان 
بو ل لسر ولا ينكح. ولا يخطبٌ». ولمالكِ والشافعيٌ» 
وأبي داود " أن عمرّ بن عبيدالله أرسلّ إلى أبان بن عثمانَ» وأبانٌ يومئلٍ أميرُ 
الحا وما مر مان : إي قد أردث أن أنكح طلحة بنّ عمرء بنك شيبة بن 
جبير» وأردتٌ أن تحضر فأنكرٌ ذلك عليه» وقال : عت عقمان ول / ۷۷/۱ 
E E NS Db‏ 

وعن ابن عمرَ أنه كان يقولٌ: «لا يكح المحرمٌ» ولا يُنكحٌ. ولا يخطبٌ 
ا ل ا لل ٠‏ 

ولأحمدٌ والدارقطني عنه“ “: أن رجلاً راد أن يتزوجَ امرأةٌء فقال: لا 
تتزوّجها وأنتَ محرمٌ» تھی رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولمالك 
والشافعي”' أنَّ رجلاً تزوجَ امرأةً» وهو محرمٌ» فردٌ عمرٌ نكاحه. وعن علي 

وطريقة الشيخ تابعه عليها الشارحٌ؛ وابنُ منجّاء وناظمٌ المفردات . وظاهرٌ كلام التصحيح 
المصنّفٍ إطلاق الخلافٍ في محل الروايتين . 


. )٤۱( )١509( في صحيحه‎ )١( 

(۲) الموطأ ۳٤۸/١‏ مسند الشافعي 016/١‏ وأبو داود (1841) . 

() الموطأ :744/١‏ ومسند الشافعي 2717/١‏ وسئن الدارقطني ۲٠۱/۳‏ . 
)٤(‏ المسند (094064): وسنن الدارقطني ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) الموطأ. 2744/١‏ ومسند الشافعي 317/١‏ . 


يرق باب محظورات الإحرام 


الفروع وزيد معناه» رواهما أبوبكر النيسابوري”''. ولأنّ الإحرام يمنع الوطءَ 
ودواعيه» فمنعٌ عقد النكاح» كالعِدَّةٍ ولأنَّ العقدٌ من دواعي الجماع ء فمتعه 
الإحرام كالطيب» أو عقدٌ لا يتعقبُه استمتاعًٌ» كالمعتدة* 


OE a e 

5 9 متف و ا وبنّى بهاء وهو حلالٌ» وماتت 
*: وهما مُحرمان. والجوابٌ عن يزيد بن 
الآ مغنو أن النبي َيه تزوجها حلا لذ وبنى بها حلالاًء وماتت 


بسرفي . . إستاده ES‏ رواه عي والترمذيُ” 0 وقال: غريت؟؛ رواة غير 


سرف . ولأحمد والنسائئٌ 


9 
وأحياض يزية بن :لضم مر سلا :ركذا رؤاء الشافتي 7 

ولمسله" عنه عن ميمونةً: أن النبئ بي تزوجهاء وهو حلالٌ» قال: 

وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ولأبى داو : تزوجني » ونحن حلالان 


الحاشية * قوله: (أو عقدٌ لا يتعقيّه استمتاعٌ» كالمعتدة) . 


يعني : العقدَ على المحرمة عقدٌ لا يتعقبّه استمتاعٌ . أي: لا يجوز عقبّه الاستمتاع» فلم جز 
كالعقدٍ على المعتدة . 


. 6 ورواهما البيهقي‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم )١51١(‏ (435) . 

(۳) في صحيحه (15904) . 

. 1۱۹۱/۰ المسند (١٠۲۲)ء والنسائي في «المجتبى؟‎ )٤( 

(5) هو: أبو عوف» يزيد بن عمرو بن عبيدء الأصم لقبء وأمه برزة بنت الحارث» أخت ميمونة زوج النبي ول 
(ت ١٠ه)ء‏ (الإصابة في تمييز الصحابة» 2374/١‏ و«أسد الغابة» ٤۷۷ /١‏ . 

)١(‏ أحمد (158378)» الترمذي )۸٤٥(‏ . ش 

(۷) في مسنده ۳۱۷/۱ . 

(۸) في صحيحه )۱٤۱۱(‏ . 

(9) في سننه )۱۸٤۳(‏ . 


كاب المناسك (الحج) <Y‏ 


(وه م)ء وذكرٌ أيضاً رواية : يَحرُمُ ما نبت بنفسِهِ فقط "٣‏ . 
وكذا ما بنذ منه طيبٌ کور و > ونيلوفر 0 وياسمين › وهو 
الذي تكد منه ال ومنثور في روايةٍ ة. وفي روايةٍ: يحرُمُ ويّفِي. اختاره 


مسألة ‏ 1 : قوله : (وله شم ما لا يُنَحْدُ منه طيبٌ» كريحانٍ فارسي» ونمّامء وبر ' 


ونرجس» ومرزجوش» في روايةٍء اختارّه الأصحابٌ . . . ويحرمٌ في روايةٍ 
ويفدي.... وذكرٌَ القاضي وغيره أنه يحتملٌ أنَّ المذهبّ روايةً واحدةٌ: لا فدية . وأن 
قول أحمدّ: ليس من آلة المحرم؛ للكراهةٍ» وذكرٌ أيضاً رواية: يحرم ما نبتٌ بنفسه فقط) 
الى - واطلق الروايتين في «الهداية».ء و«اعقود ابن البتّاء» و«المذهب» 
و«امسبوك الذهب». و«المستوعب»ء و«الخلاصة)» و«المغني»"» و«الكافي»"» 
و«المقنع»“» و«الهادي» TET‏ و«(المحرر» و«الشرح»» و«المذهب 
الأحمد»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» والزركشي» قرش 

إحداهُما: يبا شمّهء ولا فديّة فيه . وهو الصحيحٌ . قال المصئّفٌ هنا: (اختاره 
الأصحابُ) . وجزمٌ به في «الإفادات» و«المنؤر» و«منتخب الأدمي» وغيرهم ادر 
«إدراك الغاية» واشرح ابن رزین» . 

والرواية الثانية: يحرم شمّهء فإن فعلَء فعليه الفدية . صحّححه في «النظم»» 
وصححَ في «التصحيح» : أنه لا شيءَ في شم الريحان» وأوجبّ الفدية في شم 
النرجس والبَرَم . قلت: والقولٌ بالتفرقة غريت: أعني التفرقةٌ بين الريحان وغيره . 

تنبيه : في إطلاقه الخلافٌ مع قوله عن الرواية الأول (اختارّه الأصحاتٌ)» نظرٌ: 


. هو: اسم فارسي معرّب» معناه أرياش الأجنحة» نبات ينبت في الآجام والمياه القائمة» له ورق كثير» وزهر أبيض‎ )١( 
. 07٠ «المعتمد في الأدوية؛ ص‎ 

(؟) 161/0 . 

. 0۸/۲ (¥) 


دق المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 10/۸ 


الفروح 


f٤‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع الثامن وال رد اء وي أظهز» اوو '2 ولأنّه ينبت للطيب» 


1 كزعفران» وماء ريحان» ونحوه كهو. . وفي «الفصول» احتمالٌ 
بالمنع كماء ورد» ويتوجّه e‏ وله الاذهان بهن لا طيت فيه » 


التصحيح لاله لم يختلف الترجيح حتى يُطلقَ الخلافٌ». وتقدمّ الجوابُ عن ذلك في المقدمة 


الحا 


ويحتملٌ أنه أراد أن يقولّ: اختارّه أكثرٌُ الأصحاب. فسبق القلم» أو سقط من الناسخ 1 
مسألة  :١4‏ قوله : (وكذا ما يُنُخذُ منه طيبٌ كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين» وهو 
الذي يُتخدٌ منه الزنبقٌ» ومنثور في رواية» وفي رواية) 9 (يَحرمٌ ويفدي. اختارّه 
القاضي والشيحُ وغيرُهماء وهي أظهرُء كماء ورد) . اذ نتهى . وأطلقهما ذ في فى «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الهادي». 
و«التلخيص»» و«المحرر»» و«المذهب الأخبك و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق؟» والزركشي وغيرهم . 
إحداهما: ليس له شمّهء فإن فعلّء فدى . وهو الصحيح . اختارّه القاضي» والشيخٌ 
الموفق» والشارح» قال المصنفٌ هنا: وهو أظهرُ . وصححّه في «التصحيح» 
و«الكافي»”") و«النظم» وغيرهم» وقدمه ابنُ رزين وغيره» وجزم به ابن البناء في «عقوده» 
وصاحبٌ «الوجيز» وغيرهما . 
والرواية الثانية: له شمّهء ولا فديّة عليه» جزم به في «الإفادات» و«المنور» 
و١منتخب‏ الأدمي» وغيرهم . 
مسألة ‏ 16 : قوله: (وماءِ ريحانٍ ونحوه كهو . وفي «الفصول» احتمال بالمنع كماء 
وردء ويتوجّه عكسُّه) انتهى . ذكرٌ المصنف في ماءٍ الريحانٍ ونحوه ثلاث طرقٍ» أصحُها 
أله كاضلوء والأصل أطلق فيه الخلاف فكذا يكونٌ في مائه» وقد علمت الصحيح في 
أصلهء » فكذا يكونٌ الحكمٌ في مائه» والله أعلم . 


)1( امه" . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


بِسَرِففِه وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسارٍ عن أبي رافع» 
أن رسولٌ الله ل تزوج وة حلا لا وبنى بها حلالاء وكنتٌ الرسول 
بينهما. إسناده جيد» رواه أحمدٌ والترمذي”'' وحسته» وقال: لا نعلم أحداً 
أسندّه غير حمادٍ بن زيدٍ عن مطر بن ربيعة . 

ولمالك”") : عن ربيعة عن سليمان» مرسلاً؛ أن اني ل بعت أبا رافي 
مولاه» ورجلاً من الأنصارء فْزْوّجاه ميمونة وهو بالمدينة» قبل أن يخرج ١‏ 
وكذا رواه الشافعى . وفال ا السب إن أب غا ول وقال أيضاً: 
أوهم . رواهما العا 0 أ ذهب وهمه ال ذلك . وبچا أن يكونا 
بمعنى غَلِطَ وسَّهَاء يقال: وَهِلَ في الشَّيءء وعن الشَّيْء يَؤْمَلء وَهَلا 
بالتحريك . وللبخارئ ٠»‏ وأبى داود”*' هذا المعنى عن ابن المسيب . وهذا 

2 ¢ ر 4 5 سا ع 03 سا ٤‏ 
يدل على أن حديتَ ابن عباس خطأء وكذا نقلَ أبوالحارث عن أحمدّ: أله 
خطأ. 3 فض قصَّة ميمونة مختلفة ؛ كما سبق » فيتعارض ذلك» وما سبق نَّ لا 
معارض له نُمٌ روايةٌ الحل أولى؛ لأتها أكثر وفيها صاحبٌ القصة والسفيرٌ 
فيهاء ولا مطعنّ فيها. ويوافقها ما سبقٌّ» وفيها زيادة» مع صِْرٍ 1 ابن عباس 
إِذْنْ» O E‏ ري اوقا عام وعليه 
عمل الخلفاءٍ الراشدين . 


. )851( أحمد (۹۷٠۲۷)ء الترمذي‎ )١( 
. 548/١ في الموطأ‎ )۲( 

(۳) في «مسنده؛ 7١19/1١‏ ۳۱۸ . 

. لم نجده في مظانه‎ )٤( 

(0) في سننه (1846) . 


الفروع 


١‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع ‏ قال أحمد فيما سبق عن عمر: وهو بالمدينةٍ لا ينكرونّه . 

وعقدٌ التكاح يراد به الوطءٌ غالباً» ويَحْرْمُ بالعِدَّةَ والرّدة» واختلافٍ 
الدّينِء وغير ذلك» بخلافي شراء الأمق فور . ويعتبرٌ حالةٌ عقدٍ النكاح . 
فإن وگل محرمٌ حلالاً فيه» EYE‏ ا صح في الأشهَرِء واكك 
بالعكس. فإن وگل » ثم أحرمَ» لم ينعزل وكيله» في الأصحٌ» فإذا حل 
فلوكيله عقده له في الأقْيّس. وإن قال: عقدَ قبل إحرامي» قبل قوله . 

وكذا إن عكسّ؛ لأنَّه يملك فسخه» فيملِك إقرارّه بو» لكن يلزمُه نصف 
المهر. ويصحٌ 5 جهلهما وقوعّه*؛ لأنَّ الظاهرٌ من المسلمين تعاطي 
الصحيح . وإن وله في تزويج معدو ففرث؛ فعقده له» ا 
لوال : تزوجتٌ» وقد حلأْتٍ. قالت: بل مُحرمة» صَدّق. وتُصَدَّق هي 
في نظيرها في العِدَّة؛ لأنها مؤتمنةٌ» ذكرّه ابنُ شهاب وغيره. وعن أحمد: إن 
زج المحرمٌ غير صحٌ؛ لأنّه سببٌ لإباحةٍ محظورٍ لحلا فلم مته 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ مع جهلهما وقوعّه) . 
يعني : إذا جهلا : هل وقح العقدُ في الإحرام آم لا؟ يكون صحيحاً؛ .لأنَّ الظاهرٌ الصحةٌ . هذا ما 
ظهرًء والله أعلم . ٤‏ 

# قوله: (فیتوجه أن يصحٌ) 

لعلَّه وجه ذلك من المسألةٍ التي قبلّهاء وهي قوله : (فإن وگل محرمٌ حلالاً فيدء فعقدّه بعد حلّه» 
صح في الأشهر) 
والذي يظهرٌ: أنه يُخْرَّح في مسألةٍ العدةٍ الخلاف الذي في مسألة المُحرم المشار إليه بقوله : 
(في الأشهر) . ْ 


. ٤۳۷ ص:‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 44١‏ 


الإحرامٌء كحلقِهِ رأسَ حلالٍ. والمذهبٌُ الأول» وهو نكاحٌ فاسد يأتي ‏ إن 
شاءَ الله تعالى خر الصداق٠.‏ 

وإن أحرمَ الإمام. ففي «التعليق»: لم يججز أن يزوج ٠‏ ويز وج خلفاؤٌه. ثم 
سلَّمّه ؛ ا بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب؛ ل أت 
يزوٌجَ الكافر» ولا يجورٌ بولاية السب . وذكرٌ ابن عقيل احتمالين: المنعَ 
وعدمه ؛ للحرج ؛ لان الحُكام إنما اجون بار وولا نه . واختارٌ هو الجوازٌ 
505 والاستدامةٌ أقوى ؛ لأ الإمامةً لا تبطل بفسْق طَرَأ. وذكرٌَ 
بعضٌ أصحاينا: إن أحرم نائبُء كه" وفي إباحة الرجعة فيه وصحتهاء 
روايتان: المنع - نقله الجماعةٌء ونصره القاضي وأصحابّهء كالنكاح - 
والإباحة» اختاره الخرقي وچماعة ٩۷۳‏ (و م ش)؛ لأنّها إمساكُء ولأنّها 
مباحةٌ» فلا إحلال» ولو حرّمت»ء فلا مانع» كالتكفير للمظاهرء وأجاب 


الفروع 


مسألة 15 : قوله: (وإن أحرمٌ الإمامُ؛ ففي «التعليق»: لم يَجُز أن يروج ويزوج التصحيح 


خلفاؤه . ثم سلّمه . . وذكرٌ ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمّه» للحرج؛ 0 
إنما رن لات واختار هو الجواز لحلّه حال ولايته» والاستدامةٌ أقرى . 
وذكرٌ بعض أصحابنا: إن أحرمٌ نائبه» كهو) انتهى . اقتصر في «المغني» ع 4 
على حكاية كلام ابن عقيل» وقال ابن الجوزي في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»2: 
للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرمٌ, بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . 
قلت: ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهماء كغيرهماء والله أعلم . 
مسألة ‏ ۱۷ : 5 (وفي إباحة الرجعة فيهوء وصحتهاء روايتان: المنعٌء نقله 
الجماعة» ونصّره القاضي وأصحابّه كالنكاح . والإباحةٌء اختارّه الخرقي وجماعةٌ) 


رخ" . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۸/۸ . 


الحاشية 


۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع القاضى بأنّها أباحت الوطء بعد مضي مُدة العدّةء والتكفير ليس بعقد» وليس 
القصدٌ بالكفارة حل الوطء؛ لأنّه لو وطى» ثم وطئ أو ماتتء كفّر ° 
والكفارة تجوز في حالة لا يجورٌ فيها عقدٌ النكاح» كتكفير من ظَاهَرَ من 

إحدى نسائه الأربع» أو زوجته الموطوءة بشبهة . 
وذكرة طا المحرم*. كخطبة العقد وشهوده» وحرّمها ابن عقيل ؛ 


التصحيح انتهى. وأطلقّهما في «الإرشاد»"' و«الهداية»» و«المبهج»» و«المذهب» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» وغيرهم . ذكروه في باب الرجعة» وأطلقّهما هنا 
في «المقنع»"» و«المحررا» و«الحاويين»» وانظم المفرداتِ» وغيرهم : 
إحداهما: يباخ» ويصحٌ . وهو الصحيحٌ» اختارّه الخرقي» والقاضي في كتاب 
«الروايتين»» والشيحٌ الموفق» والشارح» وغيرُهم. وصحّححَه في «الهداية» 
و«المستوعب» هناء و«التلخيص». و«البلغة». و«الرعاية الكبرى». و«التصحيح» 
و«تصحيح المحرر» و«الفائق» وغيرهم». قال ناظمٌ «المفردات»: عليها الجمهورٌ . وجزم 
به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«منتخب الأدمي», و«المنور» وغيرهم» وقَدّمّه في 
«الكافي»"ء و«الرعاية الصغرى» . 
والرواية الثانية : المنعٌ» وعدم الصحة . نقلّها الجماعةٌ عن الإمام أحمد» ونصرها 
القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : لا يصح» على المشهور . قال في «الإيضاح»: وهي 
أصح : ونصرها في «المبهج» قال الزركشي : وهي أشهرٌ عن أحمدَ 
(۶) تنبیه: قوله : لوط ُي وطئ أو ماتت» كمرً) . قال ابن نصر الله : 
ولعلّه: لوعزمً» أو وطئ ثم ماتت» كفر . 
الحاشية * قوله: (ونكره خطبة المحرم) . 
الخطبةٌ بالضمٌ : اسم للموعظةء وبالكسر: اسم لطلب تزويج المرأة . 


. ۷٦ ص‎ )۱( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 774/8 . 
م ا" . 


كتاب المناسك (الحج) 000 E‏ 
س ت ب جد 


0 دواعي الجماعء وأطلق أبوالفرج تحريم الخطبة» وتُكرَّهُ شهادتُه فيه 
0 وده القاضي » واحتجٌ بنقل حنبل : : لا يخطبٌ. قال: 
E‏ النكاح»› ا كالمصلي هد النكاح» والمحرم 

يشهد د ولا يعقدان. ولا فغل للشاهدٍ في العقدء أمّا الزيادة 
الخبر : «ولا يَشْهدُ؛. فلا تصحٌ. وفي «الرعاية» وغيرها: يكره لمحل > 
مُخرمة. وأن فى كراهة شهادته فيه» وجهين» كذا قال» ولا فدية بما سبق») 
كشراء الصيد. . 
ويصحٌ شراءٌ أمةٍ لوطءٍ وغيره؛ لما سبقٌّ. قال الشيح: لا نعلمٌ فيه خلافاً | 
فصل 

السابع : الوطء في مل يفسْدُ به النسك في الجملة إجماعاً. في 
«الموطأ) 7 : بلغني أن عمرٌ وعلا وأباهريرة سّئْلوا عن رجلٍ أصابَ أهله) 
وهو محرمٌ» فقالوا: ينمذان لوجههماء حتى يقضيا حجُهماء » نم عليهما حجٌ 
قابل والهديّ. قال: وقال علي : وإذا أملأ بالحج من عام قابل» قا 
لماعي وفيه (" أيضاً ‏ وهو صحيحٌ ‏ عن ابن عباس سيل عن رجلٍ 
وقح بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض » فأمرّه بنحر بدنةٍ. وفي رواية عن عكرمةٍ 
قال : ا عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيبٌ أهله قبل أن يُفيض»؛ 


يعتمرُ ويُهدي7". ورواه الاد عن :عكري عند وللدارقطني”؟؟: أن رجلا . 


. ۳۸۱/۱ الموطأ‎ )١( 
. ۳۸٤/١ يعني الموطأ‎ )۲( 
. ۳۸٤/۱ ش (۳) الموطأ‎ 
. في سننه 7/ ۰۲۷۲ عن أبن عباس‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۸/1 


الحاشية 


E:‏ باب محظورات الإحرام 


أتى أهلّه قبل أن يطوف بالبيت يوم النحرء قال: ينحرٌ جزوراً بينهما. وله 
أيضاً بإسناد جيد''' إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أنَّ رجلاً أتى عبدالله بن 
عمرو» يسألّه عن/ محرم وقع ا فأشار إلى عبدالله بن عمرء فقال: 
اذهب إلى ذلك واسأله» قال شعيبٌ: فلم يعرفه الرجل» فذهبتٌ معّه» فسأل 
ابن عمرء فقال: بطل حجكَ. قال الرجلٌ: أفأقعدٌ؟ قال: لاء بل تخر مع 
الناس» وتصنعٌ ما يصنعون» فإذا أدركتٌ قابلآًء حُجٌ وأهْد. فرجع إلى 
عبدالله بن عمرو فأخبره» ثُمّ قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال 
شعيب : فذهبثُ معّهء فسألّه» فقالَ لهُ مثلّ ما قال ابن عمر» فرج إلى عبدالله 
ابن عمرو فأخبره» ثُمّ قال: ما تقول أنت؟ قال: أقولٌ مثل ما قالا. ورواءُ 
الأثرمُ. وزاد: وحل إذا حَلُواء فإذا كان العام المقبلُ» فاحجج أنت 
وامرأتّك» وأهْدِيا هدياًء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةً إذا 
رجعتما. وفي كلام ابن عباس: ويتفرقان من حيث يُحرمان حتى يقضيا 
حجُهما. وعمرو بنْ شعيب حديثه حسنٌ . 

قال البخاري: رأيتٌ عليا* وأحمدَ والحميديً وإسحاقٌّ يحتجُون به. قيل 
له: فمَنْ تكلم فيه؛ ماذا يقولُ؟ قال: يقولون: أكثرٌ عمرُو بن شعيب» ونحو 
هذا" . وسبق في زكاة العسل”” . 


¥ قوله : (قال البخاري: رأيتٌ علًاً) 
الظاهر أنّه ابنُ المديني . 
)١(‏ في سننه ۳/ ٥۰‏ ۔ ٥۱‏ : 


(۲) انظر سنن الدارقطني ١/۳‏ . 
YY / € 7‏ . 


كتاب المناسك (الحج) t0‏ 


وروى أبوبكر الجا و قول ابن عباس » وفيه : جديا" الفروع 
ويحرمان من يت أحرّماء ويتفرقان ويهديان وا ورواه ين 
طريق آخرٌ: عليهما الح من قابل › ثم يفترقانٍ من حت تحرفان» 0 
يجتمعان حتى يُقضيا نسكهماء وعليهما الهدي 

وروی أيضاً من طريقٍ ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي 
حبيب ») عن عبدالرحمن بن حرملةً السلمي» » عن سعيدٍ بن المسيّب 
جاممٌ امرأته وهما محرمانء فسألَ الرجل البي بف فقال لهما: « 
ل ع e‏ 
الذي أصبئتّها فيه » فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكل واحدٌ منكما صاحبهء ثم أتمًا 
مناسككما واهدیا ٠‏ روايةٌ العبادلة كابن وَهْب عن ابن ای مي عند 
عبدالغنيٰ بن سعيد. وقال الدارقطني : يُعتبرٌ بذلك» وبعضهم يضعفها. 
وروي أيضاً عن مجاهدٍ» وسئل عن المحرم يأتي امرأتّه؟ قال: كان ذلك 
E‏ يمضيان بحجهماء والله له أعلم بحجهماء تم يرجعان 
حلالاً كل واحد منهما لصاحبه. حتى إذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرّقا 
من حيث أصابهاء حتى يقضيا حبّهما. وروی معناه سعيدٌ والأثرم عنه وعن 


1 بن عبا 0 ' 
e ALE E‏ چ 
الحاشية 


. ١54/6 ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) لم قف على من خرجه من هذا الطريقء لكن أورده الزيلعي في نصب الراية ۳ ./ 110 نقلاً عن ابن القطانء 
فانظره . 

(۳) ورواه البيهقي في «السنن الکبری» ٠١۷/١‏ . 


5 باب محظورات الإحرام 


ال و و ۴ 0 2 و 


(وم ش).. وعند أبي حنيفةً: لا يفسد بعده». وعليه بدنةٌ. لنا: أنَّ ها سبق 
مطلقٌء ولأنّه إلّما صادف إحراماً تامّء كقبلَ الوقوفي. وقوه عليه السلام 
عمّن وقف بعرفة: «تمّ حجه» . يعني : قاربّه ؛ لبقاء طوافف الزيارة. 


الحاشية * قوله: (ويفسدٌ النسك قبل التحلل الأول . .) إلى آخره . 
| قال في «المغني»”©: والوظء بعد رمي جمرة العقبةٍ لا يُفسدٌ» وهو قول ابن عباس وعكرمة 
وعطاءِ والشعبيّ وربيعة ومالك والشافعيٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي 0 نُعّ قال: ولا فرق بين 
مَنْ حلقٌ وبين من لم يحلق؛ في أله لا يفسّد حجْه بالوطء بعد رمي الجمرةٍ . وهذا ظاهرٌ 
كلام أحمد» والخرقي» ومن سمّينا من الأئمة لترتيبهم هذا الحكمّ على الوطءٍ بعد مجرد 
زفرف . n‏ 8 ِ 5 0 سات ل اث 
الرمي من غير اعتبارٍ أمرٍ زائدٍ . وفي «الرعاية الصغرى»: ومن جامعَ في عُمرةٍ قبل السعي - 
٠.‏ ت . ww o we 2 e‏ و وس 
وعنه: الحلق ‏ إن وجبّاء أو في حج قبل تحلّله الأول» وقيلَ: قبل رمي جمرة العقبة» فسَدَ نسكه . 
وعنه: الحجٌ فقط . 
وكذا في «الرغاية الكبرى»: قبل تحلله . وقيل : قبل رمي الجمرة . قال الزركشي : ظاهرٌ كلامه» 

أي : كلام الخرقي : أنَّ الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يُفْسدٌء وإن كان قبل الحلق . وظاهِرٌ كلام 
جماعة : أنه إذا أوقفنا الحلّ عليه » فسدَّ النسك به؛ لأنّهم يُنيطون الحكمَ بالحلّ الأول» والحل في 
ظاهر كلامه أنه متوقفٌ على الحلقٍ . وقرّرٌ أبومحمد الأول على ظاهري وقال: إن ظاهرٌ كلام 
أحمدَ وغيره من الأئمة . انتهى . وفي «الفائق»: ولو وطئع بعد التحلل الأول - ولو قبل الحلق - 
فلا فسادٌ لحجّه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1950)» والترمذي ».)841١(‏ والنسائي في «المجتبئ» 0/ ۲۹۳ وابن ماجه 2))1١15(‏ عن عروة بن 
مضرّس الطائي . 


/o (¥)‏ ا" . 
(۳) في (ق): «الرامي» . 


كتاب المناسك (الحج) 44¥ 


ولا يلزمٌ من أمن الفوات أمنٌ الفساد؛ بدليل العمرة*» وإدراكِ ركعةٍ من الفروع 
الجمعةء ونية الصوم قبل الزوال. 

ووطءٌ امرأةفي الدب واللواظ» وبهيمةء كالقلٍ (و م ش) ؛ لوجوب الحدٌ 
والعُسلٍ كالمُيّلٍ . وخرّج بعضهم : : لا يس بوطء بهيمةٍ من عَدَم الح . وأطلق 
الحلواني وجهين . أحدهما : لا يفسد» وعليهشاةٌ. ولنا حلاف في الحدٌ بذلك . 

وعند أبي حنيفة : لايفسدٌ؛ لأنّه الأصلٌ» ولاايصحٌ القيامسُ. وعنه : كقولنا . 

والناسي والجاهل والمُكرّه ونحوٌه كغيرو. نقلّه الجماعةٌ (و ه م)؛ لما 
سبق عن الصحابة. وفيه نظرّء ولأنه سببٌ يجب به القضاءُء كالفوات. وفيه 
نظر؛ لأنّه ترك ركن» فأفسد . والوطءٌ فعلٌ منهيٌ عنه» وقاسوه على الصلاة؛ 
لأنّ حالاتِ الإحرام مذكرةٌ كحالاتهاء بخلافي الصوم. وفيه نظرٌ؛ لتركِ 
شرطها* . وفي «الفصولي» رواية: لا يفسد. اختارّه شیځناة وأنّه لا شيء 


«. (1(۶ 


عليه » وهو منّجهء وجديد قولّي الشافعي . وتجبٌُ به* ننه : نص عليه ؛ 


* قوله: (ولا يزم من أمن الفواتٍ أمنُ الفساد؛ بدليل العمرة) . الحاشية 
لأنّ العمرةً لا تفوثٌ؛ لأنّها تجوز في جميع السنةء ومع عدم فواتِها يدخلّها الفسادٌُ . والجمعةٌ 
درك بركعة» ويمكنٌ فسادُها بعد الركعة بحدث وغيره» ونية صوم النفل تصح قبل الزوال» بلا 
خلافي . ويمكنٌُ فساده بعد الزوالٍ . 
* قوله: (لترك شرطها». 0 
أي : الصلاةٍ؛ لأنَّبالوطء تبطل الطهارةٌ؛ وهي شرط للصلاةٍ . وقوله : (كحالاتها) . أي : الصلاة . 
* قوله: (وتجبٌ به) 


أي : بالوطء الذي يفسد السك (بدنةٌ) . 


. عطف على #متجهداء يعني : وهو جديد قولي الشافعى‎ )١( 


الفروح 


الحاشية 


€۸ باب محظورات الإحرام 


لما سبق عن الصحابةء وكسائر المحظورات (و م ش). وعند أبي حنيفة : 
قبل الوقوفي شاةٌ وبعدّه بدنةٌ. والقارنُ عليه دم واحدٌ. نص عليه (و م ش)؛ 
لإطلاق ما سبق“ وكالمفردٍ» وكسائر المحظوراتِ؛ ولأنَّه إحرامٌ واحد 
فتداخلّتٍ الكفارةٌ؛ كخرمة الحَرّم والإحرام. وعنه: وشاةً للعمرة» إن لزمّه 
طوافان وسعيان. وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل فوات العمرق» فسدّ ت» 
وعليه شاةٌ لها وشاةٌ للحجٌ وبعد طوافها لا تفسدٌء بل حجه وعليه دمّ. قال 
القاضي : ويتخرجٌ مثل هذا على روايتنا؛ عليه طوافان وسعيانء كذا قال. 

والمرأةٌ المطاوعة كالرجل؛ لوجود الجماع منهماء بدليل الحدَّء 
ولأنّهما اشتركا في السبب الموجب. كما لو قتلا رجلاً. أو حلف لا 
وها ره كلك فر ها الجناعا زو هد رة القضاء 
على المطاوعةء ولأنّه آكدُ من الصوم. وعنه : يُجزتهما هدي واحدٌ (و ش)؛ 
لأنّه جماعٌ واحدٌ. وسبق كلام الصحابة. ظ 

وعنه : لا فديّة عليها ؛ لأنّه لا وطء منها. ذكرّها القاضي وغيرٌه» واختاره 
ابنُ حامد» وصحّحَه ابن عقيل وغيره» كالصوم. ولا فدية على مكرّهة. نص 
عليه» كالصوم» ولأنَّ المُكرّه لا يضاف الفعلٌ إليه. وعنه: بلى (و ه)ء 
كمطاوعة. وعنه: يفي عنها الواطئٌ؛ لأن الإفسادَ مته (و م)» كإفساد 
حجه» وكنفقةٍ القضاء . 


ا و 1 4 و د لك ا ر و 
نقل الأثرم: على الزوج حملهاء ولو طلقَها وتزوجت بغيره» ويجبر 


* قوله: (نص عليه؛ لإطلاقي ما سبقٌ) . 


أي : الدلائل المتقدمةٌ في وجوب فدية الوطء مطلقةٌ» لم يفرّق بين القارن وغيرو . 


كستاب المناسك (الحج) ۹ 


الزوجٌ الثاني على أن يَدَعها. وفي «منتهى الغاية» الروايةٌ التي في المُكرهة 
على الوطءٍ في الصوم : تكفرء وترجع بها على الزوج؛ لأنه المُلجئ لها إلى 
ذلك» كما قلنا؛ ترجعٌ عليه بنفقة القضاء في الحجٌ. وكما فلنا في مُحرم حلقٌ 
رأسّه مُكرّهاً أو نائماً : إن الفديةَ على الحالق» كذا قال. وقد عرف الكلامُ 
فيه اتوه هله الرواية هنا وف «الروضة»: المكرهة رسك ضرا زلا 
تلزْمُها كفارةء ولا شد سيا وا كذا قال. 
و للق . ا ق . و o.‏ 4 

ويلزمهما المضيُ في فاسدٍه. وحكمه كإحرام صحيح . نقله الجماعة. 
وذكره القاضي وغيرّه عن جماعة الفقهاء. ونصت الخلاف مع داود. وذكرَ 
الشيخٌ عن الحسن ومالك : يجعل الحبَةً عمرةً. 

قال أحمدٌ في رواية ابن إبراهيم : أحبٌ إلى أن يعتمرٌ من التنعيم» وإليه 
يذهب مالك . لنا ظاهرٌ قوله تعالى : ويوا للج ومن َو [البقرة: ]١945‏ 
وما سبق من السنة*» وقوله : «مَنْ عمل عملاً» ليس ,عليه أمرنا» .فهو 
رذ . الح عليه أمرّهء والوطءٌ ليس عليه أمرٌهء فهو مردودٌء ويلزمُهما 
قضاوؤه وإن كان فرضاً. وتُجزتُه الحبّةٌ من قابل؛ لأنَّ القضاء/ يُجزئ عمًا 
يجزئ عنه الأول لو لم يفسدة؛ لقيامه مقامّه. وقيل لأحمدَ في رواية أبي 
الحارث : أيتُهُما حب الفريضة؟ التي أفسدَ أو التي قضّى؟ قال: لا أدري . 


#قوله: (وما سبق من السنة) : 
وهو قول یل : «أتما حَجكُما»" . 
)١(‏ في (ص) و(ط): «يلزمها» .. 


(۳) ص 5550 . 


الفروع 


7/١ 


0 باب محظورات الإحرام 


اله 1 5 
لفروع ويلزمه قضاءً النفل . نص عليه (و). وجزم به الأصحاتث؛ لإطلاق ما 


سبق من السنة» ولوجوبه بدخوله في الإحرام» كمنذورء كذا قالوا. والمرادٌ 
وجوت إتمامه لا وجوبه فی نفسه ؟ لقولهم :إِنّه تطوع كغيره» فيثات عليه 
مامه ادق - 7 ا 205 چ م -. 
ثواب نفل» وسبق"' عند مَّن دخل في تطوؤع صوم رواية غريبة : لا يقضيه”. 
والقضاءً على الفور؛ لتعيينه بالدخول فيه . 

ويلزمٌ الإحرامٌ من أبعدٍ الموضعين*؛ الميقات أو إحرامه الأول. نص 
عليه (و ش)؛ لما سبق من السنة» ولأن القضاءَ بصفة الأداء؛ بدليل المسافة 
من الميقاتٍ إلى مكة. وكالصلاة*» ولأنَّ دخولّه في النسكِ سببٌ لوجوبه» 
فتعلّقَ بموضع الإيجاب» كالنذر. 


الحاشية #قوله: (روايةٌ غريبةٌ : لا يقضيه) . 

أي: الحجٌّ . والرواية نقلّها في «الهداية» و«الانتصار»» و«عيون المسائل» لابن شهاب . وقال 
صاحبٌ «المحرر»: لا أجسبها إلا سهواً . 

* قوله: (ويلزمٌ الإحرام من أبعدٍ الموضعين . . .) إلى آخره . 
يعني : لو كان مجاوزٌ الميقاتٍ إلى جهة مكةء لزمّه الخرؤجُ إلى الميقات إذا كان قد أحرم من 
الميقاتِ» ولم يجزئه الإحرامٌ من مانو مع أنه مَنْ كان دونَ الميقات» فميقاثه من موضعه» كما 
هو مذكورٌ في باب المواقيتِ" وألزمناهُ بالخروج إلى الميقاتِ؛ لكونهِ أحرمَ منه أوَّلآء فكذلك 
إذا تمان ق ارم فل الات يل نة الإخرام دايا د لكر قد عار وها بالإحرام الأول:: 

* قوله: (وكالصلاة) . 
هو ما ذكرّه في القصر لو أحرمَ بصلاةٍ يلزمُه إتمامُهاء فسدّت وأعادّهاء فاه يتمُها . 


(1) ص ۱۱۴ . 
(0) ص ۳۰۲ . 


كتاب المناسك (الحج) ٤٥١‏ 


قال القاضي: فإِنّه لو نذرَ حجةً من دُويرة أهلهء لم يَجْرْ أن يحرم من 
الميقات» ولزمه من دُويرة أهله. وقد نقل ابن منصور: إذا نذرٌ أن يحجّ 
افیا ولم رسن این شی: يكون ذلك من حيثٌ حلف» قال: ولم يُسلم 
بعضهم هذا؛ اعتباراً بالفرض» وهذا مسل بالإجماع» كذا قال» وفيه نظرٌ. 
و و فلا یلزمه› وإلاً لزمه. 

وعند أبي حنيفة: يلزمه قضاءٌ الح من الميقاتِ» والعمرة من أدنى 
الحلّ» وعند مالكِ: من الميقات. نقلَ أبوطالب : لا بُجزتهما إلا من حيثٌ 
أهلآء الحرماتٌ قصاصٌ. ونقل أبوداودٌ فيمَّن أحرمَ من بغداد» فخبس في 
السجنء ثم حلي عنهء يحرم من بغداد؟ قال: يُحرمٌ من الميقاتٍ أحبٌ إلىّ . 

قال القاضي : لأنَّ التحللَ من الحجٌ لم يكن بإفسادٍ. كذا قال. ويتوجّه 
نقل حُكم مسألة إلى الأخرى*؛ للقياس السابق» وإطلاق الصحابة» 
وظاهره: من الميقات؛ لاه المعهود. ولكراهة تقدم الإحرام. ولأنه تبر 


* قوله: (وسبق أنه يكرّه) 
أي : الإحرامٌ قبل الميقاتٍ . 

* قوله: (ويتوججه نقل حكم مسألةٍ إلى الأخرى) 
أي : نقلُ حكم كل مسألةٍ من المسألتين إلى الأخرى: فينتقل حكمٌ هذه المسألة إلى مسألةٍ الإفسادٍ 
الوط وص من ات وک ال لوطو ]لق هله ا تيد مو يليك ار 
أولاً . وقوله: (للقياس السابق) هو قولّهم: ولأنَّ دخولّه في النسكِ سببٌ لوجوبو فتعلّقٌ بموضع 
الإيجاب» كالنذرء فقاسوا المسألة في ذلك . 


. بعدها في (ط)‎ )١( 


الفروع 


for‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع بتقديم إحرامه» كما لو أحرم في شرّالء ثُمَّ أفسده*. 

اا القاضي بتأكيد المكان؛ لوجوب الدم بمجاوزته. كذا قال. 
والجوابٌ الصحيحٌ على المذعب : المنع» وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد 
الشُسكء أو فواته. 

ويستحبٌ تفرّقهما في القضاء (و م ش). قال أحمد: يتفرّقان فى النزول 
والمحمل› وَالمُسطاطلة ونا أيه :ذلك ؛: لا ربما يذكرٌ إذا بلع ال 
فتاقت نفسّهء فواقع المحذور. ففي القضاء داع» بخلافي الأداء. ولم يتفرّقا 
في قضاء رمضان إذا أفسداةٌ؛ لأنَّ الححّ أبلعْ في منع الداعي ؛ لمنعه مقدماتٍ 
الجماع والطيب» بخلاف الصوم. وعند أبي حنيفة : لا يتفئّقان؛ لتذكر شدَّة 
المشقة» بسبب لذة يسيرة» فيندمان ويتحرّزان. 

ولا وجه يبحت لشاف وجمان لإطلاق عا سبق هق ال . 


ويتفرّقان من موتيع الوطءِ» في ظاهر ا (و ش). لما سبق من 
الخير العرف: والبعى :وله خن يف ا (و م) وزَفَرء إى 
حلهما» لأن الشريق خوف المحظور» فج فجميعٌ الإحرام سوا 'والقرق؛ 
تذكره بالموضع . وسبقٌ معنى التفرّق* في رواية الأثرم» ولعل ظاهرّه 0 


الحاشية * قوله: (كما لو أحرمَ في شوالٍء ثم أفسدّه . . ) إلخ. 
قال هناك : لأنَّ القضاءً كالأداءء وهو ممنوعٌء أي: كونُ القضاء كالأداء ممنوعٌ . وقد استدلٌ له 
المصدّفٌ هنا فيمّن أحرمٌ في شوال ثم أفسده . فظاهره أنه في القضاء لا يلزمٌه الإحرامٌ في شوالٍ . 
وقد سلَّم القاضي ذلك؛ بدليل جوابه عنه بتأكيدٍ المكانٍ . 
#قوله: (وسبقٌ معنى التفرق) . 


)0 ص 6 . 


كتاب المناسك (الحج) for‏ 


مَحرمّها” كظاهرٍ كلام الأصحاب. وذكرٌ الشيحٌ: يكون بقربهاء يراعي 
حالّها ؛ لأنّهمَحرَمُها ونقل ابن الحكم : يُعتبرٌ أن يكونٌ معها محرمٌ غير الزوج . 

والعمرة كالح » O‏ مجان ا ا ل 0 
من الحلٌ؛ لأنّه ميقاثهاء سواءٌ كان أحرم بها منه» أو مِنْ الحرم. وإن أفسد 
المتمتع عمرته» ومضى فيها فأتمّهاء فقال أحمد: يخرج إلى الميقات»› 
فيحرمٌ منه بعمرةء فإن خاف فوت الحجٌ» أحرم به من مكة» وفدّى؛ لتركه. 
فإذا فرعَ منه» أحرمَّ من الميقاتِ بعمرة مكان التي أفسدّهاء وفدّى بمكة؛ لما 
أفسد من عمرته. ونقل أبوطالب والميمونيٌ : فإذا فرع منه» أحرمًٌ من ذي 
الحليفة بعمرةٍ مكانٌ ما أفسد. 

قال القاضي ومَنْ تَبعَه E‏ 


بالإفسادٍ ‏ إِنْ أهلّ بعمرةٍ* للقضاءء فهل هو م متمتعٌ؟ إن أنشاً سفرٌ قصرء 


ومعناه: أن يتفرقا في النزولٍ والمحمل والفسطاط وما أشبهه . 
* قوله: (ولعل ظاهرّه أنه محرمها) . 
أي : لعل ظاهرٌ كلامهم أنَّ الزوجٌ المذكورَ يجورٌ أن يكون محرماً لها في القضاءء فلا تحتاجُ معه 
إلى مَحَرَمٍ . ونقل ابن الحكم: لا يكفي . 
* قوله: (قال القاضي ومَنْ تبه - تفريعاً على روايةٍ المرُوذي) إلى آخره 
ذكرٌ في باب الإحرام'""رواية: أن دم التمتع والقرانٍ يسقظ بإفسادهما . وهي التي فرع عليها 
القاضي هنا . والله أعلم . 
* قوله: (إن أهلّ بعمرة) . 
هذا التفريع الذي فرّعَه القاضي ومَنْ تبعه . 


. في (س): «القصاص' . (۲) ص 5ه"‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


{of‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع ا > على ظاهر نقل ابن إبراهيم : إذا أنشأ سفرٌ قصر» فمتمتع . 
ول أبن ل إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلع الميقاتَ» فمتمتع› ''فقالَ: لا 
تكونُ متعةّ حتى يخرجٌ إلى ميقاته. وقال أبوحنيفة: إن رجح إلى أهلِوء 
فمتمتع " . وقال أبويوست ومحمدٌ: إن جاور ميقاتاً من الميقات» فمتمتعٌ . 

م احتجّ القاضي على أنه لا اعتبارٌ بالميقات: ”أنه لما" أفسد 
العمرة ٠“‏ حول ار را لأنّه لو اعتمر من التنعيمء, وح من 
عايوء لم يكن متمتعاًء فلمًا تعلق بذلك السفر حكمٌ؛ وهو بطلانٌ التمتع*» 
لم يبل ذلك الحكمٌ بمجاوزته الميقات. كما قلنا فيمّن دخل مكةٌ بعمرة من 
بلده في أشهر الحح» ولم يُقسِدها : لما تعلق بذلك السفر حكمٌ؛ وهو صحة 
التمتع - لأنّه لو مضَّى فيها وحجٌ من عامه» كان متمتعاً ‏ لم بطل ذلك الحكم 
بمجاوزة الميقات* » كذا هناء كذا قال . 


الحاشية * قوله: (أنه لما أفسدٌ العمرة) . 
التقديرٌ: احتجٌ القاضي (بأنه لما أفسدّ العمرة) إلى آخره . 
* قوله: (وهو بطلانٌ التمتع) . 
وجه كونه لم يكن متمتعاً؛ لكونه لم يُحرم بالعمرة من ميقاتٍ بلده» وهو مِنْ صفةٍ التمتع . جزم 
جماعةٌ بذكرو في التمتع . والله أعلم . 
* قوله: (وحجٌ من عايِه كان متمتعاًء لم يطل ذلك الحكمٌ بمجاوزة الميقاتِ) . 
هذا الاحتجاح لرواية ابنٍ إبراهيم : أنه إذا أنشاً سفرٌ قصر» فمتمتع . ولا يشترظ أن يبلغ الميقات. 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. في الأصل «لما؛» وفي (س): «لأنه لماه‎ )-1( 


كتاب المناسك (الحج) foo‏ 


ااا لاز ا لاله وجب فيه بإيجابوء وهو 

مِنْ أهلٍ صحة العبادة في الجملة» > بخلاف حائض» وحيَةٌ الإسلام وجبّت 
شرعاً فؤقفث على شرط الشرع . وقيل : لا. والأوّل أشهة2©270. وإن كان 
ما أفسدّه مأذوناً فيه» قضى متى قدرّء نقله أبوطالب» زلم ولك م به 
لأنَّ إذنّه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاة وإلآ ملك منعه؛ لتفويت حمّه . وقيل : 
لا؛ لوجوبه. 

وإن أُعتِقَ قبل القضاءء فنواة» انصرف إلى حجة الإسلام» على 
المذهب. وكذا يلزمٌ الصبيّ القضاء. نص عليه؛ لأنّهِ تلزمُه البدنة» والمضئئُ 
في فاسلروء كبالغ . وقيل: لا لعدم د تكليفه؛ ويقضيه بعد بلوغه. نص عليه 
وقيل : قله وتكفيهما المقضية" عن حجة الإسلام» والقضاءً إن كَمَتْء لو 


مسألة ‏ 18: قوله: (وقضاء العبد كنذره؛ قيل: يصح في رقّه؛ لألّه وجب فيه 
بإيجابه» وهو من أهل صحة العبادة في الجملة . . . وقيل: لاء والأوّل أشهز) انتهى . 
الصحيحٌ من المذهب: صحةٌ قضاء العبد في حال ره . جزم به في «المغني»» 
و«الشرح»”" 2 واشرج ابن رزين»؛ وغيرهم . قال المصنفٌ هنا: هذا أشهرٌُ . وقال في 
كتاب المناسك”" : : (ويصحٌ القضاءً في رقّه» في الأصحٌ . للزومه له کالنذر) انتهى . 
وال في «الرعاية الكبرئ» : ومن وطئ في سل وهو حر أو عبد صغيرٌ» فسدّ حي يفسد 
به" تيك الخ المكلف 6 وان دن ثُمّ يقضيانه إذا زال ال الف . فإن زالا في 
فاسده؛ بحيثُ لو صحٌ» كفاهما عن حجة الإسلام» كفاهُما قضاؤه عنهماء وإلأفلا . انتهى 

تنبيه : إتيانُ المصنّف بهذ الصيغة هنا يدل على أنَّ الخلافٌ قوي من الجانبين» وإن 
كان أحدهما أشهر؛ ولكنْ صحح في كتاب «المنايك» ذلك» فتناقض قوله . 


* قوله: (وتكفيهما المقضية): 
أي : العبدٌ والصبيُ 8 
)١(‏ 64/0 . زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲/۸ . 


(۳) تقدم ص 7١١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


40٦‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع صت - كالأداء . وخالف ابن عقيل قال : كما قلناء فيمّن نذرَ صوم يوم يقدّم 

فلان» فقدِمٌ في يوم من رمضانٌ. وقلنا: يجزئه عنهماء فأفطرّه» قَضَى 

يومين» ومَنْ أفسدّ القضاءء قضى الواجبّ لا القضاء (و)؛ لأن الواجبّ لا 
یزداد» كإفساد قضاء صوم وصلاةٍ. 

O القرلية”‎ O O AD ينه تسل‎ ab 

عرفةٌ7". وأنَّ مّنْ وقف بهاء تمّ حجّه؛ ولأنّه قول ابن عباس" خلافاً 

للنخعي » والڙهري» وحمادٍ. ويتوجّه لنا مثله إن بقي إحرامٌه» وفسد لوطيه. 

وذكر أبو بكر في «التنبيه» : أنَّ من وطئ في الحجٌ قبل الطوافٍ» فسدّ حجه . 

وحمله بعضُهم على ما قبل التّحلل . وهل هو بعد التحللٍ الأول مُحرمٌ*؟ ذكرَ 


الحاشية * قوله: (وهل هو بعد التحلل الأول محرمٌ؟) . 
يعني : أنَّ الحا إذا حل التحلل الأوّل؛ هل يبقى مُحرماً» آم لا؟ وماذا حكمّه لو وطئ بعدّه؛ لأنه 
في سياق من جامعٌ بعد تحلّله الأول . وتلخيصٌ الكلام فيه أقوالٌ: أحدّها: يفسدُ حجُه كالوطء 
قبلَ التحلل الأول» وهو قول النخعي» والزهري» وحمادء ووجّه المصنف لنا مثلّه . والقولٌ 
الثاني : لا يفسدٌ حجُه» ولا إحرامٌه» ولا عليه عمرةٌ . وهو قول أبي حنيفةًء والشافعي» وقالّه ابن 
عباس . والقولٌ الثالتُ: لا يفسدُ حجه» بل يفسدٌ إحرامّهء وهو المذهبُ . ثم اخثلت فيه؛ فقيل : 
يُحرمُ ويتمٌ حجه» وهو اختيارٌ الشيخ . وقيل: واختارّه أبوالعباس مرةً» وهو معنى قوله : (واختارٌ 
شیځنا كالشيخ) . وقيل : يعتمرُ» وهو نط أحمدّء ومذهبُ مالكِ» واختاره شيحُنا أيضاً في مرة . 
وقوله: (مطلقاً)”” : يحتمل أنه أراد في هذه المسألة؛ وهي : إذا وطئ بعد تحلَلِه الأولٍ» وفي 
المسألةٍ الأولى وهي : إذا وطئ قبل التحلل الأول . وقد نقلَ المصنّفٌ عن الحسنء ومالك عند 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۳۱۷ . 


(۲) رواه مالك فى «الموطأ» ۳۸٤/١‏ . 
(۳) ص ٤٥۸‏ : 


كتاب المناسك (الحج) /اهع 


القاضي EE‏ محرم؛ لبقاءِ تحريم الوطء المنافي وجوده صحة 
الإحرامء فقيل له: فلا يصح إدخالٌ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: إنما لا يصح 
على إحرا م کامل» وهذا قد تلل منه* . وقال/ أيضاً : إطلاق المُحرم : من 
حَوُمَ عليه الكل . وفي «فنون» ابن عقيل : يبطل إحرامه على. احتمال. وقال 
في «مفرداته) : هو محرم ؛ اوجرب لدم اود الحيكهنا السدرة . وقال في 
مسألة ما يباح بالتحلل الأول : يمن أنه محرمٌ» وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . 

ونقل ابن منصورء والميمونيُ» وابن الحكمء فيمّن وطئ بعد الرّمي : 


TS‏ و (م15) 


مسألة ۱۹٩۹‏ : قوله: (وهل هو بعد التحلّلٍ الأول محرم؟ ذكرٌ القاضي وغيره: أ 
محرم ؛ لبقاء تحريم ا المنافي وجوده صحة الإحرام . و وقال أا + إطلاق 


المحرم : مَنْ حرم عليه الكل . وقي «فنون ابن عقيل» : يبطل إحرامُه على احتمال . وقال 


قوله : ويلزمهما المضيئٌ في فاسيه: أنّه يجعل الحبجّة عمرةً . وعن أحمد أنه قال: أحبٌ إليّ أن 
يعتمرٌ . ونقل في أوَّلٍ الفصل”'' عن ابن عباس؛ أنه قالَ: الذي يصيبٌ أهلّهء قبل أن يُفيضٌ» 
يعتمر ويهدي . 

* قوله: (فقيل: له) يعني القاضي: (فلا يصح إدخالُ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: إِنّما لا يصح 
على إحرام كامل» وهذا قد تحال منه) . 
ظاهرٌ كلام القاضي هنا : أنه يصح إدخالُ العمرةٍ على الحجٌ بعد التحللٍ الأول» وقد تقدمٌ عند 
القران؛ أله لا يصح إدخالُ العمرة على الحجٌء خلافاً لأبي حنيفةً» وأن فيه خلافاً ا . 

* قولّه: (وقال في «مفرداته»: هو مُحرِمٌ؛ لوجوب الدم) . 
يحتمل أن يكونّ مرادُه وجوبً الدم في محظورء يوجد منه بعد ذلك . والمحظورٌ بعد التحلل 
الأول هو الا قن روا في الوط والمباشرةة وعقدٌ التكاح» والروايةٌ الأخرى: الوطءٌ 
في الفرج فقط 


. ۳٤٤ ص‎ )۲( . ٤٤۳ ص‎ )۱( 


الفروع 


۸۰/۱ 


لحا 


شية 


40۸ باب محظورات الإحرام 


الفرخ ١‏ ويعتمر من التنعيم» فيكون إحرامٌ مكان إحرام . 
فهذا المذهبُ؛ أنه يفسدٌ الإحرامٌُ بالوطء بعد رمي جمرة العقبة. ويلزمُه 
أن يُحرمّ من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم SE E‏ 
انر الي كلوقو وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى » ما لم يكن 
سعى » وتحلل؛ لأنّ الإحرام إنّما وجب» لا نما شي من الحج. هذا 
ظاهرٌ كلام الخرقي» واختاره الشيحُ وغيرٌه» وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد 
والائمّة أرادُوا هذا“ و عمرةً؛ لأنّ هذه افا ريخل أن يُرِيدُوا 
عمرةً حقيقة فيلزمه سعي وتقصير . 
واختار شيشُنا كالشيخ ؛ قال : سواءٌ أبْعَدَ أو لآ ومعناهُ كلام غيره» وقاله 
القاضى فى «المجرد» وقال شيحُنا أيضاً : يعتمرٌ مطلقاًء وعليه نصوصٌ 
أحمد» وجزمٌ به القاضي في «الخلاف»» وابنُ عقيل في «مفرداته»» وابنُ 
الجوزي في كتاب «أسباب الهداية» وغيرهم (و م)؛ لما سبق عن ابن عباس» 
ولأن حكم الإحرام المبتد! طوافٌ وسعيّ وتقصير » والعمرةٌ تجري مجری 
الحج؛ بدليل القران بيتهما . 
ا ارجوين اليم . وذكرٌ الشيخ هنا أنه محرمٌ . وقال في مسألةٍ ما 
ل 0 الماح بحن سكام الجا ونقلّ ابنُ منصور 
قلت: ا E‏ 
کلامهم› وتبعهم الشارخ وابنْ رزين . 
الحاشية #قوله : (قال: ويحتمل 3 الإمام أحمد» والأئمة أرادوا هذا) . 


أي : الأئمةٌ الذين قالوا مثل قول أحمدٌ . 


(1) في الأصل: «الثاني» . 


كتاب المناسك (الحج) 68 


واحتجٌ القاضي على أنه لا يحتسبٌ بطواف العمرة عن طوافيٍ الحجٌ» 
بنقل محمد بن أبي حرب» فيمّن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده؛ 
sos‏ 

وعند (ه ش) : لا عمرة عليه؛ وحجه صحيحٌ : ولا يفسدٌ إحرامه . وقاله 
ابن عباس ؛ لألّه لا يفسدٌ كلّهء فلا يفسد بعضه» كبعد التحذّلين . 

وهل يلزمه ن (وش)؛ لاله قول ابن عباس . وكما قبل رمي جمرة 
العقبة» أم شاه (و هام)؛ لعدم إفسادِهِ للحح» »> كوطء دون الفرج بلا إنزال؛ 
ول الا فة راان 0 


مسألة-» ۰ قوله : (وهل يلزمُه بدنة . لأا ري" ؟ في 0 ای > نی إذا 
وط ع بعد التحثُلٍ الأول» وأطلقهما ذ فى «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك a‏ 
و«المقنع»"» و«التلخيص». والمحرر»» واشرح ابن منبجاه» والزركشئ» وغيرهم : 

إحداهما: يلزمّه شاةّ» وهو هو الصحيح . نص عليه» وهو ظاهرٌ كلام العخرقي» 
وصخحه في «التصحيح» . قال ابنُ البناء في «عقوده» وأبوالمعالي في «خلاصته»: يلزمّه 
دم وجزم به في «الإرشای» و«الإيضاح)» و«الكافي»“» و«المنور»» وغيرهم . 
وصځحه القاضي في «كتاب الروايتين»» وقد في «المغني»“» و«الشرح»"» وابن 
رزينِء وغيرهم . 

والرواية الثانية : يلزمُه بدنةٌ» جزم به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«منتتخب الأدمي». 
وقدّمه في «الرعايتين»: و«الحاويين»)» و«النظمك. و«الفائق»)., وغيرهم . 


. في الأصل و(ب) و(ط)» والمثبت من (س): «لحقه»‎ )١( 
. 745/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 

(۳) ص۱۷1 . 

. TAI /Y (©) 

. V0 /0 )0( 


زقف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸ DD‏ 


الفروع 


5 


الحاشية 


الفروع 


۰ باب محظورات الإحرام 


0 طافٌ ولم وم م وَطِوءَء فظاهرٌ كام جماعة كما سبقٌّ» وقدّمَ 
: لا يلزمُه شيء؛ لوجودٍ أركانِ الحجٌ» والقارن كالمفرد» على ما 

د يب للح لا للعمرةء بدليل تأخير الحلتي إلى يوم النحر. 

والعمرةٌ کالحج»› 6 ها سين واد قبل فراغ الطواف. وكذا قبل 
سعيهاء إن قلنا: ركنٌ أو واجبٌ . وفي «الترغيب»: إن وطئ قبله» حرج على 
الروايتين » في كونه ركناً أو غيرّهء ولا تفسدٌ قبل الحلق» إن لم يجب» وكذا 
إن وجب» ويلزمه دم . 

وقدَّم في «الترغيب»: تفسدٌ. وفي «التبصرة» في فداءِ محظورها قبل 
العلق الروايتات: وفى «الرعاية): وعنه: : يفسدٌ الح فقط. كذا قال. ولا 
يجب بإفسادها إلا شاة. نقلّه أبوطالب» وعليه الأصحابٌ؛ لنقص حرمة 
إحرايها عن الحجٌ؛ ؛ لتقض أركازهاء ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه. 

والنقصٌ يمنعٌ كمال الكفارةء كبعدَ التحثّلٍ الأول. وقال الحُلواني في 
«الموجز» : الأشبة بدنةٌ (وش) كالحج. وعند أبي حنيفة : كقولناء إلا 2 
بعد أربعة أشواط» فلا يفسد» وعليه شاةٌ» لنا : أله وطئ في إحرا م تام» كقبل 
الأربعة. قيل لأحمدٌ رحمه الله : فسذت يجماع ؛ ثم اعتمرٌ من عامَدء لا ينويه 
- يعني : القضاءَ ‏ قال : لا يجزثه حتى يأتي بعمرة أخرى: وعليه دمٌ. 

ولو حرم حال وطيه. فذكرٌ بعض أصحاينا في مسألةٍ البيع الفاسل: لا 
یجب مضيّه فيه ومراده - والله أعلم ‏ لا ينعقدٌ؛ لمنافاتِه* له. وسبقٌّ في 


الحاشية # قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبق) إلى آخره 5 


جزم في «التلخيص»؛ أنَّ العمرةً ليس لها إلا تحللٌ واحدٌ . 
* قوله: (لا ينعقدٌ؛ لمنافاته) . 


أي : الوطء للوخرام . 


كتاب المناسك (الحج) ١5ة‏ 


الردة" فى الأذانٍ قول صاحب «المحرر»: قد يعتدٌ بما فعلّه الواطئ» وينعقدٌ 
إحرامه ابتداءء بخلافيٍ المرتدٌ» ويأتى فى فصل من كرَّرٌ محظورا”' . 

الثامن: المباشرةٌ* بلمس أونظر» لشهوة (و) فإن وطئ دون الفرج» أو 
قبل أو لمن لشهوقة فأنزل 3 فعلة دة قله الجماعة: فذكرَ له فى رواية 
ابن منصور : قول فان تقولوق “عليه بد وقد تمّ حجه. فقال: جيّد. 
رقا فق بروانة الميمؤق 7 اين قان حمل عليه بد 2 اوغا الأضيحات: 
وقاسوًه على الوطءٍ في الفرج . 

وعنه: شاةٌ إن لم يَفْسْدْ (و ه ش) ذكرّها القاضي وغيرًه. وأطلقها 
الحُلواني» كما لو لم يُنزل» والقياسان ضعيفان”. وفي فسادٍ نُسْكه روايتان: 


* قوله: (فصلٌ: الثامنٌ: المباشرةٌ) إلى آخره . 
قال في «الكافي»”؟» في أرّلِ باب المحظوراتٍ: وتحرمٌ المباشرةٌ فيما دون الفرج لشهوة؛ لأنّه 
مُحرّمٌ للوطء» فحرّم المباشرةً لشهوةٍ كالصيام . ويحرم عليه النظرٌ لشهوة؛ لأنه نوع استمتاع» 
فأشبه المباشرةً . وقال في باب الفديةٍ: ومتى وطئ المحرمٌ دون الفرج» أو قبل أو لمس لشهوة» 
فلم يُنزِل» فعليه شاةٌ؛ لأنّهِ فِعلٌمُحرّمٌ بالإحرام» لم يقد الح فوجَبّتْ فيه الشاةٌ كالحلقٍ . 

* قوله: (والقياسان ضعيفان) . 
القياسٌ الأولٌ: قولّه : (وقاسُوه على الوطء في الفرج) . والقياسٌ الآخرٌ: في قوله: (كما لولم 
يُنزل) وج ضَعْفِ القياسين: أنَّ الفرجٌ أقوى من دون الفرج؛ بدليل: أن معنا أحكاماً مُلّقّتُْ 

. 14-۷ /۲ )١( 

. ٥۳۸ ص‎ )۲( 


٤٤٩ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 
. TEV /Y (©) 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۲ باب محظورات الإحرام 


إحداهما : يَفْسّدء نصرّها القاضى وأصحابه. واختارّها الخرقى وأبوبكر 

في الوطء دونه وأنزلَ (و م) لأنّها عبادةٌ يُفسدها الوطء» فأفسدها الإنزال عن 
مباشرة» كالصوم . واحتجٌ القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث”"» وهو عام 
فيه » والنهئ يدل على فساد المنهي عنه . 

والثانية: لا يَفسّدء اختارها الشيحٌ وغيرٌه' (وه ش) لعدم الدليل» 
والصومٌ يَفسّد بجميع محظوراته» والحج بالجماع فقط . والرفث مختلفٌ فيه 
بين الصحابة وغيرهم» فلم نقل بجميعهء مع أنه يلرم القول به في الفسوقٍ 
والجدال” . 


التصحيح مسألة - :۲١‏ قوله : (فإن وطئ دون الفرج» أو قبّل» أو لمسّ لشهوة» فأنزل» فعليه 


الحا 


شية 


بدنةٌ . . . وعنه: شاةٌ إن لم يَفسّد . وفي فساد تُسّكه روايتان: 

إحداهما: يفسدٌ» نصرّها القاضي وأصحابه؛ واختارّها الخرقي وأبوبكر في الوطء 
دونه وانرّل ۰ 

والثانية : لا يفسدٌ . اختارّها”" الشيح وغيرُه) . انتهى . وأطلمًهما في «الإرشاد»"» 
و«الإيضاح!» و«المذهب»» وامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»”*'» 
و«(المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

بالفرج» ولم تعلق بدونه. وأحكاماً عَم بالإنزالء ولم تُعلّق بدونهِ . وإذا كان كذلك» ضَعُفَ 

الا“ 
* قوله: (مع آنه يلزمٌ القولُ به في الفسوقٍ والجدال) . 

أي : يلزمٌ من احتجاج القاضي للفسادٍ بكونه منهياً عنه» القولٌ بالإفسادٍ في الفسوقٍ والجدالٍ؛ 


لأنّهما منهيٌ عنهماء كالرّفثِ . 
(۱) في قوله تعالى: الح اهر نوست مم رَس فهك للح مَل رمك . . .€ [البقرة: 1917] . 
(1) في النسخ الخطية و(ط): «اختاره»» والمثبت من الفروع . 
(۳) ص۱۷۹ 7 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/8" . 


کات المناسك (الحج) ۳ 


وغه روايةٌ قالعة :"إن آمتن بالمباشرة فسَدَ» وان لم ينل لم يقسد (و) 
قال الشيخ : E‏ كالصومء وكعدم” “ الشهوة. وسبق في 
الصوم خلاف» ومثلّه هنا . وظاهرٌ كلام الحلواني : أنّلنا في المسألة خلافاً.. 

وعن ابنٍ عباس أنه قال لرجل قبّل أهله : : أفسدت حك" . ومعناه عن 
سعید بن جبير وغيره. وحمله الشيخٌ وغيرُه على الإتزال. وسيأتي وله عليه 
السلامٌ: «الحج عرف وأ من وقفت بهاء تمّ حجه. وعليه شاةٌ في رواية 
اختارّها جماعةٌ» منهم الخرقي والشيحُ (و) وفي رواية: بدن نصرّه القاضي 
وأصحابه » كالوطءٍ""". وإن كرّرَ النظرء فأمنى» لم يقد (م) لعدم الدليل» 


إحداهما: لا يفسد . وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» واختارّه الشيخ » والشارح» وصاحبٌُ «الفائق»» وغيرُهم . قال ابن 
رزين في «شرحه»: هذا أصح . وهو ظاهرٌ ما قدّمَه في «النظم» . 

والروايةٌ الثانية : يفِسُّدُء نصرّه القاضي وأصحابه . قال في «المبهج»: فسدّ في 
أصح الروايتين . وصححه في «البُلغة؛» وقدّمه في «الهداية» وغيره» واختارّه أبوالمعالي 
وغيره» وكذا في الخرقي وأبوبكر في الوطء دون الفرج» إذا أنزلٌ . قال الزركشي : هذه 
أشهرّها . 

مسألة ‏ ۲۲: قوله: (وإن لم يُنزل» لم يَفسَد . . . وعليه شاه في رواية اختارّها 
جماعةٌ» منهم الخرقي والشيخ . وفي رواية : بدنة» نصرّها القاضي وأصحابُه» كالوطء) 
انتهى . يعني : إذا وطئ دون الفرج» أو قبَّلَء أو لمَس لشهوة ولم يُنزِل . وأطلقّهما في 


. في الأصل: «عدم»‎ )١( 
. ۱۰ ص‎ )0( 

(۳) تقدم تخريجه ص ٤٤٤‏ . 
(54) تقدم تخريجه ۳۱۷ . 
)٥(‏ ليست في (ط) . 


الفروع 


ةك باب محظورات الإحرام 


الفروع والمباشرةٌ أبلغُ» وعليه بدنة. نص عليه اختارّه الخرقي» ونصرّه القاضي 
وأصحايه ؛ لاله من دواعي الجماع*» كقبلةٍ وطیب» وعنه: شاةٌ. وروی 
النجادُ عن ابن عباس : القولين» وروى الأثرمٌ عنه : الثاني . وعند الشافعي : 
لااشية و انول بو قال العف د نان دجا شر ای 
لا شيءَ عليه. قال صاحبُ «الهدايةً؛ منهم: لأنَّ المحرّمٌ الجماعٌ» ولم 
يُوجَدُء فصارَ كما لو تفگر» فأمئى. والاستمناء مثلّه. وإن مذَّى بتكرارٍ نظر* 


التصحيح «المذهب»» وامسبوك الذهب». و«التلخيص». واشرح ابن منجا» : 
إحداهما: عليه شاه . وهو الصحيحٌ» اختارّه الشيخٌ الموفق في «المغني»› 
والشارحٌ» والناظم» وجزمٌ به الخرقي» وصاحبٌ «الكافي»» و«الوجيزاء 
ولاشرح ابن رزين»» والزركشيٌ» وغيرهم» وَقدّمّه في «الهداية»)» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين»)» وغيرهم . 
والروايةٌ الثانية : 1 نصرّها القاضي وأصحابُه» كما قال المصنف . 


الحاشية * قوله: (لأنّه من دواعي الجماع) . 
أي: يطلب الجماعَء ويبعثُ عليه . وعبّر في «الفائق» عن دواعي الشهوة بموجباتٍ الشهوة . 
والحاصل: أنَّ دواعي الجماع والشهوةء هي المثيراثٌ للشهوة والجماع . 
* قوله: (وإن مذى بتكرارٍ نظر) . 

قال في «المغني»" : فإن كرّرٌ النظرٌ حتى مذّى» فقال أبوالخطاب: عليه دمٌّ» وقال القاضي : ذكره 
الخرقي . قال القاضي : لاله جزءمن المنيٌ حصل به التذادٌ» فهو كالمسٌ . وإذلم يقترن بالنظر مني أو 
مذي» فلا شيء عليه» سواءٌكرّرَ النظرَ أو لم يُكرّره . وقد روي عن أحمد فيمّن جرّدَ امرأتّه لم يكن منة 
غيرٌ التجريدٍ : عليه شاءٌ . وهذا محمولٌ على أنّهلَمَسَ» فإنَّ التجريدٌ لايّعرى عن لمس ظاهر » أوعلى أنه 
مذى . أمّا مجردٌ النظر» فلا شيء فيه . فقد كان النبي يَكةينظرٌ إلى نسائه وهو محرمٌ وكذلك أصحابه . 


. 114/0 )( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١9/8‏ . 
5 1۷/0 . 


كتاب المناسك (الحج) 1 aL‏ 
ا 


أو أمتى بنظرة. وفي «الروضة» و«المستوعب»: أ ا ا بنظرة» فشاةٌ؛ 
لأنّه جزء من المنيّ» حصل به لذةٌ. وفي «الكافي» 7* : لا فدية بمذي بتكرار 
نَظر. فيتوجّه منه تخريحٌ : : ولا بمذي بغيرو. . وجزمٌ به الأدمي البغدادي في 
كتابه» إن مذى باستمناء» وذكرٌ القاضي رواية: يفدي بمجرد النظرء أنزل أو 
لاء ومرادٌه: إن كرَّرَه. وأخذها من نقل الأثرم» فِيمَنْ جرد امرأتّه» ولم يكن 
منه غيرٌ التجريد: عليه شاةٌ. وحمله الشيخ وغيره على لمس أو مذي؛ ai‏ 
يله إلى نسائه› وكذا أصحابه. ولا حجة فيه ؛ لألّه/ قضية عين . وقد يؤخ 
من كلامه هذا" جوارٌه لشهوة؛ ولهذا في «الرعاية»: وقيل : إن كر النظرء 
حرم وإلا گر. وإن فگر فأنزلء فلا شيء عليه؛ لقوله يله: إن الله تجاورٌ 


و 

# قوله: (وقد يؤخذ من كلامه هذا) . 
أي : من كلام الشيخ» ففهمَ المصنف أنَّ مراد الشيخ أن نظره يكل ونظرٌ أصحابه» يدخل فيه النظرٌ 
لشهوةء فيكونُ جائزاً» ثُمّ رد المصنف ذلك : بأنَّ نظرة عليه السلامُ ونظرٌ أصحابه قضيةٌ عين» فلا 
حب فيه؛ لألّه يحتملٌ أن يكونٌ لغير شهوةء وإنَّما قال: (مِنْ كلايه هذا) لأنّ الشيعٌ قال في 
«الكافي» : ويحرمٌ عليه النظرٌ لشهوةٍ؛ لأنّه نوع استمتاع أشبّه المباشرةً» فقيّدَ المصنف بكلامه 
هذا ؛ لثلا يرد عليه غيرُه . وقال فى «المغنى»“ أيضاً في مسألة : إذا كرّرَ النظرٌ فأنزل» في رده على 
مَنْ قال: لا شية عليه . ولنا فيه أنه أنزل بفعل محظورء فأوجبّ الفديةً كاللّمْسء فجعلّه 
محظوراًء فيكون قد حكمٌ عليه بالتحريم» لكن في كلامِه ما يدل على أنَّ هذا مع الشهوة» ويحمل 
جوازٌ النظر على عدم الشهوةء والله أعلم . 

. في (س): «منی؟‎ )١( 

. TAY /Y (¥) 


. TEV/Y ضف‎ 
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الفروع 


1۸۱/۱ 


الحا 


و-- 


كك باب محظورات الإحرام 


الفروع لأمّتي عمًا حدَّدَتْ به أنفسَها ما لم تكلّم أو تَعْمَل) متفقٌ عليه" ولأنّه دون 

النظر . 

وعن أبي حفص البرمكي » وابن عقيل : أنه كالنظر؛ لقدرتِهِ عليه. 

وا کن كوطء. وقيل: لاء كما سبق في الصوم؛ لأنّ الوطءَ لا 
يتطرّق إليه نسيانٌ فالا فد الخاد شي الا كالرجل مع 
شهوة *» ويتوجّه في خطأ ما سبق 0 

ومَنْ عَم بدنة ا لزمه صومٌ كصوم المتعة؛ لوجوبها 
بقول الصحابة السابقء» فكذا بدلها. 

قال الشبخ : هذا الصحيحُ من المذهب. وقال القاضي : يتصدق بقيمتها 
طعاماًء فإن لم جد صامٌ عن إطعام كل مسكين يوماًء كجزاءٍ الصيدء لا 
ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجودٍ المثْل » ولا إلى الصيام مع 


الحاشية * قوله: (والمرأةٌ كالرجلٍ مع شهوة) . 
قال في «المغني»”” في مسألةٍ الوطء دون الفرج: والمرأةٌ كالرجل في هذاء إذا كانت ذاتَ شهوق» 
وإلا فلا شي: عليهاء كالرجل إذا لم يكن له شهوةٌ» ثم قال: وحكمٌ القبلة حكمٌ المباشرة دون 
الفرج سواء» ثم قالَ: وسائرٌ اللُمس لشهوة كالقبلةٍ فيما ذكرنا . 
* قوله: (ويتوجّه في خطأ ما سبقّ) . 

مراذه ‏ وال أعلم ما تقدمَ من كون الناسي والجاهل والمُكرَو كغيرهم”"“: وذكرٌ فيهم روايةٌ : لا 
سد ذكرها ابنُ عقيل » واختارّها شيحُنا . فمرادٌه ‏ والله أعلم - أله يبت في حقٌّ هؤلاءِ ما ذكرٌ 
في الوطءء والله أعلم . 


0غ( البخاري ة ومسلم (ففنة الضف . 
(۲) ص: ٤٤۷‏ . يم ما . 


كتاب المناسك (الحج) ¥ 


ٍ الفر 
القدرةٍ على الإطعام. وظاهِرٌ كلام الخرقي: يُخيّر في الجميع» E‏ 


الأذى. أما الشاةء فيخيرٌ كما يخير في فدية الأذى؛ للترقه . وعن ابن 
عباس» ي امرأتِه في العُمرةء قبل التقصير : عليه فديةٌ من صيام 
اروا ر 
فصل 

التاسع : قتل صيدٍ البرٌ المأكولِ واصطياده بالإجماع ؛ ؛ لقوله تعالی : ل 
لوأ ألصّيد اتم حي [المائدة : 06 وقوله : ووم یکم صد آلب ما دمر 

حزما [المائدة: 05]. ويأتي حكمٌ الخطأ والعمد. يحرم ويفدي ما تو 
a‏ : لا يَفدي ما تولّدَ من مأكولٍ وغيره؛ قدّمه 

في «الرعاية»”*” لأنَّ الله إنما حرَّم صيد الب وهذا يحرم أكله ا 
لاقل وك أكثر العلماء؛ تغليباً لتحريم قتله» كما لبوا تحريمَ أكله 00 
إن تلت في يده هو أو بعضّهء بما يَضمنٌ به آدميًا ومالاً 00 
وه خا دا عل ها باي < إن اكاء اله طا د في الل :وع 
مالك وداود: جُجْرْحٌ الصيد لا يُضمنٌ. لنا: أنه أعظم من تنفيره» وقد منعه 


(*7) تنبيه : قوله فى أوَّلِ فصل قتل صيدٍ البر: (وقيل : لا يَفدِي ما تولدَ من مأكول التصحيح 
وغيره . قدمّه في «الرعاية») انتهى . قلت: ليس كما قال ”عن «الرعاية»" فإنه قال فيها : 
وما أكل أبواه» فدى وحَحدُمْ قنله» وكذا ما آل أحدٌ أبويه دوتّه» وقيل : لا يُفدي كمحرّم 
الأبوين . انتهى . وجزم بالفدية في «الرعاية الصغرى»» ولعله أراد أن يقول: ذكره» 
. فسبق القلمُ فقال: قدّمهء والله أعلم . 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠۷۲/١‏ . 
(9؟)/ا/ 64 . 
(۳ ۳) ليست في (ح) . 


الفروع 


الحا 


اشية 


۸ باب محظورات الإحرام 


الشارعٌ . وكل عين مضمونة» منت أبعاضُهاء كالآدميٌ والمال» ولا حُجةً 
oN ENG‏ بها انمه 

وتحرمٌ الدلالة عليه» والإشارةٌء والإعانة» ولو بإعارة سلاح؛ ليقتله 
به" » سواءٌ كان معه ما يقتله به أو لاء أو بمناولته سلاحهء أو سَوْطَه أو 
أمرّه باصطياده. قال القاضي وغيرّه: أو بدفعه إليه فرساً لا يقدرٌ على أخذ 
الصيد إلا به؛ لأنَّ في خبر أبي قتادة» لما صاد الحمارَ الوحشيئّ» وأصحابه 
محرمون» قال النبي لا : «هل أشارَ إليه إنسانٌ منكم أو أمرّه بشيء؟1. 
قالوا: لا. وفيه: أبصروا حمّاراً وحشياًء فلم يُؤذنوني» وأحبّوا لو أني 
أبصرثة» فالتفثٌ فأبصرئه» ثم ركبتٌ ونسيتٌ السّوط والرُمحَء فقلت: لهم : 
ناولوني السوط والرمحَ. قالوا: لاوالله. لا نُعينُك عليه. وفيه: إذ بَصرْتُ 
بأصحابي” يتراءةون شيئاً» فنظرت فإذا حمارٌ خش . وفيه: فبينما أنا مع 


# قوله: في الصيد: (وإنما يجب ما نقصه) . 
أي : إنما يجب بالجرح”” ما نقصّهء لا أنه يجبُ جزاؤه . 

* قوله: (إذا بَصُرت بأصحابي) . 
هو بضمٌ الصادء والكسر لغةٌ» يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى» وقد يتعدى بنفسهء ومعناه: العلم 
والخبرة . ويتعدّى بالتضعيف إلى ثانٍ» فيقال: بصّرته به" تبصراً» وأمّا أبصرتّه» فهو من رؤيا العين. 


ا 


4 ... وهي قوله تعالی: اما لین اموا ل قناوا اليد وام حم ومن كنم منم معدا جرا مَل ما َل ي تمر‎ )١( 
. ]489 [المائدة:‎ 

(1) ليست في الأصل . 

(۳) ليست في (س) . 

(4) في الأصل و(ط): «وحشي» . 

(9) في (ق): «بالحرج» . 

(5) ليست في (ق) . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


أصحابي يضحَكُ بعضهم إلى ن إذ نظرتٌ فإذا أنا بحمار وحش» 
فحملتٌ عليه فاستعنتهم فأَيَوًا أن يعينوني . . متفق على ذلك . و 
بذلك . نقلّه ابن منصور وابنُ إبراهيم وأبوالحارث في الذّالّء ونقلهُ عبدالله 
في المشيرء ونقله أبو طالب فيه وفي الذي يُعينُ (و ه) لخبر أبي قتادةء 
ورواه النجاد”" عن على وابن عباس في مُحرم أشارٌ. 

واا ھا زو ابن عمر: لا جزاء على الدالٌء فقال القاضي : 
اروف نه ماروا ال لا يذل المحرم على صيد ولا يشيرٌ إليه ثم 
حمله على دلالة لم يتصل بها التلفٌ. قال: ولا خلاف أن الإعانة توجبٌ 
الجزاءء كذا الإشارةٌء ولأنَّ الدَّلالةَ سببٌ يؤثرٌ في تحريم أكله» يختصّه 
لوك ونه ونت سو ورك وتاک وما اعادو 
ضمان المال . ذكره في «الخلاف»» ا و«عيون المسائل»» وان 
عقيل في #مفرداته» وغيرُهم؛ ولهذا يضمنه بحفر بئر أوشَرك یملگه» 
بخلاف ما لو وقع به. ولو نقَرّه» ضمتهء ولو أفزعَ عبداً فأبّق» فلاء زادّ في 
«الخلاف»: ولو أمسكه فتلف فرڅه» ضيه » ولو غصّبه فماتٌ فرخه» فلا. 
وفي «الانتصار» احتمالٌ: يضمنّه قادرٌ لم يكف الضررٌ عنه. وقال القاضي 
أيضاً : الدَّلالةٌ يضمنٌ بها المال؛ بدليل المُودِع يذل على الوديعة. فقيل له : 


. )1٤(و و(09)‎ )2)١1195( مسلم‎ »)۱۸۲١( البخاري‎ )١( 
. في الأصل: «البخاري»‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «روى؟ . 

. في الأصل و(ط): «حفره‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


اع باب محظورات الإحرام 


لتفريطه في الحفظ؟ فقال: : قد جلت سيا في التفريوط* في الحفؤاء فكذا في 
ضمان الصَّيدِء كالإتلافي('2. كذا قال. ولأنّه الترم E‏ 
فيضمن بتر ما التزمه› کالمودع» بخلافٍ المحل» فا E‏ . وعن 
أبي يوسفت وزفرٌ: عليه الجزاءٌ أيضاً . وقال أبوالمَرَج في «المبهج» : إن كانت 
الدّلالةَ ملجئةٌ» لزم المُحرمَ الجزاء» كقوله: : دخل الصيدُ في هذه المغارةء 
وإلا“» > لم يلزمه. كقوله : ذهب إلى تلك البرّية؛ لأنه لا يضمَنٌ بالسبب مع 
المُباشرةٍ إذا لم يكن مُلجئاً؛ لوجوب الضّمانٍ على القاتل والّافجء دون 
البُمسك والحافر. وأجابٌ القاضي وغيره: بأن الممسكٌ 59 ر ملجئء 
ونضم الصيد» والدّلالةٌ سببٌ غير ملجئ» ”ويضمنٌ بها المُودِعٌ” » وسبق 
أن ضمان الصَّيدٍ آكدٌ. وقال مالك والشافعئّ: لا شيء على الدالٌ؛ لما 
سبقّ*» وسواءٌ كان المدلولٌ عليه ظاهراًء أو خفياً لا يعلمٌه إلا بدلالته عليه. 


* قوله: (فقال: قد جعلت سبباً فى التفريط) . 
أي : الدلالة . 
* قوله: (لا شيءَ على الدَّالٌ لما سبق) . 


يحتمل أنه قول ابن عمر: لا جزاء على الدَّالٌ . قال: لأنه يُضمن”"' بالجناية» فلا يضمن بالدلالة» 


. في الأصل: «كإتلاف»‎ )١( 

(؟) في (ط): «التعرض»» وفي (س): «التعريض» . 
(۳) في (س): «لأنه» . 

() في (س): «ولاء . 

. ليست في الأصل‎ )١  ٩( 

. في (ق): «لا يضمن؛‎ )١( 


كستاب المناسك (الحج) ٤۷١‏ 


ولا شيءَ على دال ومُشیر لمن رأى الصِيدَ قبل دَلالتِهِ وإشارته؛ لأنها ليست 
سيا في تلفه. وكذا لو وُحِدَ من المُحرم عند رؤية الصيدٍ ضَحِكُ أ او 
استشرافٌ» ل فصادّه» أو أعاره آله لغير الصيدِء فاستعملها فيه. 
وظاهرٌ ما سبق لو کله فكد لم يضمن وقاله الحنفيةٌ. 

وإن نصبَ شبكة ثم أحرمء أو أحرمٌ ثم حفر بثراً بحقٌّء كدارو» أو 
للمسلمين في طريق واسعء لم يضملْ» وإلا ضمِنَء كالآدميٌ فيه" . 
وأطلق في «الانتصار» ضمانه» وأنه لا تجبٌ به كفارةٌ قتل . ۰ 

واحتجّ جماعةٌ: اا ا ا الجمعة 
وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيهاء وأنه شرع لنا. ومرادٌ من أطلقّ من أصحابنا 
- والله أعلم - إذا لم يَتَحيّلء فالمذهبٌُ, رواية واحدةًء وإذا تَحَيّلَ”". 
فالخلاف» وعدمه مه أشهرٌ وأظهر . 

رفي #الفضول» في أواخن ال في دق : قبل إحراِه لا يضمن به 
بل بعدّه» كنصب أ > وحفرٍ بره ورمي؛ اعتباراً بحالٍ النصب 


* قوله : (ففطن له غيره) : 
هومن بابي تعب وقتل » فِظَناً [وفِظَة اوفطانة» بالكسرفي الكل » ورجل فطن لخصومته : عالم بوجهها . 
¥ قوله : (كنصب أحبولة) 59 
جبالة الصائدِء بالکسر» والأحبولةٌ : بالضم مثلثة» وهي : الصَّرَّكُ ونحوه . وجمع الأولى : 
حبائل» وجمع الثانية : أحابيل . 
)١(‏ في الأصل: «و» . 
() في (ط) و(س): «فيهما» . 
)۳( في النسخ الخطية و(ط): «لم يتحيل»» والمثبت من «الإنصاف» 78١/8‏ . 
(4) في (س): «زيبق» . والدّيّق: شية يلتصق» كالفِراء تصاد به الطير . «مختار الصحاح»: (دبق) . 
(5) ينظر: «المصباح»: (فطن) . 


الفروح 


الفروع 


۸۲/۱ 


VY‏ باب محظورات الإحرام 


a 
وقال: يتصدق من آذاه 4 “ أفزعه بحسب اذ 7 وقال:‎ 
امان > الاد د فال وت مه كلا من مكان اليك اة رة‎ 
. الصيد من مَهلكة‎ 

ومن نقْرَ صيداً» فتلف أو تمص في حال/ نفورو؛ ضَمِنَّ» وإن كان مكانه 
بعدَ أمنِهِ من نفورو» فلاء وقيل: بلى ؛ لأن عمرٌ دخل دار الندوةء فألقى رداءه 
على واقف في البيتٍء فوقعَ عليه طيرٌ من هذا الحمام؛ فأطاره خشية أن 
يلطحّه سلجو“ فوقعَ على واقٍ أ ا 5 فته » فقال 
SS‏ ؛ كيف ترّى في 


لز َي ية عَفْراءَ * تحکم بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان ES‏ فأمَرّ 


* قوله: (في عنز ثنيّةٍ عفراء) . 
العَفَر» بفتحتين» وجه الأرض» ويطلق على التراب» والّعفْرَةٌ وزان عُرقَة» بياضّ ليس بالخالص» 
وعَفِرَ من باب تعب» إذا كان كذلك» وقيل: إذا أشبه لونّه لون العَمّر» فالذكر: أعمّرء والأنثى: 


عفرا مثل : أحمر وحمراء : 


. في (س): «و"‎ )١( 

(؟) في (س): «أذنيه» . 

(۳) في (س): ا : 

(5) سلح الطائر سلحاًء من باب نفع. وهو منه كالتغوط من الانسان . «المصباح »: (سلح) . 

(5) في (س): «فانتهرته» . 

. 108/5 نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي» أسلم يوم الفتح» وأمِّرَهُ عمر على مكة . «الإصابة؛‎ )١( 
. 505/١٠١ «تهذيب التهذيب»‎ 

(۷) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) VY‏ 
0 الفروع 


بها عمر. رواه الشافعي” 

وإن تَلِتَ في حال نفوره بآفةٍ سماويةء فوجهان". وإن رماه فأصابّه؛ 
ثم سقظ على آخر* فماتاء ضمئهُماء وإن مشى المجروحٌ قليلاًء ثم سقط 
على آخرّء ضمنّ المجروح فقط» وظاهرٌ ما سبق يضمئهُما . 

وإن دل محرمٌ محرماًء أو أعائّه» أو أشارء فقتلّهء أو اشتركا في قتله› 
فروايات: 

إحدامُنّ : جزاء واحدٌ على الجميع؛ اختاره ابن حامدٍء وجماعة منهم 
الشبحٌ. وقاله الشافعيٌ في المشتركِينَ ؛ لأنّه أوجبّ المثل» > فلا یجب غيره. 

ومن كر [المائدة : 46]. ظاهرٌ في الواحدٍ والجماعة”» الام در 
المؤدّي إلى خروج الروح» وهو فعلٌ الجماعةٍ لا فعلٌ كل واحلٍء كقولِهِ: من 


مسألة ‏ 77 : قوله : (وإن تَلِفَ في حال نفوره بآفة سماوية» فوجهان) . انتهى : التصحيح 
أحدُهما: يَضْمَنُ» وهو الصحيح» قدَّمه في «الرعاية»» وهو الصوابٌ» وهو ظاهر 

كلام أكثر الأصحاب» حيتٌ قالوا: لو نَقَّرَهُ فتلت فعليه الضمانٌ . وأطلقوا التلفء 

فشملَ كلامُهم الآفةَ السماوية وغيرّها . وهو كالصريح في كلامه في «الکافي“ " ' وغيره؟ 

لأنّه اجتمحَ سببٌ وغيرُه؛ ولا يمكنٌ إحالته على غير السبب» فتعينَ إحالتُه عليه والله 

أعلمُ . 


والوجه الثاني : لا يضمنُ . قال في «الرعاية»: وقيل: لا بآفة سماوية» في الأصح . 
E‏ ل كو e‏ ا 1ك 


* قوله: (ثم سقط على آخر) . اج 
أي : على صيدٍ آخر . ٠‏ 

* قوله: (لوَمَن َر ظاهرٌ في الواح والجماعة) . 
يعني قوله تعالى : وس فلم يكم مدا [المائدة: 48] . 


. في مسنده‎ )١( 
. ۳/۲ )( 


341 باب محظورات الإحرام 


الفروع جاءَ بعبڍي» فله درهمٌ » فجاءَ به جماعةٌ ؛ لأنّ المجيءَ مشتركء بخلافي : من 
دخل 'داري» فله درم فدخلها جماعة؛ لوجودٍ الدخولٍ وهو الانفصالٌ 
من خارج إلى داخل'' منفرداً. ولقوله ي «في الضّبِع كرا ولج 
فرق“ . رواه النّجَادُ عن سعيد بن المُسيب عن عمر. وراه الشافعي عن ابن 
عمرّء وكذا رواه النجاد والدّارقطنيٌ» وروياه عن ابن عباس“ . ولم يعرف 
لهم مخالت. ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلِفٌ باختلافو“ ويحتمل التبعيض› 
فكان واحداًء كقيم العبِيدٍ والمُتلّفاتِء وكذا اليه لا كمّارةٌ القتل» على 
الأشهر الأصمٌ فيهما. 
قال القاضي : وجزاء اليا يتبعضٌ ؛ لاله لو ملك عض الجزاء. لزمه 
00 وكمّارة القتل لا تتبعّضُ» فلا يُخْرِجٌّ بعض الرقبة ويصوم» ومتى 
انحا" الجزاء في الهدي» ثبت في الصوم؛ لقوله تعالى : واو عد 
Ea‏ وا 
والثانية : على كل واحد جزاءٌ» اختاره أبوبكر (و ه)» وقاله مالك في 
المشتركين» ككمارة قتل الآدميّ. ويأتي حلاف الحنفية في الاشتراك في 
ا 


الحاشية * قوله: (ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلف باختلافه) . 
أي: الجزاء يختلفُ؛ لأن قيم العبيدٍ تختلف» فبعضهم قيمثه كثيرةٌ وبعضهم قليلةٌ» وكذا قيمُ 
المتلفاتٍ» وكذا الذياتُ» بخلافي كفارة القتل» فإنها لا تختلفٌ . 


(۱-۱) ليست في (س) . 
)¥( الشافعي في (مسئدهة 1/1 والدارقطنى في اسنها Y£1/Y‏ ۷¥ . 
(۳) في الأصل : (إيجاب» . 

() ص ¥0 . 


كتاب المناسك (الحج) e‏ 


والثالثةٌ: جزاءٌ واحدٌّء إلا أن يكونَ صوماء فعلى كل واحدٍ صومٌ تام . الفروع 
ومن أهدّى» فبحصّته وعلى الآخر صوم م تام. نقله الجماعةة ونصره 
القاضي وأصحابه» وذكره الحلُوانيُ عن الأكثر؛ لأ الجزاء بد لا كقّارةٌ؛ 
أن الله ۾ عطفت عليه الا والصوم كفارة كمل کا قتل 
لدم . ولأن الصحيح من مذهب الشافعي : : لو وطِئع في نهار رمضان» 
فكفارةٌ واحدة يتحمّلّها الزوج عنها إن كان من أهل العتقء وإلا فغلى كل 

( 

هي صومٌ كامل کک وقيل : ۰ 
ولعلّه أظهرٌ هكها: اذا أمسكه ليملكه. ل ی وقيل : اقرا عليه 
(وهالأنّه هو الذي جعل* فعل الممسك عل وهذا متوجه. e‏ 
شهاب» أنه على المُمسك؛ لتأقٌدو*"©» وأن عَكْسَهُ المالّ. كذا قال. وذ 
كان الدَّليلُ والشريك لا ضمانَ عليه كالمُحل ”"في الحل"؛ فالجَزاءُ جميغه 

مسألة - 75: قوله: (وإن دل محرمٌ محرماًء أو أعائه» أو أشارّء فقتله» أو اشتدكا التصحبح 
20 فروايات: إحداهن : جزاء واحد على الجميع . اختاره ابن حامد» وتجيتاعة 

منهم الشيخ ee‏ والثانية : على كل واحدٍ جزاءً ٠.‏ انار مويك ٠‏ والثالثة : جزاء 
0 فعلى كَل واحدٍ صومٌ تام : ا نعي وعلى 
الآخر صومٌ تام . نقله الجماعة» ونصرّه القاضي وأصحابه . وذكره الحُلْوَانيُ عن 


* قوله: (لأنه هو الذي جعل) . الحاضية 
أي : لأنَّ أباحنيفةَ هو الذي جعل فعل المُمسكِ عله للقتل» لا سبباً 1 
)١(‏ في (س): «آدمي» . 


(۲-۲) في الأصل: «كل واحد منهم» . 
(۳-۳) ليست في الأصل . 


€3 في النسخ الخطية و(ط): : «ممسكااء والتصحيح من «الفروع» 


الفروع 


4 


الحا 


4 


4۷٦‏ باب محظورات الإحرام 


على المحرم» في الأشهر . قال ابنٌ البناء: نص عليه . كذا قال. وإنما أطلق 
احيد القول ولم يُبَيّن. قال القاضي: فيحتمل أنه يريد جميعّه» ويحتمل 
بحصّته (وش) وذكرٌ بعضهم وجهين؛ لأنّه اجتمع موجبٌ ومسقظء فغلبَ 
الإيجابُ» كمتولّد بين مأكول وغيره» وصيد بعضه في الحلّ وبعضه في 
الحرم. وجزاء الصيد آكدٌ من ال لما سبق في الدَالٌ“. وكذا 


مع مباشر . ولعلّه أظهء لا سيّما إذا أمسكه ليملكه» فقتلّه مُجِلَّء وقيل: القرارٌ عليه . . . 
وهذا مُتوجّه . وجزم به ابن شهاب. أنه على المُمسك ؛ لتأكده) . انتهى كلامٌ المصنففٍ : 

إحدامُنَ : على الجميع جزاءً واحدٌء وهو الصحيحٌ» اختاره ابن حامدٍء والقاضي 
أيضاًء والشيحُ الموفقء والشارح» وجزم به في «الإرشاد"» و«الهداية». 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«شرح ابن منجا»» و«الوجيزاء وغيرهم» وجزم به 
في «المقنع»" في موضع» وقدّمه في آخرّء وصححه الناظمٌ» وقدَّمه في «الكافي»““ 
وقال: هذا أولى . قال الزركشئ : هذا المختارُ من الروايات . 

والرواية الثاني :'/ على كل واحدٍ جزاء» اختاره أبوبكر» وحكاهما في «المذهب» 
وجهين» وأطلقّهما . 

والرواية الثالثة: إن كمروا بالمالء فكفَّارةٌ واحدةٌ. وإن كفّروا بالصيام» فعلى كل 
واحد كفارةٌ . ومن أهدى» فبحصّتِه. وعلى الآخر صومٌ تام نقله الجماعةٌ» واختاره 
القاضي وأصحابه» وذكره الحُلْوَانَيُ عن الأ ثر» كما قال المصنف» وقدّمه في «المبهج» 
وقال: هذا أظهرٌ . انتهى . والأقوال التى ذكرها المصنفٌ بعد الرواية» المذهبُ خلافها . 
وقد قدّمه المصنفٌ وغيره . : 


(0) ص ٤۷١‏ . 
(۲) ص۱۹۹ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳/۹ . 
(D)‏ 1/۲ . 


كتاب المناسك (الحج) VV‏ 


E‏ سبق حلالٌ وس » فجَرّحَها'' فعلى 
المُحرم جزاؤه”" مجروحاًء وإن سبق هوء فعليه أَرْشْنُ جَرْحِهء فلو كانا 
مُحرمَين» ضَمِنَ الجارح نقصّهء والقاتل تتمّةَ الجزاء . 

ويحرّمٌ على المُحرم صيدٌ صاده أو ذبحه إجماعاً» وكذا إِنْ دلَّ حلالاً أو 
أعائه أو أشارٌَ (و) 7 أكله ما صيدَ له» نقله الجماعةٌ (و م ش) لأنَّ في 
«الصحيحين»”*؟' من حديث الصّعب بن جَثَّامَة*2» أنه أهدّى للنبت ييه حماراً 
ل قال: «إنًا لم نره عليك إلا أن 
خرمً). 

س *؟ هذه القصةٌ من حديث ابن عباس» وفيه : رجل حمار. . وفي 
لفل شق حار : وفي لفظ + ف مان هط كفا . 

ولأحمدّء وابن ماجهء والدارقطني» بإسناد جيدء في حديثِ أبي 
قتادةً السابق» قال: ولم يأكل منه» حين أخبرتّه أني اصطدته له. قال أبوبكر 
النيسابوري: لا أعلم أحداً قاله غيرٌ معمر. وفي «الصحیحین»“ : أنه أكل 


. في (س): «كان»‎ )١( 

() في النسخ الخطية: «يجرحه»» والمثبت من (ط) . 

(۳) في الأصل: «جزاءان» . 

. )٥۰( )۱۱۹۳( ومسلم‎ »)۱۸۲١( البخاري‎ )( 

(6) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله الليئي» حليف قريش . مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وقيل 
في آخر خلافة عمر (الإصابة» 1۳۹/٥‏ . 

(1) في صحيحه: (۱۱۹4) )٥۳(‏ (04) . 

(۷) أحمد (51540)» وابن ماجه (۳۰۹۳)ء والدارقطني ۲۹۰/۲ . 

(۸) البخاري »)۲۸٥٤(‏ ومسلم لد الف )1( . 


الفروع 


الفروع 


VA‏ باب محظورات الإحرام 


۱) 

منه . وعن أبي عمروء عن المظلب بن خنظب أوعن جايو رقوعا : الحم 
ك . رواه الشافعيٌ ‏ 
وا دة وأبو داود» والنسائى» والترمذي”" أ وقال: لا تَعرفٌ للمطلب 
تناعا من جابر. وقال 5 5 حاتم : 5-5 يشبه أنه أدركة . وروأاه اخيرة 
اا من حديث عمرو» عن رجلٍ من الا ومن حديئه Î‏ 
او ف موري مداق ا وعمرو من رجال «الصحيحين» 

وقال أحمدٌ وأبوحاتم وابنُ عدي : لا بأسَّ به« وق ورغ وقال ابن 
معين 2١‏ وأبوداودٌ. والنسائي : ليس بقوي. واحتجٌ أحمدٌ بهذا الخبر في رواية 
مهناء وقال: إليه أذهبٌ. 

وصح عن عثمان» أله أتي بلحم صيدء فقال لأصحابه كلوا . فقالوا: 
ألا تأكلٌ أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم» إنما صد من أجلى : رواه مالك 

ِ ب‎ E 
والشافعي‎ 

وعند أبي حنيفة 5 ة: يجوز أكله ما صِيدَ له . وهو احتمالٌ في «الانتصار»؛ لان 


2 


خبرٌ أبي قتادة يدلٌ على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة نة فقط . قلنا : وبالأمر 


(1) في (س): «خطب»ء وهو: المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدنيء أحد الثقات . «السير» 
ا" . 

(؟) الشافعي في «مسنده»: ۳۲۳/١‏ وأحمد (٤۸۹٤۱)ء‏ وأبو داود (١١۱۸)ء‏ والنسائي في «المجتبى» 1 
والترمذي (855) . 

)۳( في (س): «جابرة 

0( في مسنذه: (۱0۱0۸) . 

. )۱٥۱۸٥( أحمد‎ )۵( 

(5) مالك في «الموطأ» ۱ “» والشافعي في «مسنده» ۳۲۲/۱ . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


وقد ذكرٌ أبوبكر الرازي منهم : الجوارٌ فيه» وفيه روايتانٍ عن أبي حنيفةء الفروع 
قاله ابنُ هبيرة. وفي «الهداية» لهم : يأكل إذا لم يدل ولا أمر. فهذا تنصيصٌ 
على أن الذَّلالةَ مُحرَّمةٌ. قالوا: وفيه روايتان» ووجةُ الحُرمة خبرٌ أبي قتادةً. 
هذا كلامه» فهو حجةٌ عليهم» وما سبق أَحَصٌ . 

ولا يحرمٌ عليه أكل غيره. نص عليه (و)؛ لان في ن خبر أبي قتادة : (هو 
حلالٌ» فكلوه». ر ا الات ر 
خُرّمٌ فأهدي لنا طيرّء وطلحةٌ راقدٌ» فمئّا من أكل» ومنا من تورّعَ فلم يأكل» 
فلما استيفّظٌ طلحةٌء وف مَنْ أكَلَهُّء وقال: أكلناةُ مع رسول الله كلِ. رواه 
مسلم. وأفتى به أبوهريرةً» وقال له عمرٌ: لو أفتيتَهُم بغيروء لأوجعتّك. 
روان ا" ۸/1 

وعن علي ٬‏ وابنٍ عباس » وعائشة» وغيرهم: يَحرْمٌ. وقاله طاوسٌ» 
وه التورئ و اناق لخبر الصعب“» وكما لو دل عليه» والفرق 
ظاهرٌ» وما سبق أخخص» والجمعٌ أولى. 

وما حَرَمَ على المُحرم؛ لدلالة» أو إعانة» وصيد له لا يحرم على محرم 


. 159 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في صحيحه: (۱۱۹۷) (50) . 

. "817/١ الموطأ‎ )۳( 

E‏ وأما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 195/0 » وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص١٤۳٠‏ وأما أثر عائشة فأخرجه مالك في «الموطأ» ٠١ ٤ /١‏ وابن أبي شيبة 
في #مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص١5”‏ . 

(5) تقدم ص ٤۷۷‏ . 


fA‏ باب محظورات الإحرام 


الفريخ غيرهء كححلال؛ لما سبق*. ولنا قولٌ: يَحَرمُ؛ أن ظاهر خبر أبي قتادة 
تحريمه بإشارة واحد. قلنا: نعم» على المُشير . 
وإن َل المحرمٌ صيداًء ثم أكله» ضيه لقثْلِهِ لا لأكله. نص عليه. 
(و م ش) وأبي يوست ومحمد؛ أنه مضمونُ بالجزاء. فلم يتكرّرء كإتلافه 
بغير أكله» وكصيد الحَرّم قتله حَلالٌ وأكله. ولأنه حَرّم؛ لأنه ميتة» ولا 
يُضْمَنٌ» ولهذا لا يضمَئه محرمٌ آخرٌ (و). وكذا إن دلَّء أو أعانَ»ء أو أشارء 
فأكل منه. وفي «الغنية»: عليه الجزاء. 
وإن أكل ما صِيدَ لأجلِهء فعليه الجزاء. خلافاً لأصمٌ قولي الشافعي. 
16 أنه إتلافٌ مُنِعَ منه للإحرام» كقتل الصَّيدِ؛ ولهذا يُباح لغيرو» فلو حرقه 
بنار» فظاهرٌ ما سبقّء يضمنه. وفي «الخلافي»: لا نعرف الرواية فيه. ولو 
سلمتاء فلم ينتفع به» وکالظیب لو أتلفه» لم يضمنه» ولو تطيّبّء ضوته» 
ويضمَنُ بعضّه بمثله لحماً؛ لضمان أصله بمثله من النَعّم» ولا مشقةً فيه ؛ 
لجواز عُدوله* إلى عَدِلِهِ من طعام أو صوم. وفي «الخلافي»: لا يُعرَفُ فيما 


الحاشية * قوله: (وما حَرْمَ على المحرم؛ لدلالة» أو إعانة» وصيد له لا يَحرُمُ على محرم غيره» 
كحلال؛ لما سبق) .` 
أي : لما سبق من الحديث» الذي رواه مالك والشافعي”'2: عن عثمان رضي الله عنه : أنه أتي بلحم 
صيدٍء فقال لأصحابه : كلواء فقالوا : لا نأكل» فقال: إني لست كهيئتكم » إنما صِيدَ من أجلي . ۰ 
# قوله: (ولا مشقةً فيه» لجواز عدوله) . 
هذا جواب عن سؤالء كأنه قيل : الضَّمانُ فيه مشقةٌ؛ لأنّه لا يمكنه إخراجُ بعض المثل إلا بذبجوء 


وذبځه فيه نقصن باقيه كله؟ فأجاب: بأنه يجورٌ أن يَعَدِلَ إلى مثله من الإطعام والصيام؛ لأنه مخيرٌ . 
نمضن جدءاباية يجو م من اث م م مير 


. ٤۷۸ تقدم ص‎ )١( 


کاب المناسك (الحج) A1‏ 


دون التّمْسء فلو قلنا بهء لم يمتنع » ساد وهو الأشبة بأصوله؛ لأنه الفروع 


لم يُوحِبْ في شعره لت دم ؛ لأنَّ النّقصّ فيما يُضْمَنُ بالمثل لا يضمن به 
يشي فلم يجبُ» كما في الزكاءة : 
واطلق خيره رجهي . ويَيْض الصَّيدٍ مثله > فيما سبق . 

وإن قتله لصيالهِ عليه لم يضِمَنْ في ظاهرٍ كلام أحمدّ وقياس قولوء قاله 
القاضي › وعليه الأصحابٌ (و) لأنّه قتله لدفع شرهء كادميٌ وجَمل صائل” . 


ق 


كطعام سوَّسَ في يد الغاصِبٍ” 4 ولان 


ET‏ الحنفيةٌ؛ ؛ لاله لا إذن من صاحب الى "وهو الع وفيا إِذنُ 


# قوله: (لأن التقص فيما يُضْمَنّ بالمثلٍ لا يضمن به كطعام سوّسَ في يدٍ الغاصب) 
أي : إذا كانت الجملة ب تضمَنْ بالمثلء لا يُضْمَنْ نقصّها بالمثل» فإن الطعامٌ إذا تلف في يدٍ 
الغاصب» ضونَ» وإذا سوّسنء لا يلزمٌ بمثلٍ ما نقص» وهو ما أكله السوسُ من جوفي الطعام . 

* قوله: (ولأنه يشق فلم يجب» كما في الزكاة) . 
يحتمل أن يكو مرادٌه ما ذكر في زكاة الغنم عن الإبل؛ وهو: أن الخخمسّ من الإبل يجب فيها 
شاةٌ» ولم يجب جزءٌ من الخمس؛ لحصول المشقة؛ لأنّه إذا وجب في البعير جز حصلت 
الشركةٌ» فلا يتمكنْ رب المال من إخراجه منفرداً» وربما حصل له ضررٌ بالشركةء وكذلك الفقيرُ 
لا يمكنه أخذه منفرداً» وربما تضرّر بالشركة . 

* قوله: (لأنه قتله لدفع شرّهء كآدمي وجمل صائل) . 
إذا صال لم يمكن دفعه إلا بقتله» فقتلّه الذي صالّ عليه بشرطه الشرعي» لم يضمنه» وكذلك 
الجمل الصائل» مع أن صاحبّ الحقّء وهو العبدٌء أي : الآد مي الذي صال وقُتِلَ > لم يأذن» 
وإنما حصل منه الصيالٌ» وكذلك صاحبٌ الجمل لم يأذن» والحنٌ له» وقد جار القت بلا ضمان» 
فلأن يجوز قتل الصيدٍ الصائل الذي أذنَ صاحبٌ الحقٌ في قتلِهِ بلا ضمانٍ أولى» وصاحبٌ الحق 
هو الشارع» وإذنه حصلت بالإذن بقتل الفواستي 5 


. في الأصل: «وسلم؛‎ )١( 


الحا 


شية 


الفر 


التصحيح 


الحا 


وج 


شية 


AY‏ باب محظورات الإحرام 


الشارع؛ لإذنه في الفواسق“ لدفع أذى متوهّمء فالمتحمّقُ أولى. وفي 
«التنبيه» : عليه الجَزَاء ا عسل سانل عندهم» وكقتله" لحاجة 
أكله» في الأصحٌ (و) خلافاً للأوزاعي» والفرق ظاهر. وسواءٌ خشي منه 
ثلا أو مضرة» أو على بغ ماله ..وكذا إن خَلّضه من شبكةة أو سبع 
ونحوه» فتلف قبل إرساله» لم يضمَله» في الأشهر (و)؛ لأنه فعل مباح 
لحاجته” "» كَمُداواةٍ الول مُوَليه. ولو أخذه ليداويّه. فوويعة + وله ادها 
لا يضره» كيد مُتأكلة. وإن أزمته» فجزاؤه (و) لأنّه كتالف. وكجرح يمَنّ 
به موه وقيل: ما نقص؛ للا يجب جزاءان لو قتله محرمٌ آخرٌء 
ولأن الله إنما أوجب الجزاءَ بقتله 

وإن جرحَة غير مُوح”» نوقع في ماه أو تردۍ ۲٠‏ فمات» ضمته ؛ لتلفه 
بسببه. وإن جُهل خبرهء فأرشُ ن الجرح» رمه :ضا ورجا غير 
مندمل ؛ لعدم معرفة اندماله» فيجبٌ ما بينهما » فإن کان سدسّه ووي 
فقيل : يجب سدس مثله» وقيل : قيمة سدس مثله» وقيل : ل 


مسألة د 356: قوله: (وإن جرخه ع مرج فوقع في ماءء أو تردّى» فمات» 
ضمئّه . . وإن جهل خبرّه» فأرش الجرح» فقرمه اض خخا وصتريها عي ندمل + لعدم 


د قوله : (موح) 
يقال : أوحيتٌ العمل ووحيّه : أسرعتّه . فالجرحٌ الموحي: المسرع إلى الموتِ . 
* قوله : (أو تردّى) . 


2. 


آي : سقط في بئرء أو تهورٌ من جبلِ . والتردي: الهلا أيضاً . واندمل الجرح: صَلح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال : «خمس من الدواب. 
كلهن فاسق› يقلن في الحرم: الغراب والحدأةء والعقرب»› والقأرة» والكلب العقور» 8 

(۲) في الأصل: «وكقتل؟ . 

(۳) في الأصل و(ط): «كحاجته» . 


كتاب المناسك (الحج) AY‏ 


وكذا إن وجا ا ولم يُعلم موثه بالجرح» وقيل : يضمن كله؛ إحالة 
للحكم على السبب المعلوم. وهنو اطا طاو .وان كان ما 


معرفة اندماله» فیجب ما بينهماء فإن کان NEE‏ وهو مثليٌ» فقيل : يجبٌ سدس مثله› 
وقيل : قا سدس مثله» وقیل : يضمن کله) انتهى : وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»: 

إحداهما: ت لدو مكل . قلت: وهو الصواث : وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» قياساً على ما إذا أتلفٌ جزءاً من الصيد» فإن الصحيحَ من المذهب أن يضمئه 
بمثله من مثله لحماء وقد صرّح في «الهداية»» والمذهب»» و«المستوعب»» وغيرهم 
بذلك» وكذا صاحبٌُ «الرعايتين» وقدٌموا و جوب مثله من مثله لحماء فکذاهذاء والله أعلم . 


والوجه الثاني : يجبُ قيمةٌ سدس مثله» قدّمه في «الخلاصة)» وهو قياس قول من 
قال بوجوب قيمة مثله» فيما إذا تلف جزءاً من الصيد . وجزمَ به الشيح في 
«المقنع"” 0 وابن منجا في «شرحه)» وقدَّمه في «الخلاصة»» ولعلّ الخلافٌ الذي ذكره 
المصنفٌ مبنيٌ على هذا الخلا وال أعلم . 

والقول الثالثُ الذي ذكره المصنفٌ, قدَّمَ خلاقّه» قال: اختاره صاحب «المستوعب» 


7000 


ویر 

مسألة 75 : قوله : (وکذا إن وجدة ' ميتآء ولم يَعلم مونّه بالجرح» وقیل : : يضمن 
كله ؛ إحالةٌ للحكم على السبب المعلوم» وهو أظهرٌء كنظائره) . انتهى . ذكر المصنف 
في هذه المسألة طريقتين للأصحابء والذي قدَّمه أنها كالمسألة التي قبلهاء ؛ فيها الخلاف 
المطلقٌ. وقد علمت الصحيح من الوجهين فيهاء فكذا في هذه . 

والطريقةٌ الثانية : أنه يَضْمَيّه كلّه : قال المصئّفٌ : وهو أظهرُ . قلت: وهو الصوابٌ. 


. في (ط): «وجده»‎ )١( 

(۲) في (ص): «تلف» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷/۹ . 
(5-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


Af‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع و غات بَ غير مُندیل» فعليه يه جزاؤه» كقتله. وأطلق القاضي وأصحابه في 
کتب الخلاف» إذا جرحَه وغابَ وجهل خبرّه» فعليه جزاؤه (وم) لأنه سببٌ 
للموتِ» كما لو ضربَ بطتهاء فألقت جنيئاً. وعند الشافعيئ : لا يضمئه ؛ 
سا فلا" يضمنه بالشكٌ . 
وأجاب””": بأنه لا يمتنعٌ الضمانء كالجنين. كذا قالواء ولا يخفى 
فساد ه. وسبق قول مالك وداود أوَّلَ الفصل”**. 
وإن أحرمٌ وفي ملكه صيدٌء لم يرل ملكه عنه» والأايذة الشكية كت 
ونائبه في غير مکانه» ولا يَضُمنهء وله نقل الملك فيه. ومن غصبه» لزمّه 
ون كان عدم الام عل وعدي وف هه ارال 
وملگه باق. فيردّه من أخدّهء ویضمنّه من قتلّه. وإن لم یرسله» فقيل : 
يضمنه . وجزم به الشيخ وقدّمه في «الفصول»: إن أمكنه» وإلا فلا؛ لعدم 
تفريطه""' نص أحمد على التّفرقة بين اليدين *» وعليه الأصحابٌ (و هام) 


التصحيح مسألة -۲۷: قوله: (وإن كان بيده المُشْاهَدَةء كرحله. وخيمته» وقفصه لزمّه 


الحاشية * قوله: (وسبق قول مالك وداود أوّل الفصل) . 
وهو : أن جُرْحَ الصَّيدٍ لا يُضَمَنُ . 
# قوله: (المشاهدة) . 
بفتح الهاء : اسم مفعولٍ من شوهِدٌ . 
* قوله: (نص أحمدٌ على التفرقة بين اليدين) . 
يعني : اللتين تقدم ذكرهُماء إحداهما: الحكميةٌ . والأخرى: المُشاهَدَةٌ . 
)١(‏ في الأصل : «أو» . 
)١(‏ في الأصل: «فلم» . 


)۳( بعدها في (ط): «القاضي» . 
زفق ص ¥ . 


كتاب المناسك (الحج) {Ao‏ 


وللشافعي قولان: أحدهما : يزول مله مطلقاً . والثاني: لا. . الفروع 
وله في لزوم إرساله مطلقاً قولان. والأشهرٌ للحنفية: لا يلزمُه إرسالّه من 

قفص معه. . ولهم قولٌ: إن كان في يدهء لزمّه على وجو لا يَضيع . لنااعلئ 

قاء ملك قیاسه على سائر أملاكهء ولا یزم من منع ابتداءتملكه زوالَه؛ 

بدليل البضع” اول مزترقع يده المشاهلة ' لأنه فعلٌ في الصّيدء والمشتري 

يلزمُه رفع يده عن ع المت a‏ وملّكه ثابتٌ. ولنا على أنه لا يلزمُه 

إزالةٌ يده الحكمية: أنه إنما نْهِيَ عن فعله في الصّيدء ولم يفعل؛ ولهذا لو 

جرّحه حلالاً» فماتٌ بعد إحرامه» لم يلزمه شيء» بخلاف يده المُشاهدة» 


إرساله» وملکه باق . . . وإن لم يرسله» فقيل: يضمئُهء وجزم به الشيحُ» وقدَّمه في التصحيح 
«الفصول»: إن أمكنهء وإلا فلا؛ لعدم تفريطه) انتهى : 

الوجه الأول: وهو الضمانٌ مطلقاء ظاهرٌ ما جزم به الشيح في «المقنع»› 
و«الناظم»» وابن منجا في اشرحه»» وصاحب «الوجيز»» وغيرهم . وهو تخريجٌ لابن 

والوجه الثاني : هو الصحيحٌ» وهو ما جزم به الشيخ الموفق في «المغني»» وكذ 
الشارح» وابن رزين» وابنُ رجب في «قواعده»» وغيره» وقدّمه في «الفصول» . وقد قال 
المصئّفٌ بعد ذلك : (نص أحمد على التفرقة بين اليدين» وعليه الأصحاتٌ) . 


* قوله: (بدليل البضع) . الجا 
أله إذا كان له زوجةٌ لم تطلق» مع أنه لیس له التزویځ . 

* قوله: (والمشتري يلزمه رفع يده عن الشقص المشفوع) . 
يعني : إذا أراد الشفيعُ أخذه بالشفعة» لزم المشتري رفعٌ يده عنه/ ولا يزول مِلكّه حتى يأخذهء ١١8‏ 
فكذلك الصّيْدُ يلزمه إزالةٌ يِه عنه» ولا يزول ملكه . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 75/9 . 
OTT T/0 (¥)‏ . 


الفروع 


4۸٦‏ باب محظورات الإحرام 


فإنه فَعَلَّ الإمساك» واستدامته کابتدائه؛ ولهذا لو حَلّف لا يُمسكٌ شيئاًء 
حَنِتٌ باستذامته» و 

وإن أرسلّه إنسانٌ من يده المُشاهَدَة» لم يضمله. ذكره الأصحابُ 
(و م ش) وأبي يوسف ومحمد؛ لاله قل ما تعيّن على المحرم فغلّه في هذه 
العين خاصةًء كالمغصوب. وعند أبي حنيفة : يضمئه ؛ لن ملگه مُحترّم ؛ 
فلا يبطل بإحرامه. وقد أتلقّه المرسل. والواجبٌ عليه ترك التعرّض لهء 
ويمكنه ذلك بتخليته بنیته» بخلاف أخذه في الإحرام؛ فَإنّه0'' لم يَمْلِكْهء فلا 


يضمئُه مرسلّه (و) قيل للقاضي: لا نسلَّمْ أنه يلزمه إرساله حتى يلحقّ 


بالوحش» بل يرفعٌ يده ويتركه في منزله وفي قفصه» فقال: أمّا على أصلناء 
فيلزمه» وهو ظاهرٌ كلام أحمد: يرسله» وأمّا على قولكم . ال لاماي 
ما اصطاده حال الإحرام. وهذا الفرع فيه نظرٌء وظاهر كلام غيره خلاقه 
وقد فرق هو في بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك ؛ وا ر 
اويل يدن داف كه الور لك الى ا ویلزمه قبلّه واعتبره في 
لبي" سي تجار بعلن قل رر اقمع واي ترك ألن مان ره 

وفي «الكافي»”" : يُرسلّه بعد حلّه» كما لو صاده . كذا قال. وجزمٌ به في 
«الرعاية». ولا يصح نقل يلكو عمًا بيده المُشاهَدَةَء وفيه نظرٌ. 

وفي «عيون المسائل»: إن أحرمً وعنده صيدٌء زا ماه غنه؛ لأ يه 


. في (س): «لأنه»‎ )١( 
. 17/0 )0 
. ۲/۲ 
. ليست في (س)‎ )5-5( 


كتاب المناسك (الحج) SAV‏ 


يجوز ابتداءٌ تملكه. والنكاحٌ يُرَادُ للاستدامة والبقاء؛ فلهذا لا يزول. كذا 


قال. 

وإن ملك صيداً في الحلٌ» فأدخله الحرمء لزمه رفمٌ يده عنه وإرسالّه 
فإن أتلقه أو تلف» ضمته» كصيدٍ الحل في حقٌ المحرمء نقله الجماعة 
وغلية الا سات (زوه) "وعركه الا به الول روتف للك 
فيه (و م ش) لأنّ الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكذ ولم يَييّن/ مثلّ هذا 
الحكم الخفيٌ مع كثرة وقوعه» والصّحابةٌ مختلفون فيه وقياسه على 
الإحرام فيه نظرٌ؛ ليه ]ىل * ؛ لتحريمه مالا يحرمه. 

ذلا كلك لتر انس ادا رزوت وار الشف ا 
فلس خا ا 9 ا عل ا لط 
جزاؤٌه. وعليه قيمَةٌ المُعيّنِ لمالكه أيضاً . وفي ا لاشيءَ لواهبه. 
وإن قبضّه رهناًء فعليه جزاؤٌه فقطء وعليه 5 . وإن 00 ضمنه 
لمالكه» ولا جزاء» ويّردُ المبيع» وقيل: يرسلّه؛ لئلا تنيْتَ يده المُشْاهَدَهُ 
عليه (و ه م) وجزمٌ به في «الرعاية». ومثله مُتَّهبُهِ على ع فإن تلت بعد 
رَدّهء فهدر. 


* قوله: (وقياسّه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد) . 
أي : الإحرام آكد من الحرم في المنع ؛ لتحريمه؛ أي : لِتَحريم الإحرام ما لا يحرمه الحرم؛ وذلك 
أذ الإحرام يُحرّمُ الصيدٌ وغيرّه من المحظورات» كالظيب واللّبس» بخلاف الحرم» فإنه حرم 
الصيدٌ فقط . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

. ٤۷۷ ص‎ )۲( 

(۳) أي: إِنْ لم يلف . 


الفروع 


۸4/۱ 


AA‏ باب محظورات الإحرام 


ولا وگل في صيدء ولا يصح عقده» ولا فسځ بائعه بعيب أو خيارء بل 
فسخ المشتري بهما. ولا يدخل في ملك المُحرم» ويرسله . 
ول بإرث ؛ لته لا فعل منه. ويملكُ به الكاف* »> فجرى مجررّى 
الاستدامة» وقيل: لاء كغيره. فیکون أحقٌّ به» فيملكه إذا حل. 
الغا أو ات 
وإن ذبح صيداً أو قتلّهء فميّتة. نص عليه (و) قال في «المستوعب» 
وغيره: ولو قتله لِصوله الأله مُحرّمٌ عليه لمعنى فيهء لحق الله كذبيحة 
المجوسيٌ ‏ فساواه فيه» وإن خَالفهُ في غيروء ونه لا بحرا له فلم يجل 
لغيره» كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر» ولأنه لا يملكه بجرحه*» والملك أوسعٌ 


التصحيح () تنبيه: قوله: (ويملكه بإرث . . . وقيل: لاء . . وفي «الرعاية»: يملكه 
بشراء أو انّهاب) انتهى . 
قلت : قال فو فى «الرعاية) ::ولاييلك صدا باضطياد بجال) ولا بشراء ولا اهاب في 
الأصح فيهما 5 . فلعلٌ في كلام المصنّف نقصأء وتقديره : وفي «الرعاية» :قَوْلٌ: 
يملكه بشراء أو انّهاب» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ويملك به الكافر) . 
أي : يملك بالإرث ما لا يملكّه بغير الإرث؛ لأنَّ الكافرٌ لا يملكُ بالبيع عبداً مسلماً لا يعت عليه» 
ويملكّه بالإرث» مثلّ أن يكون لوالده الكافر عبدٌ أسلم. ثم مات الأب قبل أن يُخْرجَه عن ملكه» 
فإنه ينتقل إلى ولده بالإرثء ويرم بإزالة ملكه عنه » فا لإرث برل منزلة الاستدامة في كثير من الأحكام . 
# قوله: (ولأنه لا يملكه بجرحه) . 

يعني : لو جرح الحرم صيداً وأثبته » لم يملكه بذلك» مع أن الصيد إذا رماهالصائدٌ وأثبته » ملگه » لكنّ 
المُحرمٌ لايملكُ الصيدً بغیر الإرثِ؛ فلا يملِكّه بإثباتِه» وإذا کان لا يملِكّه بِجَرحِه» لم تحصل إبا حه 
بذبحه وقتله ؛ قياساً للحل والإباحة على الملكِ؛ مع أن المِلْكَ أوسع من الإباحة؛ بدليل المجوسي» 
فإنه يملك الصيد » ولو ذبّحه أو قتلّه » لم يبح بذلك» فدل أن باب الوك أوسعٌ من باب الإباحة . 


كتاب المناسك (الحج) ۸۹ 


من الإباحة؛ بدليل المجوسيّ› فتحريمه أولى» وهذا اج من و تعالى : 
رلا ما د4 [المائدة: ۳]. ومن قولهيك: «ما أَنْهَر الدَّمَ وذكرٌ اسم الله 
عليه فک . 

وعن الحكم» والنّوريٌ» وأبي ئؤر› وابن المنذر: إباحتّه. هو قول 
للشافعي» وله قولٌ: يحل لغيره. وأباحه عمرو بن دينار”") وأيوبُ”" 
لِحَلالٍ. 

وإن اضْظرٌ فذبّحهء فَمَيْتَةٌ أيضاً. ذكره القاضي*» واحتحٌ قرول اة 
رحمه الله : كل ما اصطاقهُ المُحرمٌ أو قتلهء فإنما هو كَل قتلّه. كذا قاله 
القاضي» ویتو جه : حله؛ لحل فعله . وإن ذب محل صي حرم فكالمحرم؛ 
وللحنفية قولان. 

وإن کسر مُحرم بیض صيدء حل لمحل ككسر مجوسيٌ» وحرّمه 
القاضي ؛ لاله كالذبح ؛ لحلَّه لمحرم بكسر مُحلّ لا بكسر مُحرم. وفي 
«الرعاية»: يحرم عليه ما كسرّه» وقيل : وعلى حلال ومحرم. 


* قوله: (وإن اضْظرٌ فذبحه» فمِيْتةٌ أيضاً. ذكره القاضي) . 
بان ال إذا اقبط إلى الشين كه وکر القاهى > أنه هينه ووعه المصلت أنه يحل ؛ 
لحل فعل الذبح» ومراد المصنف: ويتوجّه أنه ليس بميتقء وامااعل لظ ا اظن فيه اونا 
والمسألة في سياق هل هو مَيَْهَ أم لا؟ لا في سياق هل هو حلالٌ أم لا؟ إلا أنه يريد على أنه يحل 
على هذا التوجيه لغير المضطر . 

)۱( أخر جه البخاري «(o0۰¥)‏ ومسلم (4دو١)‏ (۲۰) . 

(۲) عمرو بن دينار المكيء أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهمء أحد الأعلام» ثقة» ثبت كثير الحديث» وكان مفتي 
أهل مكة في زمانه . (ت 55١ه)‏ . «تهذيب التهذيب» ۲٠۸/۳‏ . 


(۳) أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني أبو بكر البصري» وكان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاء كثير العلمء حجةء 
عَدْلاً. (ت ١١ه)‏ . «تهذیب التهذيب» /١‏ 3701709 . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


£۹۰ باب محظورات الإحرام 


وإن أمسكٌ محرمٌ صيداً حتی حَل» ضمته بتلفه؛ لتحريم إمساكه» 
كغصبء. وكذا بذبحه. وهو ميتةٌ ؛ ' لضمانه بسبب الإحرام» کحال إحرامه» 
وعند أبي الخطاب : يأكله» ويضمئه. كصيده بعد الحل. كذا قال. وكذا إن 
أمسكٌ صِيدَحَرَم» وخر إلى الحل . 

وإن حلبه"» ضمئّه بقيمته (و) وهل يحرُمٌ أم لا؛ لأنّ تحريم الصيد 
لعارض؟ فيه احتمالان. قاله في «الفنون». فيتوجّه: مثله بْضه*. 
ويْضمَنٌ الصبئٌ بمثله. نص عليه (و م ش) وداود. 

وعد لي كنا وعم ين لصبو يقبف قم له ر وي النعم التي 
تجورٌ في الهدايا فقط. لنا: «إفجراء مَل ما مل من اَمَو كه بد الآية 
[المائدة: 90]. 

ad‏ خبره خوت قرأ في السبع بش '. يتل 

صفةٌ أو بدلٌ» ويُقرأ شاذا”" بنصب: يل أي: يُخرجُ مثل. وقدّرنا؛ لأن 
الجزاء يتعدى بحرف الحجر: ويُقراً بإضافة الجزاء إلى تز" فمثل في 


التصحيح مسألة -78: قوله: (وكذا إن أمسك صيدٌ حَرّم وخرجٌ إلى الحلّ» ضمئه بتلفه . 


الحا 


شية 


وإن حلبه» ضمئه بقيمته بلجت بوعل sS‏ لأنّ تحريم الصّيد لعارض؟ فيه احتمالان . 
قاله في «الفنون» ٠‏ فيتوجه : مئلّه بیضه) انتهى . قلتٌّ: الصوابٌ التحريم ۾ کأصله» وهو 
ظاهِرٌُ كلام الأصحاب» والله أعلم . 


# قوله: (وإن حلبه) . 
أي : الصيدّء ضمنهء أي: اللبنَ الذي حلبه . وهل ذلك اللبنُ حرامٌ أم لا؟ فيه خلاف . 
)١(‏ قرأ بالتنوين من السبعة» الكوفيون: عاصم» وحمزةء والكسائي . «التيسير في القراءات السبع» للداني ص١٠٠‏ 


(۲) هذه القراءة الشاذة قراءة أبي عبد الرحمن ن السلمى . «البحر المحيط» 11 : 
(۳) قرأ بالإضافة» باقي السبعة: نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر . «التيسير في القراءات الشبع» ص 


كتاب المناسك (الحج) ۹۱ 


حكم الزائد» كقولهم : مثلي لا يقولٌ ذلك» أي: أنا لا أقولُ. وقدّرنا؛ لأنَ 
الذي يجب به الجزاءٌ المقتول لا مثلّه .. ولم لمر صفةٌ لجزاء» إن نوّنته» 
أي : جزاء كائنٌ من النّعم . ويجورٌ تعلقه به إن نصبتٌ لمَثَلُ4 ؛ لعمله فيهما ؛ 
انيما من سه إن رف ان ما يعطق ن ملعا ولا ل ن 
الله والحوضول بضفة أو ندل ويجو رز ضلقه إن اضف وتجور مظلفا 
جلها ار E‏ لأنَّ المقتول يكون من النّعم. ولك 
بو صفةٌ جزاءء إذا نوّنته” '": وإذا أضفتّه» ففي موضع حال» عَامِلُها معنّى 
الاستقرارٍ المقدّرِ في الخبر المحذوفي. 

وقال ا سألت رضوق اله قل عن الشبْمء ال تفر ول 
فيه كبشنٌ إذا صاده المحرمٌ». رواه أبوداود" 

حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي» حدثنا جريرٌ بن حازم» عن عبدالله بن 
عبيد» عن عبدالرحمن بن أبي عمار عنه. حديثٌ صحيحٌ. . ورواه ابن 
Os‏ 

عن عطاء» عن جابرء أن رسول الله ية قال في الصّبّع إذا أصابَها 
المحرم: «جزاءٌ كبش مُسنٌّ» وتؤكل». إسناده جيدٌء رواه الدارقطة 40 


وقال: إسناده صالح . ولو يا عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن - 


. في (س): «نویته»‎ )١( 
. )۳۸۰۱( (؟) في سننه‎ 
. )۳۰۸( في سننه‎ )۳( 
. ۲٤١/۲ في سننه‎ () 


الفروع 


۹۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع ورواه الشافعيئ”'' عن عكرمة مرسلاً ‏ وله" عن الأجلح» عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: «في الضَّبُّع إذا أصابّه المحرمٌ كبش» وفي الطّبي شاه وفي 
الأرنب عَنَاقُ» وفي اليَرْبُوع جَفْرةٌ»* والجَفّْرة: التي قد أرتعت . 

الأجلح: وثقه ا و وضعَّمَه النسائي . وقال ابنُ عدي : 
ای وقال أبوحاتم: لا يُحتجٌ به . وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول. 

وقال أحمد: ما أقربه من ف وط وة عمد الاك وک ا 
شيعٌ . ولمالك” "' عن جابر» أن عمرٌ قضى في الصّبّع بكبش» وفي العَزال 
بعَنْرْه وفي الأرنب بعئّاق» وفي اليَرْبوع بِجَفْرَة. نقل أبوطالب: أذهبٌ إليه. 
وحكم عمرٌ وعبدٌ الرحمن بِنُ عوف في ظبي بعثز. رواه مالك" من رواية 
ابن سيرين عنه» ولم يدركه . 1 

وعن طارق بن شهاب» أن أربَدَ* أوطاً ضبّاء فَمَرّر ظهرّه» فسألَ أربدٌ 
عمرّء فقال: احكُمٌ يا أَرْبَدُ فيه» فقال:أنت خيّرٌ مني يا أمير المؤمنين» 


الحاشية * قوله: (وفي اليربوع جَفْرةٌ) . 
الجر من ولد الشاء؛ ما جَمَرَ جنباه» أي : اتسع . قال ابن الأنباري» في تفسير حديثٍ أم زرع ؛ 
الجَمرة: الأنلى من ولد الضأنء والذكر جفرء والجمع جفارء وقيل: الجَفْر من ولد المعز : ما بلع 
أربعة أشهرء والأنثى جَفْرة. وهذا معنى قوله: أرتعت . 
# قوله: (أن أَرْبّد) . 


هو براء مهملة بعدها باء موحدةء أشارٌ إليه شيخنا ابن حجر في كتابه «الإصابة» له . وقصة أَزيّد 


. ۳۲۹/۱ في مسنده‎ )١( 
. ۲٤۹/۲ الدارقطني‎ )۲( 
. 1١4/١ في الموطأ‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) 4۹۳ 


وأعلمٌ؛ فقال عمر: إنما أمرتّك أن حم فيه ولم آمرْكَ أن ٿزگيني» فقال 
أريد e Na‏ فذلك فيه. رواه 
الشافعي”" . وعن ابن مسعود: أنه قَضَّى في اليربوع EE‏ 
الشافعي رقع :]رن عب قلي a‏ لكين رواه 
الدارقطني . وقضى ابن عباس في حمَامّة بشّاة. قال عطاءٌ: من حَمَام 
ف . رواه الشافعي”' . 

قال أصحابنا: هو إجماع الصحابة. وليس ذلك على وجه القيمة؛ لما 


سبق من الآية» والأخبار. وقولِهِ لعمرَ: قد جَمَعَ الماء والشّجَر. ولاختلافٍ 


زفق 


القيمة بالزمانٍ والمكان, والسَّعرِء وصفة المُتلّفٍِء ولم يُوضَّف لهم» ولم. 


يسألوا عنه؛ ولان الجَفْرَةَ لا تجزئ في الهداياء ولأنّها خير من اليَربوع » 
والشاةً خيْرٌ من الحَمَامة؛ ولأنَّه حيوانٌ مُخْرَجّ على وجه التكفير» فكان 
أصلاً» كالعتق في كمّارةٍ الظهارء والوطءٍ في رمضان. وبعضه هل يضمنه 
بمثله أم بقيمته؟ سبق" فيما إذا أكل مما صِيدَ له" . 


وإن كان الصيدٌ مملوكاً له أو لغيره» لزمه مع ضمان قيمته لربّه (و) 


* قوله: (وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته؟ سبق) . 
فيه خلافٌ سبق . وذلك مثلٌ أن يقطعٌ يد صَيدٍ أو رجلّه ولم يثبته . وإن صارٌ الصيدُ غير ممتنع» 
)١(‏ في مسنده لض 
(۲) في مسنده ۳۳۱/۱ . 
(۳) في سننه ۲/ ۲٣۰‏ 5 


زفق في مسنده T4 /١١‏ . 
(0) ص 459558 . 


الفروع 


الحاشية 


4 باب محظورات الإحرام 


الفروع الجزاءٌ. نص عليه (و) فإن حَرُمٌ أكله» ضَمِنٌ قيمته» وإن حل ضَمِنَ نقصّه ؛ 
لعموم ا و لاله صِيدٌ حقيقة» ولا مع من قتله للإحرام. 
كغيره ؟ ونه كفارة فاجتمعاء كالعبل” . وعند داود: لا جزاءَ. قال 

١‏ الحنفيةٌ/ : وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجلء يضمن متلفةُ قيمنّه؛ 
حرمة الحرم» وقيمة احرف لمالكه. كصّيد حَرَمَيٌ *. 0 كلام غيرهم : 
إن :ملف رف ا تنك یا ويُعتَبِرٌ المثل بقضاء الصحابة. نقل 
إسماعيل الشّالنجي : هو على ماحكمٌ الصحابة. زاد أبو نصر العجلى: لا 
يحتاج أن يحكم عليه مره أخرى: (و كن) لأنهم أعرفٌ وأقربُ إلى 
الصواب. 

واحتجٌ الشيٌ وغيرٌه بقوله بية: «اقتدوا باللّذين من بعدي»“ 
و «أصحابى كالنجوم)”" . وعند مالك : فان الحكم» ولا يكتفى به؛ 


الحاشية * قوله: (فاجتمعاء كالعبد) . 

أي : إذا قتلّ عبداً» وجبت قيمئه » وكقّارة القتل . 

# قوله: (كصيدٍ حرميٰ) . 
شبّه مسألة النابت في الحَرّم في ملك رجل» بمسألةٍ الصيدٍ في الحرم وهو مملوكٌ لغيره» إذا قتله» 
نإنه يضق ار وريدن فة لكيه اة عت يفيض انات ت جرا ا فيه 
لمالكه؛ لكونه أتلف مال غيرو بغير إذنه . 

* قوله: (بما نبت فيها) . 
أي : مع ما نبت فيها . 


. 1582 ٤1۷ تقدما ص‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (7777) . وابن ماجه (417) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )۲( 
. 1۹۰/٤ أخرجه عبد بن حميد في «مسندهة عن ابن عمر ص۰٣۲ 8 وانظر «التلخيص الحبير“‎ () 


كتاب المناسك (الحج) 44٥‏ 


لقوله : کم بو دوا عَدَلٍ نك [المائدة: 98]. 

واحتحّ به القاضي لناء وقال لخصمه: لا يقتضي تكرارٌ الحكم» كقوله : 
لا تضرب زيداًء ومن ضريّه فعليه دينارٌء لا يتكررٌ الدينارٌ بضرب واحد. كذا 
منّل» وقاس المسألةَ على ما حَكُم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . ويتوجّه : 
أن فرض الأصحاب المسألة في الصّحابيين؛ إن كان بناء على أن قول 


الصحابئ حجةٌء قلنا: فيه روايتان. وإن كان لسَبّْق الحُكم فيه» فَحُكُمْ غير 


الصحابئ مثلّه في هذا ؛ للآية» وقد احتجٌ بها القاضي . 
وقد نقل ابنُ منصور: كل ما تقدَّمَ فيه من حكمء فهو على ذلك. 
ونقل أبوداود: يتبعٌ ما جاء قد حُكم وقُرِعّ منه. وقد رجع الأصحابٌ في 
بعض المثل إلى غير الصحابيئ» كما 0 فإن عُدمَّء فقول عدليْن ‏ ولا 
بارا خلافاً لأكثر as‏ خَبِيرَيْنَ ؛ لاعتبار الخبرة بما يكم 
به» فيُعتَبَرٌ الشبة خلقّة لا قيمة م كنل ا ويجورٌ أن يكون أحذهمًا 
القاتل. نص عليه 0 وهما ا 0 لظاهر الآية» ولقصة أربَد 
الننايقة7)) ولاه حى لله يتعلقٌ به حق آدميّ» كتقويمه عَرْض الزكاة 
لإخراجها. قال ابن عقيل: إذا قتلَ خطأ؛ لأن العمدّ يُنافي العدالة إلا 
جاهلاً بتحريمه ؛ لعدم فسقه. قال بعضهم : وعلى قياسه» قتلّه لحاجة أكله. 
فمن المثلي» في النعامة بدنة . روي عن عمرء وعثمان» وعلىٌ» وزيد» وابن 


. في الأصل: «هذه»‎ )١( 
. ٤۹۲ ص‎ )۲( 


الفروع 


٤۹٦‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع عباس »2 وا ومالك› والشافعئ ؛ لأنها تشبهها. وعند ابی حنيفة : 

قیمتها. وخالفه صاحباه. 

5 8 معان ت (YD)‏ 

وفي حمار الوّحش بفرة. روي عن ا وعروه» ومجاهد» 
والشافعی . وعن أحمد : بدنة. روي عن أبى عبيدة» وابن عباس ٠‏ وعطاء. 
وال و 

ف حماس 2 )4( و 

وفي بهره الوحش بمرة. روي عن ابن مسغو د ¢ وعطاء» وعروه» 
وقتادة» والشافعي . 

وقي الإيّلٍ* بقرةٌ. روي عن ابن عباس . والتْئَلِ والوّعل» كالإيّل. 
وعنه: في كل من الأربعةٍ بدنةٌ . ذكرها صاحبٌ «الواضح» و«التبصرة» . 
ش وعنه : لا جَرَاءَ لبقرة الوحشٍ» كجاموس . 

وفي «صحاح الجوهري»: الّتَلُ؛ الوَعل المُسِنٌ. قال: والوّعل؛ هى 


الأروى. 


الحاشية * قوله: (الإيّل) . 
بكسر الهمزةء وتشديدٍ الياء المثناة تحت مفتوحة» الذكرٌ من الأوعال . وذكره الجوهري» بضمٌ 
الهمزة وكسزها 5 
)١(‏ أخرجه.البيهقي في «السنن الكبرى» 187/8 . 
(۲) لم نجده مسنداً عن عمر . قال في «المغني» 4٠7/0‏ : وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة» وحكم 
عمر فيه ببقرة . التهى . 
9 أثر أبي عبيدة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 1۸ء وروي عن ابن عباس: «وفي الحمار بقرة» . أخرجه 


الدارقطنى فى «سننه» ۲٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8509) . 


. ٤٠٤/۷ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) 4۹¥ 


ا .)١2-‏ . الأره 2 
وعن بن عمر ٠‏ في روى نشرة. 


وفي الضّبّع كبش (وش) لما سبق. قال أحمد حمدٌ: حگم فيها رسول الله كه 
بكبش”" . وقال الأوزاعي: كان العُلماءً بالشام بوا من السباع» 
ويكرهون أكلها . قال الشيخ: وهو القياس» إلا أن الْسُنّة أولى . 

وفي الطّبِي - وهو الغزالٌ ‏ شاةٌ (وش) كما سبق» وكذا التّلبُ إن أكل 
(و م ش) لأنّه يُشبههء وعن قتادة وطاووس: فيه الجزاء. ولنا وجه: أو حرم 
تغليباً . وذكره ابن عقيل روايةٌ» وأن عليها لا يقرّم. ونقل بكرٌ: عليه جزاءٌ. 
هو صيدٌ» لکن لا يُؤكل . 

وقال ابن الجوزي» فيه وفي السْنّور: حرم أكلهما وقتلهماء وفي القيمة 
بقتلهما روايتان. وتقل أبن ضور ةا الستُور هليا أو بريًا حكومة. وحَمَلَه 
القاضئ على الندب. وفي في «المستوعب»: : في سنور البرّ كو وذكر 
جماعةٌ منهم «المستوعب : ما في حلّه خلافٌ» كتعلب وسور جا 
وصرّدء وغيرهاء ففي وجوب الجزاء الخلافٌ. وفي «الرعاية) : إن ابس 
وفيهنٌ السّنُورٌ الأهليُ على قول» ومرادٌه بالإباحة غيرّه*. وفي الأرنب عَتاق 
(وش) لما ا نوص ر ا 


# قوله: (ومراده با لإباحة غيره) . 
مرادىف مبتدأء و(غيره) خبره» أي : مراد صاحب «الرعاية» بقوله : «إن أبحن» غيرٌ السَنّور الأهلي ؛ 
لأنّه غيرٌ مباح . 
# قوله: (حَمَة : 
بحاء مهملة وميم مفتوحتين ؛ ولد الضَأنٍ في السَّنَةِ الأولى . وفي «المطلع»: الصغيرٌ من ولدالضأن. 


. عن عطاء‎ 2»)4711١( لم نقف عليه من رواية ابن عمرء لكن أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
. 8917 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۷/ ١٠٠٤ء عن ابن عباس : «في الأرنب شاة»‎ )۳( 


الفروع 


4۹۸ باب محظورات الإحرام 
الفروع ٠‏ والعَنَاقٌ* : أنثئ من ولد الكعز» دون الجفرة: 
وفي اليربُوع جَفرَة. (وش) نصل عليه؛ لما سبق:. وهي من الم لها 


أربعة شه وقال أبوالزبير: فطمّت ورعت» وقيل : يروخ بها الراعي على 
يليه . وعن أحمد: جُڏيٰ» وقيل : شاه وقيل : ES‏ 


وف لفت دی و شن لما ميق وع ا لاه رل جا 


العا * (والعناق) قال في «القاموس»: هي الأنثى من ولد المغز . وكذا في الجوهري . زاد 


خطيب الدهشة: قبل الحول . وفي «المطلع»: التي لها أربعة أشهر“. وعن 
«المطالع»: الجَذَّعَةُ من ولد المَعْزْ التي قاربت الحملّ . وقال محبي الدين النووي: التي 
قويت» ما لم تستكمل سنة . وكذا قال الأزهري» وقيل: إذا اشتدث ورّعت وقَويَتْء 
وَبَلَعْتٌُ. أربعة أشنهر . ولم أرَ في كلام أهل اللغة ما ذكره من أن لها دون الأربعة أشهرء 
فيحرر . 

والوَبْر: بسكون الباءء دُويْبَةٌ نحو الهرّء غبراءً اللونء كحلاء لا ذَنَبّ لهاء والأنثى وَبْرة» 
والجمع وبار» مثل سهم وسهام. وقيل: هي من جنس بناتٍ عرس . 

والدُبسيٌ : طائرٌ لول بين السوادٍ والحمرة . 

والوَرّشانء بفتح الواو والراء: ذكر القماري» ويجمعٌ على وِرْشانء بكسر الواو وسكون الراى 
ووراشين . قاله خطيب الدهشة . والقّمريُ: قال في «القاموس»: ضربٌ من الحَمّام . وفي كتب 
اللغة أن الذَّكر منها هو ساق حر . 


وقال في موضع آخر : الوَّرَشان محركةٌ» طائرء وهو ساق لحمه أخفٌ من الحَمّام 1 


زحق لم نجذه . 
(5-5) في (د) بياض . 


كتاب المناسك (الحج) ۰ ۹۹ 


وعطاء . وقال مالك : قيمته. الفروع 

والوَبْرٌ كالضبٌٍ. وقال القاضي : فاك زوك ) لأنهاليس تاک تيا 
وعن مجاهد. وعطاء : شاة. 

وفي الحمام: شاةٌ. نص عليه (و ش) لما سبق. وللنجادٍ» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: قضى عمرٌ فى المُحرم» في الظير إذا أصابه» شاءٌ . 
ولأنها مضمونةٌ لحقٌّ الله . كحمام الحَرّم» وقياسُ الشيء على جنسه أولى» 
ولأنَّ السَّاةَ إذا كانت مثْلاً في الحَرّم» فكذا في الحل . وعند مالك» في حَمَام 
الحرم : فيه شاةٌء وفي الحل روايتان: إحداهما : شاة. والثانية : كوو 
كحمام الحل . 

والحَمَامٌ كل ما عب الما أي : يضح منْقارّه فيه» فيكرّعٌَ ويهدرٌء كالشَّاة 
ويشبهها فیه» ولا a a r‏ 
a‏ ا a‏ والفو اغ ¢ E‏ والقُمريٌ 
والدّبسيئ : والشفان (4) 

وفي «التبصرة)» و«الغنية» وغيرهما: في كل مُطوَّق شاةٌ؛ لأنه حمامء 
وقاله الكسائى . فَالحَجَلٌ مُطوّقٌ ولا عب ففيه الخلاف. 

ويَضْمَنُ الصّغيرٌ والكبيرٌّء والصَّحِيحَ والمّعيب» والذگر والأنثى. 


: أخرجه الشافعي بمعناه في «الأم» 40/7 » وأخرجه أيضاً في «مسنده» عن ابن عياس سا‎ )١( 

(؟) القطا: ضرب من الحمام» الواحدة قطاةء ويجمع أيضاً على قطوات . «المصباح»: (قطو) . 

() الفواخت: جمع فاختةء وهي ضرب من الحمام المطوق . «لسان العرب»: (فخت) . 

(5) الشفانين: جمع شفنين» هو الذي تسميه العامة اليمام» صوته كصوت الرباب وفيه تحزين . «حياة الحيوان الكبرى“ 
للدميري ۳/۲ . 


افرع والحامل والحائل» بمثله؛ لظاهر الآية» والهّديُ فيها مقيّدٌ بالمثل*؛ و 
فيه ما لا يجورٌ هدياً مطلقاً» كالجَفْرة والعَتاق والجَدْيء ولا يُضْمنٌ باليد 
والجئاية» فاختلت باختلافه» كالمّال» بخللاف كقارة قتلِ الا فإنها 
لوست بدلا عنه» ولا يجبٌ في أبعاضه» ولا يضمن باليّد. وقيامنٌ قول أبي 
بكر في الرّكاة» يضِمَنٌ معيباً بصحيح» ذكره الحُلوانء وخر جه في 
«الفصول» احتمالاً من الرّواية هناك وفيها تَعبينٌ الكبير أيضاًء فمثله هناء 
كقول”'' مالك . 


الحاشية * قوله: (والهدي فيها مقيدٌ بالمثْلِ) 

مراذه بالهدي: الهديُ الذي هو جزاءٌ الصَّيدِء لا الهدي المطلق الذي يساق تقرباً وصدقةٌ . 

* قوله: (بخلاف كمَّارةٍ قتلٍ الآدميّ) 
أي : كقَّارةٌ قتلٍ الآدميّ لا تجبٌ في أبعاضِه؛ لأنه لو قط يدّه أو رجلّه ولم يقتله» لم تجب كنَّارةٌ 
۰ وأيضاً كقّارةٌ قتلٍ الآدميّ لا تُضْمَنٌ بالِيدِء أي: بمجردٍ وضع يده على الآدميّ» بل إنما تُضمنٌ 
بالقتل . قال في «شرح المقنع الكبير»”"“: ومن كسر بيضةًء فخرج منها فرح فعاش» فلا شيء فيه . 
وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمَته إلا أن يحفظه من الجارح إلى أن ينهض فيطيرٌ؛ لاله صار في يده 
مضموناً» وتحليثه غير ممتنع ليس برد تام رتم01 لا نصح لان ل نا معطا بد ان 
كان غير ممتنع» بل ترگه على صفتهء فهو كما لو أمسك طيراً أعرج» > ثم تركه . وإن مات» ففيه ما 
في صغار أولادٍ المتلّفٍ بيه ففي فرخ الحمام» صغير أولاد الغنم» وفي فرخ النعامة و(" وفيما 
عداهماء قيمتّه » إلا ما كان أكبرٌ من الحمام» ففيه ما يَذكرُه”*) من الخلاف . 


. في (س): «قول»‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۸ . 
(۳) في (ق): «النعام؟ . 

. في (ق): «ما نذكره»‎ )٤( 


كتاب المناسك (الحج) ١نم‏ 


وقال القاضي: يَضمَنُ الحامل بقيمة مثلها (وش) لأنَّ قيمتّها أكثرٌ من الفرهع 
قيمة لحمهاء وقيل: أو بحائل؛ لأنَّ هذه لا تزيدٌ في لحمها كلونها. وإن 
جَنَى عليهاء فألقت جنيتها" ميّناً. ضَمنَ نقص الأمّ فقطء كما لو جَرَحَها ؛ 
لأنَّ الحمل في البهائم زيادة. وقال في «المبهج»: إذا صادً حاملاً» فإن تلف 
حملها» ضمنه . 

وفي «الفصول»: يضمَنّه إن تهياً لنفخ الرُوح""؛ لأر الطاه آله اة 
غيواناً» كما يضم حي امرأة بره قال جماعة : وإ القته حا ثم مات 
فجزاؤٌه. 

وقال جماعة: ومثله يعيشُء وقيل: يضمئه ما لم يحفّظه إلى أن 
يطير”*2؛ لاله مضمونٌ وليس بممتنع» لكن هو لم يجعله غير ممتنع» فهو 
كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه . 

ويجورٌ فداء ذكر بأنثى . قال جماعة: بل أفضل؛ لأنّها أطيبُ وأرطبٌ. 


3 


وفي أنثى بذكر وجهان/ : الخراز؛ لان لحمه ا والمنة ۳" ن 
(35) تنبيه: قوله: بعد ذكره ضما الصغير والكبير» والصحيح والمعيب» والذكر التصحيح 
والأنئى» والحامل والحائل بمثله: (وقيل: يضمتّه ما لم يحفظه إلى أن يطيرً) انتهى . هذا 
القولٌ ليس مناسباً لما تقدمّ من كلام المصنف ولا موافقاً له؛ لأنّ كلامّه قبل ذلك في 
الحمل» فلعلٌ هنا نقصاًء وهو الظاهرٌء أو يقدرٌ ما يصححٌ ذكرٌ هذا القول» والله أعلم . 
مسألة - ۲۹: قوله: (ويجوز فداء ذكر بأنثى . قال جماعةٌ : بل أفضل؛ لأنّها أطيبُ 


. في الأصل: «بحامل»‎ )١( 
. في (س): اجنيئاً؟‎ )۲( 
. بعدها في (ط): «فيه»‎ )۳( 
في (س): «أطيب6".‎ )5( 


الفروع 


؟دة باب محظورات الإحرام 


زیادته ليست من جنس زيادّتهاء وكالزكاة”*. 

ويجورٌ فداءٌ أَغْوّر من عَين بأغوّرٌ من أخرّى» 0 بأعرّج من 
أخرّى ؛ لأنه يسيرء لا أعورٌ بأعرجَ وعكسّه ؛ لعدم المماثلة 

وأكقارة جزاء الصيدٍ على التخيير. نص عليه» وعليه الأصحابٌ (و) 
وعنه : يلزمٌ المثل»› فإن لم يجڏ أطعمء فإن لم يجد» صامّء نقلها محمد بن 

٠ (‏ 2 2 غا 

الحكم» روي عن ابن عباس" » وابن سيرين» والثوري» وزفر» والشافعيٌ 
في القديم . 

ونقل الأثرم : لا إطعامّ فيهاء وإِنّما ذكرّهُ في الآية ليعدِلَ به الصّيام؛ لأن 


التصحيح وأرطبٌ “- وقي اتی بذكر وجهان: الجوارٌ . . . والمنع) انتهى . وأطلقهما في 


الحا 


شية 


«الهداية»» و«المذهب»؛ ولامسبوك الذهب».. و«المستوعب»» و«الكافي»» 
و«المغني»”" أ و«الهادي». و«التلخيص». و«الشرح» 9 و(اشرح ابن منجا»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»». و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما: الجوارء وصححَه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز)» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهماء وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهما : 

والوجه الثاني : المنع»ء وصححه في «النظم» . قال في «الخلاصة»: والأنثى أفضلٌ» 
فيفدى بها . واقتصرَ عليه . وقيل في «المحرر»», و«المنوّر»» و«تذكرة ابن عبدوس»: 
تفدى أنثى بمثلها . انتهى . فظاهرٌ كلام هولاء: المنعٌ» والله أعلم . 


* قوله: (والمنع؛ لأن زيادَتّه ليست من جنس زيادتهاء وكالزكاة) . 


لان في الزكاة لا يُخرِجُ الذكرٌ عن الأنثى» كما فصل في الزكاة . 


. 1845/8 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
0 ف‎ 
u) 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠/۹‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 0.۳ 


من قدرٌ على الإطعام قدر على الذّبح . وكذا قاله ابنُ عباس . ولنا الآية. 

و: «أو» حقيقةٌ فى التّخيير» كاية فدية الأدّى”'؟ واليمين”". :بخلاف 
كقّارة القتل» وهدي المتعة» ولأنها كمّارةٌ إتلاف مَنْع منه الإحرامٌ» أو فيها 
أجناس» كالحلق» ولأنَّ الله تعالى ذكرٌ الطعام فيها للمساكين» فكان من 
عاك يوا ول ترس ليجات الكل تقد بيات دار ولا 
ولا تر تيت» فإن اختارٌ الإطعامء وم المثل بدراهم» واشترى بها EE‏ 
ا زهلية الأضحات (وش) اد کا ل رجت كله إذا قوم :جيك 
يم ا ا بو ی »يتوم ار اللي ا ا 
ابن و وستدي . وجزم به القاضي وغيره (وش) وجزم غير ر واحد» 
بالحرم ؛ لأنه محل ديه 

وعن أحمد: يُقرّمُ الصَّيدُ مكان إتلافه أو بقُربهء لا المثل (و ه م) 
وداود» كما لا مثل له والفرق ظاهر. 

وعنه : له الصَّدقةٌ بالقيمة» وليست القيمةٌ مما خيّرٌ الله فيه . والطعامُ كفدية 
الأذى المخرج في فِطرَةٍ وكفارة لكل مسكين. نص عليه » وقيل : وكل ما 
يسمى طعاماً . وجزم به في «الخلاف» في مسألة الاشتراك في قتله.. 


- ولفظه: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام . وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)81١94( أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )١( 
. 1۷١ص‎ - نشرة العمروي‎ 

(۲) هي قوله تعالى : يوا لج وال . . . قن کان یکم یسا أو يو أذى ِن اوہ َة ِن میا أو صَدَقَوَ أو ضاق ...¢ 
[البقرة: 195] . 

(۳) هي قوله تعالى : «لا باذك اھ لذو نہ تي ولكن برأم بمَا عدم لأسن مَكَتَارئه امام حكرة' مستي ِن اوس 
ما لیو ميك أو كنوتُهز أز ریز رقب من لھ د هسام لكو يام . ..» [المائدة: 44] . 


الفروع 


الفروع 


مه باب محظورات الإحرام 


وإن اختار الصيام» صامٌ عن طعام كل مسكينٍ يوماً (و) کل مذهبٍ على 
أصلهء فعندنا تعن المد ومن غير مدان . 

وا الما بن ا وصَاعٌ من غيره. وعند مالك 
والشافعي 0 ول الل ايوم في الشهار في مقا بل ال وأطلق 
أحمدٌ في رواية: يصوم عن ل وفي رواية : عن مُدَّين. فأقره بعضهم» 
وبعضهم حمله على ما سبقّء وهو أظهر. وعن أبن عباس وأبي ثورء 
الإطعامٌ والصّيامٌ في الصّيد كفدية الأذى. وإن بقي ما لا يَعدلٌ يوماًء صام 
ما تفن له( ن لاثم لا و 

ولا يجب تتاب صوم (و) للآية. ولا يجوز أن يصومٌَ عن بعض الجَزاءء 
ويُطعمَ عن بعضِه (و) كبقية الكّارات. وجوّزه محمد بن الحسن إن عجز عن 
بعض الإطعام . 

وعند الحنفية: إن بقي دونَ طعام مسكين» فإن شاءَء تصدَّقٌ به» وإن 
شاء» صامّ عنه يوماًء ry‏ 

ا ا لس يد 
قال : : ما أصيب من الظلير دون الام قفي الذي" ٍ 0 
ولأنّه مع منه لحقٌّ الله» كالحمام. وعن داود: لا 0 دون الخمام. 
نة بقيمته مكاته كمال الآدذمئ. وفي أكبرَ من الحَمَامء وجهان: 
أحذهما : يجب فيه شا يروى عن ابن عباس وعطاء وجابر. كالحمام 


. عن ابن عباس: كل طيرٍ دون الحمام ففيه قيمته‎ .75١77/6 روى البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
2 ۰٥۰۸ ص‎ )۲( 


كتاب المناسك (الحج) 0.0٥‏ 


بطري الأولى . والثاني : يمه" (وش) لأنَّ القياس حُولِف في الحمام؛ الفريع 


: 


ولا يجوز إخراج القيمة» بل طعاماً . قال القاضي : لا يجوز صرفها في 
الهدي» وقيل: بُخرح القيمة؛ لما يأتي في الجراد . 
وإن أتلّف بيض صَيدء ضمته (و) بقيمته. نص عليهء مكاته*؛ لما روى 


ري حدلثنا محمد بن جعفر» حدثنا مد عن مَطرء عن معاوية بن 


مسألة :۳١-‏ قوله: (وفي أكبرَ من الحمام وجهان: أحدهما: تجبٌ فيه شا . . . التصحيح 
والثانى: قيمتّه) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«مسبوك الذهب». و«المغني»"» 
اكاش و«المقنع»*» و«الهادي»» و«التلخيص». و«الشرح)”". 
واشرح ابن منجا»» و«الفائق»)» و«الزركشيٌ»: 

أحدهما: تجبٌ فيه قيمنّه . وهو الصحيح . جزم به في «العمدة»» و«المحرر»ء 
والوجيز»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «النظم»» و«المنور», 
و«منتخب الأدمي»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم؛ لاقتصّارهم على وجوب الشّاة في 
الحَمَّام . وقدّمه في «المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : فيه شاةٌ» اختاره ابِنُ حامدء وابنُ أبي موسىء وقدمه ابنُ رزين في 
«شرحه» . قال في «الخلاصة»: فأما طيرُ الماءء ففيه الجزاءً» كالحمام» وقيل: القيمة . 
انتهى . 


* قوله: (ضمنه بقيمته . نص عليه مكانه) . الحاشية 


هو مكائها التي تبيضٌ فيه ؛ لأنها تدخله لتبيض فيه . 


. ٩۰٩۸ ص‎ )۱( 

(؟) في مسنده 2)5١09487(‏ ومعنى «أوِحيّ 2 موضع بيضها . «المختار الصحاح»: (دحي) . 
5 ه/ ١4‏ . 

. TAA Y )2( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲/۹ . 

. ۲٤۔۲۳‎ /4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


كمه باب محظورات الإحرام 


5 عن رجل من الأنصار: أن رج أوطأ 0 أدحيّ نعام» فكسر 
بيضهاء فقام إلى علي فسأله. فقال له علنٌ: عليك بكل بيضة جَنِينُ ناقة» أو 
ضرابٌ ناقة. فانطلق إلى رسول الله يي فذكرٌ ذلك فقال: «هلمّ إلى 
الرّخصة» عليك بكل بيضّة صومٌ يوم» أو إطعامٌ مسكين». حديث حسنٌ جيدُ 
الإسناد. 

وعن أبي المَهَرّم* - وهو ضعيفٌ متروك ‏ عن أبي هريرةً مرفوعاً. رواه 
ال a:‏ 

وللنجاد مثله من حديث ابن عمر. وللدارقطنی مثله من حديث كعب 
ابن عجرة. ومن حديث عائشة: «صيامٌُ يوم لكل بيضة»”*2. وللشافعة") 
عن ابن مسعود وأبي موسى : في بيضة النعامة صوم. أو إطعام سک : 
ولأنه صيد ؟؛ لأنه يطلب مثله. ولا مثل له فضمن بقيمته» كالصّيد. وقال 
مالك : يضمن بيضة نعامة بعْشْر قيمة بَدَنّة. وعن داود: لا شيء فيه. 


ولا شيء في نيض مذر* أو فرځه مّتّ؛ لأنّه لا قيمة له. قال أصحابنا : 


* قوله: (وعن أبي المَهَرّم) 5 
بضمٌ الميم» وفتح الهاء» وفتح الزاي وتشديدهاء وقال بعضهم : بكسر الزاي . 
# قوله: (ولا شيءَ في بيض مَذِر) . 
مرت الينضة) بالذال الممتحمة :فسدتث: :ومر هن بابي تمي 
(1) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «على»ء والتصويب من مصدر التخريج . 
(۲) في سننه ۲٣۰/۲‏ . 
)۳( الدارقطني /Y‏ 0° وابن ماجه (°۸7) . 


(4) في سننه ۲/ ۲٤۷‏ (5) الدارقطني 0/۲ . 
(1) في مسنده ۳۲۸/۱ ۳۲۹ . 


> اب | 3 5 3 (الحج) باده 


إلا بيض العام فإن لقشره قيمةًء واختار الشيخٌ: لا شيء فيه“ کسائر ما 
له قيمةٌ من غير الصيدٍ. وقال الحُلُوانيُ في «الموجز» "إن تقر وجاك فرج 
بيضه» ففيه ما في جنين صيدٍ سقط بالضربَة ميتا . 

وعند الحنفية : إن كسرّ بيض نعامة» فقيمته› "فان خرج منه فَرِخ ميت 
فقيمثه ٠“‏ استحساناً؛ لأنَّ البيض معد ليَخرّجَ منه الفَرخُ الح فكسرَّهُ قبل 
أوانه سببٌ موته» والقياسسُ: يغرّمٌ البيضة فقط؛ للشكٌ في حياته» وعلى 
الاستحسان» لو صرب بطنّ صَيدء فألقى جَنيناً ميا وماتت الأمٌء فعليه 

ومن کسر بيضةء فخرج منها قرح حي فعائنَ» فلا شيءَ فيه. وسبق 
تول يحنظة إلى ان بطم ”.وإ جع يض تنعت ا أو مع بييض صيدء 
أو شيئاء فنفرَ عنه حتى فسدّء أو فسد بنقله» ضمئّه ؛ لتلفه بسبّبه» وإن صحّ 
وفرّحَ» فلا 

وحُكمُ بيض كل حيوانٍ حكمُّه؛ لأنه جزءٌ منه. وفي لبنِه قيمنّه» كما 
عن 0 مکانه» كحلب حيوانٍ مغصُوب. كذا قيل. وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 


ويَضمَنٌ الجراد. ذكره | لشي عن أكثر العلماء ؛ لأنه طيرٌ فى البرٌّ يتلفه الماء» 


* قوله: (واختار الشيخ: لا شيءَ فيه) . 
وجه اختيارٍ الشيخ : أن البيض يُضْمَنُ إذا كان فيه حيوانٌ» أو فيه ما يصيرٌ حيواناً» وما لم يكن 
كذلك» فهو كالحجرء والخشبء وسائر ماله قيمةٌ غيرٌ الصيدٍ . قال: ألا ترى أنه لو ثقبّ بيضةً» 
فأخرج ما فيهاء فإنَّ عليه جزاؤها؟ فلو كسرّها بعد ذلكٌ هو أو غيرُه؛ لم يضمئها . 

(1-) ليست في الأصل . 


(۲) ص 0 . 
(9) تقدم ص ۰ . 


الفروع 


0۰۸ باب محظورات الإحرام 


الفروع كالعصافير» يضمئه بقيمته (و ش) لأنّه لا هثل له. وعنه: يتصدَّقٌ بتمرة عن 


۸/1 


جرادة. 

وقال مالك: عليه جزاؤه بكم حَكمَينِ؛ لما رواه عن يحيى بن سعيدٍ: 
أن رجلاً جاءَ إلى عمرٌ بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرمٌ» فقال 
عمرٌ لكعب : تعال نكم كال كيك ى فقال عمرٌ لكعب : إِنّك لتجدٌ 
الدراهم”» لتمرةٌ خيرٌ من جَرَادةِ!'. وروی أيضاً عن زيد بن أسلمَ : أن رجلاً 
جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أصبت جرادة ونا محرمٌ» فقال: أطعم 
قبضةً من طعاء”'' . 

لشاف مله عن ابن عا وله أيضاً : أن عمرٌ قال لكعب في 
جردتي قتلهما ونسي/ إحرامة» ثم ذكره فألقاهُما : ما جَعَلْتٌ في نفيك؟ قال : 
درهمّينٍ . قال : بَخ» درهمان خير من مئة جرادة» اجعل ما جَعَلتَ في نفك . 

وعد العف يفي ل ذا قا 

فإن قتله» أو أتلف بيض طير لحاجةٍ كالمشى عليه» فقيل : يضمنه؛ لأنه 
قتلّه لنفعه» كمضطرٌ وقیل : ل۳۵۹" ؛ لأنّه اضتلره كصائل» وعنه: لا 


التصحيح مسألة  ۳١‏ » ۳۲: قوله: (فإن قتله) يعنى الجراد (أو أتلفٌ بيض طير لحاجة 


كالمشي عليه فقيل: يضمنه . . . وقيل: لا) انتهى . ذكر المصنف مسألتين : 
المسألة الأولى :"١-‏ إذا قتلّ الجراد لحاجةٍء كالمشي عليهء فهل يضمئُه أم لا؟ 


الحاشية * قوله: (فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم) . 


لما حك بالدرهم في الجرادةٍ» قال له ذلك . يعني : دراهممّك معك موجودةٌ؛ فلهذا حكمت فيها 
بدرهم . وهو كما يقولّه الإنسانُ لغيره إذا أمره بمالٍ كثير : مالّكَ كثيرٌ . 
)١(‏ أخرجهما مالك في «الموطأة 5١5/١‏ . 


زفق في مسنده ۳۲/۱ . 
۳( في مسنده ۳۲۷/۱ . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


قم الكزاة؛: لأن كما أف باحذة وأكلهة قال لعي ها خملك أن الفروع 
تُفتِيّهُم به؟ قال: هو من صَيد البحر. قال: وما يُدرِيكَ؟ قال: والذي نفسي 
بيده » إن هو إلا تثرةٌ خوت» ينثره في کل عام مرتين . وام يل 

وقال ابن المنذر: قال ابن عباس : هو من صَيدٍ البحر. ووا اداو 
من رواية أبي المهرّم. عن أبي هريرة مرفوعاء ومن طريقٍ أخرى» وقال: 
الحديثان وَهَمْ. ورواه عن كعب قوله7" . 
أطلق الخلاف . وأطلقه قى«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»» و«الكافي»“ ٠‏ و«المقنع»””2. و«الشرح»» واشرح ابن منجاا» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : عليه الجزاء وهو الصحيحء جزم به في «الوجيزا» وغيره» وصححه في 
«التصحيح؟ وغيره» وهو الصواتث 5 وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»» وغيره 

والوجه الثاني: لا يضمئه» صحّحه في «الفصول»ء وقدّمه ابن رزين في اشرحه» . 
قال الناظم : 


1 


ويُْفدَى جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق دُستّه بمب 

المسألة الثانية - :۴١‏ إذا مشى على بيض الطير لحاجةء فهل يضمنه آم لا؟ أطلق 
الخلافٌ فيه . وقد حكمَ المصّف بأن حكمّه حُكمُ الجراد إذا انفرش في طريقه . وكذا 
قال الشيخ الموفق وغيرُةُء فيعطى حكمّه جلافاً ومُذهباً . وقد علمت الصحيحٌ في 
الجرادء فكذا في هذا . قلت : الضمانُ هنا قويّ؛ لندرَيَه؛ والله أعلم . 


. "67/١ في الموطأ‎ )١( 

(۲) في سنه (18814) . 

(*) أبو دايد (1488) . 

. /Y (+) 

(۵) المقنع مع الشرخ الكبير زالإنصاف 59 . 77 . 
)١(‏ عفد الفرائد وكنز الفرائد 154/١‏ . 


01۹ باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 ولا يَضمنٌ ريش طائر إن عاد؛ لزوال”'' التقص» وقيل: بلى؛ لأنه غيرٌ 
الأول . وفي الف ذكر أبوبكر: غ وذكر غيرٌه: لا شيء 
عليه . وكذا شعرٌه. وإن صارَ غير ممتنع فکالجرح؛ كما سبق . وإن غاب 
ففيه ما نْقَص (وش) لإمكانٍ رّوال نقصه» كما لو جَرَّحَه وجهل حاله» ولا 

يلزمه جميع الجزاء (ه م). ش 
ويُستحبٌ تل كل مؤذ من حيوان وطير» جزم به في «المستوعب»» 


وغيره. وهو مراد من أباحه”. نقل حنبل: يقتل المُحرِمُ الكلبٌ العَمَورء 


الحاشية * قوله: (ويُستحبُ قتل كل مو من حيوانٍ وطير» جزم به في «المستوعب». وغيره . 

وهو مراد من أباحه . . .) إلى آخره . 
الكلبٌ الأسودٌ البهيمُ يُقتّل» صرّح به بعد ذلك» كالمؤذي» وإن كان معلّماً . واعلم أن عباراتهم 
اختلفت في قتل ما يُقتل» فقال بعضّهم: يباح”” . قال المصنف في «الآداب» : وليس مرادُهم 
حقيقة الإباحة» والتعبيرٌ”” بالاستحباب أولى . وذكر أنه وقعَ في بعض عبارة الشيخ موفق الدين» 
وجوبٌ قتل الكلب الأسودٍ . وفي «الغنية»: وجوبٌ قتلٍ ما فيه دى ومضرّةٌ وما نص الشارِعٌ على 
قله في الحرم . ونقل أبوطالبٍ عن أحمدٌ: إذا أسلمٌ وله خمرٌ أو خنزيرٌء يصب الخمرٌ ويُسرِحٌ 
الخنازيرٌ» .وقد حرمًا عليهء وإن قتلّهاء فلا بأمنّ ..فظاهره: لا يجب قتلهاء ولعَلّه محمولٌ على أنه 
لم يكن في تسريحهنٌ ضررٌ على الناس في أنفسهم وأموالِهم» فإن كان» وجب قتلّها . ملخصٌ من 
«الآداب» للمصنفِ في قريب ثلثي”"' المجلدٍ الثاني . 

() في (س): «کزوال» . 

. ٤1۷ ص‎ )۲( 

() في (ق) : «مباح؟ . 


. "54/9 (0) 


)2 في (ق): «والتعيين» 5 
(5) في (ق): «ثلث» . 


كتاب المناسك (الحج) CAR‏ 


والذئبَ» والسَّيُعَ» وكلّ ما عدا من السّباع. ونقل أبوالحارث: يتل السّبعء الفروع 
عدا عليه أو لم يَعْدُ (وم ش). 

وقال أبوحنيفة : يل ما فى الحَبّر”"'2» والذئبّ»ء وإلا فعليه الجزاءٌ. وعن 
أبي حنيفة : العقور ار والمستأنس ا سواءٌ؛ لأن 
المُعتبرَ في ذلك الجنسٌ. وكذا المَأرَةُ الأهليّةُ والوحشيةٌ سواءٌ. قال 
أصحابه : ولا شيء في بعوض وبراغيتٌ وقُرَاد؛ لأنها ليست بصيدء ولا 
متولدةً من البّدنء ومؤذيةٌ بطبعهاء وكذا اّمل المؤذيء وإلا لم يحل قله 
لكن لا جزاءً؛ للعلة الأولى. لنا : أن الله سبحانه وتعالى علق تحريمَ صَيد 
ابر بالإحرام. وأراد به المصيد ؛ لقوله : هلا لوا اليد [المائدة: 98]. 
وقوله : «أيلّ کک صْيدٌ ألبْخْر» [المائدة: 45]. ولأنه أضاف الصَّيدَ إلى 
المَرّء::وليسن المحرم صيدا حقيقةً؛ ولهذا قال لا : لضي ضاد أوافنه 
كبشٌ»”"2. وعن عائشةً مرفوعاً : اخم من الدّوابٌ» كُلَهُنّ فاسِقٌ» يقتلن في 
الجل والحَرّم : العْرَابُء والحدأة*» والعَقربُ» والفأرة» والكلبُ الْعَقُورٌ). 
ملق ل , ولمسلء”؟؟ «والعُرَابُ الأبقَعٌ». وللنسائي وابن ماجه : 


* قوله: (والجداًة) . الحاشية 


على وزن عِنَبَة: طائرٌ خبيثٌ» والجمع : حِدَاءُء بحذف الهاء» وحِدْآنُء على وزن غِرْلان» نقله ابن 
خطيبٌ الدهشة . والذي نعرقه أنها الشّوحة . 


1 يعني حديث عائشة الآتي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 497 . 

۳( البخاري (1A۸19)‏ <« مسلم (۱۱۹۸) (۷۱) : 

() في صحيحه (۹۸) (1۷) . والغراب الأبقع: هو الذي فيه سواد وبياض . «مختار الصحاح؟: (بقع) . 
)0( النسائي في «المجتبى؟ /٥‏ /141» وابن ماجه )۳٠۸۷(‏ . 


افرع 


الحاشية 


کان» فإِنَّ اختلاف الألفاظ يدُ يدل على عدم القصد“ والمخالفث لا يقول 


o1۲‏ باب محظورات الإحرام 


اخم يله المُحرِمُ: الحيّةُّء والقأرة والحدأةُ؛ والعْرَابُ الأبتَمُ 
والكلبٌ العَقُورٌة. وعن ابن عمر مرفوعاً: «خمس من الدّواب» ليس على 
المحرم في قتلهنّ جناح : الخرات» والتعداة والعَقَرَتٌ». والمارف والكلتبٌ 
العَقَورٌ). متفق عله" . e‏ في الحرم والإحرام». وللدارقطني 
فيه" : «يقثُلٌ المُحرِمُ الذئبَ» . وشئل أيضآً : ما يقل المُحرمُ من الدَّوابٌ؟ 
فقال: حدثتنى إحدى نسوة ة النبى ا ۰ أنه كان يَأْمْرٌ بقتل الكلب العقور. 
والفأرة. والعقرب› والحدأة» والغّراتِ» والحيّة. قال: وفى الصّلاة أيضاً . 
)€3 ۶ عم ١‏ 10 لقا ينيد الي نواه ن ر 
رواه مسلم . وعن أبي هريرة مرفوعا : «خمس قتلهن حلال في الحرم». 
فأسقط العْرَابَ . زناف راود ولا خم کی ای اتی مرفرها: 
حمس كلَوُنّ فاسقةٌيُلّهنَ المُحرم في الحرم ». فأسقط الحِدَأةَ. ولمسل 
عن ابن مسعود: أن النبى ككل أمرَ مُحرماً بقتل حيّة بمتى . 
0-08 و 3 
ون بن كز عد عا اذه ينها * والتنبية مقدّمٌ على المفهوم إن 


و 


# قوله: (من كل جنس على أدناه تنبيهاً) 5 
أي : تنبيهاً على بقية الجنس ؛ لأنّه أولى من المذكورء وهو الأدنى» فالأعلى أولى . 
* قوله: (فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد) . 
يعني : إذا وردت الألفاظ مختلفة» دلّ ذلك على أن دلالةً المفهوم لم تُقصّدء وإذا كان كذلك» لم 
)0( البخاري (1855), مسلم (975()11919) , 
(۲) في صحيحه (۱۱۹۹) (۷۲) . 
() في سننه ۲۳۲/۲ : () في صحيحه (۱۲۰۰) (7/0) 1 


(0) في سننه )۱۸٤۷(‏ . 0) في مسنده (۲۳۴۰) . 
(۷) في صحيحه (۲۲۳۵) (۱۳۸) . 


كاب المناسك (الحج) o1۳‏ 


بالمفهوم» والأسدُ كلبٌء كما في دعائه ية على عتبة* ابن أبي لهب . الفريع 
ولأن ما لا يُضِمَنُ بقيمته ولا مثله» لا يضمن بشيء» كالحشرات» فإن 
عندهم لا يُجاوزٌ بقيمته شَاة؛ِ لأنه مُحاربٌ مُؤذ. قلنا : فهذا لا جزاء فيه. 

وعند زفرٌ: جب قيميّه بالغة ما بلغت. وهو أقيسُ على أصلهم . 

وقال قوم : لا بباح قتلٌ غراب البَيْنَء ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب»؛ فَإنّه مََلَ 
بالعُراب الأبقع فقط. وكذا قال الحنفية: المرادٌ به: العُرابٌ الذي يأكل 
الجيف؛ للفظ الخاصٌ”*. لكن غيرّه أكثرٌ وأصح» والمعنى يقتضيه» وفي 
المفهوم نظر هنا . 


3205 0 


يكن حُسَةٌء والألفاظٌ ها هنا قد اختلَمَّتْ» ففي بعض الألفاظ ذُكِرَت الحية» وفي بعضها دُكر الحاشية 
الب ولم يُذكر في بعض الألفاظ وفي بعض الألفاظ أسقطت الحِدَأةٌ وفي بعضِها أسقط 
العُرَابُ» فدلٌ ذلك على عدم قصد دلالة المفهوم» والمرادٌ هنا : مفهومٌ المخالفةٍ؛ وهو أن يكون 
المستكوت عه يخال المتطوق ب واو عة لا يقول بمقهوم المخالفة؛ وهنا قد قال أبوتحيفة؛ 
بقتل ما في الخبرء والذئبء وإلا فعليه الجزاء . ْ 

* قوله: (والأسدٌ كلب» كما في دعائه عليه السلام على عُتبة) . 
لأنه دعا عليه أن يُسلّط عليه كلبٌء فسلّط عليه الأسدٌء فدلّ أنه كلبٌ . 

# قوله: (المرادٌ به: الغرابٌ الذي يأكل الجيت؛ للفظ الخاص) . 
أي : ورد لفظ خاصٌ بالأبقع . وقد تقدم في رواية مسلم, والنّسائي”" . بَقِعَّ الغرابُ وغيره بقعا 
من باب تَعِبَ: اختلف لونّه . وجمعُّه بقعان» بالكسر . غلب فيه الاسميةٌ» ولو اعتبرتٍ الصفةٌء 
لقيل: بم مثل أحمر وحُمُر . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٥۳۹/۲‏ . ووقع عنده لهب بن أبي لهب» بدل: عتبة» بلفظ : «اللهم سلط عليه 


كلبك؟. :وحسنه ابن حجر في «الفتح» 4/٤‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص . 


0ن باب محظورات الإحرام 


الفروع وعن أبي سعيد مرفوعاً» أنه سل عمًا يقتل المحرم؟ قال: «الحيَّة 
والعقرب». والفويسقةء ويرمى الغراتك ولا يقتله» والكلبّ العقور. 
والحدأةً» والسَّبُعَ العادي». فيه يزيد بن أبي زياد» ضعَفَه الأكثر. سبق أوّل 
المواقيت”'". وفيه مخالفةٌ للصحاح. رواه أحمدٌء وأبوداود» والترمذيئ“ 
وحسّنه . واعتمد عليه القاضي » بناء على أن العادي وصفٌ لازم . 
ويدخل في الإباحة» البازيٌ» والصَّفرٌء والشَّاهِينُ» والعْقّابُء ونحوهاء 
اللات وال والبعوض . وذكره في «المستوعب)» والشيح وغيرهما. 
ونقل حنبل : يقل القَرْدء والنَّسْرّه والعْقّاب» إذا وثب» ولا كفارةً. فإن قَتل 
شيئاً من هذه من غير أن يعدو عليه» فلا كمّارةَ عليه ولا يبي له. وما لا 
يؤذي بطبعه”.» لاع ا فيه لمي 0 


الحاشية * قوله: (وما لا يؤذي بطبعه . . .) إلى آخره . 

قد تقدم كلام المصنف في قتل المؤذي» وذكرنا كلامّه في «الآداب““ . ويأتي كلامٌ المصنف أن 
ما استثناه الشرعٌ من كل الصّيد ونحوه . يحرّمٌ قتلّه . وقد ذكر المصنف هنا الخلاف في هذه 
المسألة. وهي: الحكمٌ فيما لا يؤذي بطبعهوء هل يجوز قتلّه أو يكره أو يحرم؟ دلّ على ثلاثة 
أقوال» فصارت الأقسام ثلاثة : 
ما فيه نفعٌ مما استثناه الشرع » ولیس فيه ضررٌ» ولیس بكلب أسود بهيم» لا يجوز قتلّه . 
الثاني : ما فيه ضررٌء أو" كلبٌ أسودٌ بهيم» يُقتَلُء وهل هو على سبيل الاستحباب» كما ذكرٌ 

(۱) ص ۳۰۰ . 

(۲) أحمد (۱۰۹۹۰). وأبو داود (۸٤۱۸)ء‏ والترمذي (۸۳۸) . 

. ٩1۱ ص‎ )۳( 

. ٩۱۰ ص‎ )6( 


(6) ص ككأهة . 


(7) في (ق): «وهو» . 


3 5 اب ال نا لك (الحج) هزه 


قال بعض أصحابنا: ويجورٌ قتلهء وقيل: يكره وجزم به في الفروع 
«المحرر» وغيره» وقيل: يَحرُمُ. نقل أبوداود: ويقثّل كل ما يُؤذيه. 
ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه. وجزمٌ في «المستوعب»: يكره من 
غير أذيّة» وذكرَ منها لات والتحريمٌ أظهرٌ ؛ ل 

ونقل حنبلٌ: لا بأمنّ بقتل الذَّرٌ. ونقل مهنا: ويقثّلٌ الثّملهَ إذا عَصته 
والتّحلةَ إذا آذّته. واختار شيحُنا: لا يجورٌ قتل تحل» ولو بأخذ كل عسله. 
قال هو وغيرٌه: إن لم يندفع''' نمل إلا بقتله» جار . 

مسألة "7 : قوله: (ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه) يعني : إذا لم يوذ (وجزم التصحيح 
في «المستوعب»: يكره من غير أذيّة» وذكرٌ منها الذباب: والتحريمٌ أظهرٌ؛ للنّهي) 
انتهى . يعني : هل يحرمٌ قتلّ التّمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا؟ 

قلت : الصوابٌ النَّحرِيمُ . وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»» وقدّمه في 
«الآداب الكبرى» وقال: وظاهركلام بعض أصحابناء في محظوراتٍ الإحرام: أن قتل 
النّملِ والنّحلٍ والضَفَيعٍ لا يجوز . وقال ابنُ عقيل في آخر «الفصول»: 00 
لنّملِء ولا تخريبٌُ أجحرَتِهنَ ولا قصدّهنْ بما يضرٌهنٌ» ولا يَجِل قتلّ الضّفَاوع . | 
وسُئِلَ الشيحٌ تقي الدين» هل يجورٌ إحراق بيوتٍ الثّملٍ بالنار؟ فقال: ل 
التحريتي . وذكر في «المغني»”" في مسألة قتل الكلب إن كان لا مضرة فيه لا بباح قتله 
وقال في «الرعاية الكبرى» في مكان آخر: یکره قتلّ ما لا يضر من تمل ونّحل وهُذهُدٍ 
وصُردٍ . انتهى . وهو الذي جزم به في «المستوعب»» وقال في «الآداب»ء بعد أن تكلم 
على المسألة: فصارت الأقوال في قتل ما لا مضرَّةً فيه ثلاثة: الإباحةٌ؛ والكراهةٌ 


المصنفث» في هذا الكتاب» أو على سبيل الوجوب» كما حكاه عن بعضهم في الأسود البهيم الحاشية 
العَقور؟ وقاسَ المصنّف على العَقور ما فيه أذىّ على ما ذكره ذ في «الآداب» في ذلك خلاف . 
القسم الثالث: ما فيه خلافٌ في الجواز والكراهة والتّحريم» وهو ما ذكره في هذا الموضع . 


)١(‏ بعدها في (ط): #ضرر». 
ضف م نكر . 


° باب محظورات الإحسرام 


الفروع قال أحمل: يد غن اناس ناي ذلك E N‏ 
والثّملّ إذا آذاه يقتلهُ. واحتجٌ في «المغتي»“ على تحريم قتلٍ غير مذ 
بالنّهي عن قتلٍ الكلاب . فذل على التسوية::وأئه إن جار جار قت كل كلب 
لم يبح اقتناؤه» كما هو ظاهرٌ كلام جماعة هناء وهو مُتجهء ويلزم من لم 
يُحرّم قتل الثّملء وأولى» وقد سبق قولٌ أحمد: يقل الثّمل إذا آذتة» 
فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناسٌ عنهء أولى» لكن ما استثناه الشرع 
من كلب الصيد ونحوه» يحرم تله" (م) كما أن الكلبَ الأسود البهيم يباحُ 


التصحيح والتحريمُ . انتهى . وعلى كلّ حال» الصحيحٌ : النّحرِيمُ» وقد اختاره ابن عقيل» والشيحُ 
الموفق» والمصنف› وغيرهم » وهو ظاهرٌ كلام الناظم ١‏ 


الحاشية * قوله: (لكن ما استثناه الشرعٌ من كلب الصيدٍ ونحوه» يحرم قتله و .) إلى آخره : 
الذي يباح اقتناؤه من الكلاب» كلبٌ كبيرٌ لصيدٍ يحتاجٌ إليه» وماشيةٍ يروح معها إلى المرعى 
ويتبعغهاء أو لحفظ زرع» وقيل: وبيوتٍ» وقیل : وبستانٍ . فإن اقتنی كلبّ صيدٍ من لا يَصِيدٌ به» أو 
كلباً لحفظ ماشية» أو حرثِ إن حصلء أو صيدٍ إن احتيجٌ إليه» احتملَ الجوازٌء والمنعٌ . ويجورٌ 
تربيةٌ جرو صغير حي يُقتنى الكلبُ في أحدٍ الوجهين . وفي «الرعاية»: لا يكره في الأصحٌ اقتناءً 
جَروٍ صغير حيث يُقتنى الكلبٌ . فتلخص في الكلب» إِنْ كان أسود بهيم أو عَقورٍء أنه يقتل . وأن 
ما استثناه الشرعٌ من كلب صيدٍء ونحوه» يحرمٌ قتله» كما ذكره هناء فالأسودٌ البهيمُ ذكره هناء 
والعَقور ذكره قبل ذلك» وما ليس من القسمين ظهرٌ فيه من كلام المصنف ثلاثة نه أقوال : 
أحدها : يجوز قتله؛ لقوله: (وما لا يؤذي بطبعه) . قال بعض أصحابنا : يجوز قتلّه . وقوله بعد 
ذلك : (جارّ قتلّه كما هو ظاهرٌ كلام جماعةٍ) وظاهرٌ ميلِهِ إليه؛ لقوله : (وهو متجه . . . فالكلابُ 
بنجاستهاء وأكل ما غفل عنه النامنُ» أولى) . وظاهرٌ كلاه هذا : أنه يجعلّه من قبيل المؤذي 
والقولٌ الثاني: يكره؛ لقولِه: وقيل: يكره . 

والثالث : التحريم؛ لقوله: وقيل: يحرم . 


وه" . 


کتاب المناسك (الحج) 01¥ 


قله ذكره الأصحاب؛ لأمر الشارع به. وَعَن أن عبان مر فرعا ؛ «نهى عن الفروع 

قتل الخطاطيف» وكان يأمرٌ بقتل العنكبوت» وكان يقال: إنها مسخ». رواه 

أبويعلى الموصلي بسند واه. قال ابنُ الجوزي في «الموضوعات»”"' : ولا 

يجوز قتل العنكبوتِ . وفي ذلك بسظ في «الآداب الشرعية» / . ۲۸۸/۱ 
ولا جزاءً في مُحرّم إلا ما سبق من المتولدٍ. قال أحمدٌ في الضفدَع : 

لا فدية فيه » نهى عن قتلو" . وفى «الإرشاد» : فيه حكومةٌ» ونقله عبدالله . 

وقال سفيانُ: وَذْكِرَ لأحمد فقال: لا أعرفُ» فيه حكومةٌ. وقال ابن عقيل : 

في النَّملةِ لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذ. وخرَّجَ بعضهم مثلّه في النّحلة» وقال 

بعض أصحابنا : في آم بين جَدي» وهي دابة معروفة مثل ابن عرس“ وابن 

آوى» ويقال: ام حبينة . سفت بذلك؛ لانتفاخ بطنها » ت بالخبلی› 

ومنه الأخبّن؛ وهو المستسقى › لذن عثمان اه قضى بذلك. رواه 

وا 02) بن #اى, و 0 5 

الشافعي . فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله. 

ولا يَحَرُمٌ أهليٌ إجماعاًء والاعتبارٌ في وحشيٌّ وأهليٌ بأصله. نص عليه 


* قوله: (مثل ابن عرس) . الحاشية 
هو بالكسر: دويةٌ تشبه القّأرةٌ . وفي «المغني» : وقال بعص آصحابنا : في أمّ حُبين جديّ . وام 
بين » دابةٌمُتتفخةٌ البَطن . وهذا خلاف القياس ؛ لالام بين لا تؤكلٌ ؛ لكونها مستخبثة عند العرب . 


. وقد أورده ابن الجوزي بسنده عن أبي يعلى عن ابن عباس‎ . 17/١ )١( 

. ofr (0 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۱)ء والنسائي في «المجتبى؟ ۷/ 7١١‏ . من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول الله كك فنهى رسول الله ل عن قتله . 

(4) الإرشاد ص۲١٠‏ وفيه «لا يقتل الضفدع» . 

(0) فى مسنده ۳۳۱/۱۷ . 

۳۹۸/0 (U 


01۸ باب محظورات الإحرام 


الفروع (و) فالحمام وحشي . . نص عليه › فغي أهليّه الجزاء )م( والظ کا 
وعنه: لا يضمئّه أهليًاً(وم) لأنه أَنُوفٌ بأصل الخلقة . كذا قالوا. وأطلق 
بعضّهم في الدجاج روايتين» وخصّهُما ابن أي موسئ بالدجاج السندي 0 
والجواميس أهلَدٌ طلقا ذكره القاضي وغيره. وقدَّم في 7 فى «الرعاية» أن ما 
توحَشٌ من إنسيٌ» أو تأنْسّ من وحشيئّ» فليس صيداء ثم ذكر قولا في 
الثانية . 
ويحرّمُ منعٌ الصيدٍ الماءَ والكلاً . 


ولا يحرم صيدٌ البحر إجماعاً» والبحرٌ الملح ايارو اعون وا 
قال الله تعالى: وما يسوی الْبَحْران» [فاطر: ]١7‏ (و). وما يعيش فيهاء 
كسُلّحفاة* وسرطان» كالسمك»› جزم به الشيحٌ وغيره» ونقل عبذالله : عليه 
الجزاء. ولعلّ المراد: أنَّ ما يعيش في البَرّ له كمه وما يعيشٌ في البحر له 
حكمه» كالبقر» وحشيٌ وأهليٌ . وعند الحنفية : لا شيء في السلحفاة؛ لأنها 

من الهوامٌ والحشرات» ' "كالحُنمّساء والوَرّغ ": ولا يُقصدُ أخذّهاء ويمكن 
أخذّها بلا حيلة. كذا قالوا: أما طيرٌ الماءء فبرّيٌ؛ لأنه يُفْرحّ ويبيض في 


ابره ويكتستٌ من الماء الصيد. وفي ا في الحرم روايتان: المنع . 


الحاشية * قوله: (كسلحفاة) . 
هي من حيوانٍ الماء معروفةٌ . وتطلق على الذكر والأنثى» وفيها لغاتٌ» إثباثُ الهاءء فتفتح اللام 
وتكن الها وبالعكس إسكانُ اللام وفتح الحاءء والثالثةء والرابعةٌء حذف الهاء مع فتح اللام 
ورن الا وال اا 000 ش نا 


. 774/١ الدجاج السندي: هو الدجاج الحيشي» ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي . «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
1 . في (س): «كخنفساء ووزغ»‎ )1-1( 


كباب المباسك (الحج) 8ه 


و 


صحّحه بعضّهم؛ لقوله كلِ: «لا يمر صيدّها»“ . ولان حُرمة الصيد الفريع 
للمكان» فلا فرق. والثانيةٌ: يحل" لإطلاق حلّه في الآية» ولان الإحرام 
لا يُحَرّمهء كحيوانٍ أهليٌ وسَبّع» والله أعلم. 
فصل 

ويجتتبُ ال ها توق الله تعالن هذه مها فشو :نه ال فيكو التسرفقة 
وهو السَّبابٌ» وقيل: المعاصي» والجدال» واليراءً. روي عن جماعةٍ منهم 
ابن عم وعطاء وإبراهيم . قال ابن عباس : هو أن تُماريَ صاحبّك حتى 
تُخضبه”". قال الشيخ: المُحرِمُ ممنوعٌ من ذلك كله . وقال في «الفصول»: 


مسألة - 4: قوله: (ولا يحرُمٌ صيدُ البحر ... وفي حله في الحَرّم روايتان: التصحيح 
المنعٌ. صحححَه بعضّهم ... والثانيةُ: يَجِلُ) . انتهى . وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»*» 
و«الهادي»). و«التلخيص»» و«شرح ابن منجا؛» و«الزركشيٌ». وغیرهم : ۰ 

إحداهما: لا يُباحُ» وهو الصحيح. صبححه في «التصحيح»» و«الشرح» ٠“‏ والشيخ 
تقي الين في «مَنسّكه)» . وقدّمه في «المغني»””'/ و«شرح ابن رزين»» وهو ظاهرٌُ كلام 45 
الخرقي . قال في «الوجيز»: يحرُمُ صيدٌ الحَرّم على المُحرم والحلالٍ مطلقا . انتهى . 

والروايةٌ الثانيةٌ : يُباح» جزم به في «الإفادات»» و«المنور) . وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي 
موسى”") . قال في «الفصولٍ»: وهو اختياري . وقدمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين!» وغيرهم» وصحّححه النَّاظمْ . 


(۱) أخرجه البخاري (1844): ومسلم (1800) )٤٤۷(‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص۸١۱‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص۷١٠‏ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠۷/۸‏ . 

. 1۷4/0 )0( 

(0) في الإرشاد ص۱۷۲ . 


الفروح 


o۰‏ باب محظورات الإحرام 


يجب اجتنابُ الجدالٍ؛ وهو المُّماراةٌ فيما لا يعني . 


وفي «المستوعب»: يحرم عليه الفُسوق» وهو السَّبابُء والجدالٌ» وهو 
المُّمارَاةٌ فيما لا يعني. وفي «الرعاية»: يُكرهُ له كل جدّال ومراء فيما لا 
يعنيه» وکل سباب» وقيل: يَحرُمُ كما يحرُمُ على المُحلٌ» بل أولى» كذا 
قال. وفي «تفسيرٍ ابن الجوزي»» وغيره» عن أكثر المفسرين» في قوله 


تعالى: ولا جِدَالَ فى الح ه [البقرة: ۱۹۷]: لا يُمارِيَنَ أحداً فيخرجه 


المراء إلى المُمَارَاةَء وفعل ما لا يليقُ في الحج.. وعن جماعة: لا شك في 
الحجٌ ولا مراء» فإنه قد عرف وقته . 

وفيه: في قوله: وَحَددِلَهُم ای ب اخسن [النحل: :]٠١١‏ أقيل : 
بالقرآن والتوحيد. وقيل: غير فظ ولا غليظ. وقيل: إنه منسوحٌ بآية 
الف وهذا ضعيف. وفيه في قوله: 0 سرْعنَكَ ف الأ 
[الحج: 77] أي: في الذبائح. والمعنى: فلا ٿنازعهم؛ وهذا جائڙ في 
فعل لا يكونُ إلا من اثنين. فإذا قلت: لا يُجادلئك فلانٌء فهو بمنزلة: لا 
تُجادلئّه ؛ ولهذا قال : وین جاو كمل آله َه أََلَمُ يما تَعَمَلُوتَ» [الحج : 18]. 
قال : وهدا أدب حسن» علمه الله تغالى عناده ؟ لِيردُوا به من جادل على سيل 
التعنت زولا جره ولا بناطروه: 

وفي «الروضة» وغيرها : يُستحبٌ أن يتوَقّى الكلام فيما لا ينقَمُء 
والجدال والمراء واللّغْرَ وغير ذلك» مما لا حاجة به إليه. وبسط هذا في 


. ]٤ هي قوله تعالى : «ّدًا سكع اليه للاخ تاقوا الْشْرِكِينَ حَيْثُ ودش . . .4 [التوبة:‎ )١( 
. (؟) في (س): «تنازعنهم؟‎ 


كتاب المناسك (الحج) o۲۱‏ 


«الآداب الشرعية»20» وكتاب «أصول الفقه» آخرٌ القياس . 


ولأحمد” "عن عبدالله بن نمير» عن حَسجَاجٍ بن دينار» عن أبي غالب» عن 
أبي أمامةء مرفوعاً : ما ضلٌ قوم بعد هُدّى كانوا عليه إلا اوا الجدل». 
ثم قرأ: «إما صَرَهْوهُ ك أك إلا جنل [الزخرف: 4]. أبوغالب مختلّفٌ فيه 
قال ابنُ معين: صالح الحديث. ووثقه الدارقطني. وقال ابنُ عدي: لا 
بأمنَ به. وقال ابن سعيد: منكرٌ الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بقوي. 
وضعّفه النسائي. وبال ابنُ الجوزيٌ فقال: لا يُلتفتٌ إلى روايته. ورواه 
اوقل ا يد ي 
وعن أبي هريرةً مرفوعاً: «جدالٌ في القرآن كُفرٌه. إسناده جيدء رواه 
أحمد“. وعن مكحول» عن أبي هريرة» ولم يسمع نة مرفوعا: دلا 
يُوْمنُ العبدٌ الإيمانَ كله حتى يرك الكذبّ في المُراحَةٍء وتر الوراء وإن 
كان صادقاً»””2. وعن أبي أمامة» مرفوعاً : «أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنةٍ 
لمن ترك الوراء وإن كان مُحقَاً» وبيتٍ في وَسَط الجنةٍ لمن ترك الكذبٌ وإن 
كان مازحاً» وبيتٍ في أعلى الجنة لمن حسَّنَ خُلْقَهه. حديث حسن رواه 


اواو 


. 57/١0) 

(1) في مسنده )17١55(‏ . 

(۳) ابن ماجه (58)» والترمذي )۳۲٥۳(‏ . 
)٤(‏ في مسنده )۷٥۰۸(‏ . 

(۵) أخرجه أحمد في «مسنده» )۸٦۳۰(‏ . 
(9) في ستنه )٤۸۰۰(‏ . 


الفروع 


الفر 


الحا 


4 


شية 


o۲‏ باب محظورات الإحرام 


ويُستحبٌُ قَلَةُ الكلام» إلا فيما ينفعٌ. وفي «الرعاية»: يُكرهُ له كثرثه بلا 
نفع» وعن أبي هريرة مرفوعا : «مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر» فيلقل خيراً 
أو ليصمُت». متفق عليه" . وعنه مرفوعاً : «من خسن إسلام المرء» ترگه ما 
لا يعنيه»). 001 حسنٌّ» رواه الترمذي وغيره '. ولأ خمد اهن حديثك 
الحسين بن علي مثله . وله“ أيضاً في لفظ : «قلّة الكلام فيما لا يعنيه». 

وَتَجورٌ له التجارةء وعمل الصّنعة (و). والمراد: ما لم يشْعله عن 
مُستحبٌ أو واجب . قال ابن عباس : كانت عكاظ ومجنَّةٌ وذو المجاز أسواقاً 
في الجاهليّة 0 3 يتجروا في المواسم» فنزلت: س يڪم 
متاح أن تَبْتَعُوأ مضلا من يكم [البقرة : 194] في مواسم الحَجٌ. 
رواه البخاري* وای داوو" ' عن مسددء عن عبدالواحد بن زياد» عن 
العلاء بن المسيب» حدثنا أبوأمامة اللّيميْء قال: كنت رجلاً أكري في هذا 
الوجه» وكان ناس يقولون: ليس لك حجٌ. فلقيت ابنَ عمرء فقلتٌُ: إني 
أكري في هذا الوجه» وإن ثاساً يقولون: ليس لك :حم فقا ابن عمر : 
أليسّ تحرمٌ وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ 
قلت: بلى. قال: فإن لك حجّاًء جاءَ رجل إلى النبئ كَل فسأله مثلّ ما 


() البخاري (5118). ومسلم )٤۷(‏ (74) . 
(۲) الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (۳۹۷7) . 
(۳) في مسنده (۱۷۴۳۷) . 

. )۱۷۳۲( أحمد في مسنده‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۲۰۹۸) . 

. )۱۷۳۳( في سننه‎ )١( 


کت اب المناسك (الحج) or‏ 
rr‏ پپپ SS‏ ت 


سألتنيء فسکت عنه رسولٌ الله ی فلم يُجبهء حتى نزلت هذه الآيةُ: 
اليس ڪڪ جاع أن اح آن عأ مضلا مّن رَيْكُمْ»الآية :[البقرة: ۱۹۸] 
فأرسل إليه رسول الله 6 وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك ححا إسناده 
جيد. ورواه الدارقطني» وأحمدٌ”'2. وعنده: إِنَّا كريء» فهل لنا من حجٌ؟ 
وفيه: «وتَحلقُونَ رؤوسكم». وفيه فقال: «أنتم ححجَاجٌ». وسبق فيما يُبطل 
الصلاة”” قصدُ التّجارةٍ والحجٌ/ بالسفر. 
ويجورٌ لبس الكُحليّ وغيره من الأصباغ» وقطعٌ رائحةٍ كريهةٍ بغيرٍ طيب . 
وفي «الرعاية» وغيرها: يُسنُ. وهو أظهرٌ. وكذا يجوز المُعصفّر. نقله 
الجماعةٌ» وعليه الأصحابٌ (وش).» لما روى أحمد": حدثنا يعقوب» 
أنبأنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: فإن نافعاً مولى عبدالله بن عمرٌ حدثني عن 
عبدالله بن عمّرء أنه سمع رسولٌ الله ية نهى النّساء في إحرامهنٌ عن 
القكازين ‏ والثتات» وما م الورسن .والاعفران من الاب :ولتلسن نا 
أحبّت بعد ذلك من ألوان التَّيِاب مُعصفراًء أو خََرْاً أو حلياًء أو سراويل» 
أو قا + ماده جد ورؤاة أيوداوة عن أحمت»-وقال: رواهعيدة 
ومحمد:بنٌ سلمةً عن ابن ع إسحاق إلى قوله : : «وما مس الوّرس والرُعفران من 
الثياب». و يذكرا ° ما بعده. وللشافعيٌ 0 عن أبي جعفر قال: أَبِصَرَ 


. )1٤۳٤( الدارقطني في «سننه» ۲/ ۲۹۲ وأحمد في «مسنده)‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳۰۲/۲ )۲( 

(۳) في مسنده )٤۷٤٩(‏ . 

() في سننه (۱۸۲۷) . 

(0-5) في النسخ الخطية: «لم يذكر»ء والمثبت من مصدر التخريج . 
(1) في مسنده ۳۰۹/۱ . 


الفروع 


۸4/۱ 


الفروح 


الحاشية 


orf‏ باب محظورات الإحرام 


عمرٌ بن الخظاب على عبدالله بنِ جعفر ثوبين مضَرَّحِينٍ وهو محرمٌ فقال: ما 
هذه الثيابٌ؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما إخال-أحداً يُعلمنا 
السُنْة*:.فسكت عمرٌ.. وقال عروةٌ: كانت أسماء تلبس المعضفرات 
المُسبّغات”* وهي محرمةٌ» ليس فيها زعمّرانُ. 

وقال أسلم : رأى عمرٌ على طلحةً ثوباً مصبوغاً وهو محرمٌ» فقال: ما 
هذا؟ فقال: إِنّما هو مَدَرء فقال: إنكم أيّها الرّهظ أئمّةٌ يقتدي بكم النّاسء 
فلى أن رجلا جاهلا رای هذا الأوت» لقال + إن طلحة بن عبد الله كان بلس 
SNES‏ عن هله الاب 
المُصّبّغة. رواهما مالك0©. وللشافعع”"2. عن جابر قال: تلبس المرأةٌ 
الثباب المُعصفرةَ. وروى حنبلٌ في «مناسكه»: حدثنا أبوعبدالله» حدثنا 
روح» حدثنا حماد» عن أيوب» عن عائشة بنت سعدء قالت: كُنَّ ‏ أزواج 
النبئ بك يحرم في المُعصفرات”" . 


* قوله: (فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما إخالٌ أحداً يعلمنا السنّة). 


أخال بفتح الهمزة وكسرهاء أي : أظنٌ . 

# قوله: (المعصفرات”؟؟ المسبغات). 
سَبَعٌ الثوبٌ سُبُوغا”* من باب قعد: تعّ وكمل» وسَبَعّتِ الدرِعٌ» وكل شيء: إذا طالّ من فوق إلى 
أسفل» وعجيزةٌ سابغةء وأليةٌ سابغة : طويلةٌ . 

. 555/١ في الموطأ‎ )١( 

. "1/١ في مسنده‎ )١( 

لوف أخرج البخاري تعليقاً قبل حديث :)٠١٤٥(‏ ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة . 


(4) في نسخ أبن قندس «المصفرات» . والمثبت من «الفروع» . 
)0( في (ق): اسبقاً» 1 


كتاب المناسك (الحج) 506 


واخدّلف عن عائشةً وابن عمّر7"©. ونَّهِى عنه عثمان وقال: إن النب 26 
نهى عنه. فقال له عل : إنما نهاني . رواه النجاد'"'» فإن صح ذلك» فلئلا 
يَقتدِي به جاهل في جي ا أن يعر للرجل» كما سبق في ستر 
العورة في غير الإحرام“» وحمل القاضي الخبر على الاستحباب؛ 
لاستحباب البياض في الإحرّام» أو على أن النهي يختصٌ بعلي ولأنه ليس 
بطيب» ولا تقصدٌ رائحتّه» كسائرٍ الأصباغء ولأنه يجوز ما لم ينمض ا 
فجازء وإن نَمْض كغيره. وجوّزه في «الواخ ضح) ما لم ينفض عليه. وكذا قال 
أبوحنيفة ومالك : يُمنع من لبسهء وإن لبسّه وهو يَنْفضء فدّى. وللمصبوغ 
بالرياحين حكمها مع الرائحة. 

ويجورٌ الكُحْل بود لرجل وامرأة» إلا لزينة» فيكره. نص على ذلك 
(وم ش). رواه الشافعي“ عن ابن عمر. والأصل عدم الكراهة» وكرهه 
الشيحٌ وغيره» وزاد: وفي حقها أكثرٌ؛ لأنَّ أبانَ بِنَ عثمانَ نهى عنه» وقال: 
ضمّدها بالصّبر. وحدّث عن عثمان» عن النبي يله في المحرم إذا اشتكى 
عينيه» ضَمّدَها بالصَّبر. 


وعن جابر» أن علياً قم من اليمن» فوجد فاطمةً ممن حلّ» فلبست : فلبست ثياباً 


. ٠١١ص‎ - رواية الترخيص أخرجها ا ال - نشرة العمروي‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ - ورواية الكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ 

(۲) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٦1/١‏ . 

(۳) من هنا بدأ السقط في (س) . 

: . ۳/۲) 4( 

. نفض الثوبٌ أو الصبعٌ تُموضاً: ذهب بعض لونه . «المعجم الوسيط»: (نفض)‎ )١( 

(5) في مسنده 1 . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


o۲٦‏ باب محظورات الإحرام 
ج ل ا ےل 


صبيغاً» واكتحلّثء فأنكر عليهاء فقالت : أبي أمَرَني بهذاء فقال النيئ يلل : 
١صَدَقتْ‏ صَدَقَتْ)». رواهما مسل . ع عائشةً أنها قالت لامرأة: 
اكتحلي بغير الإثمد» ولیس بحرّام» لكنه زينةٌ» ونحن نكرهُه" . ولنا قولٌ: 
لا يجوز نقل ابنُ منصور: لا تكتحل المرأةٌ بالسّواد. فظاهِره النُخصيصٌ . 

وينظر المحرم في المرآة لحاجةء كإزالة شعرة بعينه» ويكره لزيئة» ذكره 
الخرقيٌ وغيره. ولنا قول: يحرم. 

قال أحمدٌ: لا بأسَ» ولا يُصِلِحٌ شَعَثاًء ولا يَنْمْض عنه عُباراً. وقال: إذا 
كان یرید زينة» فلاء یری شعرة فيُسرّيها. روى أحمدء من حديث أبي 
هريرة» ومن حديثِ عبدالله بن عمرو" مرفوعاً : «إن الله يُباهي الملائكة 
بأهلٍ عرفة» انظروا إلى عبادي أتّوني شُعْثاً عُبراً». ويتوجه أنه لا يُكره » وفي 
رك الأرلي نظ ل بم اذیا شقن غبرا ونان ابن عباس ب 
المحرمٌ في المرآة” . ونظرٌ ابنُ عمرٌ فيها. رواه الشافعيئ» ومالك 
وزاد: لشكوى بعينيه . وأطلقٌ غير واحد من الأصحاب: لا بأس به» وبعض 
من أطلقّه قيّده في مكانٍ آخرٌ بالحاجة. وقد 8 في الغسل في إزالة 
اشع" . ولا فدية بذلك» وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المُعصفر. 


. )۱٤۷( )1718( (۸4)ء والثاني برقم‎ )۱۲١ ٤( في صحيحه الأول برقم‎ )١( 


.(؟) أخرجه البيهقي في «السئن: الكبرى» 57/6 . 


(۳) أحمد في «مسنده» الأول برقم (۷٤٠۸)ء‏ والثاني برقم )۷۰۸٩(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤/٠‏ . 

(0) الشافعي في «مسنده؛ 2714/١‏ ومالك في «الموطأه ۳١۸/۱‏ . 
0) ص ٤٤۷‏ . 


كباب المناسك (الحج) يفك 


قال الآجريء, وابنُ الزّاغونيٌ» وغيرهما: ويلبّس الخاتم. وسبق في الفر 
الحليّ في الرّكاة لَبِسّه لزينة"2. وإذا لم يُكرهء فيتَوجّه في كراهته للمُحرم 
لزينة» ما في كُحلٍ ونظر في مرآة. وللدارقطني”» عن ابنِ عبان لا امن 
بالهميان» والحاتم للمُحرم . وفي رواية: رخص" . 

فصل 

والمرأةٌ إحرامُها في وجهها”. فيَحَرُمُ عليها تُغطيته ببرقع» أو نقاب» أو 
غيره (و). قال ابن المُنذر: كراهية البرفُع ثابتةٌ عن سعيد» وابن عمرّء وابن 
عباس » وعائشة” ““؛ ولا نَعلْمُ أحداً خالف فيه . وسبق رواية البخاري عن ابن 
عمر مرفوعاً: «لا تنتقبٌ المرأةٌ» ولا تلبس القفَازين»*2. وخبره في 
المُعصفرٍ . وعن ابن عمرّ» قال: إحرامٌ المرأة في وجههّاء وإحرامٌ الرجل في 
رأسه. رواه الدارقطني”"؟, بإسناد جيد. وروّى أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً : 
«ليسّ على المرأة خُرْمٌ إلا في وجهها» . من رواية أيوب بن محمد 


* قوله: (فصل: والمرأةٌ إحرامها في وجهها . . .) إلى آخره . ادي 
قال ابن المنذرٍ: أجمعَ أهل العلِم» على أنَّ للمُحْرِمةٍ لبس القميص» والدروع» والحْمْرٍ 
والخفاي. قاله في شرح المقنع»“ وغيره . 


. 10۳/٤ )( 

(۲) في «سننه» ۲۳۳/۲ . 

(۳) الدارقطني في «سئنه» ۲/ ۲۳۳ بلفظ : «رخّص للمحرم في الخاتم والهميان» . 
)٤(‏ أخرج أثر ابن عمر وعائشة ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص٦٠‏ . 
(0) تقدم ص 17١‏ . 

. ۲۹٤/۲ الدارقطني في سننه»‎ )١( 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7084/8 . 


الفروع 


الحاشية 


e۸‏ باب محظورات الإحرام 


أبي الجمل”. ضعَمَه ابن معين. وقال أبوزرعة: بكر الخديت» وقال 
العقيلي : يهم في بعض حديثه . وقال الدارقطني : هول yT‏ الفسوئ. 
وقال أبوحاتم : لا بأس به. قال بعضهم : المحفوظ موقوف. 

وقال أبوالفرج في «الويضاح »: وكميْها. وقال في «المبهج»: وفي 
الكَمين روايتان. 

وقال في «الانتصار» ‏ في مسألة التَيمُم ضربة للوجه والكفين -: إن المرأ 
ل ا ظ 

وتر لها أن سد على الوح و قول عائشة: كان 
الرُكبانٌ يَمرُون بنا ونحن مع رسول الله ا ا فإذا 'حاذوا بناء 
سدَلّت'' إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوَّرُونَاء كشفتاه. 
رواه أحمدء وأبوداودء وابن ماجهء والدارقطنی . ورواه أيضاً عن 
أم سلمة”” . را و ا ا و 


يئ لدم سو وو له 


أول المواقيت” . وعن فاطمة بنث المنذر قالث: كنا نمر وُجُوهَنَا ونحن 


Ot\ 


# قوله : (من رواية أيوب بن محمد أبى الجمل). 
هو بالجيم» أشار إليه الذهبي في «الكنى» . 
# قوله: (ويجورٌ لها أن تَسدّل على الوجه لحاجَة) 
سدَلَ الثوبٌ من باب قتل : أرخاه وأرسله» من غير ضم جايبيه . 
)١- ١(‏ في (ط) «حاذونا أسدلت» . 
(؟) أحمد »)75407١(‏ وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (5475). والدارقطني في «سننه» 5948/7 .. 
(۳) آي : الدارقطني في «سننه» ۲/ ۲۹۵ . 
)٤(‏ ليست في النسخ و(ط)» والمثبت من مصادر الحديث . 
(5) ص ۳۰۰ . 


كتاب المناسك (الحج) لخن 


مُحرماتٌ» مع أسماء بنت أبي بكر. رواه مالك . أطلق جماعة» جوارً 
السدل: 

وقال أحمد: إِنّما لها أن تَسدلَ على وجهها من فوق» وليس لها أن ترفعَ 
النّوبَ من أسفل . ومعناه عن ابن عباس . رواه الشافعي”" . قال الشيح - عن 
قول أحمد _: كأنه يقول: إن التّقاب من أسفل على وجهها./ وذكر القاضي 
وجماعة: تَسدلٌ ولا تُصيبٌُ البشرَةٌ» فإن أصابتهاء فلم ترفعه مع القُدرق 
َدَتْ؛ لاستدامة السّتر”" . قال الشيخ : ليس هذا الشَّرطٌ عن أحمد» ولا في 
الحَبرء والظاهرٌ خلاقه» فإن المسدّول لا يكادٌ يسلَّم من إصابةٍ البشرةء فلو 
كان شرطاً لبْيّنَّ. وما قاله صحيحٌ» لكن زادً: وإنَّما0» مُنِعَتُْ من البُرقع 
والثقاب ونحوهماء مما يُعَدَ لستر الوجهء كذا قال. 

والمذهبٌُ: يحرم تغطيةٌ ما ليس لها سَمْرُه ولا يمكثها تغطيةٌ جميع”' 


الرس إلا بجُزءٍ من الوجو» ولا كشفُ جميع الوجه إلا ببجَزءِ من الرأس» 


فسَترٌ الرس كلّه أولى ؛ لأنه آكد؛ لأنه عورة» لا يختص بالإحرام. 
وحكمٌ المرأة كالرجل في جميع ما سبق» إلا في لبس المَخيط وتظليل 
المحمل» بالإجماع؛ لما سبق من حديث ابن عمر" ٠‏ ولحاجة الستر» كعقد 


. ۳۲۸/۱ في «الموطأه‎ )١( 

() في مسلده ۳۰۳/۱ . 

۳( في (ط): ١التستر»‏ . 

(4) في (ط): «وأنهاء . 

(5) ليست في الأصل . 

. ٥۴۷ وسبق ص‎ . ۲۹٤/۲ أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 


الفروع 


۹۰/۱ 


خرن باب محظورات الإحرام 


الفريح الإزار للرجل . ولأبي داود''' بإسناد جيد» عن عائشة قالت: كنا نخر مع 

رسول الله 4ة فتْضمُدٌ جباهنا بالسّك”" المُطيب عند الإحرام» فإذا عَرِقَتْ 
إحداناء سال على وجههاء فيراها النبي كَل فلا يُنكرٌ عليها . وإنما كرهَهُ في 
الجمعة» خوف الفتنة؛ لقربها من الرجالء ولهذا لا تلزمهاء بخلاف الحج . 
ويتوجّه احتمالٌ» أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهيٌ عنه ؛ للمشقة بتركه» 
لطول المدة» بخلاف الجمعة» لا على استحبابه . 

ويحرّمُ لبس الفَمّازين عليها . نص عليه (وم). وهما شيء يعمل لليدي 
كما يعمل للبّزاة» وفيه الفدية كالنّقاب؛ لخبر ابن عمرّ السابق”"*. وكالرّجل 
(و)» ولا يلزمُ من تغطيتهما بكُمُهما لمشمَّةِ النّحرُِء جوارٌه بهماء بدليل 
تغطية الرّجُل قدميه بإزاره لا بِحفٌء وإِنَّما جار تغطيةٌ قدميها بل شيء؛ 
لأنها عورةٌ في الصلاة. ولنا في الكفين روليتان» :أو الكفان بتع بهما حكم 
التيمُم كالوجه» قاله القاضي . 

واقتصرٌ جماعة على الأخير. وعند أبي حنيفة: لها ذلك وللشافعيٌ 
القولان. قال القاضي : ومثلهما إن لنت على يديْها خِرْقَةَ أو خِرّقاً وشدّتها* 


الحاشية * قوله: (لخبر ابن عمرٌ السابق) . 
سبق في أول الفصل : لا تَتتقبٌ المرأةٌ» ولا تلبس القّفَارَين . 
* قوله: (و شَّدَّتها) . 
بالألف. أي : شَدَّتِ الخرقة . 


)0( في «سننه (۱۸۳۰) . وقد تقدم تخريجه ص 7150 . 

() الك : بضم السين وتشديد الكاف» ضرب من الطيب معروف . «المصباح : (سكك) . 
(۳) تقدم تخريجه ص ٥۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: «وإن شدتها» والمثبت من «الفروع» . 


كتاب المناسك (الحج) Î‏ 


على حنّاء أَرْ لاء »> كشذه على جسده شيئا شيا وذكره فى «الفصول» عن أحمد 
رحمه الله. وظاهر كلام الأكثر: لا يحرم. وإن لها بلا شدّء فلا؛ لأن 
المُحرّم الل لا تغطيئهماء كبّدن الرجل. ولها لَبْسُ الحلي» في ظاهر 
المذهب» نقله جماعةٌ (و)؛ لخبر ابن عمرٌ السابق في المعصفر”'“. وقالته 
عائشة. رواه الشافعي”". ولا دليل للمنع . وعنه: يحرّمٌ. وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيّ . وحملها الشيحُ على الكراهة؛ لأنّه من الزينة» كالكحل» ولا فدية. 

ولا يحرم لبان زينة (و). قال في «الرعاية» وغيرها: ويكره. وقد قال 
أحمدٌ: المُحْرمَةٌ» والمتوفّى عنها زوجُهاء يتركان الطب والرينةًء ولهما ما 
سوّى ذلك . وقال الحُلْوَانيٌ في «التبصرة) : يحرم لباس ر ووه 
احتمالٌ كځلي . 

ويستحبٌ خضابها بحِنّاء للإحرام؛ لقولٍ ابن عمر: من السَّنَةِ أن تَدلكَ 
ا رأسها * بغسلة ليس فيها طيب» 
ولا حرم عُطلاً. رواه الدارقطني» وغيره““ من رواية موسى بن عُبيدة 
الرَبّذي» ضعمَّه أئمةٌ الحديث . وقال أحمد: لا یکتب حديثه . 

ولأنه من الزينة» كالطيب. ويُكرهٌ فى إحرامهاء ذكره القاضى وجماعة؛ 
أنه من الزينق» وكالحُسْلٍ بالإند. فإن فعلت» فَدّت يدَيْها بخركَةَ» فدت» 


* قوله: (وتَغلِف رَأسّها) . 
عُلَْفَ لِخيته بالغالية» من باب ضرب» ومعناه: ضَمّخْها . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ٥۲۳‏ . 
(۲) في «مسنده» ۳۱۱/۱ . 
(۳) في الأصل: «الزينة» . 
() الدارقطني في «سننه» ۲/ ۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» 14/6 . 


الفروع 


الفروع 


غرف باب محظورات الإحرام 


وإلاً فلا (وش)؛ لأنّه يُقصدٌ لونه لا ريحه عادةٌ؛ كخْضًاب بسوادٍ ونيل» 
وعدم الال بعتن اليج لبان :يدث لرل ع إن شا زا زواج 
الي كلة كن يضبن بالجاء وهن حرم ."وواه ابن العنذر”'" .#وعند أي 
حنيفةً» ومالك : فيه الفدية . ويستحبٌ في غير الإحرام لمُزوّجة E‏ 
زينة وتحببا إلى الزوج» كالظيب. 

قال في «الرعاية» وغيرها ('وأكثر العاف وگ للأيّم ؛ لدم 
الحاجة مع خوف الفتنة. وفي «المستوعب»: لا يستحبٌ لها. وفي ذلك 
أخبارٌ ضعيفة» بعضّها رواه أحمدٌ» وبعضّها أبويعلى الموصلي» وبعضها 
أبوالشيخ› وفنا الطبراني» وهي في «التعليق الكبير» على «المقنع» في 
باب السواك. وقد روى الحافظ أبو““ موسى المديني في كتاب 
«الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء»: عن جابر مرفوعا: «يا معشْرٌ 
النساء اختضبن» فإن المرأةً تختضبٌ لزوجهاء الا ين 
للرزق من الله عز وجل”"". فأمًا الخِضابٌ للرجلء فذكر الشيحٌُ: أنه لا 
بأس به فيما لا تشبّه فيه بالنّساء؛ لأنَّ الأصل الإباحةٌ» ولا دليلَ للمنع. 
وأطلقّ في «المستوعب»: له الخضَّابٌ بالحنّاء. وقال في مكان آخرٌ: كرهه 
أحمد» قال أحمد: لأنّه من الرّينة. 


. ٠0۸/۷ وأورده البيهقي في «معرفة السنن والآثاره‎ )١( 

(۲) في (ط): «لزوجة؟ . 

(۳-۳) ليست في الأصل . 

(4) إلى هنا نهاية السقط في (س) . 

(5) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه برقم )۷۹۳١(‏ . 


كتاب المناسك (الحج) وفركن 


وقال شيحُنا: هو بلا حاجة مُختصٌ بالنّساء (و ش). ثم احتجّ بلعن 
المُتَسْبّهِين والمُتَشْبّهات. وسبقت مسألةٌ التشبّهِ عند زكاة الحَلي”''. وف 
«الصحيحين»"» عن أنس» أن النبيّ كل نهى أن يَترَعمّر الرّجِلَ. نهى عنه 
ا ريح ذإ ر والسلاء تن هذا ا 

ا 0 ل ا 
القُرَشِيّه عن أبي هريرة» أن النبيّ بي أتي برجل مَخضُوب اليدين 
GT‏ 
به» فنفي إلى البقيع » فقالوا : يا رسول الله ألا تقتله؟ قال : «إني نْهِيتُ عن تل 
المصلين»". أبويسار روى عنه الأوزاعئىٌ» واللِيتُ. ولم أجد فيه سوى 
قول أبي حاتم : مجهول» فأراد: مجهول العدالة. 

وذكر الدارقطني في «العلل»: أنَّ الصف رة “وسيل :-.وقال 
أبوموسى: حديثٌ مشهور. وللطبراني““ نحوه بمعناه» من حديث أبي 
سعيد. وقد قال الحافظ عمرٌ بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب 
شيء. وظاهرٌ ما ذكره القاضيء أنه كالمرأة في الحنّاء؛ لأنّه ذكر المسألة 
ا وأنه لا فديّة (ه). ثم قال: وقد نقل الميموني: الحنَاءُ من 

مسألة - :٠١‏ قوله ‏ بعد ذكر الخضاب للمرأة -: (فأمًا الخضَابٌ للرجل» فذكرَ 
الشيخ : أنه لا بأس به فيما لا تشبّة فيه بالنساء . . . وأطلق في «المستوعب»: له الخضَابٌ 


بالحنّاء . وقال فى مكان آخر: كرهه أحمد» قال أحمد: لأنّه من الزينة . وقال شيخنا: 


. ۳/٤ )١( 

() البخاري (2)0847 ومسلم )۲۱١١(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (4974)» والدارقطني في "سئنه؟ ٥٤/۲‏ . 
(5) في «الأوسط» )٠٠٥٤(‏ . 


الفروع 


الفروع 


511/١ 


ort‏ باب محظورات الإحرام 


الرّينة» ومن يرخص في الرّيحان يرخص فيه. ونقل محمد بن حرب ‏ وسئل 
عن الخضاب ب للمحرم ‏ فقال: ليس. بمنزلة الطيب» ولکنه و وقد کر 
الزينة عطاءٌ للمُحرم. رسام وا ا ا 
وقال العقيلي : لا يصح في هذا المتن شيء ا ERS‏ 
إدام الدنيا والآخرة اللحم». وفيه : «وسيد الشراب فى الدنيا والآخرة الماء» 
وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية». وهو الحنّاء. رواه ابن شاذان 
يإسناده”" . ويُباحُ لحاجة؛ لخبر سلمى» مولاة النبي ب : أنه كان إذا اشتكى 
أحد راه قال : «(اذهب فاحتجم». وإذا اشتكى رجله قال : «اذهب فاخضبها 
الحا رواه أبوداود» والترمذي› وابن ماجه» وا وله فى لفظ / 
قالت : كنت أخدم النبي ية فما كانت تصيبه قرحةٌ ولا نكبةً“ إلا أمرني أ 
أضحَ عليها الحنّاء”*. حديث حسن . 

الى المشكل إن 9 المخيط» أو غظی وجهه وجسذه» لم تلزمه 


التصحيح هو بلا حاجة مختضٌ بالنساء . .. . وظاهرٌ ما ذكره القاضى» أنه كالمرأة فى الحنّاءِ؛ لأنه 


الحاشية 


ذكر المسألة واحدة) . انتهى . ما قاله الشيح الموفق» هو الصوابٌ» وقاله الشارح»› 
وغيره» وعَمَلُ الناس عليه من غيرٍ نكير ا الكبرى»: فأمًا الخضَابٌ 
للرجلِء E‏ ل ا ل يُخْرّجّ على مسألة ت تشبّه رجل بامرأةٍ 


)١(‏ في (ط): «لخبر. 

(؟)لم نجده بهذا اللفظ . ولكن أخرج ابن ماجه )۳۳٠٠١(‏ عن أبي الدرداء : «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم؟ . 
)۳( أبو داود (۳۸۵۸)» والترمذي .)5١054(‏ وابن ماجه .)۳٥۰۲(‏ وأحمد (/19/35119؟) . 

(5) في (ط): «نكتة» . (5) أخرجه الترمذي »)5١64(‏ وابن ماجه )۳٥۰۲(‏ . 
)١(‏ في (ط): «غيرهاء . 


اټ المناسك (الحج) oro‏ 


فذية؟ للشك :ون على وجه ورا أو لس الط فى 4 لاه افر 
إما رجل أو امرأة» وذكر أبوبكر: يُعْطي رأسه ويفدي» وذكره أحمدٌ عن ابن 
المبارك» ولم يخالقه» وجزم به في «الرعاية) . 

من كرّر محظوراً من جنس» مثل إن حلق» ثم حَلق» أو قلم ثم قلمء أو 
لبس ثم لبس» ولو بمخيط في رأسه.ء أو بدّواء مُطَيِّب فيه» أو تطيّبٌ ثم 
تطيّب» أو وطئ ثم وَطئهاء أو غيرّهاء ولم يكفر عن الأول» فكفارة وابحدة: 
نص عليه» وعليه الأصحاتٌ» تابعه أو فرّقه, فظاهره: لو قلم خمسة أظفار 
في خمسة أوقات. لَرمه دم وقالّه القاضي ؛ وعلله بأنّه لما بيت الجْمْلَة فيه 
على الجملة في تداخل الفدية» كذا الواحدٌ على الواحد» في تكميل الدم. 
وإن كمّرَ عن الأول» فعليه للنّانى كفارةٌ» وعنه : لكل وطء كفارةٌ؛ لأنّه سببٌ 
لها كالأول» فيتوجه تخريحٌ في غيره» وعنه: إن تعدد سببٌ المحظور؛ 
فليس" للحَرّء ثم للبردء ثم للمرض» فكفارات» وإلآ كفارة. نقل الأثرم 

(7) تنبيه : قوله : (الخُننَى المُشكل إِنْ لبس المخيط» أو غطى وجهّه وجسدّه» ل التصحيح 
تلزمه فديةٌ؛ للشك”". وإن غطى وجهه ورأْسَهء أو لبس المَخيطء فدى) . انتهى . 
تَحتملُ هذه الألف في قوله: (أو لبس المخيط) أن تكون زائدةٌ» وأنَّ صوابه : (وإنْ غَطَى 
وجهّه ورأسّهء ولب المخيط» فدى) من غير ذكر ألفٍ قبل الواو في قوله: (أو لَبِسّ) وإن 
لم يكن كذلك» كان تكراراً من المصئّف وسهواً؛ لأنّهِ قال أوَّلاً: (إن لبس المخيطٌ . . . 
لم تلزمه فدية) وقال هنا: (فدى)ء والله أعلم . 


0( في الأصل » بء (و) . 
(۲) في الأصل و(س): «فليس» . 
() في (ص): «للنسك؛ . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


o٦‏ باب محظورات الإحرام 


فيمن لبس قميصاً وجُبة وعمامةٌ لعلة واحدة: كفارةٌ. قلت : فإن اعتلّ فلبس 
جُبة» ثم برئ» ثم اعتلّ فلبس جيه فقال: عليه كقّارتان. وقال ابن أبي 
مُوسى ارش ف ر رأسه مُتفرّقاًء فكقّارتان» وإن كان 
ني وقف راا وان ود ان مين إا نه فى م اكات 
لي مجان وعدا مالف ار كار الوطء فط ونيد رل 
الشافعي: لا تداخل» وفي القديم : تتداخل» وله قولٌ: عليه للوطء الثاني 
شاة» كقولٍ أبي حنيفة . 

لنا: ما تداخل متتابعاً تداخل مُتفرّقاً» كالأحداث والحدودء وكفارات 
الأيمان؛ ولأنّها كفارةٌ لا يتضمَنُ سَييُها إتلاف نفس» كَكفَارَةٍ اليمين؛ ولأنه 
وطءٌء فكثَّرَ عنه» كالأول» أو محظورٌ فكمّر عنهُ كغيره؛ ولان الله أوجبٌ 
في حلق الرأس فديةٌ ولم يفرّقء ولا يُمكنُ إلا شيئاً بعد شيء. ولنا : على أنه 
لا تداخل إذا كمّرَ عن الأول» اعتبارُه بالحدود والأيمان". 


ثم رأيتٌُ ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: يعني : إمّا أن يَجمعٌ بينَ تغطية وجهه 
وراسه» او ر تقطية وهه ولس المَخيط . انتهى . يعني : أنَّ كلامّه صحيحٌ» ويُقَدّرُ 
فيه» فيقال: وإن غطى وجهه ورأسّهء أو غطى وجهه ولَبِسّ المخيط» فدَى . وهو 
صحيحٌ» لکن بحذف”") كما اله وقوله: (أو غطى وجهه وجسده) مبني على 
ن تغطية وجه الرجل لاتوت فديةٌ وإلا فالرجل والمرأةٌ مُشتركان في ذلك» والله 


علم. 


* قوله : (ولنا على أنّه لا تداخل إذا كفر عن الأول؛ اعتبارٌه بالحدود والأيّمان) . 


| 
أ 
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لأنه إذا فعل ما يُوجبٌ الحد فَحَدَء ثم فعل ما يوجبٌ حدا آخرء خد ثانياء وإذا حيْث وكفر» ثم 
حت مرةٌ آخری» مر ثانياً . 


(۱) ص ۱١۱‏ . 
(۲) في (ط): «بخلاف»۰ 


كاب المناسك (الحج) ory‏ 


وتَتَعدَّدُ كفارةٌ الصيد بتعدّده» نقلّه الجماعةٌ» وعليه الأصحابٌ (و)؛ لأن 
الآية تدلٌ أنَّ من قت صيداً» لزمّه مثله» ومن قتل أكثرء لزمّه مثلٌ ذلك» ولأنه 
لو قتل أكثرَ معاّء تعدَّدَ الجزاء» فمتفرقاً أولى؛ ا التفويق لسن 
أنقص» كسائر المحظورات؛ ولأنَّها كفارةٌ قتل» كقتل الآدمي أو بدل متلف 
كبدل مال الآدمي . ونقل حنبل : لا تنعدَّدُ إن لم يكمّر عن الأول» وَحُكي عنه 
مطلقاًء ونقل حنبل: إن تعمّد قتلّه ثانياًء فلا جزاءء ينتقمُ الله منه. روي عن 
شريح » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والنخعي» وقتادة» وقاله داود؛ للآية؛ 
لأن الجزاء إذا علق بلفظ: «مَنْ» لم يتكرّرٌء نحو: مَنْ دخل داري فله 
درهم» ولأنه قال: #َإوَمَنَ عاد : تیم أله ند [المائدة: 146]» ولقول ابن 
عباس: إذا أصاب المُحرمٌ» ثُمّ عاد قيل له : اذهب» فينتقمٌ الل منك . وو 
النجاد”'. وكسائر المحظورات» ولأ الأضل برا الدمة: 

والجوابٌ عن الأوّل: أنَّ الجزاء يتكرَّرُ بتكرّر شرط في محالٌ. نحو: من 
دخل وري فله برُّول کل دار درهمٌ . والقتل يقح في صي وصيود. 
وعن الثاني : أنه لا يمنع» كقوله في آية الرّبا : اوس عاد اوليك ميعدت 
اار4 [البقرة: ]۲۷١‏ وللعائد ما سلف وأمرّه إلى الله وكقوله في آية 
المحاربة : «وللك لمر حرق فى لديا وله في لخر عَدَابُ عي 
[المائدة: ۳۳] لا يمنعٌ من العزم. وعن الثالث: يمنع صحته. 
وللدارقطني”" عنة في حَمَام الحرم: في الحمّامة شَاةٌء وبتقديم ظاهر 


(۱) وأخرجه الطبري في «تفسيره» ۷/ ٠٠‏ 5 
)٨(‏ في (س): «داري» . 
(۳) في سننه ۲٤٣٣/۲‏ 


الفريع 


ممه باب محظورات الإحرام 


الفريع الكتاب» والسنة عليه . وسبق جوابٌ الرابع*. 

ويتعدّد بتعدّد محظورات من أجناس متحدة الكفارة. نص عليه» وهو 
أشهر (و) كحدود مختلفة» E‏ وعنه : كفارةٌ واحدةٌ» وعنه : إن 
كان في وقت واحدء وإلا فكل واحد كفارة» اختاره أبوبكر» قال القاضي 
واب عقيل : لأنها أفعالٌ مختلفة» وموجباتّها مختلفةٌ» كالحدود المختلفةء 
وقيل : إن تباعدٌ الوقتٌ» تعدد الفداء وإلاً فلا . 

ولا يمد الإحرام برفضه بالنية (و)لأنه لا يَخْرّجٍ منه بالفساد» بخلاف 
سائر العبادات» ويلزم دم لرفضهء ذكره في «الترغيب» وغيره. وفي 
«المغني»”'' وغيره: لا شيءَ لرفضه؛ لأنها نيةٌ لم تفد شيئاًء وحكم الإحرام 
باق. نص عليه (و م ش) لأنها جناياتٌ مختلفةٌ» فتعدّدت كمّاراتُهاء كفعلها 
على غير وجه الرفض. وعند أبي حنيفةً : عليه كفارةً واحدةٌء وهو رواية في 
«المستوعب6» وخالف أبوحنيفة» في إخرام الصغير؛ لعدم لزومه عنده» ولا 
كفارةً بإحرامه عنده مطلقا . 

ولا يقسد الإحرامٌ بجنون وإغماء (و) وذكر ابنُ عقيل وجهين» قال في 
المفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعةٍ الحصولٍ؛ فلهذا لو حرم مجامعاء 
انعقد» وحكمه”") كالصحيح» وسبق قبل الفصل الثامن”". وعمدٌ صبيٌ 


الحاشية * قوله: (وسبق جوابٌ الرابع) . 
الرابع : ما رواه النجاد عن ابن عباس . وجوابه تقدّم قبله بقريبٍ ثمانية أسطر» بقوله : (لأنَّ الآية 
٩‏ تل على أنه من قتل صيداًء / لَزِمَه مثله) . 
)1( 0/0 . 


(۲) ليست في (س) 
(۳) ص ١ك‏ . 


كتاب المناسك (الحج) o4‏ 


ومجنونٍ خطأ . 

وإن لبس» اده اوغ راتا اغا أو مک ها فلا 
كفارةً عليه» نقله الجماعةٌ» وذكره الشيح وغيره ظاهر المذهب» واختاره 
الخرقي وغيرٌه (وش)؛ لما روى ابن ماجه”2: حدثنا محمد بن المصفى» 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
النبي يكل قال: «إنَّ الله وَضَعَ عن أي الحَطأء والنّسْيَانَ وَمَا رهوا 
عَليه». إسنادٌ جيدء وقال عبدالحق الإشبيلي: ومما رَوَينّه بالإسناد 
الصحيح المتّصل إلى ابن عباس» وذكره» ورواه الطبراني”"' من رواية الربيع 
ابن سليمان المرادي: حدثنا بشرٌ بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن 
بيد بن عُمير» عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله تجاورٌ عن ا الخطأء 
والنسيان» وما استُكرهوا عليه». وقال: ولم يروه عن الأوزاعي إلا بشرء 
تفرد به الربيع . 

ورواه الدارقطني”؟) وقال: تفرد به بشر» ولم یحدّث به عنه غير الربيع» 
وأبو يعقوب البويطي الفقيه » » ورواه البيهقي”*' وقال: جود إسنادّه بشر بن 


. )5١146( في سنته‎ )١( 

(۲) أبو محمد» عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الاشبيلي» المعروف بابن الخراطء من علماء الأندلس . 
له «المعتل من الحديث»» و«الأحكام الشرعية» ثلائة كتب: الكبرى» والصغرىء والوسطى» وغيرها . 
(ت۸۱٥ه).‏ «الأعلام» ۲۸۱/۳ . 

(؟) في الصغير (97504) . 

. )47395( في سننه‎ )٤( 

(0) في السنن الكبرى ٠٠۷/۷‏ . 


الفروع 


الفروع 


4۲/۱ 


04 باب محظورات الإحرام 


بكر» وهو من الثقات . ورواه الوليد عن الأوزاعي» فلم يذكر عبيد بن عمير» 
وروى الحافظ ضياء الدين في «المختارة» الطريقين» وقال ابن حزم في أول 
ديات الجراح من «المحلى» : هذا حديث مشهور من طريق الربيع» عن بشرء 
عن الأوزاعي» بهذا الإسناد متصلاًء وبهذا اللفظء رواه الناس هكذا. 
وقال/ أحمد وأبوحاتم: لا يغبت هذا الحديثُ» وأنكر أحمد ‏ في رواية 
عبدالله - حديتٌ ابن مصفى جداً وقال :ليس هذا إل عن الحسن» يعني : 
فزنت ودلالة الخبر د على عموم دلالة الاقتضاءء وفيه خلافٌ لا 
وللأصوليين» وسبق قصةٌ الذي أحرمٌ بعمرة في الجُبة» وهو متضمخ 
بالخلوق» فأمره''" النبئ ية بخلعها وغسلهء ولم يأمره بفدية" . ولا يجوز 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» وكان سنة ثمان» وأجاب القاضي بان اليب 
لم يكن حُرّمء فقيل له عن قوله عليه السلام له في «الصحيحين»": «اصنع 
في عمرتك كما تصنع في حجك». فقال: يجوز أن يكونَ حرّم في الحج. 
ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال» كذا قال. وقال في اللبس: لم يكن 
حرّم» وقياساً على الصوم» والتفرقة: بأن المحرم عليه أمارةٌ ‏ وهي التجردٌ 
والتلبية» فلم يعذرء بخلاف الصوم ‏ يبطل بالذبيحة عليها أمارة» وفرق بين 
العمد والخطأ في التسمية» وأجاب القاضي: بأن الأمارة وقت الذبح. 
والتسمية تتقدمهاء كذا قال» وعنه: تجب الكفارة» نصرها القاضي 


. في الأصل و(ب) و(ط): «فأمر»‎ )١( 
. ١ تقدم تخريجه ص‎ )( 
. البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم (0۸۰))» من حديث صفوان بن يعلى‎ ( 


كتاب المناسك (الحج) ١4ه‏ 


وأصحابه (و ه م)ء كالحلق» وقتل الصيد. والتفرقةٌ: بأنه إتلافٌ يبطل الفروع 
بفوات الحج» ليس بإتلاف» ولا فرق فيهء كذا قاله القاضي» وقال: 
ا 

وأمّا التفرقةٌ بإمكان تلافیه» فما مضى لا يمكن تلافيه» ويتوجّه أن 
الجاهل بالحكم هنا كالصوم» وكذا قال القاضي لخصمه: يجب أن تقول 
ذلك. ومتى زآلَ عذرُه؛ غسلّه في الحال» فإن ره ولا عذرء فدی» وله 
غسلّه بيده وبمائع وغيره» ويُستحبٌ أن يستعينَ بحلال ويغسلّه. وبتيمم 
للحدث*؛ لأن له بدلاً. وإن كَدّر على قطع رائحته بغير الماء» فعل وتوضّأ؛ 
لأن القصد قطعها . 

وإن مس طيباً يظنه يابساًء فبان رطباء فوجهان""؛ لأنه قصد مسّه» 
وجهل تحريمّه؛ كجهل تحريم الظيب. وإن حلق أو قلّم» فدّى مُطلقاً» نص 

مسألة - 5: قوله: (وإن مس طيباً يظنُه يابساء فبان رطباً» فوجهان) انتهى . التصحيح 
وأطلفُهما في «المغني”"'. و«الشرح“" و«الرعايتين» و«الحاوي الكبيرا 
و«القواعد الأصولية»» وغيرهم: 

أحدهما: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمّه» فأشبه من جهلَ تحريمَ الطيب :“قلت : 
وهو الصوابُ وقدمه في «الرعاية الكبرى» في موضع . 

والوجه الثاني : عليه الفدية؛ لأنه قصد مسل الطيب» وهو ظاهِرٌ ما جزم به ابن رزين 
في (شرحه) . 
* قوله: (ويغسلّه ويتيمُمُ للحدث) . الحاشية 

أي : الطِيبَ؛ لأنّه إذا كان معه ماءٌ لا يكفي الطهارةً وغَسْلّه فإنه يُقدّم غَسلّه ويتيمّم ؛ لأنَّ الطهارةً 

لها بدلٌّء وهو التيمُم . 


. €۳ /0 )١( 
. TY /A (¥) 


الفروع 


of‏ باب محظورات الإحرام 


عليه» وعليه الأصحابٌ (و)؛ لأنه إتلافٌ كإتلافي مال آدمئ. ولأن الله 


أوجبّ الفديةَ على من حلّق لأذى بهء وهو معذورٌ» فدلٌّ على وجوبها على 


معذور بنوع آخَرٌ. ولنا وجه وهو روايةٌ مخرّجةٌ من قتل الصيدء وذكره 
بعضهم رواية : لا فلية.على مکرو ونام وجال ونائع :ونخوهم» واختاره 
أبومحمد الجوزي؛ لما سبق في المسألة قبلها . 

وتجبٌ الكفارة بقتل الصيدٍ مُطلقاًء نقله الجماعةء منهم صالح› وعليه 
الأصحابٌ (و)؛ لظاهر ما سبق من الخبر والأثرء في جزاءٍ الصيدٍ وبيضه. 
وقال الزهري : EE SN‏ بالسنة. وقال 
الشافعي”: أنبأنا سعيد عن ابن جريج: فلت لبقا فم ك خفلا 
أيَخرم”''؟ قال: نعم» يعظّم بذلك حُرُماتٍ الله» ومضت به السننٌ . 

وروى النجادٌ عن الحكم أن عمرٌ كتب : ليُحكم عليه في الخطأ والعمد" . 
وروی أحمد عن ابن مسعود» في رجل ألقى جوالق”*' على ظبي» ا 
بالجزاء””'. قال أحمد ‏ في رواية الأثرم -: وهذا لا يكون عمداًء ولأنه 
إتلاف» كمال الآدمي . وعن أحمدٌ: لا جزاءَ بقتل الخطأ نقله صالح. 

وقال في رواية عبدالله: قال ابن عباس :إذا صاد المحرمُ ناسياً لا شيء 


. في مسنده رض . (0) في (س): ۶ يغرم»‎ )١( 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 0/٤‏ . 

(؟) الجوالق» بكسر الجيم واللام» وبضم وفتح اللام وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كالغِرارة. وهو عند 
العامة «شوال». «القاموس» «المعجم الوسيط؟. 

(0) لم نقف عليه عند أحمد» وأخرجه بنحوه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۳۹۷/۷ . 


كتاب المناسك (الحج) off‏ 


عليه» إنما على العامد". ورواه النجاد وغيره عن ابن عباس» وقاله 
طاووس» وداودء وابن المنذر» وقال سعيد بن جبير: إنه السنة» ذكره ابن 
حزم» واختاره أبومحمد الجوزي» وغيره؛ لظاهر الآية. قال القاضي : هي 
حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تقتضي : أن من نسي الإحرامء فقتل الصيد متعمّداً 
يلزمه الجزاء*. وعندهم : لا يلزمّه» ولأنه خصّ العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد 
في آخرها*» ولأن ما سبق أخصٌ» والقياسٌ يقتضيه» فقدّم. 

وأمًا قوله”: «إن الله تجاورٌ لأمتي)”". فإن صح لفظه ودلالله» فما 
سبق أخص. وسبقتٍ التفرقةٌ بين الإثلافٍِ وغيره» وحُكي عن مجاهد 
والحسن: يجب الجزاءً في الخطأ والنسيان. لا في العمد. وقال 


الشافعي ©): أنبأنا يد» عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: ومن قتلّه 


* قوله: (قال القاضي: هي حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تفتضي أن مَنْ تَيي الإحرام» فقتل 
الصيدٌ متعمداًء يلزمه الجزاء) . 
لأن قوله تعالى: وس كلم ونكم مدا [المائدة: 45] يَقتَضِي أن كُلَّ متعمّدٍ لقتله يفڍي» سواءٌ 
كان ناسياً الإحرامً» أو ذاكِرّه . ١‏ ش 

# قوله: (ولأنه خص العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرها) . 
يعني : أن قولّه تعالى: «مَُعَمّدًا» قُيّد بالتعمّد؛ لأجل الوعيدٍ المذكور في آخر الآية» بقوله 
تعالى : ومن عاد يم َه وذ [المائدة: 48]؟ لأنَّ الانتقام للمتعمّدء لا أنه كر لأجل من قتلة 
مخطباًء هذا معنى قول القاضي . 

. ۷٠١/۲ مسائل الامام أحمد برواية عبد الله‎ )١( 

. في الأصل: «ولناه‎ )١( 


زفرف تقدم تخريجه ص 0794 5 
)٤(‏ في مسنده ۱/ ۳۵۵ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


of‏ باب محظورات الإحرام 


منكم متعمّداً غيرٌ ناس لحرمةٍ ولا مريداً غيره» فأخطأ به» فقد أحل» وليست 
له رخصةًٌ» ومن قتله ناسياً لحرمةء أو أرادٌ غيرّه» فأخطأ به» فذلك العمدٌ 
المكفرٌ عليه التعّم. وهذا غريب ضعيف. والمُكْرَهُ عندنا كمُخطئ» وذكر 
الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين: أنه لا يلزمّهء وإنما يلزم المكره. 
وجزم به ابن الجوزي» وسبق في الحلق”''2 ويأتي نظيره في إتلافي مال 
الآدمي” أن وعدا لضي "ومن وال غفل ا أعر اليه خط 2 
فصل 

القارنُ كغيره. نص عليه» وعليه الأصحاب (و م ش) لظاهر الكتاب 
والسنة» ولأنهما حرمتان: كحرمة الحرم» وحرمة الإحرام. اختار القاضي : 
أنه إحرامان» ”"ولعله مر قول احم ا ل الحرم وحرمة 
الإحرام ؛ لأن الإحرام” ' فول الف وة الحج غير نية العمرةء واختار 
بعضهم أنه إحرام واحد» كبيع دار وعبد صفقة واحدة عقداً ا 
اثنان» وعنه: يلزمه بفعل محظور جزاءان (و ه)» ذكرها في «الواضح 
وذكره القاضي وغيره تخريجاً: إن لزمه طوافان وسعيان» وخصّها ابن 0 
بالصيد» كما لو أفردّ كل واحدٍ بإحرام» والفرق ظاهر» وكما لو وطئ وهو 
محرمٌ صائمٌ. قال القاضي : لا يمتنعٌ التداخل» ثم لم يتداخلا؛ لاختلاف 
كمّاراتهماء أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان*»: والح والعمرةٌ 


* قوله: (أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان) . 
أي : لاختلاف كفارة الإحرام والصوم . 


5 وما بعدها‎ ٤٤٤ ض‎ )١( 
. Y/N (¥) 


3 5 اب الد 5 03 (الحج) همه 


يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق”. وبنى الحنفيةٌ قولّهم على أنه مُحرمٌ الفروع 
بإحرامين قالوا: إل أن يتجاورٌ الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج» فيلزمه 
دم واحدّء خلافاً لزفر؛ لأن المستحَقٌّ عليه عند الميقات إحرامٌ واحدّ 
وبتأخير واجب واحدء يلزم جزاءٌ واحدٌ. 
فصل 
قال ابن المنذر: أجمع العلماءٌ أن الحجّ لا يفسد بإتيان شيء» حال 
الإحرام إل الجماع» وسبق دواعيه”''» ورفض النسك؛ وجنونٍ وإغماءء 
وقتل الصيدء والمرادٌ: غيرٌ الردة» وسبق في الأذان”" . 
فصل 
كل هدي أو إطعام متعلقٌ بالإحرام أو الحرم» فهو لمساكين الحرم» إن 
نرو ل ويجبُ نحرّه بالحرم (و)» ويجزثه جميعه (و ه ش). قال 
أحمد: مكة ومئّى واحدٌء ابن عباس يقول: نُرّهت مكة عن الدماء”"» وقال 
مالك: لا يُنحر في الحج إلأبمئى» ولا في العمرة إلا بمكة» وهو متوجة. 
واحتجٌ الأصحابُ [بما روي] عن جابر مرفوعاً: «كُلّ فجاج مكةً طريقٌ 
ومنحر). رواه أحمد» وأبوداود؟) من رواية أسامة بن زيد/ الليثئي» وهو ۲۹۳/۱ 


# قوله: (والحجٌ والعمرةٌ يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق) . لع 
أي : وافقوا على أنه يُجزئه حلقٌ واحدٌّ . 

. وما بعدها‎ 55١ أي: داوعي الجماع. كما في الصفحة:‎ )١( 

زف ة 21 . 


(۳) لم نقف عليه . 
)٤(‏ أحمد »)١5594(‏ أبو داود (۱۹۴۷) . 


الفروع 


الحاشية 


أن باب محظورات الإحرام 


مُختلف :فيه وحديثه حسن إن شاء الله روى له مسلمء » لکن في امسلم»”") 
عنه مرفوعاً: «ومئى كلها منحره. وإنما أراد الحرم؛ لاله كله طريقٌ إليهاء 
والفحٌ: الطريق؛ ولأنه نحرّه بالحرمء, كمكة ومنى. وقوله:. هديا بلع 
الكت [المائدة: 40] وقوله : ثد لها إل أَلْبيّتِ السب [الحج : ]١٣‏ 
لا يمنمٌ الذبَ في غيرهاء كما لم يمنعه بمئى . وتخصيصها" ”'بمناسك لا" 
يلزمٌ في الذبح؛ لشرف مكة» وهو تنجيس*. قيل للقاضي : فلم استحببتم 
النحرٌ بها؟ فقال: ليكون اللحمٌ طريًاً لأهلهاء وكذا قال غيره: يسن أن ينحرٌ 
الحاجٌ بمنئّ» والمعتمرٌ عند المروة» وسبق قول أحمد: هما سواءٌ» ولعل 
مراده: في الإجزاء . 

ون سلمه للققراء ستلينا فتحروو) اا ول الشركة ووه فإن أبن أل 
عجزء ضمنه» ويتوجّه احتمال. ويجبٌ تفرقةٌ لحمه بالحرم» أو إطلاقه 
لمساكينه (وش) لأنه مقصودٌ كالذبح» والتوسعة عليهم مقصودةٌ» والطعام 
كالهدي (وش)» وعند أبي حنيفة» ومالك: يجوزان في الحل؛ وقال عطاء 
والنخعي : الهدي بمكة. والطعامٌ حيث شاء . 

لنا قول ابن عباس: الهديٰ والإطعامٌ بمكة“. ولأنه نسكُ ينفعهم 


* قوله : (لا يلزمٌ في الذبح لشرف مكة» وهو تنجيسٌ) . 


أي : الذبح يحصل منه التنجيس بما يخرج من الدم» وكذلك الرّبل الذي في بطنه» إن قيل : 


.)149( )۱۲۱۸( برقم‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س): «وتخصيصهما» . 

(۳- ۳) ليست في الأصل . 

. ٤۲٤٥/۷ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 


كتاب المناسك (الحج) of¥‏ 


كالهدي» وقيل لابن عقيل وغيره: إن الله نكر المساكين» ولم يخصّ الحرم الفروع 
فقالوا: إنه عطفٌ على الهدي» فصار تنكيراً بعد تعريف» كقولنا: صدقة تبلغ 
بها بل كذاء لكذا كذا مسكيناً» رجع إلى مساكين ذلك البلد. ومساكينه : من 
له أخذ زكاة لحاجته» مقيماً به أو مجتازاً من الحاج وغيرهم» فإن بان بعد 
دفعه إليه غنيا فكالزكاة» وما جاز تفريفّه , لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة 
(ه)» كالحربي (و). 

وهل يجورٌ أن يعدي المساكين 586 إن جار في كفارة اليمين» 
يتوجه احتما لان" الإجزاءًء قاله أبويوسف» وعند محمد: لا؛ لأن 
الصدقة تنبني على التمليك. وإن منمّ من إيصاله إلى فقراء الحرم» ففي جواز 
ذبجه في غيره وتفريقه روايتان» والجوارٌ أظهر ؛ لقوله : «لا يكلف اله فسا 
: لا شتا [البقرة: 80]845" , 


مسألة -۳۷: قوله: في المّدي والإطعام: (وهل يجوز أن يعدي المساكينَ التصحيح 
ويعشّيهم » إن جاز في كمّارة اليمين؟ يتوجه احتمالان) انتهى : 
أحدهما: يجورٌ . قلت: وهو الصوابٌ؛ لأنه شبيةٌ بما قال المصنف» وربما كان 
أنفعَ لهم من الهدي . ٠ ٠‏ 
والاحتمال الثاني : لا يجوز وإن جؤزناه في كفارة اليمين» تظاهز القرآن . 
مسألة ‏ 8: قوله : (وإن منع من إيصاله إلى ققراء”'' الحرم» ففي جواز ذبجه في 
غيره وتفريقهِ روايتان» والجوازٌ أظهر؛ لقوله تعالى : طلا يكلف اله تسا إل وسمهً» 
[البقرة: )]۲۸١‏ انتهى : 
إحداهما: يجوزء وهو الصحيح» قال المصنف: هو أظهرء وجزم به في 


)1( ليست ف في النسخ الخطية و(ط)» والمئبت من «الفروع» 5 


4ه باب محظورات الإحرام 


الفروع وما وجب بفعل محظورء فحيث فعلّه (ه ش) لأنه ب أمر كعبّ بنَّ 
عجرة بالفدية بالحديبية e‏ وهي من الحل. 
واشتکی الحسينْ بن علي رأسّه 0 على › ونحر عله جزوراً 
ا روأه مالك› والأثرم» و 5 وعله : فی الحرم وقاله 
الخرقي في غير الحَلق» قاله في «الفصول» و«التبصرة»؛ لأنه الأصل» حُولف 
فيه لما سبق» واعتبر فى «المجرّد» و«الفصول» ا اليحظرر وإلا 
فغير ر المعذور في الحرم كسائر الهدي» وعنه: ازواية يجيف في جزاء 
الصيد : حيثٌ قتله وقيل : لعذر. والمذهب : في الحرم ؛ 1 
1 ووقتٌ ذبحه حين فعله. وله الذبح قبله لعذر“ 2 ككفّارة قتل الآدمى. 
والظهار واليمين. 
ومن أمسكٌ صيداً أو جرّحه. ثم أخرج جزاءَه» ثم تلف أو قدَّم من أبيح 
له الحلق فديته» أجزأ.ء نص على ذلك ذكره القاضي وغيره» وفي 
«الرعاية» : إن أخرجَ فداء صيدٍ بيده قبل تلّفه فتلف» أجزأ عنه» وهن تعد 


التصحيح «الشرح»””' وغيره» وقدمه في «الرعاية» وغيره . 
والرواية الثانية : لا يجوزء وهو قول في «الرعاية» . 

الحاشية * قوله: (وله الذبح قبله لعذر) . 

أي: له الذبح إذا كان فعّهء كاللْبس لعذرء والحلق لعذر؛ لأن أحدّ السبّبين قد وجد» وهو 

الإحرامٌ . كما أنه يجوز التكفيرٌ بعد الخلق» وقبل الحنث» وبعدٌ الظهارٍ وقبل الوطء» وكفارة قتل 

الآدمي بعد الجرح» وقبل الزهوق . 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم )15١1(‏ . 
٠‏ (۲) قرية. جامعة.من عمل الفرع» بينهما .مما يلي :الجحفة تسعة عشر ميلاً . «معجم البلدان» ۲۲۸/۳ . 
٠‏ (۳) مالك في «الموطأ 2784/1 والبيهقي في «السنن الكبرى؟» ۲۱۸/١‏ . 


(5) وهي قوله تعالى: عت بلع الكَمبَوَ» [المائدة: 96] . 


كباب المناسك (الحج) 8 


كذا قال. ويجزئ صومٌ (و) والحلق (و) وهدي ی ذكره القاضي وغيره الفروع 
(و) وما سمّي نسكاً بكلّ مكان (و) كأضحية)؛ لعدم تعدّي نفعهء ولا 
معنى لتخصيصه بمكان» ولعدم الدليل. والدة كأضحية. نص عليه» قياساً 
عليهاء فلا يُجزئٌ ما لا يضحَى به» ويجزئ الجذَّعٌ من الضأن» وال عن 
المّعز (و). أو سبع بَدَنَةَء أو بقرةٍ؛ لقوله تعالى في التمتع: فا أَسْتَيْسَرَ مِنَ 
هني [البقرة: 197]ء صح عن ابن عباس : شاءٌ أو شرك في دم“ . وفسر 
النبييٌ بل النسكٌ في خبر كعب بن عجرة”" : بذبح شاة» والباقي قياس عليهما . 

وإن ذبح بدنةٌ أو بقرة فهو أفضلٌ» وهل تلزمُه كلّهاء كما لو اختار 
الأعلى من خصال الكقّارة» أم سُّبعُهاء والباقي له أكلّه والتصرف فيه؛ لجوازٍ 
ك1" طلقا کا نے ا نه وو ۹ 


(35) تنبيه : قوله : “ويجزئ صومٌ وفاقاًء وحلقٌ وفاقاً» وهديُ تطوع» ذكره القاضي التصحيح 
وغيره . وفاقاً» وما سمي نسكاً بكلّ مكانٍ وفاقاًء كأضحية) انتهى““ . “الذي يظهرٌ أن 
في الثالثِ والرابع نظراًء فان هدي التطوع لأهل الحرم» وكذا ما كان تُسكاًء فلعل أن 
يكون هنا نقص» ويدل عليه قولّه بعد ذلك للظم بدي ع ولا معنى لتخصيصه 
بمكان) وهذا التعليل ينافي هدي التطوع . وما يُسمى نُسكأء. فإن .فيهما نقعاً لمساكين 
الحرم؛ والله أعلم“ . 
مسألة ‏ 9": قوله فيمن وجب عليه هديٌ: (وإن ذبح بدنة أو بقرةٌ ا 


. 74/5 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. 018 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «تركهاء . 

)٤ - 4(‏ ليست في (ح) . 

(6) ليست في (ص) و(ط) . 


الفروع 


التصحيح (۳ 


الحا 


شية 


:00 باب محظورات الإحسرام 


وکل من لزمته بدنةٌء أجزأته بقرةٌ کعکسها؛ لقول جابر : كنا ننحرٌ البدنة 


عن سبعوّء فقيل له: والبقرةٌ؟ فقال: وهل هي إلا من البّدن؟ رواه مسل . 


وإن نذرَ بدنة) قال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواهء وإلاً فروايتان» 
ونصروا: جرت يقر ١ء‏ وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما : تجزئه بقرةٌ (وه) 
لما سبق» والثانية: مُجزئُه مع عدم البنة (و ش) لأنها بدلٌ» وتجزئه أيضاً في 
جزاء الصيد» وقيل : لا؛ لأنها لا تشبه النّعامة» وذكر القاضي روايةً في غير 
النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . 

ومن لزمّه بدنةٌ أجزأه سبع شیاه ؛ لأن الشاءٌ معدولةٌ بسبع بدنة» وهي دم 
کامل» وأطيِبُ لحماًء فهي أعلى» وعنه : عند عدمها ؛ لأنها بدلء ولأحمد 
وابن ماجه”'"' عن ابن جريج قال: قال عطاءٌ الخراساني: عن ابن عباس 


فهو أفضل» وهل تلزمه كلها كما لو اختارٌ الأعلى من خصالٍ الكفارة» أم سُبعْهاء 
والباقي له أكلّه» والتصرفٌ فيه" لجواز تركه مطلقاًء كذبح سبع شياه؟ فيه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «المغني»*» و«المحررا» و«الشرح»”*, و«الفائق»» 
و«القواعد الأصولية»» وقال: قلت: مح اد على لكلاو lS‏ 
لراك راحب ا 

أحدهما: تلزمه كلّهاء اختاره ابن عقيل » وقدّمه في «الخلاصة»» ذكره في المنذورة» 
وقدمه في «الرعايتيين»» و«الحاويين»» وصححه في «تصحيح المحرر» . 


. )7017( )۱۳۱۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أحمد (۲۸۳۹)ء ابن ماجه )۳۱۳١(‏ . 

(۳۔ ۳) ليست في (ص) و(ط) . 

. £0 7/0 )2( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 445/8 . 


كتاب المتاسك (الحج) ١ه‏ 


قال: أتى النبئ يله رجلّ فقال: إن على بدنةً وأنا مُوسرٌ لهاء ولا أجدّها الفريع 
فأشتریها؟ فأمره النبيٌ اة أن يبتاع سبع شياوء فَيذبِحَهُنّ . عطاءٌ لم يسمع من 
ابن عباس» قال أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وأخبرت» جاء 
بمناكير» وإذا قال: أنبأناء وسمعت» فحسبك به. وعنه: لا يُجزئةُ إل عَشدُ 
شياوء رواه حنبل؛ لقولٍ رافع : كان انب ية يجعل في قسم الغنائم عَشْراً 
من الشاء ببعير. رواه النسائي بإسناد جيدء ومعناه لابن ماجه“. قال 
الخلا ال على اا يفي + ار و 
أجزأثه بدنةٌ أو بقرةٌء ذكره في «الكافي»؛ لإجزائهما عن سبعة» وذكر 
جماعة : إلا في جزاء صيدء وفي «المغني)”" أنه الظاهرٌ؛ لأن الغنم أطيب» 
والبقرةٌ كالبدّنة» في إجزاء سبع شياه عنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


والوجه الثاني: لا يلزمُه إلا سُّبِعُهاء قال ابن المجد: فإن ذبح بدنةٌ» لم“ تلزمه التصحيح 
كلّهاء في الأشهرء وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وقال: هذا أقيس . انتهى . قلت: 
وهو الصوابٌ ولها نظائرٌ؛ منها: لو أخرج بعيراً عن خمس من الإبل» وقلنا: يجزئ» 
ومنها: لو نذر هديا فأقل ما يجزئ شاف أو سبع بدنة» أو بقرة» فلو ذبح بدنة يدل 
ذلك» ويمكن الفرق بين هذه» وبين مسألة المصنف. بأن النذر تناول هذهء فهي: 
كإحدى خصال الكفارة» ولكن من يعلل بجواز الترك» يُدخل هذه» والله أعلم . 
فهذه تسمٌّ وثلاثون مسألة» قد فتح الله بتحريرها . 


)0 النسائي في «المجتبى» اا وابن ماجه )۳۱۳١(‏ . 
TAT /Y (¥)‏ . 
(Y)‏ 0۸/0 . 
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فهرس الجزء الخامس 
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56 5 َو 
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك E ROS‏ اح ا NUECES‏ 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك ATR aR‏ 
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باب الاعتكاف .. 
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فهرس الموضوعات 
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مه ده الا الام ما 66 O‏ 


NON eens ا‎ 
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كتاب المناسك . 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ووه 


باب محظورات الإحرام وكفاراتهاء وما يتعلق بذلك ا 
فصل الع قو A O‏ ا لك و 


